الك 0 
عَبَلآلْعَزيِرا 
0 
0 


2 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 142١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات. / مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف - المدينة المنورة» 546١ه‏ 
١‏ مجلد 


73ص 154« 59 سم 


ردمك: ه-م.-1لعم-*:8-1/ة (مجموعة) 
العامة رج 1) 


-١‏ الفقه الحنبيى أ. العنوان 


ديوي 258,5 )ظكظ2 


رقم الإيداع: ١65/905‏ 
ردمك: ه-".-١1عم-"908-508‏ (مجموعة) 


را ام سك را (ج ع( 


5 ش22 
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/ 


(بِابٌ: مَحظُورَاتٌ") 
أي: مَمبُوعَاتٌ (الإحرّام) أي: المحرَمَاتٌ بسببه0" (تِشْع7"): 
أَحَدُمًا: (إزَالَةُ ضَغر) من بَدَنْهِ كله (ولو من أنف)يء بلا عُذْر؛ٍ 


لقَولِهِ تعالى : م9ول غَيلِعُأ ممُوسَمٌ حي يه خْدَفُ لذي رابقرة: ددح . 


000 


0 


00 


]1[ 


بابُ مَحظُورَاتِ الإحرّام 
جمعٌ مَحظورَة» وهي صِفةٌ لويددوف تقديذة : الختضصلاتٌ» أو 
الفغلاث المحظورّاتُ» أي: الممبُوٌ فعلهُ في الإحرام. قال 
الجوهريٌ: المحظورٌ: المُكَوُمُ. والمحظور أيضًا: الممتوعٌ. 
وفي ثُبُوتِ الإثم علَيهًا تَرَدُدٌ عندِي؛ إذ يُحثَمَلُ أن مَعتّى عظرمًا: 
وجُجوبُ الكقَّارَةٍ والفديّة بهاء لا تَحرِيمهاء وترتِيبُ الإثم عليها 
كاليَمِين تَجِبُ بِفِعْلٍ المحلُوفٍ عليه: ولا إثم؛ إذ لم يُنَقَل عن أحدٍ أَنَّ 
من فعَلٌ محظورًا أَنَّهُ أن ولا أَنّهُمِ أمؤوةُ باستَغفَارٍ. (ابن نصر الله- 
كافي ) . 
قوله: (تِسعٌ) كان مُقتَضَى الظاهر: (تِسعَةً)» وكأنّه نظرَ إلى صاجب 
«المُطلع» من أنَّ المحظوراتٍ جَمعٌ محظورة» وهي صِفَةٌ لموصُوفٍ 
ميعدرقنة أيْ: باب الححَصَلاتِ الوخطر تايية أَيْ : الممنوع قعاية 
: : 5 5 1 1 
في الإحرام . انتهى . مم خ). (خطه)! 0 


«حاشية الخلوتى) (؟7/5١")»‏ والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


وألحقّ بالحَلّقٍ : القَلَعُ والتَتْفٌ ونَّحوٌهء بالرأس وسائد البدنِء بجامع 
الترقّه . 
0 2 فليم ظفرٍ د مرغي أصلئة 1 زَائِْدَة» أو فصع 
م فإِنُ أَزَال سَّعَرَةُ أو ظَفْرَةُ 00 
عم 4 يس ا عم م 2 عا 0ن لير ب َك 
ومن كان يكم عيضا أو بهد أذى من رأسِقى قلي قن وتان أذ فد 
ك3 شك 4ه [البقرة: ‏ 6195 ولحديث مس1" عن أكضية بن رق 
وفيه : : فقَالَ: وكأن هَوَامٌ رات تُؤذيك؟). قَقُلتٌ: أجل. قال: 


1 
2 


طم 


«فَاخْلقةُ واذبّخ شاد أو ضع ثلاث أيَّام» أو تَصَدَّقْ بثّلائةِ آصُع من تَّمرِ 

قن أزالة لكذاة: (كما لو خرّج بعيبه شَعْقٍ أو كسِرَ ظَفرُه؛ 
فأرَالَهُما) أى +" الشعة كيده والحلقه المنكسِرَ: فلا فِدِيَدَ؛ٍ لأَنَهُ زيل 
لأَذَاُ أشبة قل الصَّيدٍ الصّائِل عليه. 

(أو زَالا) أي: الشَّعْرُ والظَمُدِ (مع غيرهما) كقَّطع جلدٍ عليه شعن 
أو أَنْمُلٌَ بظمّرها: (فلا يَفدِي لإزالَيهما)؛ لأنهُما بالتَيّة لقيرهماء 
التّابعٌ لا يُرَُ بخكم, كقّطع أُسْمَارٍ عيئي إنسَانء يَضْمَئُهُما دُونَ 
أهدَايهمًا . 1 ْ 


3] أخرجه مسلم .)84/١501(‏ وهو عند البخاري )5١5٠0(‏ بنحوه. 


باب محظورات الإحرام 
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1 


َك 


1 


(إلا إن حَصَلَ التأذي بغيرهِمَاء كفرح ونحوه) كقمل» وشدة 


صداعء وخر فِيَفْدِي لإزاليهما لذلِك» كما لو احتّاجَ لأكل صَِيد» 
فأكلة: فَعَلَيهِ - جَيَاؤٌة . 


(ومن طَيْب) بالبئاءِ للمَجَهُولٍ» وهو مُحرمٌ بإذنه» أو سكت ولم 


و01 (أو خلق رأسة) متلا أو لم 5 (بإذنه» أو يكت ولم 


هه 


يَنْهَهُ) أي : الحالق» ولو بير إذنه» (أو) لق رأس تفيبهء أو لم طفره 
ييده0") كُرهًا: فعَليه ) أ الطب اليد ف راض على ما ذُكر 


0 


00 


0 


قوله: (أو م ل ابن نصر الله: ولا حَصّلٌ من المحرم 
ِذْدَُّء ولا من الحالقٍ إكرّاة. انتَهَى 

ووَجهةُ: أن صَبِرَهُ على الفِعلٍ م 7007" 
فهو بمنزلة الإذن. 

وظاهِد مَفْهُومِهِ: أنَّ النّميَ كافٍ في سفُوط الفديّة عنة. وفيه نَطَوْ؛ِ أنه 
كانَ عليه أن يمتَيع عنة ولا ا للف (يوسف). 

قوله : (أو بِيدِو) مُققضّى المتن: تناؤله لمسالتي الحلت والطيبء لكنْ 
فَرَضَهُ في «شرحه) في مسأل الحلق. وعدَّلهُ بِأنَّه إتلافٌ يسوي فيه 
الاحتِيائ والإكراة. 

ومُقعَضَاةُ: أنه لا فِديَةَ في مسألةٍ اليب وهو المُوافِقُ لما ذكزوة في 
86 


«باب الفدية). (حاشيته)" *. (خطه). 


«إرشاد أولي النهى) ص ٠ 5١‏ 3)» والتعليق من زيادات (ب). 


(الفِديّهٌ) دُونَ الفاعل» ولو مُحرمًاءٍ لأنَّه تعالى أوجب الفِديَةَ بَحَلق 
الرأس » مع أَنَّ العادّة» أن غيرَةُ اده ولان المفقول به ذلك د 
بشكرية وعَدَم نهيه» أشبة الوَديعَ يُقَوَط في الْوَديعةٍ 00 لان الحلقّ 
وال 5 و ذكوقا إدلاف» وسكري فيه الفكرة وغيدة: بخلدق مرن ملت 
مكرمًا. 

(و) إن خُلِقَ رأْسْهُ (مُكرَمًا بيد غيره أو نائِماء ف)الفِديَةُ (على 
حالق”©). وكذا: لو قُلّم ظفرَة؛ لأنّه أزال ما مُنع مِنهُ شَّرعَاء كلقي 


(1) قوله: (الوديع يُفرّطٌ في الوديعة.. إلخ) قَضِيْةُ قبايها على إتلافٍ 
الوديعة وهو ساكتٌ. يَقَئَضِي كُوئهُ يَدِي ويَرجِمٌ بالفِدَاءٍ على الحالت» 
كما أن المودّعٌ إذا ضَعْتَهُ المالك يَرجِمٌ بذَلِك على المُتلِضٍ» ولو كان 
إتلافهُ بحضرتِهِ وهو ساكتٌ. 
وفك يقال :كس المدرم بين #شهركا على غير بالأصالة» لأنه لبي 
بمال» وإنّما يَضعَئة عَيوُ عددَ تعدّرِ صَمانِهِ عليه فحيتٌ وُجدَ من ما 
اتسي ,شبانة وو هوك التللقاء أب التماة شرو ذا أمدو ب وقد 
نَظَوُ!. (ابن صر الله- كافي). 

(0) قوله: (فَعَلَى حالق) كان الأَولَى : «مَعَلَى فاعِلٍ)؛ ليَعُمٌ الحالِق 

قال في «الفروع»)» و«الإنصاف).» و«الإقناع», وغيدِهُم لعا ذَّكدُوا 

قال في «الفروع» و«الإنصاف): وفي كلام بَعضهم: أو أَلبَسَهُ 


باب محظورات الإحرام م 5 / 
1 


4 


لجرا اليد راضم مِن المحلُوقٍ رأْسْهُء كإتلافٍ أجتبيٌ 
وَديعَةَ غَيره. وكذا: ا غَيرَه مُكرَماء أو أَلْبَسَهُ ما يَحدِمْ عليه. 

(ولا فديّة بلق مُحرم) شَّغْرَ حلالٍ. (أو تطييبه) أي: المحرم 
(غلالا) بلا كباشرة طيب. وكذاء لو كلم ظُفْو حلالء أو البشة 
مَخْيطًا؛ لإباحته للخلال. 

(ويباخ) لمحرم (غَسْل شَعرِهِ بسِذّرء وتحوه) نضّاء في 7 
وعيرِهء بلا ُسريح. واحمّحٌ في رواقة أبي دَاودَ بالمُحَرِم الذي وَقَصَبْه 
راحِكثه5'1. ولأنَّ القَصدَ منة التَّظاقَةٌ وإزالةُ 0 كَالأٌسْتان. وله 
أيضًا حك بَدَنِهِ ورَأسِه برفق» ما لم يَقطْعْ شَعر 


فكالحَلْتٍ . (حاشيته)!”1. (خطه)1. 

قوله: (على حالقي) لم يَقل: على فاعل؛ أن الكلام في صوص 
حَلقٍ رأْسِه بِعَدٍ غَيرِهِ» وهو تَصريحٌ بعفهوم قَولِهِ قبلهِ: «أو بده كرما 
فهو قَرِيتَةَ على جوع قَولِهِ : (أو بِيَدِهِ ا إلى قسالة الحلقٍ وَحَدَمَاء 


كما فَرَضَهُ المفييت في «شرحه)» فلا اعتراض. ٠‏ لجع 10 


1] أخرج أبو داود (771) من حديث ابن عباس قال 3 النبئي كَةٍ برجل وقصته 
راحلته» فمات وهو محرم» فقال: ١‏ كفنوه شف ثُوبيه » شاوه بماء وسدر). 
وصححه الألبانى. وأصله عند البخاري (17580-- 37528 01459 ٠ممل)ء‏ 
ومسلم .)١١١5(‏ وسيأتي ببعض ألفاظه . 

3] «إرشاد أولي النهى) ص (505). 

[*] ما تقدم من التعليق ليس في الاصل . 

[5] (حاشية عثمان) (؟58/5). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وتجبُ الفِديَةٌ لما) أي: شَّعْرٍ (عَلِعَ أنَهُ بانَ بِمَشْطِ('" أو تخليل) 
كما لو رَّالَ بعَيرهما. وإِنْ كان مَيْنَاء فسَقَط: فلا سَّيءَ علّيه. 

(وهي) أي: الفديَهٌ (في كل فَردٍ) أي: شَعرَةٍ واجِدَةٍء أو ظُفرٍ 
واجِدٍ. (أو بَعضه) أي: القَردٍ الواحدٍ (مِن دُونِ ثَلاث”", من شَّعرِ أو 
ظَفْرِ) كشَعرَتَينء أو طُفرَئْنَ أو بَعضِهماء أو أحدهما وبغض الآخر: 
(إطْعَامُ مسكِين) عن كل سَعرَةٍ أو بعضهاء وعن كُلَّ ظفرِ أو بَعضِه ؛ 
أنه أل ما وب فِديَةٌ سوعًا. ويأتي حكم أكر من انين من ذلِكَ في 
الباب بَعدَّه . 

(وتُسمَحَبُ) الفديةُ (مع شَّكُ) هل بان الشّعوُ بمشْطٍ أو تخليل؛ أو 
كاة عقا ؟ و كنا لو كال نا وفك : هل سَقَط سيم احيهاطا””©. 

التَالِتُ : تَعطِيةٌ الرؤأس) أي: رأس الذَّكرِء إجماعا؛ لتهيه عليه 


)01 الققشط: بفتح الميم: تسريخ الشَّعرِ بالمشط» اناه (يوسف). 

69 -وعيةه: تك الفدية في أربع شْعَْرَاتِ اختَارَهًا الخرقيٌ 
وعنه: في حمس» الكارها أن بَكر. (خطه)!'. 

5 مشكم التأس والبدَنٍ في إِرَالة لمر والطّيبٍ والِسٍ واجدء فإن علق 
رأْسَهُ وَبَدَنَهُ وتطكت» أو لبق فيهمَاء قَفِديَدٌ واحِدةٌ. «حاشيته)1'!. 
(خطه). 


1] التعليق ليس في الأصل . 
؟] «إرشاد أولي النهى» »)011/1١(‏ والتعليق ليس في الأصل . 


زاب متظورات النخواء 
م ١١‏ 


و 


وَقَصَنْه ناقنّه : رول 8 عد فَإنَّه ينقت يوم ا ملينا) . متفقٌ 
عليهماك'!. وتَّقدَّمَ : (الأدْنَانِ من الرأس)1"1. وكذا: التياض فَوقَهُما. 

(فمَتَى غَطاه) أي: التأن ن بلاصتٍ مُعمَادٍ كبُوئُسٍ وعِمامَةٍ» أو غَيرِهِ. 
(ولو بقزطاس, به دَوَاءٌ أو لا) دَوَاءَ به (أو) 1 (بطين» أو نُووَق أو 
جنَّاءِء أو عَصَّبَهُ ولو بسَير): حَِمَ بلا عُذْرِ وفَدَّى؛ لقَولِه عليه السّلامُ: 
«إحرَامُ الَجلٍ في رأْسِهء وإحرَامٌ المرأة في وَجهها)!. ونهّى أن يَشْدٌ 
الكل راسة ع ذكرَةُ القاضي» ونَقلَهُ في «الشرح) 

(أو) سَئَرَهُ بعر لاصقٍ؛ 5 (استظلٌ 8 تخيل”2 ونحوه) 


و 


كوك (أو) استَظل (بتوب ونحوه' كم كخوص» أو ريش » علو 


ك0 ل ل 
ش قناع 1 
إه وعنة : يَجُورٌ الاستظلال في المَخيلٍ وبالنُوبٍ وتحووء وِثَاقًا لأبي 


17] الأول: أخرجه البخاري :)١174(‏ ومسلم (1/111/7) من حديث ابن عمر. والثاني 
أخرجه البخاري :)١575(‏ ومسلم )97/١07(‏ من حديث ابن عباس. 

[1] تقدم تخريجه .)570/١(‏ 

[] أخخرجه الدراقطني (555/7)» والبيهقي (57/5) من حديث ابن عمر. وانظر: «علل 
الدارقطني) »)5//١7(‏ و« مجموع الفتاوى ) .)١١5/57(‏ 

5] لم أجده مسندًا. 


[5] «كشاف القناع) جك/ه؟١).‏ 


1 517 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
التأس ولا يُلاصِقّها. (راكباء أو لا: حَرْمَ بلا عُذّرِ وقَدَى) لَرُومًاء لأنّه 
لسامبارص ورد تح سور مام 
ما لو سَكَرَه بشَيءِ يلاقيه . بخلااف نحو حَيمَةٌ. 

و(لا) يَحَوْمُ ولا يَفْدِي مُحرة م (إنْ حَمَلَ عليه) أي: رأْسِهِ شيا 

(أو تَصَبَ) مُحرِمٌ ب(-جياله) أي: إرَائِهِ ومُقابَلَيهء (سَينًا) يسظل 
بد لأنة لا تُعَضَدٌُ اسعداملة أذنة الاسبظلال باللحائط. 

(أو استظَلٌ بِحَيمَة أو شجَرَةٍ) ولو بطوح شَيءِ عيها يسقظل به 
تحقهاء (أو) ب(جيت)؛ لحديثٍ جابرٍ في حَجةٍ الوداع ومو بف من 
شَعْرِ فضّرِيّت له بتمرة» فأنّى عرَفَةَ فوَجَدَ القْبَةَ قد صُرِبتْ لهُ بتَمِرَةَ 
فَرّلَ بهاء حب ذا واغية السسيق., ٠‏ رواة مسلهل'؟. 

ا ذكرٌ (وَجِهَهُ) : فلا إئع» ولا ؤدقة» لأ لم بتع 

سْئَةٌ التقصِيرٍ من الوجلٍ» » فلم يتعلّق به سه نه النّخمير» كباقي بدَنِه. 


وعَنةٌ: يُكرَمُء قال الموققٌ: هى الظاهرةٌ عَنهُ. 

وفي اصرح مسلم)1"1: أن أسامة؛ أو بلالا رَفََ تَويَهُ؛ يَسدو 
النبيّ 5 ٍَِ من الحدّء حنَّى رَمَى جمرَة العقبة. 

وأَجابت أَحمَدٌ بِأنّهُ يَسيدء لا يُرَادُ للاستدامَة. (خطه)! '!. 


[1] أخرجه مسلم .)١47/١7١18(‏ وتقدم تخريجه (111/59). 
[؟] مسلم (/3؟١)‏ من حديث أم الحصين . 
[9] التعليق ليس في الأصل. 


(الوَابعُ: لَنِسُ) ذكر (المَخِيطً) في بِدَنِهِ أو بَعضه. وهو: ما عُمِلَ 
على قَدْرٍ مَلئُوسٍ علَيهِء ولو دِرْعًا مَنشوجاء أو لِتِدَا مَعقُودَاء وتّحوّه. 
رو بس (الحقَينِ)؛ لأنهُما مِنهُ 

(لَا أن لا يَجِدَ) المحرمٌ (إِزَارَاء فليلس سَرَاوِيلَ أو) لا يَجَدَ 
(تَعلَيِنِء فليلبس حُفَينِء أو نَحوَهُما) أي: الحُمَّينَء (كرَانٍ0©) 
وسُرمُورَةِ؛ لحديث ابنٍ تمر مرفوعًا: سُئِلَ: ما يَلبَسُ المحرمٌُ؟ فقال: 
دلا يَلتِسُ القَمِيصٌ»ء ولا العِمامَةٌ» ولا البُوُسَء ولا السَرَاويل» ولا تَويا 
ته وَوْسٌ ولا رُعِفَرَانٌ» ولا اين إلا أن لا يَجدَ تَعلّينء فليِقْطَّعْهُما 
حبّى يكونًا أسفّل م من الكغيين) ل 

ولا فرق بين قَليلٍ اللي وغَيرِه'2. قال القاضي وغَيرُةُ: ولو غيرَ 
مُعَادِ» كجوزب في كف وحُحفٌ في رَأسٍ 

(ويَحِرُمُ فَطعُهُما(") أي: الحُقين؛ ؛ لحديث ابن عباس: سَمِعتُ 


)١(‏ قوله: (كرَانٍ) الجَانُ» بِرَاءٍ مُهِمَلَةَ وآحدةُ نُونٌ: شي يُلبَسُ تحت 
الخو » معزوفة 

(5) أي: سواء احتاج إلى لُبسِهمَاء أو لا؛ بأن يمكثه المشئ حافئاء أو لا 
يَحتَاجُ إلى مّشي؛ لأنَّ الّخصّة في ذَلِكَ لمظتَة المشقّة فلا تُعتبد 
حَقِيمَتُهاء كالمَصْرٍ في السَفرٍ. (ابن نصر الله- كافي). 

9) قوله: (ويحرُمُ قَطَعْهُمَاا" ..إلخ) وعنة: يَقَطْعْهُما حتى يكونًا أسمّل 


[1] أخرجه البخاري (4 2١7‏ 07٠38)؛‏ ومسلم .)١١10(‏ 
لذ في : ولا يقطعهما». 


عع 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
النبي ‏ 2 يخطث بعرفاتِ» يَقُولَ: «من لم يجد تَعلَينِء فليَايس 
الخقين» ومَن 9 يَجد إزارًا فليَلبس السّرَاويل» للمُحرم)» . متفق 
عليهة'. رواةٌ الأثباتٌ. ولس فيه: «بعرقات)» ولم يذكرها إلا سُعبةٌ 
وتابعة ابنُ عُيئَةَ » عن عَمرٍو. و لمسلما"! عن جابر مَرفوعًا مثله» وليس 
فيه : ويطك بعرقات) . 

ولم يُذكر في الحدِيئين فَطعٌ الخفين. قال عَليٌ : قَطعٌ الحفين 
قَسَاد. ولأنَّ قَطعَهُما لا يُخرِجهُما عن حالَةٍ الحظر؛ إذ لُّبِسُ المقطوع 
كلبس الصّحيح مَعَ القدرَةٍ. وفيه إتلاف ماليّة الخف. 

واحيت عن حديث ابن عُمرَ: أن زِيادَة القطع اخثّلفٌ فيها» فإن 
صَحَتْ فهي بالمديئة؛ لروّاية أحمدًا ١"‏ عنة : سَمِعتٌ انب ع د يقول 
على هذا المنبّر. فل كك وحْبَوُ ابن عباس بعَرفَاتٍ» فلو كان القَطمُ 
واجبًا لَيِنَهُ للجمع العظيم الذي لم يَحصُّو أكنّدهم ذَلِكَ بالمدينة. 


مِن 4 لكعبين. قال الموفّقٌ وَغَيدةُ : الول فَطعهُما؛ عَمَلٌ بالحديث 
الصّحيد!*!. (ع ن)0". 


17] أخرجه البخاري »)١75-0(‏ ومسلم .)4/١١078(‏ 

1] أخرجه مسلم (5/11979). 

[8] أخرجه أحمد (47/8) (/467). وصححه محققو المسند. 
[5] يشير إلى حديث ابن عمرء وتقدم آنقًا. 

[ه] (حاشية عثمان) (؟/١١٠)‏ 


باب محظورات الإحرام 

وقول المخالِفٍ: المطلقٌ يَقضي عليه المقيّدٌ. مَحَلهُ: إذا لم يُمَكَنْ 

وعن قَولِه: حديثٌ ابن عُمَرَ فيه زِيادَةٌ لفظ. بأنَّ حَبَرَ ابن عئاس 

دع امقدوخ 5و3 بو الاح ّّ 8 

وجابر فيهمًا زيادّة حكم' » هو ججواز اللئِسٍ بلا قطع. وهو اولى من 
دَعوّى النسخ . 

(حتَّى يَجِدَ إزارّاء أو تَعلَّين. ولا فديّة)؛ لظاهر الحَبر. 

وإن لبس فا مَقطوعًا دُونَ الكعبيّن مَعَ وجودٍ نَغْلٍ: حَرْمَ وفدّى. 
نضا 

وَإنْ شَّقَّ إزَارَةُ وَكَد كل نصي على ساقي : فكسَرَاويل. 

وإن وجَدَ تَعلا لا يُمكثه ليشها("©: فلبس الحُفٌ: فدى. نضًا. قال 
في «الإنصاف)»: هذا المذَمَبُ. وقَدَّمَ في «الفروع»» واختارٌ الموقّقُ 
وعَيده: لا فِديّةَ. وجَرّمَ به في «الإقناع». 

(ولا يَعقِدُ) مُحرِمٌ (عليهِ رِدَاءٌ ولا غيرَةُ) ولا يُِلَهُ يتحو سَّوكةٍ 


ولا يَرْدُهُ في عُروَتهِ» ولا يَعرِرُةُ في إزاره. فإن فعَلَ: أثم وقَدَى؛ لأنَهُ 


)١١‏ قوله: (زِيادة خكم) أي : هذًا الحكمُ لم يُشرّع بالمديتة. 
قال الشيحٌ تقَيْ الذّينِ: وهُو أولى من دَعِوَى النّسخْء كما قالَهُ صاحبًا 
«المغني ») و«المحرر). (خطه!'!. ْ 

(0) قوله: (لا يمكتة لُبِسْهًا)؛ لحو ضِيقٍ. (إقتاع). 


[1] التعليق ليس في الأصل. 


دَات 


١‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
كمخيطء ولِقَولٍ ابن عُمرَ لمحرم: ولا تعقد عَلَيكَ شَّينًا. رواة 
الشافعيئ » والْأَثرَمُ. قال أَحمَدُ في مُحرم عَرَّمَ عِمامَتَهِ على وسَطَه: لا 
يَعقِدُهاء ويُدِحلُ بَعضّها في بَغض. 

إل إزلزن 5 متام العاصيه إصدر عورَتِه. (و) إِلَّا (مِنْطَقَة 
وهِمْيانًا فيهما تَفَقَدَاا)؛ لقَولٍ عائِسّة: أؤئق عَلَيكَ تَمَمَتَكَ. وذوي 
عا بن ابن قمر وابرن : ن عباس . ولحاجَتهِ لِسترٍ نَمَف (مع حاجَةٍ لعَقَدِ) 
المذكورّات . فإن ث تَبَتَ هميان غير عَمّْد؛ بأن أدتحل الشيُورَ بَعضّها في 

يَعَقَدَةُ؛ ُ؛ لعدّم الحاجة. ا 
0007آظ2آ . فإن فل ولو لَيِسَهُما لحاجَةٍء أو وبع : فدَى(" 


(ويتقلدٌ) مُحرمٌ (بسَيفٍ لحاجَة)؛ لقِصّة صلخ الخديبية. روامًا 


ا د 
. 


)١(‏ ومتى لم يكن في المِنْطْقَةٍ تَفقَة» افتدىء ولو كان لَِسَها لحاجةٍ أو 
وبجعء نص عليه . (خطه) '!. 

() قوله: (فإن فعَلَ ولو لَبِسَهُما... إلخ) أي: عَمَّدَهُماء ولو كان 
لَبِسَهُمَا ... إلخ. قَدَى. (خطه). 
قال في «الكافي)1'": فإِنٍ احتّاج إلى ء عَقَدِ المِنطَقَةٍ لوجع ظَهرِه» فَعل 
وفَدَى» نَصَّ عليه. (خطه)! ١‏ . 


8 التعليق ليس في الأصل . 
] «الكافي) (؟/؟555). 
81] التعليق ليس في الأصل . 


باب محظورات الإحرام 1 2 
البخاريٌ1'". ولا يَجِورُ بلا حاجةٍ. نضّاء لقّولٍ ابن قيوة لذ يحول 
الفخرم الشلاع في الخترم, 

قال الموئقٌ: والقيات باعي لأنه َس في مَعتى الأبس . 

قال فن يت : ولا يجوز حهلُ الشلاح بمكة لير حاجة(. 

(ويتحيل) حرم زب : ضرم في عُنْقِه كهيئة 
القرية. قال ألحمد: رجو لا 5 مو يحي (قربةٌ المَاءِ في عَنْقِهِ 
لا) في (صَدَْرِهِ) تضاء أب + ل يدج حبلّها في صَدَرِهِ. 

(ولة) أي: المحرم: (أن يَِرَ) بقَمِيِصٍ فيجعله مَكانَ الإِرَارٍ (و) 
أنْ (يَتَحِفَ بقميص) أ يتقطلى به. (و) أن (يَرتَدِيَ به) أي : 
الأميسء تيفلة مكاد الؤدَاءِ؛ أنه ليس بلس مَخيطٍ مَصبُوع لمثله. 

7 َهُ: أن يَرتَدِيَ (برِدَاءٍ مُوَصَّلٍ)؛ لأنَّ الداع لا يُعقَب كوه 
صَحَيحًا. 


(وإنْ طرَع) مُحرِمٌ (على كيقَيْهِ قَبَاء”'": فدّى) ولو لم يُدَحِلُ يَدَيْ 


89 الحديث تابر مرفرقاء وله 1-5 أن 00 السلا 1-0 رواه 
مسلحخٌ. (خطه)!'١.‏ 
)١(‏ قوله: (قَبَاءً) أي: وتحوّة كجوح. (وع"". 


[1] أخرجه البخاري 257١(‏ 175؟) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم . 

[؟] التعليق من زيادات (ب). والحديث أخرجه مسلم )١1١857(‏ . 

97] «حاشية عثمان) (؟5/١1١٠١).‏ 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

للسسُتاه نل سامت اس الدل 
في كقّيه؛ لتهيه عليه السَلامُ عن أُبِسِهِ للمحرء7'؟. رواة ابن المنذر. 
ورواة الَجَادُ عن علىٌ ولك عَادَةٌ امي كالقميص. 

(وإن غَطَى حُستي مُشكل وَجِهَهُ وز أَسَهُ): قَدَى؛ لتَغطيَةٍ رأسِهِ إن 
كان ذَكوَا أو وجهه إن كان أنتّى . 

(أو) غَطى حُنتّى مشكل (وَجْهَهُ ولس مَخيطًا : فدَى)؛ للبس 
المخيط إِنْ كان ذكواء أو تغطيّة الوَجِهِ إن كان أنتى 

و(١لا)‏ يَفدِي ا مُشكلٌ (إنْ لَبِسَهُ) أي : الميشط) ولم يعَطُْ 
وجهّه (أو عَطىٍ وَجِهَهُ وجَسَدَهُ بلا 5-5 مخيط ؛ للشسَّكُ. 

(الخَامسٌ : اللرمة لالد للسات ١,‏ 
توا مَشَهُ وَوْسٌ ولا رَعفَرَانٌ)1؟ '. وأمره يَعلّى بن أمية ا 
وقَولِهِ في المُحرم الذي وَقَصَتْهُناقهُ: «لا تُحَتْطوةُ) . متفقٌ عليهما""!. 
ولمسل[*1: ولا تمشوة بطيب 6. 


] أخحرجه ابن خزيمة (4 ه)» والدارقطني (57/7)» والببهقي (5/ ٠‏ ٠ه)‏ بلفظ: «نهى 
رسول الله كَليِهِ عن لبس القميص والأقبية). من حديث ابن عمر. 

]1 تعدم تخريجه رض 0): 

[] الأول: أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم )1/١10(‏ وليس فيه أمر يعلى بن أمية 
بغسل الطيب» بل أمر رجلا آخرء وكان يعلى شاهدًا للقصةء وتقدم (551/7) . 
والثاني : تقدم تخريجه (ص1). 

[4] أخرجه مسلم )49/١707(‏ من حديث ابن عباس. 


باب محظورات الإحرام 2 
ع د 


(أو استَعمّل) مُحرمٌ (في أكل أو شربء أو اذْهَانِء أو اكتحالٍ» 
أو استِعَاطٍ. أو احتقَانِ, طِيبًا يَظهَرُ طَعمُه0© أو ريخة) في 
الم كووات» حرم وفَدّى. 

ال محرِمٌ (شَمّ ذُهْنِ عير تداك رودف او 

شَّعّ (كافورء أو نيه 7 رَعفَرَانِء أو وَؤْسٍِ0"): نَباتِ أصمّر 
كالسُمسم» » باليمن» تُتَحَدْ مِنهُ المرَةٌ للوجه: 0 وفَدَّى. 

ولو جلّس عِندّ عَطَارٍ أو في موضع ليَشْمٌ الطي» (أو) قصَدَ شَّعٌ 
(بَخُورٍ عُودِ ونّحوه) كعَنبَر, ولو حال تجمير الكعبَة: حَرْمٌ» وقَدَى. 

(أو) قصَدَ شَّعٌ (ما يُنتهُ آدَمِيَ لطيبء ويْتَحَذُ منه) الطيث» 
(كوَزْدِء وبتفسَج) بمّتح الموحّدة والنُونِ والشينء مُعَرْبٌء (و) 
كرمَنتُور) وهو الخِيْريٌء (وليَتَؤْفْ وياسَمِينِء ونّحوه) كبَانٍء 


2 


09 ل ان ا 5 
العليب . 


وقال في «القاموس): الوَرْسٌ: تَباتٌ كالشمسم» َيسَ إلا باليَمَنِ» 
يُرَرَحٌ فيَبقَى عِسْرِينَ سنة» نافع للكلّفٍ طلاءَء وللبَهقٍ شُربًا. انتهى . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

ورَنْبِقي!'2. (وشَّمّة”'): حَرْمَ» وفدى. 

(أو مَسٌ ما يَعْلقْ به) أي: الممشوسء (كمَاءٍ وَرْدِ: حَرُمَ, وفدى) 
نَضّاء لأنّه شيم حدم بالإحرام» فَوَججت به الفديةٌ كاللباس. 

و(لا) إثمء ولا فِديّةَ (إن سَمْ) مُحرِمٌ شيعًا من ذَلِكَ (بلا قَصْدِ) 
كمن دحل شوقاء أو الكعبَةٌ للتَّبدْكِ» ومُشتري الطبيب كم 
ولم يمشةُ. ولهُ تُقليئة"© وعملهء ولو ظَهَرَ ريحه؛ لغسر التَّحَوْزٍ مِنهُ 

د [) شحرة ين يليب (م لا يقل) بهء كقطع خبر وكاثورء 
أنه غية مُسمعمَلٍ للطّيب . 1 

(أو ُ مُحرِمٌ (ولو قَضْدًا فواكة) من نَحوٍ تقَاح و2 ج؛ لأنها 


رأ : تم ولو قضنا زقوةاي أنه له لاعف به الشف والما 


)١(‏ قوله: (وَرَنبِقِ) أي: ودُمْنٍ رَنبتيِ» بوَرنٍ جَعِمَرِء يُقَال: هو اليَاسَمِينُ) 
قاله في «الحاشية»» والمعروف أَنَّهُ غير لكِنّهُ قَرِيبٌ مِنهُ في طَبعِه. 
وش إقناع) 

9؟) قوله: (وشمّه) أي: وجَدَ ريكة. (خطه)!"!. 

599) قوله: (ولهُ تَقليبة) أي : بلا مَسّء كين وَرَاءٍ حائل» كما في «الإقناع) . 


] 1 


[3] (كشاف القناع) (100/5؟١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


(أو) سَمَّ ولو قَصدًا (تَباتَ صحرّاء. كشِيح) بكسر أَوَلِ 
(وتحوه) كخْرَامَى وقَيِضُوم . . (أو ما يُنبتُهُ انون لا بقصد طيب» 
كجناءِ. وعُصْفْر) 3 م وله (وقَرَنقْلِ) ويُقال: قَرنْفُولٌ ثمرةٌ سَّجِرَةٍ 
بسِقَالٍَ الهندء أفضّلُ الأَمَاوِيه الحارّة وأزكامًا. (ودَارٍ صِينِيٌ) ومن 
أنواعِه: القِوقَةُ . (ونّحوها) كالرٌوئب. 

(أو) شَّعْ ما يُنِعهُ آدَمِئ (لِقَضْدِه) أي: الطيب (ولا يُتَخَذَّ منه) 
طِيبٌ ) ا فارِسِيٌء وهو الحبقُ) يُشبة التَمَامَ تباث طيْبْ 
الائحة. والرِيحَانُ عِندَ العرب: الآسُء ولا فِديَةَ في شمٌّه0©. 
(و) كمَمًاه”"» وره”: وهو ثَمَْ الِضَاوء كأمٌ غيلانَ وتحوهاء و) 
ك(ترجس) بفتح النُونِ وكسرها وكسر الجيم فِيهماء (و) 
كرمَْرجُوش) وهو المردقوش. وعَرَييته: السَمْسَقء نافِعٌ لعشرٍ 
البول» والمَعٌصء ولَسعَةٍ الغقرَب. (ونّحوها) كالتَّسَرِينِ؛ لأنَّ ذلك 


)١(‏ قوله: (ولا فديّة في شمّه) أي: الرأس. (خطه)!'!. 

(؟) قوله: (ونمّام) قال في «القاموس»: تبت طيّبٌ مُدِرٌء يُخْرِج الجنينٌ 
(9) (بَرم): بمّتح البَاءٍ والرَاء. (مطلع)!". 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


[؟] «(إرشاد أولي النهى) .)51١7/١(‏ 
2 «المطلع» اه 
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م 


0 
1 
1١ 
3 
١ 
1١ 
35 
3 
1١ 
1 بم‎ 
بم‎ 
د‎ 


(أو اذّهَنَ) مُحرِمٌ (ب)دَهْنٍ (غبر قطئب) كشيرج وزيت: نصاء 
(ولو في رَأْسِهِ وبِدَنِه): فلا إثم ولا فِديَةَ فيه؛ لأَنّهِ عليه السَلامُ فَعلّه. 
رواةُ أحمدٌ والترمذيٌء وابن ماجها"!. ولكتّةُ ضَعيفٌ. وذكرةُ 
البخاريٌّ عن ابن عبّاسء وِلِعَدَم الأقيل على اتعريية» ولاس الأباعة 

(السَادِسُ: قَعلُ ضَيدٍ البز) إجماعا؛ لقو تعالى: طلا َف لصي 
وأو حر [المائدة : هة]. (واصطِيَادُةُ)), أي اعد يه 
أو يجرَخه؛ لقولهِ تعالى : مإوَعوم عَلَنكم صَيَدُ مذ 1ق 6ق 012 
[المائدة: 35]. 

(وهو) أي: صَيدُ البَهِ: (الوَحشِيٌ ئّ المأكولء والمُتَوَلدُ منةُ) أي : 
الوَحَشِِيٌ المأكول (ومن غَيرِهِ) كمعولد : ين وَحَشِيٌ وهلي » أو مأكولٍ 
وَحَشِِيٍ وغيرِه) كسقع؛ ؛ تَعْلِيبًا للتعريم: 

(والاعتبارٌ) في كونه وَحشهًا أو أهليًا: (بأَصلِهِ. فحَمَامٌ وبَط) وهو 
الإور: (وَحشِِيٌ) ولو استأنّسء يَحرْم قَدَلهُ واصطيادٌه: ويَجبُ جزاؤه. 

وإن توش أهلِيٌ من إِبلٍ وبَقَرٍ ونحوهما: لم يَحرْمْ أكلّة» ولا جرَاءً 
فيه . قال أحمدٌ في بِقَرَةٍ صارّت و حشية : لا شيء فيها؛ لأنَّ الأصل 


[1] أخرجه أحمد (400/8) (478)» والترمذي (4517)» وابن ماجه )*٠0/85(‏ من 
حديث ابن عمر. وضعفه الألبانى . 
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(فمن أتلقَُ) أي: صَيد ابر أو المتولد من وين غَيرِه» وهو محرع؛ 
(أو تلِفٌ) ما ذُكرَ (بيدِه), كله (أو بعصّة(" بمُباضَرَةِ) إتلافه» (أو 
سَبَب ء ولو) كان السَبَبُ (بجنايّة دابّة) المُحرم . (مُتِصَفٍ فيها)؛ 
أن كر راكبًا أو سائقًا أو قائِداء فِيصَّمَنَ ما أُتلّفّت بِيَدِها وفمهاء لا 
ما نمكت برجلهاء وإن انفَّتت لم يَضمَن ما أْتلَمَتْه . (أو بإشارة) محرم 
(لمُريدٍ صَيدِهِء أو دَلالَه) أي: المحرم من يُريدُ صَيدَهُ (إن لم يرة) 
صائِدّه» أو ب((إعاتته) أي: المحرم لمن يُرِيدٌ صَيدَهُ (ولو بِمُتَاوَلته 
لَه" 2) أي : آله الصَّيدِء أو إعارَتها له كزمح وكين ولو كان مع 
الصَّائِدٍ آلنهُ. وإِنْ وَل “كي أى أشاق إلبه يعد 391 فبائك لذ أو بيات 
المحرِمٌ أو استّشرفٌ عِندَّ رُؤْيَة الصَّيدِء فَمَطْنَ لهُ غيذه» أو أعارةُ آله 
)١(‏ يجوز رفعٌة عَطفًا على الضّمِيرٍ في «تَلِفَ)» ونَصبْهُ عطفًا على الضميرٍ 
المنُوب في «أتلَقّه). (خطه)!'!. 

(؟) ويأني : أنه لا ضَمانَ على دافع آلةِ لِقَلِ"؟» فا القَرقُ؟! والقَرق: أَنَّ 
الآلَهَ مقصودة للصّيد: 

و0 قال في «الفروع»1": وظاه ما سَبق: لو دلَهُ فكذّية لم يضعن. 
(خطه)ل*!. 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[1] في (): «آلة القعل). 
["] «الفروع» (5/١7؟).‏ 
[5] التعليق ليس في الأصل. 


تت 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
غير الصَّيدِء فاستَعمَلّها فيه: فلا إِثمَ» ولا ضِمَانَ. (ويَحِرُْمُ) على 
المحرم (ذْلِكَ) المذكوؤء مِن الإشارةء والدَّلالَةَ والإعاة؛ لأَنّهُ مَعونةٌ 
على مكحم أشبَه الإعائة على قََلٍ آدَمِيّ مَعضُوم. و(لا) تحرُمٌ (دلالة) 
مُحرم (على طيب » ولبتاس2"7)؛ لد لا ضَيَانَ فيهمَا بالسّتب» ولا 
يتَعلّقُ بهما محكمٌ يَخْتَصٌ بالدّال علَيِهِمَاء بخلافٍ الصَّيدِء فَإنّهِ يَحدِمُ 
على الثال أكلة مده وبحت عليه جراد 

وقوله: (فعَليه ) أي : مَن أتلفَة بمباشرّة» أو سَبّب ) (الجَرَاءْ) 
جَوابٌ : «مَن»» أي: ججزاءٌ الصَّيدٍ الذي أَتلْفَهُء أو تلفٌ بيَدِهء بمباشرة 
أو سب من ذَلالةٍ أو غيرها؛ لبر أبى قَتَادَةَ لما صادّ الجِمَارَ الوحشيئ» 
وأصحابةُ مُحرِمُونَ قال النبث مَلِةِ: «هل أشارَ إليه إِنْسَانٌ منكمء أو 
أمرَهُ بِشَيِءٍ)؟ قالوا: لا. وفيه: أبِصَرُوا حِمَارًا وَحشيّاء فلم يُوْذِنُوني» 
وأكثوا لو ألي أبصّرئة» فالتقّتٌ فأبصّرثة» ثم ركبث وتسيثٌ الشوط 
والدمخ» فقلتُ لهم: ناولوني السّوط والدُمخ» قالوا: واللهِ لا نعيئك 
علَيه. متفق عليه!'". وروى التّجَادُ الضَّمَانَ عن عَلِيٌ » وابنٍ عباس في 


حرم اسار . 
01١‏ ولآن انساك لبس والطيت اليلق لتحوقاء غ611 


[1] أخرجه البخاري »)١871(‏ ومسلم .)051/١135(‏ 
[1] التعليق من زيادات (ب). 
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(إلا أن يَقثُلَهُ) أي: الصَّيدَ (مُحرمٌ) ووكوث الذال وقعده الدرفا: 
(ف)جَراؤُةُ (بَيتِهُما("2) أي: القاتِلٍ 10 تحوه7"©؛ جم 
اشتركا في امعرية فكذًا في الجَرَاءٍ. 
(ولو دَلَء ونّحؤُه)؛ بأن أشارء أو أعانَ (حَلالٌ) مُحرِمًا على 
صيوع نا المح ا وتوته تعر وس ايد كرة العلال الذال ا 
نَحوه» (كشّركة غيرِهِ) أي : المُحرم (معَةُ)؛ بأفاانة شرك حلالٌ ومُحرمٌ 


شخضاء انفنة القائل بالشجاك. 
ولعلٌ المَرقَ : أن الآدَمِيَ لكا كان من شأنه الدّفعُ عن تفسِه, ولا يُقدَدُ 
عليه إل بمزيدٍ قُوٌة قَويّت المباشَرَةٌ فلّم يُلحق بها الشببثُ» بخلافٍ 
الصَّيدِ» فإنَّ من شأنِه أن لا يَدفَعَ عن نَفسِهِء فضَعْفّت المباشرّةٌ» فألحِقّ 
بها الشببُ. (ع ن)1'. 

(؟) وعندٌ مالك: الججرَاءٌ على القاتِل دُونَ الدّال. (خطهع1'؟. 

() قوله: (ونحوو)؛ بأنْ أعائة. وهو عَطِفٌ على المَعتّى» وإلا قَشَرط 
صِحةٍ عطف الاسم على الفِْلٍ» وعكسيه: أن يكونَ الاسم يشية 
الفْعل. ذوتحُو) هَُا عَطِفٌ على مَصِدَرٍ (مْتَصَيد) من مَعنّى (5ل). 
(خطه)1 '1. 


[1] (حاشية المنتهى) (؟/5 .)٠١‏ 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 
81] التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
في قَتلٍ صَيدِء فلا ضمانَ على الحلال؛ لأنّهُ آي محلا لضّمانه. 
ويَضمَئُه المحرمٌ كُلَهُ؛ تَعْليًا للإيجاب» كصَّيدٍ بعضّه بالحلٌء وبعضّه 
بالخرم» وكشَركة نحو سَهْع 

وإن سبق حلالٌ» أو نحو سَبع إلى صيد» فججرحه. ثم قَثلهُ المحرغ : 
قل خزازه معدرعا ران ممرعة اسدرف. ق يه خلال ١‏ ده 
المحرمٌ أرشٌ جرحِه فقّط. وإن جرّعه مُحرمٌ» ثم قتلّه مُحرِمٌ: فعلى 
الأَوّلِ أرشُ ججرجوء وعلى الثاني تَيَعَةٌ الجرَاءِ. 

(ولودَلٌ حَلالٌ حَلالًا على صَيدٍ بالحَرّم) فمَتَلُ: (فكدَلَالَة مُحرِم 
مُحرمًا) فالجرَّاءٌ بِيتَهُما. نضًا. 1 1 

(وإن نَصَبَ) عَلالٌ (سَبِكَةَ ونَحوّها) كمَّمٌ» (ثمٌ أحرَمَ أو أحرّمَ 
ثم حَفَرَ بئرًا بحَقّ)» كما لو حمَّرَهَا في داروء أو للمُسلمين في طريقٍ 
واسعء أو بموّاتٍ :زم يضكن ما حضل) ين دلي صينٍ يشي أي: 
تضب الطيكة ونحوهاء وعفر البثر؛ لعَدَم تَعدّيهء (إِلَّا إن تَحيّلَ) على 
الصَّيدٍ في الإحرام» بتضب نحو الشبكة قبل إحرامه؛ ليَأحدَة يعد 
تقال ينه مط + عقوبةً له بِضِدٌ قَصدِو, كتصب اليَهُودٍ السَّبَكُ يَومَ 
الجمْعة) وأخذهم يَوَمَ ف الأغن ها شتط فها: 


فإن حَفَرٌ بئرًا بعَيرٍ حَقٌّ» كطريق صََيْق : ضَمِنَ ما تَلِفَ به مُطلقًا('"؛ 
لتَعدّيهء كبَلّفٍ آدَميٌ بها. 


)١١‏ قوله: (مُطَلَقًا) سَواءٌ كان صَيدًَا أو غَيرَة. (تقرير). 
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(وحَؤم أكلة) أي: المُحرم (مِن ذلك كله) أي: ما صادة 0 
«الصحيحين » ا : أن الشبمت + ب جُثَامَة قتف ل ٠‏ ع حمارًا 
وحشيًا» ا قال: (إِنّا لم تَِدّه علَيك» 
إلا أن َدمٌ). وكذا: ما أَحِدَّ من تيض الصّيدٍ أو لبنه لأجله. 

(ويَلرّمُه) أي: المحرم (بأكله) أي: ما صِيدَ أو ذُبع لأجله. 
(الجَرَاءُ) أي: جَرَاءُ ما أكلّهُ مما دب أو صِيدَ لَهُا')؛ لأنّه إتلاف, مُيعَ 
منةُ بسب الإحرام» أشبة قتل الصَّيدٍ. وما قله المحرِمٌ ثم أكلة: صَمِنَه 
لتعلدع ل لأكله. نضًّا؛ لأنّه مَيتَدٌ وه لذ تلك 

(وما حَرْمَ عليه) أي : المحرم (لدَلالةِ) عليه» (أو إعاتة) عليه» (أو 


055 إن أكَلَ يعضةء صنيتة بوئله من اللخموء من التُقوء كضّعان أصله. 
إن ان النأكول بعطة مها وبدث فيه يذلل وجب بأكله حضوا ين 
عُضُوًا منهاء وكذا ما يجت فيه بَقَرَةٌ أو شَاةٌ. 
وفي «الإقناع 10" : عليه الجَرَاء إن أكلة وإنْ أكلّ يَعضّةُء ضَمِئَُ بمثله 

من اللّخم ؛ لِضّمَانِ أَصله بمِثلهِ من التّعمء ولا مَشقَّة فيه؛ لِجَوازٍ عُدُولِه 
إلى عَدَلِهِ من طَعَام أو صَوم. (خطه)!"!. 
[1] أخرجه البخاري (875١)؛‏ ومسلم .)050/١1517(‏ 


[5] «الإقناع» (اولاه). 
[*] النقل عن «الإقناع» ليس في الأصل . 


صِيدَ)» أو ذْبح (له) أي: المُحرم: (لا يحرُمُ على مُحرم غَيرهء كما 
َ ايحم على (حلال)؛ لما رؤى مالك » والشافعئ عن غنماق: أن أي 
بلخم َيل قال لأصحابو+ كلوا. .فقالواء ألا تأكل 19 فقال: 5 
سيك كَمَيسيكُم إلما بيد اجن 
(وإن نقَل) مُحرمٌ (بِيضٌ صَيْدِ) سَليمَاء (فَفَسَدَ) بتقله» ولو كانَ 
باص على فِرايه أو متاعه» وتقلة برخي: صَجته بقيميه مكالة؛ لَه 


(أو أتلف) مُحرمٌ بض صَيدٍ (غيرَ مَذِرِء و) غَيرَ (ما فيه فزخ 
مقت ) : ضَمِئّه بقيمته مكائة؛ الإتلافه إي ه. فإن كان مَذِرَاء أو فيه فرح 


و اي ب 


فتطنفته؛ وَلأن تقشرة قيكة) فتضعئكه يها وإن فهد ما فد 
(أو حَلَّتَ) 0 (صَيدًا) صاده في إحرامه: ولو بَعَدَ حِلَّدء أو 
مُحِلّ ما صادَهُ بالرم» ولو بَعدَ إخراجه إلى الجِلّ: (صَمِتَهُ) أي: 
العليت لاقف نكا كال أي : الإتلافي . 
أ ابيش: فلقولٍ ابن عكاس: في تيض اللقام قبعثة. ولله لا ذل 


له فوجتت فيه القِيمّةٌ. وحديث ابن ماجها '! عن أبي هريرة مرقوعًا: 


1 أخر جه ابن ماجه .)"١/5(‏ وقال الألبانق فى «الإرواء» :)١٠١3١‏ ضعيف جدًا. 
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«في ب بصن العام تَمَنّْه) . المرَادٌُ قِيمَثُه . 

وأا الك : فلأنهُ لا مِثْلَ لهُ من بَهِيمَةِ الأنعام» فكانٌ فيه قِيِمَبُه 
تقل بها ككزاء: ضيو» لأنه لا يفل 11 ْ 

وإ كس يضَّةَّ فخرج منها فَرحٌ» وعاشٌ: فلا سَّيِءَ فيه؛ لأنّهِ لم 
يلف شيقًا . 

1 يَمِلِكُ) مُحرمٌ (صَيدًا ابتدَاءً) أي : يلكا معدا (بغيرٍ إرث) 
فلا يملكة بشِرَاءٍ ولا جبةٍ ونَحوهماء ولو بؤكيله » أو يتضب أحبولة قبل 
إحرّامه» فوقَعَ فيها وهو مُحرِءُ0©؛ لخبرٍ الصَّعبٍ بِنٍ جَتَامَة السَابتي» 
و ل ل 

7 بالأرضع أله لا وز هذا كد + فيشبهٌ الاسَتِدَامة 


وفي معنى الإرثِ: تَتَصّفُ الصَّدَاقٍ وس سوط . 
وإن دُدٌّ عليه بعيب أو خيارٍ: لَرِمَهُ إرساله. 
(فلو قَبِضّه) أي: الصَّيدَ مُحرمٌ (جِبَة أو رَهنَاء أو بِشِرَاءِ: لَرْمَهُ 

رَذّهُ) إلى مَن أقبِضّه إِيّاه؛ لقَسَادٍ العقدِء (وعليه) أي: قَابِضِه المُحرم 

(إن تَلفَ) الصَّيدُ (قبلَهُ) أي: اليّدّ: (الجَرَاُ) لمشاكين الخرم» (مع 

قِيمَته) لمالكه (في هِبَةِ وشِرَاءِ)؛ لوجودٍ مُقِتَضَى الضَّمَائَيْنِ. 


دوه يشكَرِةٌ الصَّيِدَ الذى باعَه وهو ذل بخْيَارٍ ولا عَيِبِ فى ثَّمَئِه . 
(خطه)!'!. 


[] التعليق من زيادات (ب). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ولِم منه: أنه لا يَضْمَئُهِ لمالكه في رَهن؛ لأنّه لا ضمَانَ في 
ديه ولذ0) قال ف «الرعاية»: لامضفئة له في الهفة. ون أرسله 
ولم يَددّه: ضَمِئّه لمالكه» ولا جَرَاءَ عليه . وإن ردَهُ لرَبّهِ : فلا شَّيءَ عليه 
(وإن أمسكه) أي : الصّيدَ (محرمًا) بالرم أو الل (أو) 4 امك 
(خلاكٌ بالخرم» فذَّبَحَه) المُحرمٌ (ولو بَعد 508 مِن إحرامه, أو 
بَحَهٌ مُمسِكةُ بالحرّمء ولو بَعدَ (إخراجه من الحَرّم) إلى الجلّ: 
(صَمِئه)؛ لأنّه تَلِفَ بسب كان في إحرامه» أو في الحَرّم» كما لو 
بجرّحه فماتٌ بعد حِلَّهِ أو بعد حُؤوجه من الحرم . ْ 
(وكانَ ما) ذَبَحَ (لغيرِ حاجة أكله مَيتةً) نضّاء ولو لصَّوْلِه عليه؛ 

أنه مُحوَمٌ عليه لمعنّى فيه لِحَقٌّ الله تعالى» كدَّبِيحَةٍ المجوسئٌ» 

فْسَاوَاهٌ فيه» وإن انه في غَيرِه . 
وتلاقوقس إن 314 المداعة كلب طن 4 لبود فِعلِهِ . وقالّةٌ في 

«الفروع») ترجيها1" زوقال القاضي : مَيكة . 

4 تراه زولا امد رحس انما لجياة د حسميديه لعا ان 
انييِوء قال في «الاغاية) .. إلخ . وقد صروع بهذا المضكث فيما ياي . 
(وع)1. 

(؟) قوله: (وقاله في الفروع توجيهًا) نَصّهُ: ويتوججة: ِلّهُ لكل أحدٍ. 


[13] انظر: «حاشية عثمان) (؟5/5١٠١)2.‏ 


باب محظورات الإحرام 
(وإن ذبَحَ مُحِلَّ صَيدَ حرم : فكالمُحرم) فما لِعَيرٍ حاجةٍ أكله ميقةٌ. 
زوإن كصر التحرم بص هيد : حَلَّ لمُجِلٌ) أكله كلين صِيِدٍ 
عليه مُحرِمٌ؛ لأنَّ حِلّه لمحل لا يتوقّتُ على كسر ولا حلبء ولا 
وعُلمَ منة: خرمثهُما على مُحرمء باشك الصلت. والكسو أو لم 


(ومن أحرَمَ وبولكه صَيدٌء لم يَرُلْ) مُلكه عنةُ؛ لقوَةٍ الاستدامة. 


قال في (الحاشيّة) : فظهّرَ لَك أنَّ تَقَيِيدَهُ بقوله: (لِغَيرِ حاجة أكله) 
على بَحث «الفُروع»» لكن في كلامه الآتي تَبَعَا «للتنقيح): أَنّهُ مَيةٌ 
ف عؤغيرا المضطّء الذّابح لَه ومققضّاة: أنَّهُ مُذكى في عق الذّابح ! 
ومُو مُخَالِفٌ لكلام الأصحاب» كه ُعلَمْ مِن «الإنصاف») وغيره» 

يِعْدُ جدًا أن يكونّ مُذكى في حقّ الذّابيح» ميمه في حي غير . انتهى 
وأجاب الشَّيحُ عُثْمَانُ #يأن قرلة : (ميتة) : كمَيئَة » في التّحرِيم» لا في 
النَّجاسَة؛ بِقَرِيئَة قولهم: فلا باخ .. إلخ. فيِكُونُ طاهِوًا في حَقٌّ 
الجميع» » مُباحا في حقٌ المضطّك, لا في حقٌ غَيره؛ لأنَّ التحريمَ 
لحُرمَته» لا لِنجَاسَته عرلا" 


.)١٠١5/؟( انظر: «وحاشية عثمان)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
لوحب خض تي اك 
(ولا» تَرُولُ عَنهُ (يدهُ الحكميّةُ”"2) التي لا يُشاهِدُهاء كبيته ونائيه 
الغائب عنه. (ولا يَضْمَُهُ) أي: الصَّيدَ (مَعَها) أي: يَدِه الحكمية إذا 
تلِف؛ لأنّه لا يَلرَمُهُ إزالتّهاء ولم يوجَدْ منه سَبَبٌ في تلَفِه. ولهُ التصاف 
فيه بلجو تبيخ وعدد. 
(ومن 3 غعصبه ) أي : | لصِّيدَ» من يك مُحرم 4 حكوئة : (لزِمّه رَذه) 
إليها؛ لاستِدَامَتِها عليه. 
رومن أدخله ) أ + الصَّيدكَ من مُحرم أو حلالٍ (الحَرَمَ) الع : 


(أو أحرَةَ) ربُ صَيدٍ (وهو بِيَدِه المُشَاهَدَة) كحَيمَته» أو رَحلهء 
أو قَمّصِ معهء أو حبلٍ مر مَربُوطٍ به: (لزِمّه إزالتُها) أي: اليَدِ المُشْاهَدَةٍ 
عَنهُ (بإرسّاله) في مَوضع يَمِتَيعُ َع فيه لتلا يكونّ مُميِكا له وهو محرّمٌ 
عليهء كحالَةَ الابتِدَاء. 
(وملكة) أي المُحرم» على صَيدٍ بِيَدِهِ: (باقي) عليه بَعدَ إرساك؟ 
لِعَدَّم ما قزيلةغ (فيَؤدُه) أ الصيدَ (آخذّه) على مالكه إذا عن 
1) قوله: (أي: الخكبيّةٌ) قال الخلوتئ1': المرَادُ بالحكميّة : أن تكرن 
الصَّيدُ لا يُسَاهِدُهُ المحرمٌ؛ كبَيته ونائِيِهِ الغاب عَنهُ 
والمرَادُ بالمشَاهَدَةٍ : كحَيمَتِهِ ورَحله القَِيتِينِ منة» أو في فَمَصٍ أو حبلٍ 


دق 


[3] (حاشية الخلوتيّ) (؟/7595). 


باب محظورات الإحرام 
(ويَصْمَئُه قاتِله) بقِيمَتِه له؛ لِبَقَاءِ ملكه علّيه. ورَوالٌ اليد لا يزيل 
الملكُ؛ كالعُصبء والعارية . 

(فإن لم يتمكّن) المحرِمٌ» أو مَنْ دَخَلَ الحرمٌ بهِ» مِن إِرسَالٍ صَيدٍ 
بدِه؛ بأن نَقرهُ فلم يَذَهَبِ ( ولف ) بعَيرٍ فعله : (لم يَضْمَنه)؛ لأنّهِ غَيدُ 
مُفَدِطٍ ولا مُتَعَدٌ. نأن تيك من رسال ولي يكل ضَمِنّه بالجزاء. 

(و) إن لم بُرسِلَهُ: ف(سلا صَمَانَ على مُرَسِلِهِ من يَدِه قهْرًا)؛ لرَوالٍ 
خرمة يَدِه المشَاهَدَة» ولأنّه ين الأمر بالمعرواي 

فإن اسكمة مُميكا له عق ع قيلكة باقع لكت له يرون 


بالا حرام . 

(وقن قَكَلَّ) وهو مُحرمٌ (صَيدًا صائلا) عليه (دَفْعَا عن نفسه0"): 
لم يجل» ولم يضمثه؛ لأنّه لتَحقَ بالمؤذيات طَبِعَاء كالكلب العَقُورِء 
وكالآدمِيٌ الصائل. وَسَوَاءٌ حَشِيَ معَهُ تلمًا أو ضَرَرًا بجرجه» أو إتلافٍ 
ماله أو بتعض حيواتائه: أو أهله. 

(أو) قَكَلَ صَيدًا (بتخليصه من سَبْعء أو شَبَكةٍ ليطلقة): لم يَجلٌ» 
ولم لف أنه مبامح لحاجحة الحيوانٍ . (أو قَطع) مُحرمٌ (منه) ا 
الصَّيدٍ (عُضْوًا مُتاكلا) فمَاتَ : (لم يحل ولم يَضمَئْهُ)؛ لأنّه لمُدَاوَاة 


)١(‏ قوله: (عن نَفسِه) ظَاهِدُ كلامه: أَنَهُ لو دقَعَهُ عن غَيرٍ نَفْسِهِء مما يَجُورُ 
لَهُ الدّفعُ عنة» أَنهُ يَضْمَئُةُ. ولّيس كذلك» بل هُو كالصّائّل. «تُقرير) 
(م خ)6. 


ِ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 
الحيوان» أَسْبَهَ مُداوَاة الوَليٌّ مَحجورَه » وليسّن بمْتَعَمُدِ قَتلّه فل" تَتَاوَلّه 
الآية. 
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(ولو أخدّه) أي الصَّيدَ الصَّعيفَ مُحرءٌ (لِيْدَاويَه: فَوَدِيعَةً) لا 
يَضْمَئُه بلا تَعَنّ ولا تفريط؛ لما تقدّم. 

(ولا تأثير لحَرّم وإحرام في تحريم) عيوانٍ (إِنسِيّ)» كبَهِيمَةٍ 
أنعام ا لأنّه 2 57 وقد كاقٌ عليه السّلامُ يذخ الهِدْنَ في 
إحرامه في الكبرم تَقَكْبًا إلى الله تعالى» وقال: «أفضَّلُ الححجٌ: الح 
والنّخْ)1 1١‏ 5 إِسالَةٌ الدّمَاءٍ بالئّحرِ والذبح. 

(ولا) تأثير لخو وإحرام رفي امكرم الأكلي) ككلب» وخنزيرء 
ونيرِء وأسدٍء وذئب» وفهدء ( إلا المتَلّدَ) بين أهلي ووَحشيٌ» أو بَينَ 
مأكولٍ وغَيره؛ كسشعء فَيَحوْمُ قتله في الإحرام وفي الحرمء تغليبًا 
للحظر» وتفيي. 0 

(ويَحرُمٌ بإحرام' "2 1101000 


)١(‏ قوله: (ويحرُمٌُ بإحرّام.. إلخ) مَفهُومه: أَنّهُ لا يحرم بِغيرٍ إحرّامء 
كك 
لكن في «مُغني ذَوِي الأفهّام) : أن يُكَرَهُ رَمِئِهُ حيّاء وفي «الإقناع»: 
يحم رَميِهُ مَقعُولٌاء وفي المسجدٍ. وهُو مَحمُولٌ على القَولٍ ينجاسَةٍ 


1ه في 5057 .)١6(‏ 


باب محظورات الإحرام 
7 ه56 
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قل قَمْلٍ<'" وصئبَانه) من رأْسِء أو بِدَنِهء أو توب (ولو برّميه)؛ لما 
فيه من الترفه بإزالته» أشبَة قَطِعٌ الشَّعرِء (ولا جرَّاءَ فيه) أي: القَمل؛ 
لك للافية للع لكيه الاغيية» ولالة لبي بحيد. ْ 

و(لا) يحَيْمٌ قََلُ (بِرَاغيتَ» وقْرَادِء وتّحوهما) كدَلمء وبَقٌء 
وبغوض؛ لأنَّ ابن عمَرَ قدَدَ بَعيره بالشقيّاء أي: نرَعَ ركه متكا 
وهذا قل ابن عبّاس. 

(وَيْسَنٌ مُطَلَقَا0") أي: في الجلّ والحرم» ومع وججودٍ أَذَّى ودولّهِ: 
(قَلُ كل مُوذِ غير آدَمِيّ)؛ لحديثٍ عائضّة : : أمَر رسُولٌ الله وك بق 
حمس فَواسِقَ في الكرّم: الحدَأهُ والعْرابُء والفَأرةُ والعقْبُ» 


قِشْرِو» والصَّحِيحٌ طهارثة وقد صَرَحٌ «الإقناع» نَفْسَهُ أن لَه دَفْنَهُ فيه . 
وح ع)511. 

)١١‏ وعنه: يجوز زُ قتل القَملٍء جرم به في «الوجيز)» و«التصحيح)» 
وغيرهما. (خطه) .١'‏ 

6 قوله : (ويْسَنٌ ... إلخ) انظر هَل بِينَ ما هُنَاء وتِينَ ما يَأني في «الصّيد) 
من ومجوب قَتلٍ العقُورِ نَوحٌ مُعارضَة؟ أو ما ْنَا مَحمُولٌ على ما عَدَا 


7 : ال 
العَقُور؟. قاله الخلوتي' '. 


[3] (حاشية عثمان) .)١٠١8/5(‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 
9 انظر: «حاشية الخلوتي) (57/؟475). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

والكلك العق 3 متفق عليه1'؟. وفى مَعنامًا: 0 مذ . 

وما الآدَمِيْ ع غيدُ الحربيٌ» فلا 03 قَتله إل ياحدّى القَّلاث؛ 
| لطر 

(ويباخ) لمحرم وغَيروء (لا بالحَرّم: صَيدُ ما يعيش في المَّاءِ) 
كسَمَكء (ولو عاش في بر أيضّاء كسلّخفاةٍ وسَرَطانِ)؛ لقوله تعالى: 
#«أسلٌ لك صَيدُ لحر وَطعَامٌُ متها ك4 [المائدة: 35] . وأمًا البحذ 
بالحرم : فيِحدمُ صَيدُه؛ لأنَّ التحريم فيه للمكان» فلا قَرقَ فيه بِينَ صَيدٍ 
البرّ والبخر. 


غال. الشيخ غنمان'”1: يمك أن يقال قولة: وويسة). يععتى : 
يُطْلبُ» وذَلِك أَعَمٌ + من أن يَكُونَ الطّلثِ جازمًاء وشو الواجث» أو غيرَ 
جازِم» وعو الستون كر من باب استعمالٍ المقيّدِ في المطلق» 
كر مَجَارًا مُرِسَلُا صادقًا بالوقاجب والمسئُونٍ. انتهى 

بَعَدَ بَعضُهُم ما ذكَرَةُ عُتْمَانُ» أن ما ذَكَرَمُ الخلوتي هو ظاهرٌ 
كلايهم . 


[1] أخرجه البخاري »)١853(‏ ومسلم (53/1194). 

[1] يشر إلى حديث ابن مسعود مرفوتًا: ولا يحل دم امرئّ مسلم» يشهد أن لا إله إلا 
الله» وأني رسول اللهء إلا ياحدى ثلاث : النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمارق من 
الدين التارك الجماعة). أخرجه البخاري (7818)» ومسلم (15/17175). 

97] (حاشية عثمان) (ه/؟١5).‏ 


باب محظورات الإحرام 1 2 

(وطيرُ المَاء : بَرّيّ)؛ لأنّهِ يض ويُفْرُحٌ في البرٌ» فيَحرُمُ على مُحرم 
صَيدَةُ وفيه الجرَاءٌ. 

(وَيْضمَنُ جرَادُ2'0) إذا أَتلَقَهُ مُحِرمٌ بمباشَرَةٍ أو سبب؛ لأنّه بريٌّ 
يُشَاهَدُ طيرَانُه في الب ويُهلكة الماك إذا وَقعَ فيه» كالعضافير. 
١بة‏ بقيمَته بقيميه)؛ لأنّه غيز مثليّء (ولو بمشي) مُحرم (على) جراد (مُفتِرشٍ 
بطريق) وإن لم تكن له طَريقٌ غيزة؛ لأذه أقلقة لفعة تقريهه اطمدها لو 
اضطرَ إليه. (وكذا: بِيضُ طيرٍ أتلفّه مُحرِمٌ (لحاجة مَشي) عليه 


رع 
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(ولِمُحِرِمِ احتّاج إلى فعلٍ ممحظور”" : فِغْلَه وتقليي )+ لقو له تعالى + 
هّن كن مس مَرِيضَا 0 ده أن تأ مذي [ابقر: : دواع الآيَة 
وحديث كعب بن عُجروً1' '. وألحِقَ بالحَلْقٍ باقي المحظورَاتٍ. 

ومن بِيدَنِه شيم لا يُحَتُ أن يَطْلِعَ عليه أحدٌ: لَيِسَ وفدى. نضًا. 


(1) ذَكْرَ الموقّق ضََمَانَ الجرادٍ عن أكثر العُلمَاءِ؛ لأنّهِ طَيدُ في اليد يَلِقُهُ 
انناف وعن الجمد؛ لأ يضعق الخناة؛ لأن كمها أض بأحذو وأكله 
وقال: هو مِن صَيدٍ التحر. (خطه)!'!. 

(5) قوله: (احتّاج إلى فِعلٍ ممحظور) أي: غَيرٍ مُفْسِدِء بخلافٍ الوطيء 
على ما استظهّرَةُ (م ص). (ح ا 

.)١ص(ر تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[؟] التعليق ليس في الأصل. 
[*] «حاشية عثمان) .)١١9/59(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وو#ذادلر اضطة كمن بالحرّم) إذا اضطد (إلى ذبح صَيدٍ) : فلَهُ 
ذَّبحه وأكلهُ (وهو مَيتَةَ في حَقّ غيره0"», فلا يبا إلا لِمَن يُباح له 
أكلها) أي : الميقة4 بأن يكون قضطها. 

وإن رَمَى ميل صَينَاء ثم أحرّمٌَ قبل إصاتتِه : ضمتهء لا إن رَمَاهُ 
مُحرمَّاء 0 ثم حل قبل إصابته؛ اعتبارًا بحالٍ الإصابَة بَّةَ فيهمَا. 

اتساب عَقَدُ التكاح) فِيَحرُْمُ؛ ولا يَصِحٌ من 0 فلو تَرَوّجٌّ 
مُحرة” © أو زوّجء أو كان وليًا أو وكيلا فيه لم يَصِحٌ. نَضَّا 


1 
نَع تعد 


نت روه 


)١١‏ قوله : (وهُو مَيَةُ في حَقَّ غيرِِ) مُعمَضَاهُ «كالإقتاع» : أنْهُ يَصِيد طاهدًا 

مُبَاحَا في حَقّ شّخصء نَجسًا مُحَدَمًا في حَقّ غير . وفيه نَظَد! قالَهُ فى 
«شرح الإقناع). 
و كن أن يُقَالَ قوم : «وهو مَيتَةٌ) مَعنَاهُ :كو الحرييه لاني 
التّجِاسَة؛ بقريئة قَوله: «فلا يباخ.. إلخ). كو طاهرًا في حَقٌ 
الججميع؛ لأَنّهُ مُذكى مُبَاححا في حَقٌّ المضْطر لا في حَقٌ غيرِهِ؛ لأَنَّ 
تَحرِيمَهُ لِحُرمَتِهِ» لا لتَجَاسَيِهِ. فتدبّر. (ع)!'١.‏ 

وفي (الغاية») : ميقةٌ نَجِسٌ في حقٌّ غَيرِه» لافي حقٌ نَفْسِهِ . (خطه)!'١.‏ 

(؟) ومذهب أبي حنيقّة: جوازٌ تزوّج الشحرم» وهو قولٌ ابن عباس رضي 
الله عنهما. (خطه)!'!. 


[1] (حاشية عثمان) (؟/9١٠١).‏ 
[؟] انظر: (غاية المنتهى) »)79177/١(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 
["] التعليق من زيادات (ب). 
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أو لا؛ لحديث سلما '' عن عثمانَ مَرقُوعًا: ولا يكح المُحرِمُء ولا 
ينْكحُ). ولمالكء والشَّافعِيّ : أَنَّ رجلا تزوّج امرأةٌ وهو مُحرمٌ» فردً 
عمو نكاحه. وعن علي ورَيدٍ مَعَاةُ. رواهُما أبو بكر النَيُسابُوريٌ, ولأنَ 
الإحرَامَ يَمتَعْ الوط ودَواعِيه فمََع عَقَدَ التُكاح» كالعِدّة. 

إلا في حَقّ التي 0') فليس مَسَطُورًا؛ لحديث اين عباس : 
تزوّج النبئ د مِيمُونَة وهو مُحرمٌ. متفقٌ عليها'١.‏ 

لكِنْ رَوَ وى مُسلِغ7"" عن يزيد بن الأصمْء عن ميمُوئة: أن الي 
َي تزوّجها وهو عول: قال: وكاتت التي وغارة ابن عبّاس. 


0 ]. مدهي ا ل 1 1) 5 م 
ولابي داود : وتزوجني ونحن خلالانٍ بسَري 5 ولاحمدء 


(1) قوله: (إلا في حَقّ الي يَئنِ) ينا على صِحََةٍ حديث ابن عبّاس» مع 
3 المي ا : موك 
قال في (الفروع)1”!: ثم قِصّهٌ مَيمُونَةَ مُخْتَلِفَة» كما سبق . ثم قال : ويُمكنٌ 
السة؛ لاوطو حرم رفظ حال ب . (خطه)1 .١‏ 
(؟) (سَرِف) ككيف: مَوضِعٌ قرب التنعيم. «قاموس». (خطه)!". 


[1] أخرجه مسلم .)١109(‏ 

[؟] أخرجه البخاري »)١810(‏ ومسلم .)43/١51٠١(‏ 

[9] أخرجه مسلم .)48/١511١(‏ 

57] أخرجه أبو داود .)١857(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (15175). 
زَ5] «الفروع» (575/5). 

التغليق ليس .في الأضل. 

[0] التعليق من زيادات (ب). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
والترمذيٌ1١؟‏ وحسّنهء عن أبي رَافِع: أَنَّ رشول الله يِه تروّج مَيموتة 
عردلك وى ويا عاك و فلك المفول يتما قال :ارق المسسي: 
إِنَّ اين عباس أُوهَلَء أو قال: أُوهَمَ. رواهُما الشافعئ» أي: سبق وَهِمَهُ 
إلى كلتم ركذا كن بر العارت ع اسسرته الفط 

ثم قِصَّةٌ مَيمُوَة» مُتعارِضَّةٌ وحديثٌ عُثْمَانَ لا مُعارض له. 

فإن ثبت فِعلّهُ عليه السَلامُ» فهُو خاصٌ به؛ جمعًا بينَ الأخبار. 

(ولا فِديّةَ فيه)؛ لأنّهِ عَقَد فاسِدٌ للإحرّام» كشِرَاءٍ الصَّيدِ. وسواء 
كان الإحرامُ صَحيحًا أو فاسِدًا. ْ 

(وتُعتَبِرْ حالثه) أي: العقدء لا حالَةٌ توكيل. (فلو كل مُحرمٌ 
(خلال: صَحّ عَقَذَهُ) أي: الكيلٍ (بعدَ جل مُوَكَله) ؛ أن كله ينيينا 
لال حالّ العَقدِ. (ولو وكلّه) أي: الحلالٌ في عَمَدِهٍ (علالا: 
فأحرّمَ) 97 (فْعَقَدَهُ) الوَكيلٌ (حَالَ إحرَامه) أي: المواكل» (لم 
يَصِحٌ) العقدٌ؛ الحَبر1". (ولم يَنعزل وَكيلهُ) أي: الحلا في العَقدٍ. 
(بإحرّامه) أي: الموكلء (فإذا حَلَّ: عَقَدَه) وَكيلة؛ لرَوالٍ المانع. 

(ولو) وَقَعَ العقدُء ثم املف الرَّوجَانِ: ف(قَال) الرّوجٌُ: (عُقِدَ 


[1] أخرجه أحمد (ه7/4١)‏ 721337؟7)» والترمذي .)84١(‏ وضعفه الألباني في 
«الإرواء» .)١1855(‏ 


[] تقدم تخريجه قريًا. 
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قَبلَ إحرَامي) وقالّت الرّوجةٌُ: بَعدَهُ: (قُبلَ) فول الرّوج؛ لدَعوَاةُ صِححة 
العَقدٍ. 


ثم إن طلّقَ قَبلَ الدَّخُولِء وكانَ أقبضّها نصفّ الصَّدَاقٍِ: فلا 
0 . وإن لم يكن أقبضّها: فلا طَلَت لها بهِ؛ لقضَمُن دَعوَاها 


و 


اليا لذ تكيدنة؟ لفضاو العنن. 
5 إن 522" نالف» غهد ني إخراملكه وقال» بغده؛ 
فيِعبَل قَوله أيضاءٍ لأنّه يملك فَسحَدُ قبل إقرَاره ب. 
(لكن يَلرَمْهُ نصفٌ المهر) في الاي لأنَّ إقرازه عليها عيرُ تقول . 
(ويَصِحٌ) التكاخ (مع جَهْلِهِمَا) أي: الأوعين (وقوعة)4؛ بأن 
بَهلا: هل وقَّعَ حال إحرام أحدهماء أو إحلايهما؟ لأنَّ الظاهرَ من 
(و) إن قال الرَّوحُ: (تَرَوّجِتُكِ وقد حَلَلْتِ. وقالت: بل) وأنا 
(مُحرقة: صُدَّقَ) الرُوج؛ لما تقدّمَ. 


(1) وكل يِلرمهُ تطليمهاء أو يقَالَ: إن حكم الحاكم بالقْرة ُو عقا 
الطّلاق ؟ تَوقّف فيه (م ص»» ثُعَ استظهر الوم فياضا على سيالة 
تأتي في «الوكالة)؛ وهي: ما إذا وَكُلهُ أن يتزوّج له امرأة فقعل» ثم 
أنكر الوكالةَ من أصلهاء من أَنَهُ يَلرَمْهُ الطلاق» بل هذهو آكَدُ 5 


ا 


[3] (حاشية الخلوتي» (؟598/5؟). 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(وتْصَدَّقْ هي في تظيرتها في العدّة)؛ بأن قال الرّوجُ: تَرَوَجِئُكِ 
بَعدَ انقِضَاءِ عِدَّتِكِ. وقالت: بل قَبِلَهُ يولم الدكلة ون ثنسها : فقولّها؛ 
لالبا د تمت على وي 
(ومتى أحرَم الإمامُ الأعظمُ. أو نائبْهُ: امتتعت مُبِاسَرَتُه) أي 
المُحرِم منهُماء » (لَهُ) أي: للتكاح؛ للخَبر!'. فلا يَعقَدُهُ لِتَفْسِهء 
بولايّة عامّة. و(لا) تَمتَنعغ كر قياشية (نُوَابه) للتكاح يإحرَامهِ (بالولايَة 
اي يي لا وَلِيَ لها؛ لأنَّ المنع منة 
فيه حَرَجٌ» بخلافٍ ايه في ترويج نحو انه ليس لهُ عَمَدُهِ بعد 
إحرامه حتّى يَحِلَّ. وأمًا ترويج نُوَابهِ لتحرٍ بتاتهم وأَحَوَاتِهم إذا كانُوا 
حلالا: فصَحيحٌ؛ أله واي مُم عَنهُ فيه. 
)0 وى يهاه ثم ادّعَت أَنَّهُ عمّدَ علّيها حائضاء أي : لم تَنقَض 
العِدّوٌ ُبِلَ قَولّها. 
ولا تقال» الأمنل ف الغقرو البلفة» لأنها لوتفة على تقينهاء ول 
بعلم أقضاة هلها إلذيها. 
وينبي أن يُفرَقَ بِينَ التّصرِيح بها والتعريضء وبَينَ روجها إذا كانتت 
باح بِعَقَدٍ أو رَحِعَةٍء وغَيرِِ. (ابن نصر الله- كافي). 
(0) ولأنّ ثُوابَة نّيسُوا ؤكلاءَ عنه. (خطه)1"؟. 


[13] تقدم تخريجه رض 15): 
[”] التعليق من زيادات (ب). 


(وثكرة خطبةٌ مُحرِم) ا الكلن أى+ أن يفطلت امراف أو 
يَخْطبَ لال مُحرمَةٌ؛ لحديث عثمانٌ مَرقُوعًا: ولا يكح المحرِمُ: 
ولا ينك لان 

(ك)ما يكرَة لَهُ (خطبَةُ عَقدِو) أي: التُكاح. وتأتي؛ لدُُولِها في 
عْمُوم: «(ولا ولخ ء ْ 

(و) كما يكرَة لَهُ (خصُورة وسَّهادَتَهُ فيه) أي: التّكاح بين 
حلاليِن. نقل 00 له ا قال: مَعنّاه: لا يَشْهّد الشكاع . 

و(لا) تكرَة (رَجْعَنُه) أي: المحرم, لمُطَلَقَيه الرَجعية؛ لأنّها 
إِمسَاك؛ ولأنَّ التجعيّةَ مُباحةٌ قبل التجعة» فلا إحلال20, وكالتكفير 
للمُظاهر. 

(و) لا( شِرَاءُ أمَةٍ لوطء)؛ لأنَّ الشَّرَاءَ واقعٌ على عَينهاء وهي ثُرَادُ 
للوَطء وغيره» ولِذَلِك صَمّ شِراء نحو المجوسيّة» بخلافٍ عَمَدِ 
التكاحء فإِنّهِ على مَنفَعَةِ الع خاصّة وَلِذَلِكَ لم يَصِ يَصِحّ نكا نحو 


057 


واع ا اه 0 ع اس 002 ع الع بده 
)١(‏ ويجوز أيضًا كالرّجعَة: اختياز مَن أسلم على أكثّرَ من أربّع أربعًال' ١‏ 
بدقة؟ لأن ذلك إنفاك له تحليا . وسطيم11. 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص295). 
0 سقطت : «أربعا» من (). 
81] التعليق ليس في الأصل . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
(الَامِن : وَطءٌ يُوجبُ الغُشل) وهو: تيب عَشَمَةٍ أصليةٍ في فَرجٍ 
أصلي » قبلا كان أو دُيرَاء من آدَمِيَ أو غَيرِه ؛ لقوله تعالى: 86 فَمَن ورْضَ 
فيرت ل 3 كم [البقرة: .]١91/‏ قال ابن عباس : هو الجِمَاعٌ؛ 
1 تعالى: ييل لَكُمَ للد ألصِيَاوِ أرَقَتُ إِلّ ضَآيك » 
زالبقرة: .]1١41/‏ 
(وهُو) أي: الوَطءٌ (ِيُفِسِدُ النّسَكَ قَبِلَ تَحَثْلٍ أُوَلِ) حكاة ابن 
المنذر إجماعًاء ولو يَعَدَ وقُوٍ0©. نضّاءٍ لأنّ بعضّ الصّحابَة قَضّوا 
يعاد الي ولم يَستَفصِلُوا. 


وضدية: رقن وف بعرَفة فقّد تمٌّ ححجه ًِ عقووا؟! أن : قار ته وأمة 


فوَانّه 
ولا فرق بين عامدٍ وئّاس» وجاهل وعالم» وفكره وغيره2"0؛ لما 
5" 


)١١‏ ومذهَب أبى حَيقَةَ: لا يَفْسَدُ بالوطءٍ بَعدَ الوقوفٍ بعرقَةَ. (خطه)1"!. 
(0) وعن أحمَّدَ: لا يَفْسْدُ نُسَكُ الجاهلء والنَّاسِيء والمكروء ونّحوه. 
0 0-7 30 الكمي. وهو جحَدِيدٌ قولي الشَافِعيٌ. ووَجْهَهُ في 


[1] أخرجه أبو داود »)١95-0(‏ والترمذي (891)» وابن ماجه (2017)» والنسائي 
075 *) من حديث عروة بن مضرس ء بنحوه . وصححه الألباني في (الإرواء) .)٠١55(‏ 

[7] التعليق ليس في الأصل. 

[*] التعليق ليس في الأصل. 
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(وعَلَيهِمَا) أي: الواطئ والموطوءة: (المُضِيّ في فاسدوٍ("2) أي 
التّشكِء ولا يَحْوْج مِنهُ بالطءء رُوي عن عُمرَء وعليٌ» وأبي هريرة» 
وابن عباس. وححكمٌةُ كالإحرّام الصّحيح؛ لقَولِهِ تعالى : »ِوَآَيموًا كلح 
وَالْعمرَة بنَّو 46 [البقرة: 14]. وروي مَرقُوعً : فو المجامع بذلِك. ولْأنهُ 
فق نمت بو القطاف فلم يحلع ورين كالقزات» 

فيفل بعد الإفسادٍ كما كان يفل قَلَهُ من وقُوفٍ وغَيرِهء 
ويَجِيَدِبُ ما يَجِيَبهُ لَه من وَطءٍ وغيرو» وتفدي لمحظور فَعَلَهُ يَعدَ 

(وتقضي) فو شية انك بالوطيية “قينا كان أو كفنا عضا 
واهنًا أى فوطوقاء أرغنا كان الذي أفعةة أو قل 

(فَورًا)؛ لقَولٍ ابن عمرَ: فإذا أدركت قابلاء حي وأَه. وعن ابن 
عباس مِلهُ» وعَبدٍ الله بن عَمرو مِثلّهُ. رواةُ الدارقطنئ والأثرم, وو 
وكل إذا خاراء فإذا كا الماك المقير : دالج التبوابر اك بواخينا 


عع اي 


د00 فإن لم تَجدَاء فصُومَا ثلاثة يام في الححٌّ و سبعة أَيّام إذا 

رجَعئّما. 

01 0 (وعليهمَا المُضِئْ في فاسِدِه) وقال مالك نف البعث غخيدة: 
يعيم يُقِيمٌ على حَجّة فَاسِدّة . وعِندَ داودٌ: : يَحْرْج بالإفساد من الحجّ 


ل (خطه)!'1. 
() قوله: (واهْديًا هَذيَا) قال به الشَّافِعِيَء فلّم يُوجب علَيهِمَا إلا هَدْيًا 


13] التعليق ليس في الأصل . 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(إن اق النضية تشكة وفكلن: لالد لا عَذْرَ لهُ في التَأَخِير . 
(وإِلَّا) يكن مكلف بل بلَعَ بعد انقِضاءٍ الج الفاسِدَة: (قَضَى بَعدَ 
حَجَةٍ الإسلام قورًا)؛ لرّوالٍ عُذرِه. 

ويُحَرِمُ عن أفسَدّ تُسْكَهُ في القَضَاءِء (مِن حَيتُ أَحَرَم أوَلا) بما 
فَسَدَ (إِنْ كانَّ) إِحرَامُهُ بهِ (قَبلَ مِيقَاتِ)؛ لأنَّ القضَاءَ يحكي الأدَاءَ 
ولأنّ دُحُوله في التّسِك سَبَبْ لوجويهء فتَعَلْقْ بموضع الإيجاب» 
كالذر» (ولل) بحُن أحزع بما فص بل قات بل أحوع يناء أو خوةة 
إلى ىك : (فعانه يُحَرِمُ مُ (منة) أي : البزقاكة نه لا يحور ماو ررد 
بلا إحرّام . 

(وقن أفسد القَضَاء) فوَطِئ فيه قَبلَ التَحذلٍ الأَوَلِ: (قَضَى 
الواجبّ) الذي عليه بإفسادٍ الأوّل» و(لا) يقضي (القَضَاءً)» كقَضَاءِ 
صلاة أو صّوم أَفْسَدَةُ» ولأنٌّ الواجب لا يََدَادُ بَِوَاتءِ بل يَبِقَى على ما 
كات عليه. 1 

(وتَقَقَةٌ قضاء) نُشكِ (مُطاوعَةٍ) على وَطءٍ: (عليها)؛ لقَولٍ ابن 
عمرٌ: وأهديا هديا . أضَاف الفعل إليهما 0 : أَهَدٍ ناقَةٌ 
ولهْدِ ناقة. ولإفسَادهما تُسَكهًا بِمُطاوَعَتِهاء أشبهّت الوَجُلَ. 


واحِدّاء وهو رِوايَةٌ عن أحمَدَ. (خطه)!'!. 


13] التعليق ليس في الأصل. 


باب محظورات الإحرام 

(و) لَفََهُ قضَاءٍ نُشكِ (مْكرَهَة: على مكرو(©) ولو طَلَقَها؛ 
لإفساده كينا كتفقَة تُشكه. 

(وسْنٌ تَفرْقَهُما) أي: واطِئ وموطوءةٍ (في قَضَاءِء من مَوضِع 
وَطءٍء فلا يَركبٌ معَهًا في مَخمل», ولا يَنزِل مَعَها في ذ طاط) أي: 
يت شَعَرِ . (و) لا (تحوه) كحَيمَة2"2» (إلى أن يَجَلّا) من إحرام0”© 


(1) قوله: (ومُكرَهَةٍ على مُكره) قال في «الإنصاف0!'!: ولو طلّقَهَاء تَقَلَ 
الأثْر: على الرّوج عَمْلْهَاء ولو طلَّقّها وتروّجت بِغَيرو» ويُجبز التو 
الثاني على إزسالها إن امتَتَعَ. 
ثم قال: وظاهِرُ كلام المصنّفٍ: أن رّوبحها الذي وَطِقَها يَجُورُ ويتصلح 
أن يكون!'! مَحرَمًا لَهَا في حَجةٍ القَضَّاءِه وهو صَحِيحٌء وهو ظَاهِرُ 
كلام الأصححاب. قاله في «الفروع»» وقد ذَّكرَ المصنّفٌء والشَّيحُ 
وابنٌ مُنَجَا في «شرحه): 1 بقُربها لِيُرَاعَي أحوَالّها؛ دنه مَحرّمّها. 
وتَقَلَ اب الحكم : يُعتبة أن يَكونَ مها مَحرَم غير ّوج . قلت : فَيِعَايًا 
بها. (خطه)!'!. 

9؟) قال أحمدٌ: يَتَفَدَقَانِ في المخخملٍ» والتُزُولٍ وَالفُسطَاطٍ. (خطه[؟؟. 

(5) ولع منه: أن الواطئَ يَصِلّحُ مَحرَمًا لها في حجةٍ القَضاءٍِ. وتَقلَ ابن 

[] «الإنصاف) (299/2). 

3؟]) سقطت: «أن يكون» من (أ). 

1 التعليق ليس في الاصل . 

[4] التعليق ليس في الأصل . 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
القَضَاءِهِ لحديث ابن وهب يإسنادِهِ عن سَعِيدٍ بن المسيّب: أن رجلا 
جام امرأته وهما لسرم فسَأل النبيّ عد ؟ فقالَ لهُما: (أَيِمًا 
ممكيوم ارجا وعكاه حَيةٌ أخرى من قايل» حبّى إذا كشا 
في المكانٍ الذي أصتتهاء فَأُحْرمَاء وتقكقاء» ولا كل ايسا 
صاحبه» ثم أتمًا قراي كان وأهدذيا' ١‏ وروي شعيد: وَالأثْرمُ عن 
عْمَرَء وابنٍ عباس نّحوّه. 

(و) الوَطْعٌ (بَعَدَهُ) أي : التحَذّلٍ الأكل :9لا يفيية) تشكه» لقول 
ابن عباس في رججل أصاب أهله قَبل أن يُفيضٌ يوم الّحرٍ: يَنرَانٍ 
جَرُورًا يَتَهُماء وليس عليه حَجٌ من قابلٍ. رَواةُ ماِ» ولا يعرف لهُ 
مُخالِفٌ يون الصسحابة: 

علّيه) أي : الوالي بعد تَحلٍ أو : (شاةً)؛ لفساد عدا ا 

ل لجل فيِحرِم) منة0'"؛ ليجمع في إحرّامه بِينَ الل 


الحكم : لا. فيْعَايَا بها. (ع)5'1. 
)١(‏ قوله: (وعليه المُضِيّ للجل, فيحرمُ مِنه) وقال الشافعئ: لا يَلرَمْهُ 


إحرام 


إحرَامٌ؛ لأنَهُ إِحرَامٌ لم يفشد جَمِيعْهُ فلم يفشد بَعضُّهُ. (خطه)!". 


[1] أخرجه ابن وهب في (مصنفه» - كما في (نصب الراية) »)١١5/9(‏ و(الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية) (50/5) (505). 

[؟5] (حاشية عثمان) (؟/7١١).‏ 

2 التعليق ليس في الاصل . 


باب محظورات الإحرام 

والكرم» (ليطوف) للزقارة (مُحرمًا(2)؛ لأَنَّ الح لا يم إلا به؛ لأنَهُ 

رُكنةُ ثم يَسعَى لك 
(وغْمرةٌ) وَطى فيها: (كحَجٌ) فيما سبق تفصيلة. (فيُفيِدُها) 


01١‏ قوله: (ليطوف مُحرمًا ... إلخ) أي: للرّيارَة. ومُقمَضَاةُ: أَنّه لو كانَ 
طاف قبل الوّطءء لا إِحرَامَ عليه . وجرّمَ به في (|!/ لمغني ») و(الشرح). 
ونقّل في «الفروع») عن ظاهر كلام جماعة: أَنَّهُ لا بد من الإحرام 
قطلذًاة إيقائه جد اسن الأول » فيطامة بالوطوه أي + يعمد ما زقيد 
فلا بدَّ على ظاهِرٍ كلام تلك الجماعَةٍ من تجديدٍ الإحرام؛ سَواءٌ طاف 
للزيارّة م لا ليؤدٌيَ بقَكَة الأفععالٍ بإخرام صحيج . 

ا ا . لكنْ تجديدٌ الإحرام 
مُطلقَاء هو الأحوّطً. فتدبّر. (ح ع)1١]‏ 
اري© فإنْ كانَ طافَ د و م 3 وَطلىٌ » قفي «المغني )» 
و«الشرح): يار 14 وه من اليد ولا دم عَلَيهِ؛ لِؤُجودٍ أركان 
الحجٌ. 
وقال في «الفروع»): وظاهِرُ كلام جماعَةٍ: كما سبَق. وهو بَعدَ التُحآلٍ 
الأول حرم 0 بَقَاءِ تحرِيم الوَطع المنافي وجُوذة صِصّة الإحرام . 
«حاشيته) . (خطه)!"!. 


.)١١7/؟( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


[؟] التعليق ليس في الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

حر ا 
رع (قبلَ تَمَام فعي» لا بَعدَةُ) أى: البعيء (وقبلَ حَلقٍ)؛ دنه بعد 
تحلٍ أَوّلِ. 

(وعَلَيه) لوَطيِهِ في عُمرَتِه: (شَاةَ)؛ لتقص حُرمَةٍ إحرّامها عن 
الج ؛ لتقص أركانهاء ودُُّولِها فيه إذا جامَعَئه. سواء وَطِّ قبل تمام 
السّعي » أو بَعَدَهُ قَبلَ الحلق. ْ 

(ولا فديّة "علي لكرفقاا ني وطو في خخ اواكسرة: لحديث 
١وعَهًا‏ اسكرهوا عليه)1'". ومثلها: التَائِمَةُ. ولا يَرَمُ الوَاطِىٌ أن يَفدِي 

التَاسِعْ: المُباضَرَةُ) من الوَجُل للمرأَة فيما (دُونَ القَرج لشَّهِوَة)؛ 
نه واستداءٍ الشّهِوَةٍ المنافي للإحرام . ش 

وول تفيبة) السائرة والشسق» وار 131ب لأث لا تل فيد .ولا 
إجماع. ولا يِصِحٌ قباسْهُ على الوَطءٍ في القَرج؛ لأنَّ نوه يوجبُ 
الححدّ. ويأتي تسيا عا وك ا 


)١(‏ والواجبٌ بالإنرَالٍ بالمباشَّرَةٍ دُونَ القَرج بَدَنَةَ فإن لم يُنزِل قَشَاةٌ. وعن 
أحمد رواية: يمد بالأنثال بالساشبة: وهو هذقت هاللك. 
: اليا 


[3] تقدم تخريجه .)١١8/١(‏ 


م التعليق ليس في الأصل . 
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1 اه 
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(فضل) 

(والمراةٌ إحرَامُها في وجهها)؛ لحديث: «ولا تَمَقِبُ المرأمٌ ولا 
تلبس القُمّارَيْنِ). روا ابخاري وغيوه!'!. 

(ففنيذل07) أي ضع اللوت: كرق رألينها وارعيد على وجيها 

(لحاجَة”") إلى سَترِ وَجههاء لِمُرُورٍ أجانِت قَريًا منها؛ لحديثٍ 

عائشّة : كان الك كبانٌ يمون بتَا» وحن مُحرمَاتٌ مع رسول الله 2 

فإذا حادَوْنَاء سَدَلَت0”© إحدَانًا جلباتها على وَجههاء فإذا جاوَّرُونَاء 


1) قال في «الفروع)1"!: أطلَّقَ جماعَةٌ جُوارَ السَدْلٍ. وقال أحمدٌ: إِنّما 
لها أن تَسدُلٌ على وجههًا من قوقء ولَيس لها أن تَرقْعَ النّوبَ مِن 
أسمل. ومَعناةُ عن ابن عبّاسء رَواةُ الشافعئ . (خطه)' .١'‏ 

)١(‏ قوله: (فتَسدُّلُ لِحَاجَة) أي: ولو مسٌ بَشْرَتَهَاء كما في «الإقناع», 
تَبعَا للمُوفيِ خلافًا للقاضي في اشْتراطِه عَدَمَ المباشَّرَة» فإنْ لم تُبِعِدَهُ 


بشرعَةٍ فَدّت عِندَ القاضي. (ع)1*1. 


تت ( سَدَلَ) من باب « قَتَلَ) : أَرحََاةُ وأَرِسَلَهُ مِن غير ضَمٌ جانتيه. (خطه)1”!. 


1] أخرجه البخاري »)١78(‏ ومسلم )١1/1١117(‏ من حديث ابن عمر. وعند مسلم 
[5] «الفروع» (555/5). 

[*] التعليق ليس في الأصل . 

[53] «حاشية عثمان) .)١١5/5(‏ 

[5] التعليق ليس في الأصل». 


كسَّفْتَاةُ. رواة أبو داودة'؟» والْأتْرَمُ. 

قال أحمدٌ: إِنّما لها أن تَسْدُلَ على وَجهها من فوقٍ» وليس لها أن 
تَرفَعَ الوب من أسمَّلَ. قال الموّق: كأنَّ الإمام يَقَصِدٌُ أنَّ النَقَات مِن 
أسمَلٍ وَجهها. 

ولا يَضُّدُ مَسُ المسدُولٍ بَشْرَةً وجههاء خلاقًا للقاضي(2. وإنّما 
مُنِعَقت من اللبوقع والثّقاب؛ لأنّه مُعَدٌ لصتر الوجه. ومتى غَطته لغير 


حاجة: فدذتت. 


)١١‏ قال القافي» وقن اعة: يذل ولا نْصِيتُ التشرَة» فإن أصابها ولم 
رع مع القدرَء قَدَت؛ لاستدامَةٍ السّثر. 
قال الموققٌ: نيس هذا الشّرط عن هد ولا في الحْبرِ» والظاهد 
خلافه؛ فِإِنَّ المسدُولٌ لا يَكادٌ يَسِلّمْ مِن إصابّة البشرةء فلو كان شَّرطًا 
قال في «الفروع»: وما قالَّهُ صَحِيحٌ . 
قال الشّيحُ تَقَيْ الدّينِ: فالصَّحِيحُ جُوارُة؛ لأَنَّ وجهّهًا كيد الوجلٍ. 
وني ١‏ يندا ل ال شتات 4 الو وخر 


3 أخخ رجه أبو داود .)١55(‏ وضعفه الألبانى ف «الإرواء) »)٠١١515(‏ و«ضعيف 
أبى داود») (5117). وانظر : (الإرواء») تحت حديث .)١٠١59‏ 


؟] (الموطأ) (558/1) . وصححه الألباني في «الإرواء» (7؟١٠)‏ . 
[5] انظر: «الإنصاف» (065/8)» والتعليق ليس في الأصل . 


باب محظورات الإحرام 1 7ه 

(وتَحرْمُ تَغطِيهُ) أي: وَجه المُحرِمَة. وتَجبُْ تَعْطِيَةٌ رأيها. (ولا 
يُمكنها تغطِيَةُ جميع رَأسِهاء إلا ب)تغطية (جُزءٍ منة) أي: الوجه (ولا) 
يُمكثها (كُشفٌ جميعه) أي: الوجهء (إلَّا بمكشفٍ (جُرْءِ من 
الأس, فَسَيْرُ الوأ كله أؤلى؛ لكونه) أي: اليَأس «عَورَةً) في 
الجملة زولا يكس به سَتِرْةُ بإحرام) وكَشْفٌ الوَجه بخلافه. 

(ويَحَرُمٌ عليها) أي: المحرمّةٍ (ما يَحِرُمُ على رَجُلِ) مُحرم» مِن 
إزالَةِ شّعرِء وظفرء وطيبء وقَتلٍ صَيدِء وغَيرِه مما ل أن الطاب 
يَسْمَلٌ الذَّكُورَ والإنات. 2 

(غيرَ تاس » و) عر (تَظليل مَحْمِلٍِ)؛ لحاجتها إليه؛ لأنّها عَورةٌ إلا 
وَجَهَهَا. 

(ويُباح لها) أي: المحرمة: (خَلْخَال ونَحؤٌةُ من خلي) كسِوَارٍ 
ودُملُح وقُرطٍ ؛ لحديث ابن عمرّ: أنه سمع رسولٌ الله يَكئِهٍ نهى النْسَاءً 
في إحرَامِهنٌ عن القُقَارَينَ والتّقَابِء وما مس الوَرْسُ والرَّعفَرَانُ من 
لثّياب7'". وليَلبَسْنَ بعدّ ذلِكُ ما أحبَيْنَ من ألوانٍ الثّياب» من مُعضْفَرِ 
أو حَحرٌ أو حَلي . 

(ويْسنٌ لها) أي: المرأة: (خِضَابٌ) بحِنّاهٍ (عندَ إحرّام)؛ 


[] تقدم تخريجه (ص51). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
لحديث ابن عمر: من الشئة أن ذلك المرأة يَديهَا في حِثّاوة'؟. ولأنه 
من الأيئةء فاسكمك لهاء كالطيب: 

(وكرة) خِضَّابٌ (بَعدّه), أي: الإحرّام» ما دَامَتَ مُحرمَةَ؛ أنه 
ين اليه أشبة الكل بالإئمد. ويُسقحبٌ في غير إحزام لمرَوجة. 
قال في «الرعاية) وغيرها : وَيْكرَةُ م 1 

قال الموقَقُء والشّارِحُ» سياف ل بِأسّ به لرَجُل فيما لا تَسَبْه 
فيه بِالنّساءِ. ْ 

(فإن سَدَّتْ يَدَيْها بخرقة : فَدَتْ)؛ ؛ لسَترهًا لهُما بما يَختص بهماء 
أشبة القُقَارَيْن("2: وكسَّدٌ الوجْلٍ شيفًا على جسيه. فَإِنْ لقَتهُمَا مِن غَيرِ 
: فلا فِدِيّةَء لأنَّ المحم الشَّدّ لا التّغطيَةٌ كبدَنٍ التجل. 


)١(‏ قال في «الإنصاف)!"!: لو لفت على يَدَيِهَا خرَفًا أو خرقَةَ 
وشَّدّتهال"! على حِنَاءٍ أؤ لاء كسَّدّهِ على جَسَدِهوٍ شَّينًا. ذكرَهُ في 
«الفصول» عرخ جمد 
قال في «الفروع»: ظَاهِرُ كلام الأكر لا يحم علّيها ذلك» واعكارة 
في «الفائق»» وقالٌ القاضي 5 هُمَا كالمُمَارَينء اققِصَرَ عليه في 
«المستوعب). (خطه)!*!. 


[1] أخرجه البيهقي (58/5). 
[؟] «الإنصاف) (50/8). 
[؟] في (ب): (وشد). 

[4] التعليق ليس في الأصل. 


باب محظورات الإحرام 01 / 
ويَحرْمُ علَيهِمَا) أي: الرجلٍ والمرأة: (لبسس قُقَرَين'2)؛ للكر 

فيهاء وهو أؤلى. (وهُمَا) أي: المَُارَانِ: (سَيءٌ يُعمل لليَدَيْنِ) 
يُدْحَلانِ فيه لِيَستُرَهُماء (كما يُعَمَلُ للبِرَاةٍ. ويَفدِيَان) أي: الربجل 
والمرأة (بِلْبِسِهِمَا) أ المُمَارَئنء كباقي المحطودات: 

(وكرة لَّهُمَا) أي: الول والمرأة: (اكتحال بِإثْمِدٍ, ونحوه) من 
كل ككل أدؤة الريكة)؟ لنا وري عن عافكة أنها عالت لامراة 
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و(لا) يكرهُ اكتِحَالّهُما بدَلِكَ (لغيرها) أي: الرُيَدِء كوّجع عَينِ؛ 
البسحاعة. 

(ولهُما) أي: لرَجْلٍ وامرأةٍ محرمين: (لْبِسُ مُعَصفَر") أي: 


)١١‏ قوله: (قَقَارّين) قال ابن صُندْس: القُقَارَانِ شَيءٌ تَتَخْذ كخذْه نِسَاء العَرَبٌ» 
ويُحشَّى بقُطن» بدن عق الأب د وأصايقها . وزادٌ بَعضُهُم : ولَهُ زرَارٌ 
على السَاعِدَينء كالذي يَلْبَسَْهُ التازيّ . 

؟) قال في «الإنصاف): يجوز بس المُعَصمَرء على الصّحِيح مِن 
المذهب, نَقلَهُ الجماعَةٌ وعليه الأصححابُ؛ سواءٌ كان اللابسُ رَججَْا 
قال في (الرعاية) وغَيرِهًا: نشخ ليلق ذلِكُ» قال في «الفروع): و 
أظهَرُ . انتهى!'! 


[1] «الإنصاف) (5/8). 


ِ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
سبو نهار ل بن عطي رلابان انيه اله وحن 
(و) لهما: بس (كخلي) وكل مَصبوغ بِغْيرٍ وَرْسِ أو رَعمَرَانٍ؛ 
لذن الأصلّ الإباعة لو لاا وده اشر بتتحريمه » أو كان في مَعنَاةُ. 
(و) لهُما: (قطعٌ رائحةٍ حَةِ كريهَةٍ بعير طيب)؛ لما تقَّدّم» بل هذا 
5-6 
ذو) لَهُما: (الحاق وعَمل صَنعَةٍ ما لم يَشْعَلا('2) أي: الاتجار 
وعَمَلٌ الصَّنعَة (عن واجب» أو مُسِتَحَبٌّ )؛ لقَول ابن عبّاس: كاتت 


وَعِجَارَةٌ «الفروع)1!'!: يجو بس الكحليئ وغيرِهِ من ن الأصجاغ» وقطعُ 
مم وفي «الرعايقة وغيرها: يُسَنٌّء وهُو أَظهَد. ثم 
قال: وكذًا يَجورُ لبس المعصمّرٍ. 
وفي «الإقناع» هنَا: إلا أنهُ بُكرةُ للوَجْلٍ لُبِسْه. 
قال مدضوة + لأثة سَبقٌ أنَُّ فكرَة في عَيرٍ الإحرام, فَفِيهِ أؤلى . هكدًا في 
«الإنصاف). وسَبَقَ في (سّترٍ العَورَةِ) أنه لا يُكرَهُ في الإحرّام» كما 
في (المبدع» و«التنقيح») وغَيرهماء وذّكروةُ نَضّا. (خطه)!"!. 
)١(‏ قوله: (ما لم يَشْعَلا) أمَا لو أشعّلا عن واجبء فَيَحَوْمُ ومُستَحَبٌ 
تيِكرة» إن لم نَمل بتوَقفِهَا على ورُودٍ ني خاصٌ» وإلا كان خلافٌ 
الأولى» ومُو الصّحيح. (ح ع)1"!. 
[] «الفروع» (50/5). 


[؟] انظر: «كشاف القناع» »)١177/7(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
] (حاشية عثمان) (؟5/١١).‏ 


باب محظورات الإحرام 1 22 
فكاط وففكة وذو الفجار أسواقًا فى 'الجاهلية» هأئموا أن يكجروا في 
المواسم» فتَرَلت : #لس عَلِتَِكُمْ جتاح أن مَبْتَعْوأْ فَضَللا مَن 
رَبْكُمْ)4 [البقرة: 154] في مَواسِم الححج. رواةٌ البخاري!'!. 

(و) لَهُمَا: (نَظرٌ في مِرآةٍ لِحَاجَةٍ كإرَالَِ شَعرٍ بعَين) دَفعًا لضَرَرِه . 
(وكره) تَطرْهما في مرآةٍ (لزيتة). 

ولا يُصلِح المحرمٌ سَعنَاء ولا يَنَفْضُ عَنهُ عَبارَاءِ لحديثٍ أبي 
ُريةَ» عبد الله بن عَمرِو مَرقُوعً : «إنَّ الله تعالى بُباهي الملائكة 
بأهل عَرَكَده اتخاروا إلى عبادي» الوق سُعْنًا غُبِرَا) . رواةٌ أَحمَدًا"!. 

(وله) أَي: الوَجْلٍ المُحرِم : لك خاتم) مُباح » م فصَة أو عَقِيقٍ 
ونّحوه؛ لما رَوَى الدَارَقْطنيٌ) عن ابن عكاس : لا بأسَ بالهميَانٍ والخاتم 
للمحرم. وفي رِوايَة: وُخصٌ للمُحرم الهميافٌ والخَام. 

ولَهُ أيضًا حتانٌ» وبَطّ مجوح» وقَطعٌ عضْو عِندَ حاجةء وحجامَةٌ . 

(ويَحِتيَانِ) أي: المحرمٌ والمحرِمةٌ وججوبًا: (الرَفْتَ) أي: 
الجماع» كما تقَدّم. (والفسُوقَ) أي الشهاب. وقيل + المعاضي : 
(والجدّال) وهو المراء. رُوِيّ عن ابن مَُمَرَ. قال ابن عبّاس: هو أن 


[1] أخرجه البخاري .)5١09/(‏ 
[؟] أخرجه أحمد (2)570/11 (515/17) (07085 417 80). وصكمحكة الألبان في 
«صحيح الترغيب والترهيب) .)١١ 61 2١١55١‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
(وَيْسَنُ قِلَه كلامهما) أي: المحرم والمحرمةء (إِلَّا فيمَا يَنَفَعْ)؛ 
لحديثٍ أبي هريرةً مَرفُوعًا: «من كان يُوْمِنٌ بالله واليوم الآخرِء فليقل 
خيراء أو ليصمْتٌ). متفق عليها'!. وعنه مرفوعًا: من خحشنٍ إسلام 
العزع أ كما اهيورت ديق سمج رراة اوماق ».وغريرا" في 


[1] أخرجه البخاري (1018)» ومسلم (074/417). 
[3] تقدم تخريجه (575/9). 


باب الفدية 


3ك 1 1 


(بابٌ الفِديّة) وبَيَانِ أقسَامِهاء وأحكامها 


وهي مَصدَرٌ: فَدَى يَفْدِي فِدَاءً. 

وشَرعًا: (ما يَجبُ بِسَببٍ نُشكِ)» كدم تمع أو قِرَانِء وواجب 
بفعل محظور في إحرامء أو ترك واجب20©. (أو) بسب (حَرَم) 
كصّيدٍ الحرم المكي» وتَبَايِه. ش 

(وهي) ع الفديةٌ: (ثَلانَة أضرؤب ) لك القَّالِتّ لا يَحْوْحْ عن 


بابٌ الفديّة 
الفِديةٌ» والفِدَاكُ: ما يُعْطَى في افيكاكِ الأضيرة أو إِنقّاذ من علكة. 
وإطلاقٌ الفديّة في محظُورَاتٍ الإحرام: فيه إسْعَارٌ بأنَّ من أنّى محظورًا 
نواه كاله ماوى هلكو رهام إلى [الالزميها بالقدنة الى يطيها: 
وسببُ ذلك- والله أعلم- : تَعظيمٌ أمر الإحرّام؛ بأنّ محظورّاته من 
المهلكَاتِ؛ لظم شأئهء وتأكُدٍ خرفيه. - 
ولم أجد من اعّنى بالتِّيهِ على هذَّاء فلئِستقّد فَإنَّه من التُفائْس. كذا 
رأكه يعد ابن تصتر اللا وص ج51 
)١(‏ وهوما وبحب لتَركِ واجبء أو لقَواتء أو لمُباشرَةٍ دُونَ المَرج» أو 

نحوه. (خطه)!'!. ْ 


[1] «حاشية عثمان) (؟5/5١١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(ضَرْبٌ) يَجبُ (على التَخييرِء وهو نَوعَانِ) : 

(نَوغٌ) مِنهُمَا: (يُخَيّرْ فيه) خوخ انين ذبح شَاقٍ أو صِيَام ثلاثة 
دار إطار يسايق ِكل يسكِين) ينهم (فدُ ب أو يِضفُ 
0 تَمرِ. أو) نصفٌ ضاع (شَعيرٍ) أو رَبببِء أو أقِطٍ. وممًا يأكله 
افر . ويَنبيي أن يكونَ بأدم . 

(وهِي: فِديَةٌ أبس) مخيطٍ, (وطيب» وتغطية رَأس) ذَكرِ» أو وَجِهِ 
أنتّى (وإزالَة أكثر('؟ من شَعرَتَينِء أو) أكثر من (ظَفرَين2©"7)؛ لقَولِه 
تعالى : هلقن كن مِنكُم مَرِيضًا أو بود أَدَى ين رَأيِو- مَيْدَيَةُ من صِيَامٍ أو 
صَدَقَةٍ أو شق [البقرة: 057 وقَولِهِ عليه السّلامُ يكعب بِنٍ عُجْرَة 
دلعلّكَ آذَّاكٌ هَوَامٌ رأسِكَ)؟ قال: تَعَم يا رسولّ الله. فقالَ: «احلق 


)١(‏ قوله: (أكرَ) فيتتاول شَّعرَتَنِ وبَعضٌ اَل كما صرّح به في «شرح 
الإقناع»» قال في «الفروع): وبَعض شَّعرَةٍ كَهِي . 
القَاءِء أو الإتباع, وضَّعمٌ الاو مع شكوق القَاءء أوالاياف 5-7 
أطقوق #أطترره والأطثرو» إلى كاي عي قاع السراتي: 
وعر ما شعي الماقة الوسر ةا نواه كيكهنا إراهيغ اللقائن :زه 
1 
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3] كذا في النسخ الخطية. وفي الخلوتي: «طوفري»). 
و «حاشية الخلوتي) (843/1). 


باب الفديّة 
"5١ |‏ 


اس ع 


أْسَكَء وضُع ثَلانَة أيامِ أو طم سه مساكين» أو انشك شَّاةً) . متفة 
عليهظ'؟, ولفظةٌ : «أو) الكحيين. 
وحصت بِالثَّلاثْ؛ لأنّها جَمْمٌ. واعثيرث في مَواضِع» بخلافٍ 


دبع الرّأ 
وقيس على الححلق: باقي المذكورات؛ لأنَّ تحريقها فيه للتْرفُهِء 
كتوت الخلق. 


وك الجتوي تك افك : فيه طرق التّبيه عا له. 
التو (الثاني : جَرَاءُ الصَّيد . د يُخَيّرْ فيه ) من وَجَبت عليه (بينَّ) ذبح 
(مثل) ١‏ لصَّيدٍ من النّعمء وإعطائه لِفْقرَاءِ الحَرّمء أيٌّ وَقت شَاءَ فا" 


)١‏ قوله: (بخلافٍ ربع الوأس) أشار به إلى خلاف أبي عَِيقَة. 
وكذا: لا تَجِبُ الفِديَةٌ المذكورةٌ عِندَةٌ إلا في الوقبة كُلّهَاء أو الإبطِ 
الواحِدّةء أو العانة. 
وعن أحمَدَ: تَجِبُ في أربّع شَّعْرَاتِء اختارةٌ الخرقيٌ . 
وعند الحنفيّة: إِنْ قم أظفَاد يديه ورجأيه» لزمة دم فإن كان في 
محال فكذا عند معقد» وعندهما اريعة بع دِماءٍ إن قلّم في كل مجلس 
يَدَا أو رجلاء وإن قَصّ يدا أو رجلاء رمه دَمْ إقَامَةً للذبع مُقَامَ الكل. 
(خطه)!'١.‏ 


.)١ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


[؟] التعليق ليس في الأصل . 


للق 27ح الللظظظتفس نام اسااء سامت 
يَخْتَصٌ بِأيّام النّخر . ولا يُجزِئُهُ أن يتصَدَّقَ به عهًا. 
(أو تَفُويمه) أ + المِثْلٍ ابعر التَلَفِ) للصَّيدِء » (وبشربه) أي : 
4 التَلَنِي (بِدَرَاهِمَ) مكلا (يشتري بها) أَى: الدَّرَاهِ هم التي هي 
يمه المثلٍ (طَعَامَا) نَضَّاءٍ لأنَّ كل مثليٌ قُرمَ إِنّما يُقَجَمُ 7 كمّالٍ 
الآدَمِيٌ . ولا يجوز أن يتَصَدَّق بالدّرَاه 4 لأله يس ين الم كووات في 
الآية. (يُخَزئ) إخراجة 4 (في فِطْرَةِء كواجب في فديّة يَِ أَذَى وكَفَارَةٍ) 
وهر اليك والشّعيد والتّمد وَالزَّبيُ» والأقط. و أن يُخْرِج من 
عندة3"؟ يعذّل ذلك . (فبِطعم كل مسكين مد ؛ ْو أو صف صاع 
ا اودر " 
(أو يَضُومُ عن طَعَام كل مسكين يَومًا0"©)؛ الوه تعالى : هومن 
َوُ سكم نمدا موقل مَا قبن العو يكم و دوا عَدَل متم 
ا هَدَيَا بلع الك 5 كر عات تكد عَدَلُ لِك صِيَامَا# 


[المائدة: 355]. 


)1١(‏ أي: فلا يجث عليه الشّرَاءُ من غيره . (خطه)1!!1. 
9؟) قولها"؟: (مساكين) وتَكُونُ المساكينٌ بِقَدرِ الأمتاد» أو أنضاف 
الاصْع وأَيَامُ الْصّوم بِقَدرِ المساكين. 2 ن)1"0. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
]1 أي : في الآية الكريمة . 
[*] (حاشية عثمان) (9//ا١١).‏ 


باب الفديّة 
/ لتب ب ب7بلبلبلبلبااا7 7 57 ات 


(وإن بقِي دُوتَهُ) أي: طعَامِ مسكين: (صاة) عن (يومًا) كاملا؛ 


ولا يجبُ تتابعٌ الضّوم. ولا يَجِوزُ أن يَضُومَ عن بَعض الجَرَاءِء 
ويْطعِم عن بَعضه. نضًّا؛ ذه كفارةٌ واحدّة كباقى الكقّارات . 
(وَيُخَيَرْ فِيمَا) أي: صَيدٍ (لا مِكْل له) مِن النَّعم إذا قَتَلَهُء (بَينَ 
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(الصَّربُ الثَانِي) من الفديّة: ما يَجِبُ (مْرَتَّبَاء وهو ثَلانَة أنواع) : 

(أحَدّها: دَمْ المت والقرّان. فيَجبُ هَديّ)؛ لقَولِهِ تعالى: مهن 
تَمَنَ بالعيرة إل لي مها تسر هر َهْدَيَ 4ه [البقرة: »]١3‏ وقيس عليه: 
القارِنُ» وتَقَدّمَ. 

(فإن عَدِمَه'") أي: الهَديّء مُتَمَيّمَ أو قارِنٌ؛ بأن لم يَجِدْه (أو) 
عَدِمَ (ثَمَنَهُ ولو وَجَدَ مَن يُقرِضّة) 
ولو قَدَرَ على الشَّرَاءِ بنَمَنِ في ذَمّتِهء وهو مُوسِرٌ ببلّيه: لم يَلرَمَهُ. ذكره 
في «القواعد): (صَامَ) عشَّرَةَ أيّام : (ثَّلاثة أيّام) في الح أي: وَقتَهُ؛ 
لأنَّ الحجّ أَفْعَالٌ لا يُصامُ تياد قاد تعالى : الع انيه 


070 


تكياة لآن الحزاهه اسعدواة' لسع : 


(1) ويتعمل بظنّهِ وتجزه فإِنَّ الظاهِر من المعسر : استِمرَاز عُسرتِه. فلهذًا 
جار الانتقَال إلى الصّوم قَبلَ زمَانٍ الومجوب. (حاشيته)1'. 


[1] (إرشاد أولي النهى» (577/1). 


تب 


8 لات ام اس ابت 
ان تَحْلُومات بج [البقرة: 157]» أي : فيها. (والأفضَلُ: كونٌ آخرها) أي: 
التَّلاثَةِ (يَومَ قرفة) نضا فيِقَدُمُ الإحرَامَ كد في إحرّام الح 
واستحِبٌ له هُنا صَوِمُ يوم عَرفَةَ لموضع الحاجة 

(ولَهُ تَقدِيمها) أي : الثَّلانةِ نام قَبلَ إحرَامِه الع فيضُومَها (في 
إحرام العُمْرَةِ)؛ لأنّه أحدُ إحرَامي التّمَتُع فار الصّومُ فيه كإحرام 
الج ولجَوازٍ تقديم الواجب على وَقتٍ ومجوبه إذا وُجِدَ سَبَبُ 
الومجوب» كالكمّارةٍ بعد اللف وثَيلَ الحِئث» وسيب الومجوب هنا 
قد وٌحِدَء وهو الإحرَامُ بالعُمرَةٍ في أشهرٍ الحجٌ. 

وعُلِمَ منه: أنه لا يجورٌُ صَومُها قبل حرام عُمرَةٍ. 

(ووّقتُ وججوبها) أي: الثَّلانةِ أيّام أي: صَويها: (ك)وّقتٍ 
ومجوب (هَذْي220)؛ لأنّها بَدَلَهُ . وتقدّم: يجب بطلُوع فَجرٍ يوم النّحْر. 

رو صَامَ (سَبِعَةَ) يام (إذا ر جَعَ إلى أهله)؛ لقَولِه تعالى : ون ل 
يِذ أي : : هَدَيًا #عصِيام تكد أيآمٍ في لَلَيّ وَسَبْعةٍ إذّا يَجعْكُم يَلْكَ عَهَرَةٌ 
3 4 [البقرة: 155]. 


الث وقثٌ وجُُوب صّوم التَّانّةَ على على المتمتّع والقارنٍ: وَقتٌ وُجوب 
الْهَدِي» ويجورٌ تَقَدِيمُيهًا ياحرام م العُمرَة» نَصَّ عليه وعله الأصيعات 
(خطه)!'!. 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


باب الفدية 


(وإن صامها) أي: السبعة أَيّام (قَبلَ) رَجوعِهٍ إلى أهله (بعدَ إحرام 
بححٌ) وفراغهِ مِنهُ: (أخْرَأ)ة فوخها: والأفضَلٌ: إذا رجَعَ إلى أهله. 
(لكنْ لا يَصِحُ) صومُ سَيِءٍ منها (أَيَامَ مِنَى) نَضَّاء لبَمَاءٍ أعمالٍ من 
الحَجٌ. قالوا: أن المرادٌ بِقَولِه تعالى: إِدًا حدم 4 [البقرة: »]1١95‏ 
أيه من عمل الضخ : 

شونا بعدَ أيّام النَّسْرِيقِ. قال القاضي : إذا كان قد طاف 
طوّاف الريارَة. ويِصح ظ القَّلانّةِ أيّامَ مّى» وتقدَّمَ. 

(ومّن لم يَتُ تَضْم الغَلانة) في (أَيَام منّى) وهي : أَيّامُ النّشْريق: (صَامَ 
بعدَ) ذلِكٌ (عَشَرَةً) كامِلَةَ (وعَلَيه دَمٌ)؛ لتَأخِيرهِ واجبًا مِن مناسِكِ 
الح عن وَقتِهِء كتأخير رمي جِمَارٍ عَنها. (مُطَلَقَا(")) أي: لعُذرٍ أو 
غَيرِه . 

(وكذا : إن أَخَرَ اهدي عن أيّام النّحرٍ بلا عُذْرِ) فيلرَمهُ دَمْ بتَأَخيره 
لِذْلِكَ؛ لما مر. 

(ولا يَجبُ تتابُع» ولا تفريق في) صَوم (الثَّلاتَةِ» ولا) في صَومِ 
(السَبِعَةَء ولا بِينَ الثَّلانَة والشبعة إذا قضًا)ها. وكدًا: لو صامً القَّادية 
أيّامَ مِنّى » وأنبعها بِالسَبِعةِ؛ٍ لأَنَّ الأمر بها مُطْلَقٌء فلا يَقَتَضِي جمعًا ولا 


)١(‏ قوله: (مُطلقًا) أي: لِعُذرٍ أؤ لاء بخلاف الهّدي إذا أَخرَهُ لِعُذْرء ولعل 
القَرقَ اتّسَاحُ وَقيهاء فَيندُرُ استِغرَاقٌ العغذرٍ لَه بخلاف أيَّام النّحرٍ. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا يرم من قَدَرَ على هدي بَعدَ وبجوب صَوم)؛ بأنْ كان بَعدَ 
يوم النّخْرِء (انتِقَالٌ عَنهُ) أي : الصّومء (,5 شرع فيه) أي : الصّوم» أو 
لا)؛ اعتِبَارًا بوَقتٍ 0 فقد استقرٌ الصّومٌ في ذِمّيه. 

فإن أخرج الهّدي إِدّن: أجِرَأة؛ لأنَّهِ الأصل. وإن صام قَبِزُ0© 
لِعْسرَيِه ثم أيسَرَ وَقتّ ميد اام : لا يجْرِئُهُ الصّوم. 

وإطلاق الأكيَرِينَ: يُحلِفُهُ. وفي كلام بَعضِهم تصريحٌ به. ذكرة 
في (القاعدة الخامسة) 2©7. 

التّوعٌ (الثَانِي) من الصَّرب الثاني (المُخْصَرٌ. يَرَمهُ هَدَيّ)؛ لقّولِه 
تعالى: مَدَإِنَ أخصرة 3 ب ها أَسَيِسَرَ مِنّ مْدَي» [البقرة: 195]. 

(فإن لي 94 (صام عَشَرَة أيَّام) , بركة ب لحل ره حَلَّ) ؛ 


ِِاسَا على دم تَممُع. ولس لهُ التحلُلُ قَبِلَ الذّبح أو الصّوم. 


(1) قوله: (قَبلُ) أي: قَبلَ وججوبه. (خطه1"". 

(؟) قال في (القاعدة الخامسة)!'!: : إذا كمّرَ المتمُّ بالصّوم» ثم قَدَرَ على 
الهّدي وقت ومجوبه» فصَبّع ابن الرَاعُوني في «الإقناع) : أنه لا يُجرتهُ 
الصّومُ. وإطلاقٌ الأكثرِينَ يُحالِقُه؛ بل وفي عدي قي به 
وها أفعر كلخ الحمة يتللة» لذ مرغ هضع رن كلد يد 
فصَادَفَ وقتٌ ومجوب الهدي ذْمَّةَ بَرِنَت من عُهِدَةٍ الواجب. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] «قواعد ابن رجب») ص (7). 


باب الفدية 


التّوعُ (الثَالتُ) من اضرب الثانى: (فَذَيَةُ الوّطع). 

(ويَجبٌ به) أي الوّطءٍ (في حَجٌ قبل التَحَذلٍ الأول : ل 

(فإنْ لم يَجِدْها) أي: البَدَنَةِ: (صَامَ عَشَرَةَ يام ثَلانَة فيه) أي : 
الحج (وسَبعَة إذا رجَع) أي : فرَعَّ من أفْعَالٍ الج كدّم مُتعَةٍ؛ لقَضَاءٍ 


(و) يتجحك يوط (فى غموة: 20095 لما تَقَدّعَ في الاب قَبِلَهُ. 


(1) قوله: (وفي غُمرة..إلخ) وإذا لم يَجذهاء هل يِصُومٌ عَشَرة ام 
كذْلِك؟ وهل هِي فِديَةُ تخيير إلحاًا لها بفدّة الأذىء أو فديةٌ ثرتيب 
إلحاقًا لها بفديّة الوطء؟ توقّفٌ فيه شيحُنا وم ص»» ثم استظهر أنه 

يصومٌ كذلك» وأنّها كفديّة الوطءٍ. (م خ)1'!. 

قال الشيحُ عثمان!"!: هذا البحتٌ نَشَأ من العَفلَةِ عمًا يأتي قَرِيتًا يِن 

قَولٍ الشارح : وكذًا لو وَطِىَ في العُمرَة. أي: فإِنَّ الواجب عليه كفدية 

الأذَى : صِيامٌ أو صَدَقدٌ أو تُشَكٌ. 

وعلى هذا: فَذِكرٍ المصئّفٍ المَّاةَ في الوطءٍ والعُمرة» مع 

قرقج غي هد طاهر ا 

إل أن يُقَالَ: إِنّ المقضود ذكدُ فِديّة الوَطءٍ في الححج قَبِلَ التحَثّلٍ 

الأول وهي مر مرب وأمّا فديَةُ الغمرَةٍ فذّكرث بطريق التبعيّة » لا لكونها 

مِن هذا القسم . ولهذا لم يتعّض المصنفٌ لما إذا لم يجد الشاةً» كما 


3] (حاشية الخلوتي) (؟/؟5ه"). 
[؟] («حاشية عثمان) (؟/١؟١).‏ 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
/ جا ا ب ب ا 
(والمرأة) إن طاوَعت: (كالرَجُلٍِ) فيما ذُكِرَ. 
(الصّربٌ التَالِتُ: : دَمْ وَجَبَ لقَوَاتِ) الحَيٌ» إن لم يشترط: أَنَّ 


تبي عي دسي 


(أو) وبحب ل(تزكِ واجب) من واجباتٍ حي أو عُمِرَةٍ. وتأتي 

(أو) وبحت ل( مُباسَرَةٍ ذُونَ فرج). 

(فما أوجَبَ) مِنهُ (بَدنَة كما لو باَر”" ذُونَ فرج) فَأَنْرَكَ» (أو 
كور النّظرَ) فأنرَلٌء (أو قبل أو لَمَسَ لِشَهِوَةِ فأنرل) أي: أمتى (أو 
استمتى فأفتى, فحُكمها) أي: البِدَنَةِ الواجبة بذْلِك : (كبَدَنَةِ وَطءٍ) 


عي عر #2 
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في قَرج؛ قياسًا علّيها . فإن وجَدّمًا: نكرها. وإلا صامَ عَشْرَة ايام : 
ثَلانَهَ في الححٌ» وشيقة إذا رجّع؛ أنه يُو جب العس : أُشْبَةٌ الْوَطع . 


عرزي المالجة. 

والحاضا : أنه مَتى وبحب بالوّطءٍ شَاةٌ في حٌَ بعد تحثّل أُوَلَ» أو في 
مرق فإنَّ الشاة لا تج بحُصوصهاء بل على التُخييرٍ المذكورء 
على ما نقّلّه «م ص)) في «شرحه) هُناء وفي (شرح الإقناع) عن 
«الشرح الكبير) . فتدبّر. (ع ن)11. 

(1) قوله: (كما لو باشَّرَ... إلخ) اي: قَبِلَ التَحلّلٍ الأول كما هو شَرطٌ 
أصلِوء ثُمَ رَأيتَهُ في «ش إقناع». وانظر: هل يَحجِبُ فيه بَعَدَهُ ضَاةٌ 
كأصلفت أعني : القطة- ومو الظاهد. (ع ن)1". 

.)١5١/5؟( «حاشية عثمان)‎ ]1١[ 

[؟] «حاشية عثمان) (؟/١؟١).‏ 


بابٌ الفديّة 


(وما أوجَب) من ذَلِكَ (شَاةَ كما لو مَذَى بذلِكٌ) أي: المباسَّرة 
ذُونَ فرجء وتكرار لتر والتّبيل» واللّمْسٍ لِصَهوَةِ: فكفدية أذى. 

(أو بات ضَرَ ولّم يُنزِل أو أشتى بتظرة: : فكفدة 09 أذىي )4 لما قدا من 
المرقه . 

وكذا: الوَطْمٌ في العمرة. قال ابن عباس فيمن وفع على امرأنه في 
العُمرةٍ قَبلَ التََصِير: عليه فِدِيَةٌ مِن صِيَام أو صَدقَةٍ أو نُسَكِ. رواهٌ 
0 1 

اي بَعدَ التُحَثلٍ الأول في الحجٌ. 

300 : كل ما كر من مُباشَّرةٍ دون فرج وتِكرارٍ 
نَظرِء وتقبيل» ولمس لصَّهِوَةٍء أَنرَلَ أو مَدَّىء أؤ لا: (كعَمْدٍ) في حكم 
القديةه كالوطعٍ. 1 1 

(وأنتَى مع شَّهوَةٍ) فيما سبَق: (كرَجلٍ) فيما يَجِبُ ين الفديّةِء 
#الوطة. ش 

(وما وَجَبَ) مِن فِديَةِ (لقَوَاتِ) حَيٌ, (أو) ل(ركِ واجب: 
فكمُتعَةِ) تَجبُ شَاة. فإن لم يُجد: صَامَ عَشَرَة أيّام؛ لأنّه ترك بَعضٌ ما 
اقتَضَاءٌ إحرامهء أشبَة المترفة بتركِ أحَدٍ الشفرئن. 

لكنْ لا يُمكنُ في القَوَاتِ صَومُْ ثلاثَةِ يام قَبلَ يوم التّخْر؛ لأَنَّ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

القَواتَ إِنّما يكونٌ بطُوع فَجره قَبلَ الوقوفٍ . 

(ولا شَيءَ) أي: لا فِديَةَ (على مَن فَكُن فأَنرَلَ) ؛ لحديث: 
«عفيَ لأمّتي عن الححطأء والنّسيَانِء وما حدَّنّتُ به أنفْسَهاء ما لم تغمل 
به أو تكلم . متفق عليط'!. 

ولا يُقَاسُ على تكرار التَّظَرِ؛ لأنهُ دُوتَهُ في استدعَاءٍ الشَّهوةء 
وإفْضائه إلى الإنرَالِء ويُحَالِقُه في التّحريم إذا تعَلّىَ بأجتبئِ» أو في 
الكرافة إذا هلق بمناعة1 فقن على الأصل, 


2,0 حديثٌ: (غفي لمي عن الخطأ والنُسيان)1"!. ع هو 1 
«الصحيح)»؛ بل في بَعض «السْئَن)ء والذي في «الصحيحين): (إنَّ 
الله عمًا لأَم متي عمًا حدَّنّت به أَنفْسَهاء لال نهل يوار سكل . 
عط 

(؟) قوله: (بمباحة) أي: كصائمَة. (خطه)!؟!. 
أي + فيما إذا كاثت صائعَة أو مُحَرِمَةٌ لا مُحِبَمَةَ مُطلقًا. 


5 © 


[] لم أجده عندهما بهذا اللفظ. وإنما أخرجه البخاري (57595)» ومسلم (7؟١/‏ 
١‏ بلفظ: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت ..) من حديث أبي هريرة. 

[1] تقدم تخريجه )5١//١(‏ بهذا اللفظ . 

[] التعليق ليس في الأصل. 

[4] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


باب الفدية 


(فضلٌ) 
(وتن كَوَرَ مَحظورًا) في إحرايه (من جنس غَيرٍ قَدلٍ صَيدِ؛ بأن 
عَلَقَ) ‏ سَّعوَاء وأعادةٌ» (أو قَلّم أَظفَارَهُ وأعادى (أو 5 المخيط 
وأعاد لبِسَة أو غير . وكذا: لو تَعَدّدَ الشيث» فلبسن ليرد نم ترّع أؤ لاء 
ثم لَبِسَ لتحو مَرَضء (أو تَطَيْبَ) وأعاده. (أو وَطِنَ وأعاده) 
بالموطوعة» أو غَيرها (قَبلَ التكفير) عن أو . ََةٍ في الكل : (ف)عَلَيه 
كثارة (واجدة) للكل؛ و لأن :الله الى ١و‏ عن لمان الأ فِديَةٌ 
واحِدَّةٌ» ولم يُقَوْقَ بين ما وم 5 دَفْعَةٍ أو دَفَعَاتٍ . (وإِلَا) بن كمّر 
مر ة الأولى : (لَرِمَةُ) كَقَارَةٌ (أخرى) للمرّة الثاني لعَدَم ما يُسقِطهاء 
كما لو حلّفٌ وحَيِتٌء ثم كَفْرء ثم حلّفٌ وعَيِتٌ. 
وإذا لبدق؟ وغطى رأسَهء ولَبِس الححفٌ: ففديةٌ وَاحِدَةٌ؛ لأنَّ 
الجميع جنٌ واحِدٌّ. قالهُ الرّركشِيُ وغيذه. 
(و) إن كان المحطُوز وين أجقاسي»» بأن حلقء وقلم فر 
وتَطيبء ولس مخيطًا: (فمعَلَيه (لِكُلّ جئس فِدَاءً) تَقَوقتْ أ 
اجتمَعث27؛ لأنّها محظورَاتٌ مُخبَلِقَةُ الأجئاس» فلم يَتَدَاحَلُ 


(1) قال ابنٌ أبى مُوسَى في «الإرسّاد): إذا لَبِسَ وغَطى رَأْسَهُ مُتَفدقّاء 


فكمَّارَتَانِء وإن كان في وَقتِ واحيء فَرِوَايئَانِ. (خطه)!'!. 


01 التعليق ليس في الأصل . 


الك 777+ لظ تت نا اساءه اعم انداامات 
جَرَاؤُهاء كالحدُودٍ المختَلقَةِ. وتحكشه: إذا كانّت مِن جنس واجِدٍ. 

(و) عليه (في الصَّيُودٍ ولو قُيَلَثْ مَعَا: جَرَاءٌ بِعَدَدِها)؛ لقَولِه 
اذى : «فَبَاء يتل ما كَل مِنّ أَلنَحَوِ 4 [المائدة: هو . وَمِثْلُ المتَعدَّدٍ لا 
بكو يل أحدهاء 

(ويُكَفَرُ) ومجوبًا (من حَلَقَ) نايا أو جاهِلا أو مكرَمّاء (أو قَلّم) 
أَظمَارَهُ كذلِك» (أو وَطِىَّ) أو باسَّرَ كذَلِكَ» وتَمَدّم قَريبًا. (أو قَكَلَ 
صَيدًا ناسِيّاء أو جاهلا, أو مُكرَهًا) أو نائمًا قلّعَ سَّعرَهُ أو صَوَبَ رأْسَه 
إلى تور فأحرق اللّهَبُ شَّعرَه؛ لأَنّه إتلافٌ» فاستوى عَمِدُّه وسَهِوُه: 
كإتلافٍ مال أدبن ء ولأنّه تعالى أوبجب الفدية على من حلقّ لأَذىٌ به 
وهو مَعَذُورٌ فعَيرهُ أؤلى . قال الزُهرِيٌ: تجبٌ الفِديَةُ على قاتِلٍ الصَّيدٍ 
مُتَعَمّدًَا بالكتاب» وعلى المُخطئ بالسّنَّة. 

و(لا) كدر (من لبس) ناسيًا أو جاهِلًا أو مُكرَمّاء (أو تَطَيّبَ) في 


سََ 


حالٍ من ذَلِكٌ, (أو غطى رأسّه في حالٍ من ذلِكَ)؛ لحديثٍ يث: ااغفي 
لأمتتي عن الحَطَأ والنّسيَانِء وما استكرهوا عليه»1'!. ولأنّهِ يَقَدِرُ على 
رك عدو بالؤزالة» كلد الذُوَلِ؛ لأنّها إتلاف . 

(ومتى رَالَ عُذْوُهُ) من نسيانِء أو جَهْلِء أو إكراه: (أزالةُ) أي 


3] تقدم تخريجه .)5١/8/١(‏ 


باب الفدية 


اللّْسَء أو الطيتء أو تَعطِيَةٌ الأس. فينزِجٌ ما لَيِسَهُ» ويَغْسِلُ الطيت» 
وكيك فزق العال)» لعدديت يعلى بن أله وفين واعلع 
عنكٌ هذه الشية» واغسل عَدَك أثدَ الكلوق - أو قال: أنه الشفدة - 
واصنَغ في عْمِرَتِكَ كما تَصبَعْ في حَجَكَ). متفق عليهط'". ولم يأَمُوهُ 
بالفدّة» مع سُوَالِهِ عمًا يَصبَُء وتأخيد البيانِ عن وقتٍ الحاجة غَيدُ 
جائر» فَدّل على اله ذه يكيل والتّايِي في مَعنّاه . 

(ومّن لم يجد ماءً عدي طيب) وهو مُحرمٌ: (مَسَحَه) أي: 
العليت بتحو خرقة تأدضةه بثْرَابِ أو نَحوه)؛ أن راتت إزالة 
(حَسَب الإمكان), ويُستحَتٌ أن يَستَعِينَ في إزالَه بحلال؛ للا 
ماشه الفحرم. 

له 
(و) لهُ عَسِلّهِ (بمائع)؛ لما مد. 

(فإن أَخَرَةُ) 5 : عسل الطيب عَنَهُ (بلا عُذّرِ: فدَى)؛ للاستدَامة 
أ .ا وذ لان ودر ولب شع 

الس يعت عير الماور 


3 


3] تقدم تخريجه (ص2.38 551/9). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
ا ا ا 
اكع مِن الإحرام : إِمّا بكمَالٍ الشضله 3 أو عند الحصّر» أو بالعُذْرٍ إذا 


شُرِطً. وما عدّاها ليس لهُ التَحَلّلٌ به. 

ولا يَفْسدُ الإحرَامُ برفضِدء كما لا يَحْرْجٌ منة بِقَسَادِوء فإحرَامُه 
باقي» وثَلرَمُه أحكامه. ولا سَّيءَ عليه لِرَفْض الإحرام؛ لأَنّهُ مُجِوَدُ ني لم 
يؤثّر سَينًا. وقدّم في «الفروع): يلرَّمُهِ له دَمٌ. 

(ومن تَطَيبَ قبل إحرامِهِ في ِدَنِهِ: فْلَهُ اسيَدَامَتُهِ فيه)؛ لحديث 
عائشّةٌ: كأني أنظو إلى وَبيص المشكِ في مَفارِقٍ رشول الله 325 
وهو محرمٌ. متفق عليهظ'؟. ولأبي داوة7' عَنها: كنا تَخوج مع النبين 
كل إلى مكة, فتْضَّمْدُ جتاهنا بالِشَكٌ المطَيّبٍء عِندَ الإحرام» فإذا 
عَرِقّت إِحدَانَاء سال على وَجههاء فيرَاها النبئ كلد فلا ينهَاها. 

و(لا) يجوز لمُحرم (لْبس مُطَيّبِ تعدّه) أي الإحرّام؛ لحديث : 
دلا لوا من التّيَابٍ سَيعًا مه الَعفَرَانُ ولا الوق و شفى عليي., 

(فإن فَعَلّ) أي: لبس مُطَيَعَا بعد إحرَامه: فدّى. 

(أو اسَتَدَامَ أبس مَحيطٍ أحرَمَ فيه ولو لَحْطَةَ فُوقَ) الوقتٍِ 


5 
3-1 
0. 


(المُعتَادِ من خلعه: فَدَى)؛ لأنَّ استدامته كابتِدائه. (ولا يَشُقه)؛ 


3] تقدم تخريجه (591/9). 
] أخرجه أيُو داود .)١/8509(‏ وصححه الألباني. 


[] تقدم تخريجه ر(ص؟١).‏ 


بابُ الفديّة 
7 ه75 
4 


لعدون ا د "ا ولأنّهِ إتلافٌ مال بلا حاجة. ولو وبحت 
الشّقُّ أو الفديةٌ بالإحرام فيهء لله عليه الصَلام. 

(وإن لبس) مُحرمٌ» (أو افتَرَسٌ ما كانّ مُطَيبَا وانقَطعَ ريحة) أي: 
اليب مِنهُ. (ويَفُوحٌ) ريخحه (بِرَشٌ ماو( على ما كان ميا واقَطع 
ريخهء (ولو) افتَرسّهُ (تحت حائلٍ - غَيرٍ ثيابه - لا يَمتَع) الحائل 
(ريحة و لا (مبِاسَرَتهُ: فَدَى)؛ لأنّه مُطَيَتْ استعمَلّه ؛ لظهُورٍ ريحه 
عِنَدَ رَنُ الماءِء والماءُ لا ريح لهُ» وإِنّما هو من الطيب فيه. 


وإن مَسّ طِيبًا يَظنّهُ يابسَاء فبانَ رَطَبًا: ففى وججوب فديّة وَحِهَانِ؛ 


صَوَّبَ في «الإنصاف)» و«تصحيح الفروع): لا فديّةَ عليه. وقال: 
قدَّمَهُ في «الرعاية الكبرى) في مَوضع. 


01١‏ اي إاعر إخريعة لمووعبة وكير لوخ ين 
قال في «الإنصاف)1'!: فإِنْ لَبِسَ تَْيَا مُطَيعَاء فانْقَطع ريخ الطيب 
منهء وكان بِيَحهِتٌ إذا رس فيه ماء فاح رِيجحهء فعليه الفِدْيَة. وهذا بلا 
نزاع. وكذا لو افْتَرسّه. نص عليه. (خطه)! '. 
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[3] تقدم تخريجه (ص8١2‏ 091/9). 
[؟] «الإنصاف) 7/20" 5). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


دَات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
1 حرم باتكك ك77ت-ه 


(وكلٌ هدي أو إطعام تعلق بحرّم أو إحرام, كجَرّاءٍ صَيدِ) كرم أو 
إحرّامء (وما وجَبَ) من فِديَة (لتركِ واجب. أو) ل( فَْوَاتِ) حي 
(أو) وبحت (بفِعلٍ محظورٍ في حَرَم) كأسء ووطءٍ فيه: فهو 
لمسَاكينٍ الحرّم. قال ابن عبّاس: الهدي والإطعَامُ بمكة. 

(و) كذًا : (هدي تم تمَتّع: وقِرَانِء ومَنذُورٍ, ونتحوها)؛ لقوله تعالى : 
«ثرّ عِنهَآ إل الت القجة [الحج: +0 . وقال في جَرَاءٍ الصَّيد : 

هديا للم لْكعَبَةِ 6 [المائدة: 15]. وقيس عليه الباقي . 

(يَلرَمْهُ: ذَْبِحْهُ) أي : مي (في الحَرّم) قال أحمدٌ: مَك ومِنّى 
واجِدٌ. واحتّجٌ الأصحات بحديثٍ جابر مَرقُوعًا : «كل فِجَاجٍ 8 
طريقٌ الي رواة أحمدٌء وأبو داودا'". ورواة مُسله1" بلّفظ: 
١‏ منَى كلها مَنحو) . وإِنّما أرادّ الحرَمَ؛ ال تن نُّ إليها. والمحٌ: 
العو 

(و) يَلرَمُ: (تفرقَةٌ لَحمِه) أي: الهّدي المذكور: لمساكينه» (أو 


03] أخرجه أحمد (981/97) 4)١4598(‏ وأبو داود (9737). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (5555). 
[؟] أخرجه مسلم .)١545/171١8(‏ 


باب الفدية 


ع 
اميد 
د 


إطلاقهُ لمشاكينه2©) أي: الخرء2" ؛ لأنَّ المقصُود من ذَبحِهِ بالحرم 
التّوسِعَةٌ عَلَيهِم ولا يحضّلُ بإعطاءٍ غَيرهم . ْ 

وكذا: الإطعَامٌ. قال ابن عبّاس: الهذيُ والإطعَامُ كرولا 
يَقَْهُم كالقدي. 

(وهُم) أي: مساكين الكرم: (المُقِيمُ به) أي: الخرمء 
(وَالمُجِمَارُ) بالحرّم (من حاجٌ وغَيره ممّن لهُ أخدّ زكاةٍ لحَاجَةٍ) . 
ولو تبي ناه بعدٌ: فكَرَكَاةٍ. 

(وَالأَفصَلُ: تحر ما) وجب (بحَجٌ بهئّى» و) تحر (ما) وبَبَ 


م 


(بعُمرَةٍ بالمَروّة)؛ دوجا من خلافٍ مالك”” ومن تَبعَةُ. 


)١9‏ قوله (لمساكينه) ظامز تميرهم بالجتقع : أنّهُ لا يُجرِئ الدّفعُ لواحدٍء 
كالفطرة» للم إل أن يُقالَ: المرَادٌ الجبسء لكن قال الشيخح 
وم ص): إلحاقٌةُ بالكمّارةٍ اا 

(؟) وقال مالكُ: إذا ذبحها في الحرم» عاذ تقرقة السوهاءقى الجا . 
(خطه'''. 

5 مذهث مالك: أنّه لا يُنِحَوُ في الحم إلا بمِئّى» ولا في العُمرَةٍ إلا 
بمكة . (خطه!'!. 


.)١؟5/5؟( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 
[؟] التعليق من زيادات (ب).‎ 
التعليق من زيادات (ب).‎ ]9 


تب 


لك 2 ج اللثظثظثُُتنت تائم اساءه اس ددا عات 

دون سَلُمَد) أي: الهّديّ حيًا (لَهُم) أي: مساكِينٍ الكرّمء 
(فتَحَرُوهُ: أجرَّأ)؛ لخْصُولٍ المقصُودء (وإِلَا) ينكؤوة: (استَردّة) 
وججوبّاء (وتَحَرَةُ)؛ لؤمجوب نحره. (فإنْ أَبَى) استرداده» (أو عَجَرَ) 
عن استرداده: (صيتةُ) لمسَاكِينٍ الكرم؛ لعدّم برَاءتِه . 

(والعاجزٌ عن إِيصَالِه) أي : لماوعب نيا يالك روه وري الخرم) 
ار امسو سان ويُقَرْقَهُ بمدحخرو)؛ لقَوله 
تعالى : مل فكلتك أ ةا ل وُسَعَهَ #4 [البقرة: 585]. 

(وتجزئ فِديَةُ أذَىء و) فِديَةُ (لبسء و) فِديَهٌ (طيب» وتحوها) 
كتغطية رأس» (و) سائرٍ (ما وجب بفِغلٍ مَحظور) فَعَلّه (خارج 
الحَرّم: به) مُتَعَلَقٌ ب«تجزئ"» أي: الكرّم» (ولو) فَعلّهِ (لعَيرٍ عُذرٍ) 
كسَائرٍ اهدي . (و) تُجرِئ أيضًا: (حَيثُ وجدَ) المحظوُ؛ لأمره عليه 
الام كعت بن عججرة بالفديّة بالحديبيةة'؟2 وهي من الجل. 
واشقكى الحسينٌ بن عَلِيَ رأْسَهء فكلّقَهِ عَلِئٌء ونحرٌ عَنهُ جَرُووًا 
بالشقيا. رواهُ مالِكُ» والأثرمُ» وغيذهما. 

(وَدَمُ إحصار: حَيثُ بيد من عل أو حرّم . كنا لألمعله 
اكلام نكر هَديّه في موضعه بالتحديبيةة"!» وهي ين الحلّ. قال 


.)١ص(ر تقدم تخريجه‎ ]١1[ 
:)1١)ضر تقلع تخريجه‎ 1 


باب الفدية 


تعالى : وَسَدُوِكْمْ عن الْسَْحِدٍ الحَرَارٍ وَأفْدَىَ مَعَكْونَا أن يلم 
ع4 [الفتح: 58]. 

رو يُجرئٌ (صَومٌ وحلقٌ: بكُلّ مكَان)؛ لأنّهِ لا يتَعدّى تفغه إلى 
أحدء فلا فائِدَةَ في تَخصِيصِهٍ بالحرم . ولِعَدّم الدَِّيلٍ علبه. 

(وَالدَمُ الفطلق : كأضحية) أ : ُجئٌ فبه ما يُجرىٌ فيها. 1 
ُيِدَ بتخو بَدَنَةِ: تَقيَد. (جَذَعٌ ضَأْنِ) لَهُ سِنّهٌ أشهّرء (أو لَنِنْ مَغْز) لَهُ 
سَنَةُ (أو سُبِعْ بَدَنَةِ أو) سُبعٌ (بِقَرَةِ)؛ لقوله تعالى في التَّمتّع: : قا 


1 هه 


سْيَيْسَرَ مِنّ أَطَْدَيَ 6 [البقرة: ]١47‏ قال ابن عباس : شاة؛ أو شو 2 
دَم. وقوله: م هَفِدَيَةٌ مّن صَاوٍ اد سدق أو شك 6ه البقرة: ]١37‏ فسّرَةُ 
عليه لاط د عديث: كني من قبوة لمعلاف ولي عاروها 
الباقي . ْ 

(فإن ذَبَحَ) من وجب عليه دَمٌ مُطَلَقٌ (إحدَاهُمَا) أي: بَدنَةَ أو 
ِقَرَهَ: (ف)هُو (أفضصَلٌ) مها تقدَّمَ؛ لذنيا اول السفاء وهم للفْعَرَاءِ . 
(وتجبُ كُنّها0"©))؛ أنه امار الأعلّى لقان فرعي كات كلذ لكا 


ا 


00 وقيل: ا سُبعُها فقّطء والباقي له أكلّهُ والتصدف فيه؛ لجوازٍ تركه 
قال ابن أبي المجد: فإن ذبع بِدَنََ لم تَلرَمهُ كلهاء في الأشهّر. 
قال في «القواعد الأصولية)1'1: ويَنبَغِي أن ثُبتى على الخلاف زيادةٌ 


1 «القواعد الأصولية» ص ©5573 .)١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
عر بك ااا 


كالأعلّى من خِصّالٍ الكمّارَةٍ إذا اخمّارّه . 
(وتجزئ عن بِدَنَةٍ وجبث» ولو) جَرَاءَ (في صَيدٍ :بقرة)؛ لحديثٍ 


فقالَ: وهل هي إِلَّا مِن البِدْنِ؟!. رواة مُسلِمٌ. 
(كعكسه) أي: كما تجزئ بِدَنَةٌ عن بِقَرَةِ وجبث» ولو في صَيدٍ. 
(و) يُجِرٌَ (عن سَبْع شياو: بَدَنَةُ أو بَقَرَةٌ مُطلَقَا) أي: وَجَدَ 
الشّياة أو عَدِمَهاء في جزاءٍ الصّيدٍ أو غيره؛ لحديث جابرٍ: أمرنا رسول 
الله ل أن تشكرِكَ في الإبل والبمّرِ» كل سَبِعَةٍ مِنَا في بِدَنَةِ. رواه 


تبي أ 


التَّوَابٍ ؛ إن ثوات الواجب أَعظم من ثواب التَطوٌع . وتقدّمَ تظيدها 
فيما إذا كان عَنده تحخمية من الإبلٍ وأحرج ركاتها بَعيرًا . (خطه)!"!. 
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[] كذا في النسخ الثلاث» وصوابه: «أبي». وانظر : « تهذيب الكمال ) 5/55 6). 
والحديث أخرجه مسلم )857/1١717(‏ من حديث أبي الزييرء عن جابر. 

ليذ أخرجه مسلم .)851/١918(‏ 

[*] التعليق ليس في الأصل. 


(بِابُ حَبِرَاءٍ الصَّيدِ) تَفصيلًا 

وهو: (ما يُسِتَحَوَ يُستَحَقٌ بَدَلَهُ) أي : الصَّيدٍ» على مُتلفه بفِعلٍ أو ستب. 
(من مثله) أي: الصَّيدِء (ومُقاربهء وشبهه2"0) ولو أدتى مُشابَهَة» على 
ما يأتي» أو مِن قِيِمَةٍِ ما لا مثل له. 

(ويَجِتمِعٌ) على مُتلِفٍ صَّيدٍ (صَمَانُ) قِيِمَيه لمالكه؛ (وجَرَا)وُهُ 
لمشاكين الحرّم: (في) صَيدٍ (مَملُوكِ)؛ لأنَّه عيوانٌ مضمُونٌ 
بالكقارق قماذ اجيماغ هنا عو #العيد. 

(وهغو) أي الطّيد (ضربان): 

فاه آى + ضذثت (لاعلل آى + كية ويق العو خلقة» لذ قرع : 
(فيَجِبُ فيه) ذلك المثل. نضًّا؛ لقَولِهِ تعالى: 20 
َلتَعَوِ 44 [المائدة: هوع. وجعَلٌ عليه السَّلامُ في الصّيع انا 


باب جِرَاءٍ الصَّيدِ 


05 قوله: (من مثلهء ومُقَارِي وشبهه) الظاه: أن التطلق لسر كا 


ا ا ل #مَئْلُ مَا نَل مِنَ 
نَمَو . أي : شِبِهُهُ في الحَلْقٍ. (خطه)! ١‏ 


0 أخرجه أبو داود (أ لمكي وابن ماجه ١(8١5)ء»‏ من حديث جابر. وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)٠١ 6509١‏ 
[1] التعليق ليس في الأصل . 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

0 اه سات 

(وهو) أي: الصَّيدٌ الذي له مثل من النّعم (تَوعَان): 

(أَحَدُهُما: قَضَّتْ فيه الصّحابَةٌ) فجت فيه ما قَضَّتُ به. نضّاء 
لانهم اعرف» وقولهم أقرَبٌ إلى الصّواب» وفي الخبر: «اقتدوا باللذين 

٠ 1 98 1 7‏ 0 و 3 
مِن بَعدِي؛ أبي بَكرٍ وعمن)ا!!!. وفيه: (اصحابي كالتجوم بايُهم 
اقتديثم» اهتدّيئم)!'. 

وقولهُ تعالى: مَِيحَكُمْ بو ذَوَا عَذَلٍ متكي [المائدة: 30]. لا يَقَئَضي 
تِكوَارَ الخكم, كقّوله: لا تضربث زيداء ومن صَرَبَه فعليه دينار» 0 
يتور الدّيَارُ بضَرب واحدٍ. 

(ومنه) أ ما قَضَتٌ فيه الصحابةٌ: 

(في التّعامَةَ: م رُوي عن عُمر» وَعُثْمانَ» وعليٌ ؛ وزيد» 
وابن عباس » ومُعاوية؛ لأنها تُشْبِهُها . 

(وفي حِمَارٍ الوّخش): بقرَة. رُوي عن مُمر. (و) في (بَقْرِهِ) أي: 
الوّحش: بَقَرَة. روي عن ابن مَسعْودٍ . 


. والمرادُ بالبدََةِ هَُا: البعيؤء ذَكرًا كان أو أنتى‎ )١( 


[1] أخرجه الترمذي (7777)» وابن ماجه (47) من حديث حذيفة. وصححه الألباني 
في «الصحيحة) .)١5*(‏ 

[؟] أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب») )١١47(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه ابن 
بطة في «الإبانة» )7١7(‏ من حديث ابن عباس . والحديث قال عنه الألباني في 
«الضعيفة) (/5): موضوع . 


بابٌ جَرَاءٍ الصَّيدِ 


(و) في (إِيلِ) وزن كب وشلب» وشي» وهو: ذَكْد الأوعَال» 
قالهُ في «الإنصاف»: بِقَرَةٌ؛ لقَولٍ ابن عباس . 

(و) في (تَيِدَلٍِ) بوَزنٍ جَعْمَرٍ. تال السوطر :اليس الي دم 

(و) في (وَعَلِ) بمّتح الواو مع العينٍ وكسرها وشكونها: تيس 
الجبلٍ. قالَهُ في «القاموس». وفي الصحاد) : هو الأووى20©: (ِبَقَرَةٌ) 
يُروّى عن ابن عُمرَ: في 0 بِقَرَةٌ. 

(وفي الصَّبْع: كَبش). قال الإمام: حكم فيها رشول الله كله 
بكفش . انتهى . وقَضَّى به مو واب عباس 

(وفي غَرَالِ: شاة) رُوي عن عليٌء وابن مُمرَ. وروّى جابد 
مَرقُوعًا : في في الظبي شاه" , قالة في «شرحه). وفي (المبدع): 
قضّى به عُْمَرُء وابنُ عبّاسء ورُوي عن عَلِيٌ . 

(وفي وَبْرِ) يشكون البَاءِ: بدي وهو ذُوَيَكَةٌ كخلاءٌ دُونَ السَنّورِ 
لا ذنَتَ لها. (و) في (صَبٌ: جَذْيٌّ) قضّى به عْمَرُ وأربَدُ. والوَيد 
كالضّبٌ . والجدي: الذَّكَدٍ من أولادٍ المغزء لَهُ سِبّهٌ أشهّر. 


للك قوله: (الأروّى) والأروّى» بقَتح الهمزة» ج عد افرقق يلاها وكير 
الْوَاوء وتَسْدِيدِ اليَاءء وهمى : الأُنقى من الوعُولٍ . (ابنٌ نَصر الله- 
كافي ) . 


اذا أخرجه الدارقطني (57/7 ١‏ - 407 ؟)» والبيهقي .)١/7/5(‏ وانظر: (الإرواء) تحت 
حديث (؟١١١٠).‏ 


تب 


الل ج777 كفس نا اس اد عع لاست 

(وفي يزبوع: جَفْرَة2"0. لها أرتَعَةٌ أشهُرٍ) رُويَ عن عمرء وابنٍ 
مسعود » 0 

ووش أرقية غناق) ىه الى ون أزلاء عقر كرون المحفرقة 
يُروى عن عمر أَنَّه قضّى بذلك. 

(وفي حَمَام) أي: كل واحِدَةٍ من (وهو) أي: الححمام: (كُلّ ما 
الاك أ وَضّعْ مِنقَّارَهِ فيه» وكَرع كما تكرح الشّاة» ولا يأحد 
7 َطرَةٌ كالدّجاجء والعصافير. (وَهَدَرَ) أي: صَوَّتٌ. فيدخل 

: فُواخِتُ» ووَرَاشِينُ» وقَطاء وقُمْرِيٌ ) دنسي : طائِدٍ لوثه بَينَ 
الشواد والحمرةٍ» يُمَوْقِك ونّحوهًا: (شَّاةَ). نضًا. قضَّى به عُمز 
وعثمانٌ» وابنُ عمر» وان عبّاس» ونافعٌ بن عبدٍ الحارث» في حمام 
الحرّم. وقِيسّ عليه حَمامٌ الإحرام. وروي عن ابن عباس أنَّه قضَّى به 
في حام الإحرام . ْ 

(التَوعٌ الثّاني: ما لم تقض فيه) الصَّحابَةُء وله مِقْل من النّعم . 

(ويُرجَعُ فيه إلى قولٍ عَدلَينِ)؛ لقَولِهِ تعالى: يكم بو دوا عَدَلٍ 
فنك 4 [المائدة: 95] . (خَبِيرَيْنٍ)؛ اييحشل المقضوة بهمّاء لد نيان 
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200 وفي «القاموس ) : الجفْرةٌ مِن ن أولاد الشَّاءِ : ما عَظعَ واشتكرشٌ» أو بَلَعَ 
أَربعَة أشهن. (خطه)!'!. 


[1] التعليق من زيادات (ب) . 


باب جَرَاءٍ الصَّيدِ 57 
فيه بأخيه الأشيان يوامن يك اليفلقة». لا القيعة» عتضاء الصحائة 

لا يُشْتَرطٌ كُوثُهما أو أحدهما فَقِيهًا؛ لظاهر الآية. 

اي كونٌ القاتِل) لصَّيدٍ محكوم فيه بمثل (أحدهما) أي 

لين (أو هما(2) فيحكمان على أنفسهما بالمثل؛ لَعُمُو لعُمُوم الآيَة 

وقول عو الحكويا اريك فين الى الشك للدي ويه ١‏ 
ظهْرَةُ. رَوَاهُ الشّافعيٌ في (مستّده). 

قال أبو الوَفاءِ عَلِئْ (ابْنُ َقِيل): إِنّما يَحكُمُ القاتُِ للصّهد : إذا تله 
(اقطل أو قاد تسج لي (أو) قَبَلَهُ (جاهلا تَحريمّه)؛ لِعَدَم 


ا 


282 


فز 


نمه إِذْنْ . 
قال (المُتَقَحُ: وهُو) أي: ما ذكرة ابن عقيل (قَوِيٌ وَلَعلّه) أي: 
قَولَ ابن عقيل (مُرادُهُم) أي: الأصحاب؛ (لأنَّ قل العمدٍ يُنافي 


)١(‏ قوله: (أو هُما) فيه استعارَةٌ ضَميرٍ الرّفع مكانَ صَميرٍ النُصبٍ. 
581 

(؟) قوله: (أو لحاجة) أي: حاجة أكلهء وهذًا ليس مِن كلام ابن عَقيل» 
بل قاسَة يَعضّهُم» كما يُعلَمُ من «(الإنصاف). وك 
وعطل كلا 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[؟] «(إرشاد أولي النهى) .)57/١١‏ 
[9] التعليق ليس في الأصل. 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
العدَالّة) إن لم يكبء وهي شَرطٌ الحكم. 

(وَيْصْمَنُ صَغيرٌ) بمثله» (وكبيرٌ) بمثله» (وضحيحٌ) بمثله» 
(ومعيبٌ) بمثلهء (وماخضٌ”22) أي: حايِلٌ من صَيدِء (بمثله) من 
النّعَمِ؛ لقَولِه تعالى: مرا مَل مكل مَا قَثلَ من ألتَحَوِ»ه [المائدة: 45]. 
ول الصّغيرٍ صَغْيرَه ومثلُ المعيب معيث. ولأنَ ما صُّمِنَ باليدٍ 
والجتايّة يَخْتَلِفٌ ضمائُةُ بالصَّعَرِ والعيب وغَيرهماء كالبَهِيمَةٍ. 

وقوله تعالى: مرا يَثْلُ مَا قكلَ مِنّ اَمَو مُقَيْدٌ بالمثل. وقد 
أجمعٌ المدحابة على إيجاب ما لا صلخ هَديّا» كالجفرة والفياق 
والججدي . 

وإث كدي الشفه أو البعيت كير حيو د 

(ويَجُورُ فِدَاءُ) صَيدٍ (أعوَرَ من عَين) يُمتى ن أو نوف اذاو يذاه 
صَيدٍ (أعرجٌ ف قائمة) يُمنّى أو يُسرَى: (ب)مثلهِ من التّعمء (أعوَر) 
عن الأعوَرٍ مِن أخرىء كِدَاءٍ أعوَرَ يَمينٍ بأعوّر يَسَارِء وعَكسِه. (و) 
أعرج من قائمَةٍ بمئلهء (أعرج من) قائمة (أخرى) كأعرج يَمينٍ بأعرج 
يَسَارِءِ وَكسِه؛ لأنَّ الاختلافٌ يَسِيرٌء ونَوحٌ العيب واجِدٌّء والمختلي 


)١(‏ وقدَّمَ في المقنع): تُفَدَى الماخض بِقِيمَةٍ مثلهاء اختارَة القَاضِي وأبو 


محيًّد . (خطه)!'!. 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


بافك سوام اليد 
قلف ل ّ م للللالاتتج7لللاللالاااا007707 1 ال ات 

(و) يجورٌ فِدَاءُ (ذكر بأنتى2"0) بل هو أفضّل من فِدَائِه بذَّكرِء 
كما في «الإقناع»؛ لأنَّ لَحْمَهًا أطيبُ وأرطبٌ. (و) يجورٌ (غَكشة) 
أي: فِدَاءٌ أننّى يد كر لأن لحفة اوفس 

و(لا) يجورُ فِدَاءُ (أعوَرَ بأعرّجَ, وتحو ذَلِك) مما اختلفٌ تَوحٌ 
عيبه؛ لعدّم المُمائّلَة. 

(الصَّربُ الثَّانِي) من الصَّيدٍ: (ما لا مِكْلَ لَهُ) من التّعمء (وهو: 
باقى الطير<"). 

(و) يجب (فيهِ - ولو أكبرَ من الحَمّام) كإوَرٌ -: (قِيمَتهُ مكاتة) 
أي: الإتلافٍ» كاإتلافٍ مال آدمِك0 . 


0539 وقيل: يجب فِدَاءُ الأنقى بمثلها. صحّكه في «النظم)» . (خطه)!'!. 
(؟) كالإوَرٌء والخبارى» والحجَلٍ» والكركِئ . (خطه)1"1. 
() فلو قل فَوْحَ حَمّام» كان فيه صَغِيوْ مِن أؤلادٍ الغتم» وفى قرخ التّعامَةٍ 
جَراء. ا ْ ْ 
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[1] التعليق ليس في الأصل . 
["] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


مُنتهى الإراةقات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُندَ 


(وإن أتلفٌ) مُحرِمٌ أو مَن بالكَرّم (جُرْءًا من صَيْدِء فاندّمَل) 
موه (وهو). أي: الصَّيدُ (مُمتيغ2"0. ولهُ) أي: الصَّيدِ (مِكْلٌ) من 
لنَعَم: (صَمِنَ) المجزء المُتلّفَ (بوغله من همفله) من التّعم (لَحْمًا) 
كأصله. ولا مَشَقَةَ فيه؛ لجواز دراه إلى الأطغام والطنوم. 

(ولا) يكن له مِثلٌ من التّعم : (ف) انه يَضْمَئْهُ (بتقصه من قيمته) ؛ 
لشمان خسليد بالقيفةه» فكدا جازة. 

(وإن جَتى) مُحرِمٌء أو مَن بالكرّم (على حامل, فألقَثْ مَينًا: 
ضَمِنَ تقصضّها) أي الأ (فقَط كما لو جَرَحَها)؛ أن المل زيادةٌ 

في التهائم . وإِنْ ولَدَنْهُ حيّاء ثم ماتٌء فقّال جماعَةٌ: عليه 00 
وققِدّه جماعَةٌ بما إذا كان لوقت يعر يعيش لمثله» وإِلّا فكا لمت . وجَرَّمَ 
في (المغني)» و(الشرح). 

(وما أمسَك) مُحرمٌ من صَيدِء (فَتَلِفٌ فَرْخٌة) أو ولَدُهُ: صَمِتَهُ 
(أو تَفْرَ مِن صَيدِءِ (فتَلِفَ) حال نُقُورِوء ولو بآقَةِ سماويّة» (أو نَقَصَّ 
حال نُقُورِهِ: ضَمِدَ)هُ؛ لحصول تَلَفِهِ أو نَقصِهٍ بِسَبِبِهِ. لا إن تلِفٌ بَعدَ 
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امنه . 


)١١‏ قوله: (وهو مُمتَيعٌ) أي : يمكنه الجري والطيران. (خطه)!'!. 


[1] التعليق من زيادات (ب) . 


باث جَرَاءٍ الصّيد 


بابُ جَرَاءٍ الصّد 557 
(وإن جَرَحَهُ) أي: الصَّيدَ موْحًا (غَيرَ مُؤح2"0. فَعَابَ, ولم يَعلَمْ 
خَبرَُ): صَِئةُ بما نقَصّه ش 
(أو وجدّه) أي: الصَّيدَ بعد أن جَرَعَهُ (مَيُنَا ولم يَعلَمْ مَوتَهُ 
بجتاتته: قُوَم) الصّيدُ (صَحيحًا وجَرِيحًا غَيرَ مُندَمِل", نم يُخرِج 
بقِسطه من مثله) فإن نقّصٌّ رُبْعَاء أخرج رُبعَ مثلهء أو سُدُسَاء أحرج 
كذلك. 
ل ما يَفعلٌ بق تيعدها لأ ركان لياه 
جَبُ جنايّته . ولا يَجَبُ عليه جزاؤة كله لله لم تملع عوته يجمه 
(وإن وقَعَ) صيدٌ جَرَحَةُ (في ماء), يَقدُله كله مثله 3 لا فماتٌ: 


(أو تَرَدّى) صَيدٌ جرّحه, من عُلْوِء (فمات: صَمِتَه) جارحة؛ لتَلَفِه 


. 
بيه "2 . 


)١(‏ قوله: (موح) الُوجيء بالحاءٍ المهمَلَةِ ومُو: القَريبُ إلى الهلاكِ. 
[(موح): يقال ؛ أوعيث القمل» ووّحَيثه : أسرّعيّه . فالجرخ المُوجي : 
المُسرِعٌ إلى الموتِ. (خطه)]!'١.‏ 

ود اندسن الجر : صَلّح. (خطه)!"!. 

(5) وإن رمى صَيدًا فأصابه ثمٌ وقّع على آخََرَ فمانّاء ضَمِئَهُما. ولو مَشَى 


[1] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 
[”] التعليق من زيادات (ب). 


(و) يجب (فيما الدعلَ) مجزحة ين الشهود» (غير فمتيع) من 
قاصِدٍ و جا بجمييه؛ أنه صارٌ في محكم | لميّتِء (أو جرع) جرح 
(مُوجيا) لا تبقى عع عياة غالناء وجزاء جميعه)4 لما سيق. 


(وإن تَتَفَ) مُحرمٌ. أو من بالحرّم (رِيشَّهُ) أي: الصَّيدِء (أو 
شَعْرَةُ أو وَبَرَهُ فعَادَ: فلا شَيءَ فيه)؛ لرّوالٍ نَقصِه 

(وإن صَارَ) الصَّيدُ بما ذُكِرَ (غيرَ مُمتَبع: فكجرح) صار بهِ غَيرَ 
ممتيع» فعلَيه جَرَاءُ جميعه. ْ ْ 

وإن نتَقَهُ فَعَابت» ولم يَعلَمْ حَبرَهُ: “ فكليه ها نَقْضْة. 

(وكُلّما قكَلَ) مُحرمٌ» أو من بالحرم (صَيدًا: كم علّيه)؛ لقوله 
3 لكوم مكل ما قَكْلَ من أَلنَحَوِ 6 [المائدة: 8؟] . وشهة وغيدة عع 

حكفوا في الَطأء وفيمن قل ولم يَسانُوُ: هل كان قكل 

7 أو لا؟ وذك العُقُوة”'2 في قَولهِ : هومن عاد هلهم اي 
[المائدة: 18]: لا يَمِنَعُ الؤْجُوت. 


المجؤوحح قليلاء ثم سيط على آخن ضَمِنَ المجؤُوح فقط 
(حاشيته). (خطه''١.‏ 
1) قوله: (وذكر العُقوبة ... إلخ) إِشارَةٌ إلى قَولٍ بَعض السَلَفٍ: أنه إذا 
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عاق بد ول صَيدًا ثانيّاء فلا صَمَانَ؛ لقوله تعالى: بَِإوَمَنَ عاد هلهم 


07 (إرشاد أولي النهى» ص (277). والتعليق من زيادات (ب). 


بابٌ جَرَاءٍ الصَّيدِ 6 

(وعلى جماعَةٍ اشتركوا في قَتلٍ صَيدِ) واجدٍ: ( جَرَاءٌ واجل2)2"0 
روي عن ُمَرَ وابنة» وابنٍ ن عباس . سَوَاءٌ كمّروا بالصّيَام أو غَيرِه؛ للآية. 
والجماعة إثما ققلوا صَيدًا واحدّاء فرمهم مثله. وإذا انَحدَّ الجَرَّاءُ في 
المثلٍ» لكي 5 الصّوم ؛ لك يدل 

وَالجَرَاءُ بِينَ مُحرم ولالٍ قثَلا صَيدًا بالحَرّم: نِصفَينٍ. 

ويجوز إخراج الجَرَاءٍ بَعدَ الجؤح» وقَبل الموتٍ. 


(1) وعن أحمَد: على كُلٌ واحدٍ جَرَاءِ اختارةُ أبو بكرء وفاقًا لأبي حنيقَة 

وقالهُ مالك في المشتّركين ككمَارَةٍ قل الآدَمِي . 

والوايَة الَلِتة: جزائ واجدٌء إلا أن يكونَ صَومّاء فعلّى كل واحدٍ صَومٌ 
تاق ومن أهدّى فَبِحِصَّتِهِ وعلى الآخَر صَومٌ تاق نقلَهُ الجماعةٌ 
ونَصِرَةُ القاضي وأصحائة الراك يدل لا كذاوة: أن اللة عطلت 
عليه الكثّارَة والصّوم كَمَّارَةٌ فيكفلء ككقارَة قتل الآدمئّ. 
(خطه)1١؟.‏ 
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ول التعليق ليس في الأصل . 


تت 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
( بابُ صَيدٍ الحَرَمَينء ونَباتِهِمَا) 

أي : حكم ذَلِكُ. 

(وحكم صَيدٍ حرم مَكة: كم صَيدٍ الإحرام) فِبِحرْمٌ حتّى على 
محل إجماعًا؛ لبر ابن عبّاس» قال : قال رسولٌ الله يلي يوم قتح 
4 : «إنَّ هذا البَلّدَ حَمةٌ الله يوم حَلّقَ السَمواتٍ والأرضء فهُو حرَامٌ 
بخرمَّةٍ الله إلى يوم القياقة . .6 الحديث. وفيه: رولا يُتَقَّدْ صَيدُها) . 
متفقٌ عليد1'؟. . وَيضْمَنٌ ِِيّهُ بالجَرَاءِ. نضّا؛ لما سبَقّ عن الصّحابَة. 
ويَدحلة الصو + كصيد التحرام» وصخيل و كائزه كقيرهما(©. ١‏ (حتّى 
في تَمَذّكه) فلا يَملِكهُ ابتِدَاءٌ غير إرث. 
إل أنَهُ) أي: الحرمَ (يَحِرُمُ صَيدُ بَحرِيّه) أي: الحرم؛ لَعْمُوم 
الحَبر. (ولا جَرَاءَ فيه) أي: صَيدٍ بَّحرٍ بالحَرّم؛ لَعَدَم ورُوده. 

(وإن قَتَلَ مُحِلّ من الجلّ صَيدَا في الحرّم؛ كله أو جَرْؤُه) : 
ضَمِئّه ؛ لغموم : دولا ينف صيدها)»ء وتَعْلِيئًا 525 الحظر. 

ولك تسية قعل تَلهُ إن كان بالخرم (غيرَ قوائمه) أي: 


)١(‏ قوله: (وصَغِيرٌ وكافِرٌ كقيرهما) إشارَةً إلى خلاف أبي حنيقَةَ فِيهِمًا. 
(خطه)1'!. 


1ع أخرجه البخاري (713)» ومسلم 45/١88‏ 4). 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 


بابٌ صَيدٍ الحَرّمَينِ » ونباتِهمَا 
ل / +1 / 


الصَّيدِء (قَائِمًا) كذتَبه ورسلا أنه إذا كان قائِمًا في الجل بقَوَائمه 
الأرّعء لم يكن من صَيدٍ الحرم» كشَجَرَةٍ أصِلّها بالحِلٌ» وأغصَائها 
بالكيم. 

وإن كان رأمة أو ؤقة بالغورة وخو عيذ ققمع تك (يسقمه أز 
كلب أو خرهداه طيينة) قينا العدرن 7 1 

(أو قتَلَهُ) أي: الصَّيدَ (على عُضْنِ في الحَرّم, ولو أنَّ أصِلَهُ 
بالجل): صَمِئَه؛ أنه في الحرم. 1 

(أو أمسكة) أي: الصَّيدَ (بالجلٌ» فَهَلَكَ فَوْحُهُ) بالحوم» (أو) 
هلّكٌ (ولَدُهُ بالحرم: صَمِئَه)؛ لأنَهُ تَلِفَ بسببه. ْ 

(وإن قتَلّه) أي : الصَّيدَ (في الجلّ مُجِلَّ بالحَرّم» ولو) كان الصّيدُ 
(على عُضْن) في هَواءِ الحلَّء (أَضْلَّهُ) أي: الغْصْنٍ (بِالحَرّم, بِسَهُم, 
أو كلب) أو غيرهما: لم يَضمَن. 

(أو أمسكه) أي: الصَّيدَ حلالٌ (بالحَرم, فهلَّكَ فَرحُه) بالجل» 
(أو) هلك (ولَدُهُ بالجلٌ): لم ضع اند يم حين يدا . 

(أو أَرَسَلَ) حلالٌ (كلبة'2 من الجلّ على صَيدٍ به) أي: الل 
(فَقَتَلَهُ) أي: الصَّيدَ الذي كان بالف في الحرّمء (أو) قَتَلَ (غيرّه) 


بلك شين الخركين 
40 وله : (أو أرسّل خلال كلية . .. إلخ)؛ وقَاًا للشافِعيٌ . وقال أبوبكر : 
يَضِمَنَةُ . وقالَهُ أبو حَنيفةً) وصاحباة: كتديية» وَقَاقَاء وخالفَ فيه 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أيه الذي أرسل عليه الكلت (في الحَرّم) : لم يَضْمَن. 

(أو فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهِمِه؛ بأنْ) رَمَى 0_5 به صَيدًَا 00 
فَرشَطع) السَهمٌُ, (فقَتَل) صَيدًَا (في الحَرّم) : لم يَضْمَنْ؛ أنه لم 
يَرم» ولم يُرسِل كلته على صَيدٍ بالكرم» وإنّما دحل الكلْبُ باختار 
نَفْسِهِء أشْبَهَ ما لو استَرسَل بتفسيه. وكذا: سَهمُه إذا شطع بِغيرِ 
اختياره . 

(أو دخَلٌ سَهِمْه) أي: الوَامِي لِصَيدٍ في الجر (أو دحَل (كلبهُ 
الحرَم. ثم خرج) من (فْقَتَلَ) صَيدًا (أوجَرخح)ه مُحِلٌ (بالجل) نمٌ 
دحَلٌ الصَّيدُ الحرَمّ» (فْمَاتَ بالحَرّم: لم يَضْمّن)؛ لأَنَّ القَتل والجوح 
ادر (كما لو جرَحَه) أي : الصّيدَ ثم أحرَمَ 4 ماتّ) الصّيدُ 5 
إِحرَامِهِ» فلا يَضْمَئْهُ؛ أنه لم يَجْن عليه في إحرامه("© 

وله بحل ما) أي: صَيْدٌ (وْجِدَ سَبَبُ مويه بالحَرّم”©)» تخا 


أبو نّورٍ. طلي 831 

01 فإن كان أحرم قَبلَ الإصابَةِء صَمِتَةُ؛ِ اعتبارًا بحالّة الإصابة. 
(خطه)!" !. 

4 قوله: (ولا يَحِل ما وُجِدَ سَبَبُ موتِه بالحَرّم) كالمسأَلةٍ المتقدّمَةٍ في 
قوله: «أو أَرسَلَ كلبَهُ مِن الحلّ على صَيدٍ بالجلّ فقّتلّه أو غيرَهُ في 


13] التعليق ليس في الأصل. 
5 التعليق من زيادات (ب). 


باب صَيدٍ الحَرّمَينِ , ونَباتِهِمَا 


للحظر» كما لو وُجِدَ سببهُ في الإحرام» فهو ميتَةُ. ويحل ما جَرَحَهُ من 
الحل في الجل» وماتٌ في الحرّم» كما في «الإقناع». 


الخرم» أو فعَلَ ذلِكٌ بسهمه ... إلخ)؛ لأنّ ست القتل- وهو نَهشٌ 
الكلب» أو إصابَةٌ الشّهم- حصّلَ بالخرم» وهو دَفْعّ لما عساه أن 
بوهم من حل كُلَّ ما كان غير قضعُونٍء مع أنه ليس على إطلاقه؛ بل 
5 ينه دولك قو بالعزم لاهدل» كما أن جمية ما كان مدر 
00 فتدبّر. (م خ). (خطه)!'!. 

قال في «الفروع)1'!: ويحرمٌ الصَّيدٌ في هذه المواضع» ضَمِبَهُ أو لا؛ 
لأنّهُ َل في الكرم» ولأنهُ سَِبُ تَلَفِ. (خطه)1". 
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[13] (حاشية الخلوتي») (؟777/5) »2 وما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 
[5] «الفروع» (3/5). 
[*] التعليق ليس في الأصل. 


دَات 


حاشية أبا بطب شر ح مُنتَهم الارادًا 
57 ية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


(ويَحرْمُ قلغ شَّجَرِو0)) أي: عرم مكة الذي لم يْرَعْةُ آدَمِيٌ . 
إجماعًا؛ لقَوَلِهِ عليه السّلامٌ: «ولا يُعضَدٌ شّجَدها)1'1. 

(و) يحرم قَلعُ (خشيشه) أعية الحرّم ؛ لقوله عليه السَّلامُ: (ولا 
- 3 كشي الصو ل 

(حتّى الشَّوكِ0”"): ولو صَبَ)؛ لعُهُوم: («لا يُحْتَلَى شّوكهام1. 


)١(‏ قوله: (ويَحوُمُ قَلعُ شَّجَرِه) وقال أكنّد أصكايئا: لا يَحَرْمُ ما فيه 
مَضِدَةٌ» كشوك وعؤسشج؛ أنه مُؤْذْ بطبعه» كالسجاع . ذكرّه في 
«المبدع» (ش إقناع)1؟. 

(5) قوله: (حَضِيشُها) الحَشِيشٌ والهَشِيمٌ: اليَايسُ من الكلدً. و«الحلى) 
مَقصُورٌ» و«الُشبُ): الطب منة» 0 الجوهريٌ ف أبوابه . 
قال ابن نّصر الله في « حواشي المحرر) : فَكانَ ينبي للمصئّف أَنْ يم بلول 
في رَعي عُشْبه ؛ أن الحَشِيشٌ دحل في قولِه: إلا اليابسن. وكأن 
المصنفٌ أُطلّقَ اسم الحشِيش على الوُطب ؛ تَجَوُ را باعتبار ما يَؤُولٌ إليه . 

(*) وعندَ القَاضِي وأكثّر الأصححاب: لا يَحَرْعٌ فَطع الشَّوكُ؛ لأنَّهُ مُوْذٍ 
بطبعهء كالشباع» وفاقًا للشَافعيٌ . (خطه)1*. 

[1] أخرجه البخاري »)١١7(‏ ومسلم )45/١555(‏ من حديث أبي هريرة. 

[7] أخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات») (04/5؟) من حديث أبي هريرة. 

؟] تقدم انقا. 

[5] «كشاف القناع» (5/١؟5).‏ 

[5] التعليق ليس في الأصل . 


بابٌ صَيدٍ الحَرَمَّينِ » ونباتهمَا 


وى (السّواكِء ونحوه. والوَرَقٍ)؛ لدُحُولِهِ في مُسَمّى الشَّجَرٍ. 

إل البابسن) من شَّجَرِ وحخشيش؛ لأنَّه كميّتٍ. 

(و) 3 (الإذخر)؛ لقَولٍ العئّاس : يا 007 الله ل الإذْخِن فَإنَهُ 
لقَببهم وثبوتهم. قال: «إلا الإدْعرَ)1؟» وهو نبت طيِبُ الرائحة. 
والقَينٌ: الحَدَادُ . 

رو إلا (الكمأة والققة2"0): مَعرُوفَان؛ لأَنّهُما لا أصلّ لَّهُما. 

(و) إلا (القّمرَة)؛ لأمّها تستخلف. 

(و) إلا «ما زَرعَهُ آدَمِيّ) من رَرعء وتفْلٍء وزياجين. إجماعًا. 
نضًّا. (حتّى من الشَّجَرِ)؛ لأنّه أنيتةُ دمي كرّرع وعَوسَّج. ولأنّهُ 
مَمنُوكُ الأصل» كالأنعام . 

قله عليه السَلامُ: «لا يُقطعُ شيجدهاع1"؟: المُرادٌ: ما لا يَملِكهُ 
أحدٌ؛ لأنَّ هذا يُضَافَ إلى مالكه. 

(ويباح رع حَشيشِي(") أي: الككرم؛ لأنَّ الهدَايَا كانت تدخحل 


1 القَقغ: توح من الكَمأَو وهو الأبيض الدِخْو. و(خطه)'”1. 
(؟) الحشيشء والهَشِيمٌ: اليايسُ م من الكلة والكاي منقضرة, والفشك: 
الوِطبُ مِنة. ذكَرَهُ الجوهريّ في أبوابه. 
قال ابنُ نصر الله في «حواشي المحرر»: فكان يَنبَغي للمصنّفٍ أن 
0 تعنم لخرييوه رفن )+ ٍ 
[؟] أخرجه البخاري )١/7177(‏ من حديث أنس » بهذا اللفظ . 
[] التعليق من زيادات (ب). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
الحم فتَكثُر فِيوء ولم يُنقَل سَدَّ أفواهها. ولِدُعَاءٍ الحاجة إليهء أشي 
قَطْعْ الإذْخرِء بخلاف الاحتِشَاشٍ لها2"0. 

(و) بباح (انتِقَاعٌ بما زَّالَ) من شَّجَرٍ الكرّم» (أو انكْسَر) منة 
(بغير فِغْلٍ آدَمِيّ). نضّاء (ولو لم يَبِنْ) أي: ينفَصِل؛ لتلفه فصَارَ 
كالظفر المنكسر. فإنْ قَطَعَهُ آدمِتَ : لم ينتفع بهِ هُو ولا غَيه» كصَيدٍ 
م 

(ونُضمَنْ شَجَرَةٌ) قُلعت أو كُسِرث. (صَغيرَةٌ عُرْفًا: بضَاةٍ. و) 

يُضْمَنٌ (ما قَوقها) أي: الصّغيرَة من الشّجَرِ وهي الممَوَسْطَةُ والكبيرة : 
(ببقرة) ؛ لقول ابن عبّاس: في الدَّوحَةٍ بَقَرةّ وفي الجَِلَةٍ شَاة. قال: 
والدّوحَةٌ: الشَّجَرَةٌ العظيمَةٌ» والجَزلَة: الصّغيرةُ. 

(ويُخيّرُ بينَ ذلِك) أي: الشَّاةٍ والبَقَرَقء فيذبَحُها وَيُمَدْقُهاء أو 
انها نكسن الس »رين لوي ا ال ور من اوور 
بِدَرَاهِمَ . (ويَفعَلٌ بقِيمَتِه كجَرَاءِ صَيدٍ)؛ بأنْ ي: يَشْتَرِيَ بها طَعَامًا يُجرٍ زئّ 


يقولٌ: في رَعي عُسْبهِ؛ٍ لأنَّ الحشيشٌ دَحَلٌ في قوله: إلا التايس. 
وكأنَّ المصدّفٌ أطلَّقّ اسم الحشيش على التطب؟ تجورّاء باعتبارٍ ما 
وول إليه. (حاشيته)1'؟. (خطه). 

)١(‏ ومذهّبُ مالِكِ: لا ضَمَانَ في شجرٍ الحرّم وحَشِيشِهِ. (خطه)!''. 


7 (إرشاد أولي النهى» ص (2277» والتعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق ليس في الأصل . 


55 - - 


في فطزؤ» فيطمعة حل سكين د و؛ أو صف صاع ين غيره أو 
يَضُومٌ عن طعا كل سكين 0 

(و) ُضمن (خشيش» ووَرَقُ : بقيمته) نضا لأنّهِ متقَوُمٌء ويفعل 

(و) يُضْمَنُ (عُضْنٌ: بما تَقَصّ) كأعضًاءٍ الحَيَوانٍ» وكمَا لو 
على مال آدَمِيٌ فتَقَصٌء ويَفعَلٌ بِأَرشِهِ كما مَدِ. 

(فإن استخلّف شَيءٌ منها), أي: الشَّجَرٍ والحشِيش والوَرَقٍِ 

تَحوه: (سَقَطَ ضَمَائَهُ)» كريش صَيدٍ تَتَقَهُ وعاد. (كرَدٌ شَّجَرَةٍ 
فَثِتُ» ويُْضْمَنُ نَقضّها) أي : المردُودّة إن نقَصَتٌ بالود . 

(ولو) قلَعَ سَّجِرَةٌ من الحَرّم» ثمٌ (غْرَسَها في الجلء وتَعذَّر رَدهَاء 
أو يَِسَتْ: ضَمتها)؛ لإتلافها. 

(فلو قلعها) أي : المنقولةَ من الحرّم إلى الحِلّ (غَيرْةُ) أي: العَارِسٍ 
لها بالحلّ: (صَمتها) القالغ (وَحدَة)؛ لأنّه المتليف لها. 

(ويضمَئ مُتَفْوْ صَيدَا(©) من الحرم (قُيِلَ بالجل)؛ لتفوييه 
رمت . ولا ضَمانَ على قاتله بالجل0"©. 


)١(‏ قوله: (مُتفْرَ صَيدَا) وفي «الغاية): وينّجه: مع قَصدٍ تَفيرٍ. 
(خطه)!'!. 
(؟) قوله: (ولا ضَمَانَ على قاتِلِه بالجلٌ)؛ لِتَفُوِيتٍ المَفُرِ حرمتة ياخراجه 


[13] «غاية المنتهى) »)4١5/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/٠١ ..‏ 


(وكذا: مُخرِججه) أي: صَيدٍ الحرّم إلى الحِلّ فقتل بهء فيضمئه 
(إن لم يَدهُ) إلى الحرمء فإن رَده إليهء فلا ضماتٌ . 

ولتق أ الهو لذ مد كنيد وله زول عرفل بعوالهه 
ويجبُ رَدُهُ على مُخرِجه, فكانَّ جَرَاؤُه على مُتلِفو, بخلافٍ الصَّيدِء 
إن تََفِيرَةُ يُمَدتُ حرمه ياخخراجه» رمه جَرَاؤٌه . 

(فلو فداةٌ) أي : الضَّيدَ الذي نر أو أسعة إلى الول ولو وَل 
الصّيدُ وقُيلَ ولَدُه: (لم يَضْمَنْ) مُنمَّدٍ أو مُخرخ (وَلَدَهُ)؛ لأنّه 0 
صَيدٍ الحرم. 

(ويْضْمَنُ عُضْنٌ في َه الجلّ» أضْلْهُ) أي : 0 بالكترّمء (أو 
تعض أصله بالحَرّم)؛ لت 3 لتبعينه لأصله. 1ه يَضْمَنٌ (ما) قطعه من 
عُضْنٍ (بِهَواءٍ الحَرّم» وام بالجلّ)؛ لما سبق 

(وكرة إخراجح ثرَاب الحَرّم, و( 0 (حجارته إلى الجلّ) 
نضّاء قال: لا يُخْرِجٌ من ثُرَابٍ الحرمء ولا يدل مِن الجلّ. كذلك 
0 0 0 تدب لسار الجلّ. 


َي م 


إلى لد ببخلافٍ إخراج الحية لكرنيا ثرا مِن الحَرّم» فلم 
تَقْت حُرمَمُها يإخراجهاء فلِهدًا ضَمِتها الثاني وَحَدَهُ. 4 رعش 1. 


13] التعليق ليس في الأصل. 


بابٌ صَيدٍ الحَرَمَينِ » ونباتهمَا 


و(لا) يُكرَهُ إخراح (ماء زَمرّمَ)؛ لما روّى الترمذيٌّ» وقال: حَسَنٌ 
فريك عن عاقشة انها كافك تحال روماو زات ونخور اد الذي 
ع كاد لجا ولأك تعلق #اللعوو وقال أحية: أخرعة 


العم و2 7 
رولا) بكره (وَضْعٌ الخصًا بالمسَاجدِ). كما في مَسجِدِهٍ عليه 
السَّلامٌ رَّمَنَه وعدّه. 
روسن إخرَاجٌ ثُرَابها) أي: المسَاجد0©. (و) إخراح (طيبها) 
في الحِلّ والححرم, لتبدْكِ وغيرِه؛ لأنّهُ انتِقَاعٌ بالموقوفٍ في غير جهته . 
فال امي : إذا أراك أن يستشفم يطيب علي الكهة ا ال 


3 


ويُلْزق عليها طِيبًا من عندِه. نم يأثدّة. 


(1) قوله: (ولم يَزِدْ عليه) لعل الحَدِيت على هذا لم يِصِح عِندَة أو لم 
تل . (تقرير). 
١؟)‏ قوله: (ويحزة إخراج . إلخ) مُرَادُهُ : الثَُاُ الدّاجلٌ ذ في الوّقفٍ» 
وغَيرُ المؤذي. (تقرير) . 1 
(خطه)!'!. 
9 


] أخرجه الترمذي 4559). وصححه الألباني في «الصحيحة)») 06/85١‏ . 
[] التعليق من زيادات (ب) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
جز 1١‏ ا 2 


(وحَدُ حرم مَكَةء من طريقٍ المييتة: ثَلائَُ أميال» عِندَ يوت 
السفها) . وثقال: ثيوثُ نِقَارِ بنُونٍ مكشورةء ثم فائء دُونَ التعيم. 

(و) حَدّهُ (من اليَمن: سَبعَةُ) أميالٍ (عِند أَضَاةٍ لِيِنِ) أَضَاة: بالضَّادٍ 
المعحمةٍ» على وَزنٍ قئاة. ولِئن: بكسر اللَّام» وشكونٍ الموحَدّة. 

(و) حَدَّهُ (من العرَاق كذلك) أي: سَبعَة أميَالٍ (على ثَنيَةِ رخْل) 
بكشر الاءٍ وسكونٍ الجيمء (جَلٍ بالمنقطع). 

(و) حَدَهُ (من الطَائفٍ وتَطن نَمِرَةَ كذلك) أي: سَبعَهُ أميَالٍ (عندَ 
طَرَفٍ عَرَقَةً). 

(و) حَدَّهُ (من) طريقٍ (الجغرّائة”"2: تِسعَةٌ) أميَالٍ (في شغب 
عَبِدِ الله بن خالِد). 

(و) عَدَّهُ (من) طريقٍ (مْجَدّة0"©: عَضَرَة) أميالٍ (عِندَ مُتقطع 

الأعضّاش) بشيتين مُعجَمَتَين» مع عُشٌء بضّمْ العينٍ المهملة. 

(و) حَدَّهُ (من) بَطنٍ (عُرَنَةَ: أحَدَ عَشَرَ) ميلا. 


)١(‏ قوله: (الجغرّاتة) بشكون العينِء وتخفيفٍ الرَاءِء على المشهُورٍ. (ش 
إقناع)1'؟. 
00 قوله: (ججدَّة) بِضّمٌ الجيم وتَسْدِيدٍ الدّالٍ المهمَلَّة» على ساحل البح 


- 


عن مكة مَرعَلتَانِ. (ع). 


[] (كشاف القناع) .)5١58/5(‏ 


بابٌ صَيدٍ الحَرَمَين , ولَباتِهمَا 


- وح( 2 بالَئِفٍ ؛ كقيره من 1 فيباخ صَيدَهُ 
وَشَّجَدةُ وحشِيشة بل" ضَمَانِ . وَالحَبَدُ فيه: قَكفُه أحهيد وغيذه . وقال 
اب حجان والأتدى: لم يَصِحّ حديثه2"0. 

(وتُستحبٌ المُجَاوَرَةٌ( ا وهي أفضَل ”) من المَديتة2*»)؛ 
لحديث عَبِدِ الله بن عدي بن الحمراء: أنه سَمِع النبئ م يَقُول وهو 
واقفٌ بِالحَرْوَرَةٍ في سُوقٍ مكة: «واللهِ إِنَّكِ لحي أرض اللهو» وأحبٌ 


)١(‏ الخبر الذي أشار إليه: رواه أحمد » وأبو داودل'؟, عن الريهِرٍ مرْقُوعًا: 
(إِنَّ صَهِدَ وَجّ وعِضامَةُ حَرْمٌ عت لله). (خطه)!'. 

(؟) قوله: (وتُسقحبٌ المجاوّرةٌ بمكّة) وكرقها أبو حنيقة. (فروع)1". 

09 قال لوده عع الدين: المجاورةٌ في مَكانٍ يكثّد فيه إيمانثة وتقوَاف 
اعد عي كان . (خطهم)!!. 

(14) قوله: (وهي أَفضَل . .. إلخ) وعنة : المديئةٌ أفضَل: قَانَا لمالك. 
وفروع). 


17] أخرجه أحمد (/77) »)١415(‏ وأبو داود (57١؟).‏ وضعفه الألباني في ١‏ ضعيف 
أبي داود) (548). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 

[5] «الفروع» (55/5). 

[4] التعليق ليس في الأصل. 


أرض اللتالى الو ولول" الى أعرسيكهيناه ها عوك وبروة احيل 
وطيزية'!. وقال الترمليُ: حص صحيع. 

قال في «الفنون): الكعبَةٌ أفضل م من مُجَوَدٍ الحجرقء فأمّا والئَِيُ 
فيهاء فلا واللهِء ولا العرش وحمَلتُةُ والجّةُ؛ لأنَّ بالحجرة 
جَسَدًا لو وُزِنَ به ارجح 


2 وتُضَاعَفٌ2)007 الحَسَنَةُ اا 000 


(1) قوله: (وتُضاعَفٌ الحَسَتةُ...إلخ) هكدًا رُوي عن ابن عباس. 
لقان كر ل كوالين : ومن جآه بِأَلسَيّنَةَ قلا ركه ل ِتْلَهَاه فَإنَّ 
ابن عبّاس لم يَعْن- والله أعلم- أن السيمّةَ تُضاعَفٌ بقَدر م ساعَفَة 
الحسئة» وإِنَّما يَعنِي أَنَّ كما أن الحسنة تُضاعَفٌ نَم فكذلِك السيقة 
تُضاعَفٌ تَعْ؛ لأنَّ حسناتٍ الحرم أَعظمٌ من حسنات غيرو» وسيئاته 
أعظّعُ من سيئاتٍ غَيرِوء فَإنَّ انيد قن إدا عتم يقالي دذاة خل: 
سَيْعَةٍ واحدّةٍء وليس هو التَّضْعِيفَ المنفي عن السيئات» فالسيْقَةٌ إذا 
تاليف ِرَمانٍ أو مكانٍ أو حالٍ أوغين ذلك» لراك عقابياة ورا 
سيئَةٍ واحدّةٍ لَيسَ هو تضعيفًا لِمِقَدَارٍ جرَائهاء بخلافٍ الحسئةء فإنَّ 
مِقدَارَ جزائها يُضاعَفٌ. قاله الشيخ تق الدين في فتاويه. انتهى. 
(حاشيته)1"1, 


[1] أخرجه أحمد »)١80715( )١٠١/*91(‏ والترمذي (ه؟55)» وابن ماجه .)91١4(‏ 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) (23233085ع). 
[] «(إرشاد أولي النهى) ص (/571). 


باب صَيدٍ الحَرّمَينِ , ونَباتِهِمَا 


والسَيتةُة' بمَكانٍ) فاضِلٍ» (و) ب(نزمَانٍ فاضلٍ)؟ لقّولٍ ابن عباس . 
ل تسا هل تُكبّبُ السيِةٌ أكتَوُ مِن واحِدَة؟ قال: لاء إلا 


بمكة؛ لتعظيم البلّدء ولو أن رغد بِعَدَنِ وَهَمٌّ أن يَعَثُلَ عند البيت» 
أذاقَهُ الل مِن العذَّاب 05 


وظاهذ كلام اود خلاف ذلك» وقاله جسياقة : (خطه)1'!. 

)١(‏ قوله: (والسيعَةُ..إلخ) ظاهِدُ كلامه؛ تَبَعَا للقاضي وغيره: أَنَّ 
المضاعَفَةَ في السيقّاتٍ أيضًا في الكمٌ. كما هُو ظاهِئُ نص الإمام؛ 
وكلام ابنٍ عبّاس. 
وظاهر «الإقناع) : أنَّ المضاعَفَة فيها في الكيق 5 الكمٌ ير 
الشيخ تَقَىٌّ المنء ول 00 ابن - الكيفية: 107 

رات فى درل ".+ تخصيص الفقوم بالُصوص الواردّة في 
عيب وع13 1 
3 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 
[13"] سقطت: «الأول) من الأصل» وأ والتصويب من «حاشية عثمان»). 
[*] (حاشية عثمان» »)١77/7(‏ والتعليق ليس في (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
1" 


(ويَحرُمٌ صَيدُ حَرَمِ المَديتة2'0) وتُسَكّى : طابَة وطيبة؛ للبرا'!. 
والأؤلى : أَنْ لا 5ُمَمَى يَثْرِب . 

وإن صادَةُ وذبحه: صَكحت تذكيثة0" . جزم به في «الإقناع). 

(و) حزم مُ قَلعُ (شَجَره وحخشيشه)؛ لحديث: (إِنَّ إبراهيم 0 
0-0 ودَعَا لأُمْلهاء وإنّي حرمت المدينة كما حم إبراهيمٌ 7 
ودعوبثُ في صاعِها ومُدَّها بمتلى ما دَعَا إبراهيمٌ يم لأهلٍ مكةً) ٠‏ متفق 
لوا" 


)١١‏ «فائدة) : يقال في المدشوب إلى مَدِيئَة ابيع عله د : مَدَنِي ٠‏ وإلى مَدِ 
المنصور-وهي بَغْدَاد- : مَدِينِنٌ» وإلى مَدِيَةٍ 0 مَدَائنِي » وإلى 
مَديّنَ؛ قَريَةَ شيب : مَذَيَنِيٌ . 

؟) قوله: (صحّحت تذكيثه) قال في «الإنصاف)1"!: صكّت تَذ كيثه, 
على الصّحيح . (خطهع!؟!. 


[3] يشير إلى حديث زيد بن ثابت مرفوعًا : «إنها طيبة - يعني المدينة - وإنها لتنفي خبثها 
كما تنفي النار خبث الفضة). أخرجه مسلم .)١785(‏ وأخرجه مسلم )١885(‏ من 
حديث جابر بن سمرة مرفوحًا: (إن الله تعالى سمى المدينة طابة) . وأخرجه البخاري 
4)١41(‏ ومسلم )١7957(‏ من حديث أبي حميد الساعدي. 

[؟] أخرجه البخاري »)5١75(‏ ومسلم )١70(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 

97م «الإنصاف) (3017/9). 

[4] التعليق ليس في الأصل. 


١٠١.7 َ ِ 


(إلّا لحَاجَةٍ المَسانِدِء والحرثء والرّخْل) من الشَّجَرٍ (و) إلا 
(العَلّفَ) مِن الحشيشء (ونّحوها) مما تدعو إليهِ الحاجَةٌ؛ لحديثِ 
أحمد» عن جابر بن عبد الله: أَنَّ النبئ يَدْةِ لما حَيَمٌَ المديتة» قالوا: 
يارشول اللوء إِنا أصحابُ عَمَلِء وأصحابُ تَضْحء وإنّا لا تَستَطِيعٌ 
أرضًا غَيرَ أرضناء فْرَخُصُ لتا. فقال: «القائِمَتَانء والوضافةه والعارطة 
والمسدُ. فأمًا غَيدُ ذلِكَ قَلا يُعضَدُء ولا يخبط منها شي)1']. 
والفسقك: غوة البكرة. 

وعن عليٌ مرفوعًا: «المدينةٌ حَرَامٌ ما بَينَ عَيْرٍ إلى نّورِء لا يُختَلى 
لاذماء ولارنا و سيذماء ولايشلم أن لطاع مها كبيرة ( ]3 يدي 
رَجَلٌ بعيره». رواه أبو داوةا"". 

زوقن أدخلها) أى: النديئة (ضَيدًا: قله إمساكة: وذبعة) نضاء 
لحديث: (يا أبا عُمَير ما فَعَل التُعير؟) بالعين المعجمةء وهو طائ 
صَغيرٌ كان يلَعَبُ به2'0. متفق عليه! '. 


[1] الم أجده عند أحمد» وأخرجه السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» /١(‏ 
5 و(57١).‏ وإسناده مظلم فيه ابن زبالة وهو كذاب» ونصر بن مزاحم» رافضي 
هالك. 

[؟] أخرجه أبو داود (4*.”؛ .)٠١*8‏ وصححه الألباني. 

[] أخرجه البخاري (1701): ومسلم (70/9190) من حديث أنس. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(ولا جَرَاءَ فيما حَرُمَ من ذلِك) أي: مِن صَيدِهاء أو شَّجَرِهاء أو 
عسدهاء قال احيد: لريلنا أن الني يَلِيٍ ولا أحدًا مِن أصكابه» 
تك اه كاك 

(وحرَمُها: بَرِيدٌ في بَريدِ). نضًّا. وهو ما (بَينَ نَوْرِ) وهو (جَبَل 
صَغيرٌ) يَضْرِبُ لُونُه (إلى الحمرة بِتَدُويرِ) أي: لا استِطَالَةَ فيه» وهو 
(حَلْفَ أَحْدٍ مِن جِهَةٍ الشّمَالِء وعير) وهو: (جَبلٌ مَشَهُورٌ بها) أي: 
المديتة؛ لحديث عليٌ مرفوعًا: م المدينة ما َينَ قور إلى عَيْرٍ) . 
متفق عليه1'!. (وذلِك) الحد المذ كوذ: (ما بِينَ لابتيها)؛ لحديث 
أبي هريرةً مرفوعًا: «ما بين لابَتَئها حرامٌ). متفق عليه "". واللابَةٌ: 
الرةء أي: أرضٌ تَركبْهًا ججارَةٌ سُؤدٌ. 

(وجَعَلَ النبئ َةٍ حول المَديئة اثتئ عشَّرَ مِيلًا جمّى). رواهُ 
مُسلم! "' عن أبي هريرة. والحمى: المكانٌ المموعٌ من الرّغي . 


وفي «شرح المحرر): لأنَّ إِمسَاكَهُ يُفضِي إلى تَلفِهِ بعَيرِ فائدّق فَذَّبْحْهُ 
المفضي إلى جواز أكلهِ أؤلى. انتهى. (ابن نصر الله- كافي). 
د م 


[1] أخرجه البخاري »)١810/0(‏ ومسلم (451/119/.0). 
[؟] أخرجه البخاري »)١81/7(‏ ومسلم (41/1810/9). 
[9] أخرجه مسلم .)4177/١10/7(‏ 


باب آداب دخول مَكة 


يت 
0 
كح 
2 
8 
1 


(بَابُ) آداب (دُخُولٍ مَكَة") 
وما يَتعلّقٌ به مِن نَحو طَوَافِ وسَعي 
(وسْنٌ) دُحُولُها (تَهارًا)؛ للكبرا'!. قال في روايَةٍ ابن هانئ: لا 
بأ بو- أي: لَيلا- وإِنّما كَرِهَهُ من الشرّاقٍ. 1 
(من أعلامًا) أي: مك (من قَِيّة كداء2" ) بمّتح الكافٍ والدَّالٍ 


0 0 7 
ممدُودٌ ومَهمُوزٌ» مَصروف وغَيرُ مَصروفي7©. ذكره في «المطلع». 


بابُ دُخُولٍ مَكَةَ 

وم كوه ومكة فت بذك لدلة مانها: 

وقيل : بصنت واكم من قولهم : مَك القَصِيلُ ضرع 

أ وأفكةه إذا شرب كل ما فيه ين الأجن. 

ولعن: + 7 القُرَىء من البكء وهو: الازدِكام» وهو دَق 

الغثق؛ لأنها تَدُقٌّ أعنّاقَ الجبابرة إذا ألحَدُوا فيها. (ح م ص)1"!. 
(؟) قوله: (كدَاء) مصؤوفَةٌ وغِيرُ مَصوُوقة! "؛ للعلَمَية والتأنِيث. إن)1*1. 
() وَأَمَا كدَيّء مُصَعْرَاء فهو لِمَنْ حَرَجٍ من مَكة إلى اليِمَنِء وليسّ من 


13] يشير إلى حديث ابن عمر قال: بات النبي يَلِيةٍ بذي طوى حتى أصبح» ثم دحل 
مكة. أخرجه البخاري :»)١51/4(‏ ومسلم .)١559(‏ 

[؟] «حواشي الإقناع» .)557/١(‏ 

1 ما تقدم من التعليق ليس في الأصل . 

53] «حاشية عثمان) (؟79/5١).‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
والشدية : طريقٌ بن جَبَلَينِ . 

(و) سن (خروج) يمن مَكة (من ن أسقّلهاء من لني كدّى) بِضَمٌ 
الكافٍ والتَّوين. عِندَ ذِي طوف يرون شْعْبِ الشَافِعِيين . 

(و) سن ف وذخول المَسجدٍ) الام (من باب بَنِي شَييةَ2"0)؛ 

بي جابرة أن اليم ثدحل مكة ارتقاع الضحى » وأناح راجكته 
عند باب بني شَيبَةَ ثم 5 كَل . رواةُ مُسَلمٌ وغَيه1'؟. ويَقُولٌ ما وَرَ. 

(فإذا رأى البَيتَ: رقع يَدَئْهِ) نضَّاءِ لحديث الشَّافِعيّ عن ابن 
مجريج: أن النبيئ كان إذا رَأى التَيتء رَقَع يَدَيه1"]. 

0 و جابر لَهُء فقّد خالقَهُ ابن مُمَرَ وابنُ عبّاس. 


)١١‏ قوله: (من باب بَنِي طيعة) .وهو المسمّى اليَومَ: ب«بَاب الشلام»). 
ويسَنٌ أن ون عند دُحُولِه: بسم اللهع وبالله» ومن الله وإلى الله 
الهم افتح لي أبوات فَضلِك. (ح م ص *". 


1 لم أجده عند مسلم . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (591)» وذكره الببهقي (ه/ 
)١‏ من حديث ابن عمر. وضعفه البيهقي فقال : وإسناده غير محفوظ . وأخرجه ابن 
خعريمة 017:9 من بحديت ابن عباس . قال الألباني : إسناده صحيح . 

[؟] أتخرجه الشافعي في «الأم) .)١85/9(‏ وقال الألباني في «دفاع عن الحديث النبوي 
والسيرة») ص (707): ضعيف جدًا بل موضوع . 

["] التعليق من زيادات (ب). 

[5] (إرشاد أولي النهى» (0541/1). 
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(وقال) بعد رَفع يَدَيْهة'©: (اللهُمٌ أنتَ السَّلامُ ومِنك السَّلامُ 
حَيّنا وَبّنا بالسّلام) روّى الشافعيٌ: أن ابن فيه كان ودرلة: والسّلامٌ 
0 له .0 والثاني: : مَن أكرمت 0 أي : التحية. 


2 


تبجيلا» 00 أي رفْعَة وإعلاءً (وتكريمًا): 0 
(ومَهَابَة): توقيرًا وإجلالاء (ويرًا) اي هو اسمٌ جامِعٌ للحير. 
(وزِدْ من عَظَمَهُ و شوفةُ) ممّن - حَجَهُ واعتمّره, تعظيمًاء وتشريفاء 
وتكريمًاء ومهابَة وبرًا). رواةٌ اشام ! 3 ياسناده عن أبن مجريج 
مَرفوعًا. 

(الحَمدُ لله ربٌ العالّمِينَ كَثيرَاء كما هو أهلهُ. وكما يَبَغى لِكرَم 
وجهه وعِرِّ جَلالِه والحَمدُ لله الذي بِلَعَبِي بيت ورآني لذلِكٌ أهلاء 
والحمدُ لله على كل حال . اللهُمَ إِنَّكَ دَعَوتَ إلى حَحجٌ بيتك الحرَام) 
سمي به؛ لانيِشَارٍ حرمته. وأريدَ بتحريمِهِ سار الحرّم. (وقد جنثك 


لذلك. اللّهُمَ تقب مّيء واغفُ عنّيء وأصلح لي شأني كُلّه. لا إل 


)١١‏ وعند الشيخ: لا يشتغلٌ بدعاء. (خطه)1"1. 
(؟) من أكرمتة بالسّلام فقّد سَلِم. (مطلع). (خطه' '. 


[1] تقدم آنمًا. 
51] التعليق من زيادات لإب). 
0] «المطلع» ص (5؟١5١)»‏ والتعليق من زيادات (ب). 


للك 77:7 اللظظظظظظتتتفنس نان اس ا عع ددا سات 
إلا أنت) ذكره الْأَثْرمُء وإبراهيم الحريئ . 

(يَرَفْعُ بذلك) الذّعاءِ (صَوته)؛ لأنّه ذكة مَ: مَسْرُوحٌ) أَسْبَه التَلبِيةً. 

(نُمْ يَطوف7" مُتَممعْ للغمرة, و) يَطُوفٌ (مُفرةً) للقدُوم» (و) 
يَطِوفٌ (قارِن للقدُوم, وهو الوُرُودُ). فتُستَحَتٌ لدأ بالطّوافٍ 
لذاخل المسحد العرام: وهر فنكية الكرق ون المنبيد اللذة, 
يع غنها ركعت لواف . لحديث جاير: حتَّى إذا أنَنا ابت معَةُع 
استَلّم الوْكيء فَرَمَلَ ثَلانَاء ومشّى أربعًا''". وعن عَائِشَة: حينٌ قَدِمَ 
8 تَوَضَّأء ثم طاف بالتيت. متفقٌ عليها"!) وذوي عن أبي بكر 
ومْمَرَء وابنه» وعُثْمَانَ» وغيرهم. 

(ويَطْطبغ) استحبابًا (غيرُ حاملٍ مَعذُورٍ) يَخْمِلَهُ بردَائه( (في 


415 خرله 3 ثم يَطْوفُ) أي: وهو تحيةٌ الكعبة, وقيهة المنجد الكل + 
جز تنها الوكعَانٍ بعد الواف :يخالاكاني أذ سه المسجد 
الحرام الطّوَافٌ؛ لأَنّهُ مُجِمَلٌء وهذا تَمُصِيلُه . ذكر مَعنَاهُ في «الإقناع) 
واشرجه. 
والحاصِلٌ: أنَّ تحيّةَ الكعبة مُقدّمَةٌ على تحيّة المسجد. (ع)57. 

2 قوله: (ويضطبعٌ ... إلخ) قال في «الشرح) على سَبِيلٍ التَّمِييدِ وبيان 
المراد: «وبحمله بردائه) . انتهى . 

[1] أخرجه مسلم .)١517/171١8(‏ 


[؟] أخرجه البخاري »)١551(‏ ومسلم (ه؟١190/1).‏ 
9] (حاشية عثمان) (؟51/9١).‏ 
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كل أسترعة) نشّاء بأن يحغل وشط الاذاء تحت -عائقد الأيمن» 
0 ه الأيسَرِ؛ لما رَوَى أبوداود» وابنُ ٍِ ماج" !عن على 

5 9 5 ما ويل" 

مَيّه: أن النبيت كل : طاف مُصْطَبعًا. و وَيَا عن ابن عبّاس: أَنَّ 

0 ع وأصكاية اعتَمَدذوا م من الجغْرَانة واوا بالتيت»: وجَعَلوا 
أرديتهم تحت آباطهمء ا نع قَذَفُوها على عَواتِقَهم الفسرّى . 

وإذا الر” أزالة: 

(وَيَتَدِثُهُ) أي : الصّوافَ اون الخكر سروه ليرا عاو القلاة . 
(فبحاذِيه) أي: الحجرء طائفٌء 0 َدَنِه(!2» ويَسكَقبلُةُ بوجهه. 


والطّاهِد: أنَّ الاسيغتاء للمشقّة» فلَيس ما قالَهُ الشَّارِحُ قَيدًا. 
والأظهَرُ في بَيانٍ مُرادِ الشّارح: : أنه أشار إلى أنْ التركيب تَوصِيفِيٌ لا 
ِضَافَي؛ وأن قوله ارح ادم وأن قولهة : (بردائه) . 
مُتعلّق ب: «يضطبع». (م خ)7"! 
وكلامُ عُثمان صَرِيحٌ في أ قوله: «وحامل). مُضافٌ ا ١مَعَذُورٍ)»‏ 
والله أعلّم. 

)١١‏ قوله: (بكلٌ بَدنِهِ) هذا أحدُ الوجهّين» وهو الصَّحيبُ من المذمّب. 


[1] أخرجه أبو داود »)١88(‏ وابن ماجه (594). وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود) (ه55١).‏ 

[5] أخرجه أبوداود »)١1885(‏ وابن ماجه (5555)» وعند ابن ماجه بلفظ آخر. وانظر: 
«تحفة الأشراف» (8هه» ل/الالاه). والحديث صححه الألباني في «الإرواء» 
.)0١95(‏ 

[7] (حاشية الخلوتي ») ففييسةة 


27 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(أو) يُحاذِي (بَعضَّهُ) أي: الجر (بِكُلّ بدَنِه)؛ لأَنَّ ما لَرِمَ استقباله, 
بسع بتو الي 

فتلي أي : سمه الجر (بِيَدِهِ المتى), والاستلامُ: من 
السّلام» وهو التّحِيةُ. وأهل اليِمن يُسَمُونَ الجر الأسوة: المَحَيّا؛ 
لذن النّاسَ يُحيُونّه بالاساكم و قتقف الرل 11 م مَرفُوعًا : أنه فول ينك 
الجنّة أَسَّدَّ بيَاضًا من الَنِ» فَسَوَدَنَةُ حَطَايًَا ب ني أدَّم) . وقال: حَسَنٌ 


سض ليذ 


(ويُقبلة) بلا صَوتٍ يَظهر للقْبلَةه لحديث عُمر: أن البئي كله 
استقبَلٌ الحجرء ووَضّع شَّفَيِهِ عليه» كي طَويلاء ثم القَقّتَ فإذا هو 
1 بن الخطّاب تكي» ققال : ديا عُمَد! ها هُنا تُسكث العَبَراتٌ) . 
روا ابن مابجه جه "!. (ويَسجدُ عليه7'") فعله ابن عمرّء وابنُ عبّاسٍ. 


والوجه الثاني : تجزئةٌ المحاذاة لِكُلَهِ أو بَعضِه يتعض يَدنهِ» اختاره جماعةٌ 

من الأصحاب؛ مِنَهُم الشيحٌ تقئ الذِين؛ وصكححةٌ ابن رَزِينِ في 

«شرحه)ء وأَطلَقَهُمَافِي «المغني) و«المحرر) و«الشرح). (خطه)1 '. 
(1) قوله: (ويَسججد) أي: يُمَرْعٌ وجهّة عليه. 


5 أخ رجه الترمذي (801/17) من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في صحيح 
الجامع») (كهلاك. 

ينا أخ رجه ابن ماجه (5355). وقال الألباني في «الإرواء» »4)١١١١١‏ و(الضعيفة») 
:)٠١7(‏ ضعيف جدًا. 


[*] التعليق ليس في الأصل. 
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(فإن شَقَ) لخو زعام استلامُةُ وتقبيلة: (لم يُزاجم. واستلمه 
يِه وقبّلها) رُوي عن ابن عُمرَء وجابرء وأبي هريرة» وأبي سَعيدِء 
وابن عكاس. لما رَوَى ابن عكاس: أن النبيع كَل استلّمهء وقكل يدّه. 


واو ليها 
ر؟ 7ر007 


(فإنْ شَقَّ) استلامه بيَدِه: (ف)انهُ يَستَلِمه (بشَيِعِء وقبلهُ): أي : 
ما استَلّمَهُ به» وُوي عن ابنٍ عباس مَوقُوقًا. 

(فإنْ شَّقّ) عليهِ استلامه أيضًا بِشَيءٍِ: (أشارَ إليه) أي: الحجر 
(بيَدِء أو بِشَيءِ)؛ لحديث الإِخارِيٌ1'! عن ابن عبّاس» قال: طاف 
النبيئ يَكِةِ على بَعيرٍء فلَمًا أتَى الجر أشارَ إليه بشَّيِءٍ في يَدِه وكثر. 
(ولا يُقبلهُ) أي: ما أشار به إليه. 

(واستقبَله) أي: الحجرء إذا سْرَعَ في العلوافٍ» (بوَجهه. وقال: 
بسم اللهء واللهُ أكبز. اللّهُمَ إِيمَانًا بك2©0, وتصديقًا بكتابك0", 


)١(‏ قوله: (إِيمَانَا بِكَ) مفغولٌ لَه أي : فَعلَتُ ذَلِكٌ إيمانًا لكَّء أي: لأجلٍ 
إيماني نك حَقٌء فَعَلتُ ذلِكٌ. كذًا في (المطلع»). 
وقوله: «الأجل .. إلخ» أراد به التَّسِي على إرادَةٍ الخصرء وغل 2 
مَفْعُولُ لَهُ. (م خ)51. 

(؟) قوله: (وتصدِيقًا بكتابك) رُوِيَ عن علي رضي الله عنة» أَنّهُ قال: لعا 


[1] أخرجه مسلم (17/17748؟) لكن من حديث ابن عمر. 
[؟] أخرجه البخاري 415189 15795). 


[9] (حاشية الخلوتي) (؟/585). 


1 11/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 
7 جر ةا ال-7 7#ا7 7 


تت 


ووفَاءً بعهدكَ”". واتباعًا لسن نيك مُحمَدٍ مَلِةِ) يَقُولة كُلّما استلّمَة؛ 
لحديثٍ عبد الله بن السَائِب: أن النبيّ يلي كان تقول ذلِكَ عِندَ 
استلامهط' !, 


2000 


020 


01 


]"[ 
1 
5 
8 


(ثمٌ يَجِعَلَ البَيتَ عن يسَارِه(")؛ لأنَّه عليه السَلامُ طافٌ كذلِكٌ, 


أذ اللهُ تعالى الميئّاق على الذريّة, كت كتَابَاء وأَلَّمَهُ الحجرء فهُو 
يَشْهَدُ للمؤْينٍ بالوفايِء وعلى الكافِر بالجْحودٍ. ذكرَة الحافظ أبو 
الفَرَجِ. (مطلع)!'!. 

قاليرة مِن كتابهِ تعالى هذا غيدْ القُرآن. (م خ)» (ح ع)1". 

قوله: (ووفاء بعهدك) لَلَهُ قَولهُ: موَييّه عََ الئاس حِخ الِْيْتِ» 
الآية. وح ع)!*!. 

قوله: (ثم يجعلٌ البيتَ عن يساره) قال في «الفروع)! ': قال 
طَيِحُنَا: لكون الحركة الدّورئة يَحكَمَدُ فيها الإمتى على السرى: فليا 
كان الإكرَامُ في ذَلِكَ للحارج ججعِلٌ للهُمتى . انتهى . 

[وكأن مُرادَةُ: لما كانَ في لمن 1 الدوريّة الأحاطيّة اعتِمادُ البُمنّى 
على اليسار كما ذدكر-» كانت الفنض أصيلا فى الح ركذ واليساق 
قال ابن الملقن في «البدر المنير) (؟/8): غريبٌ. وقال الحافظ ابن حجر في 
(التلخيص الحبير) (95؟١):‏ لم أجده هكذا. 

«المطلع) ص .)5١07(‏ 


«وحاشية الخلوتى) (؟85/5*)» (حاشية عثمان) (؟/57١).‏ 
«وحاشية عثمان) (؟57/5١).‏ 


«الفروع») (8/7"؟). 
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م /ا١١‏ 
وقالَ: «حَدُوا عنّي منا م وكا ولوقدي سافة الأيسة للقيية", 
فأَوّلُ ركن يمد بهِ يُسّى الشَّامِيَء وهو جِهَةُ الشام» ثم الغَربِيَء وهو 


حِهَةُ المغرب» ثم اليِمَانِيَ» وهو جِهَّةٌ اليمن. 
(وَيَرْمل0") طائفٌ ردني غَيرُ حامل مَعذُور و) غَيد (نسَاء. و( 
غَيرُ (مُحرم من مَكة, أو قُزبها . ففِسرِعٌ المَشي» ويُقارب الخطى) : 


كالالة لهاء ففاتها الشيف. الحاصل يسبة الحركة التعبدئة إليها 
أَصَالَةٌ» فجيرت بالقُربٍ من البيت» ولو جَعَلَ البِيتٌ عن اليَمِينٍ لحارّت 
المِينُ الشَّرَفِينء شَّرفٌ نِسبَةٍ الحركةٍ إليهاء وشَّرَفٌ القُرب من البيت» 
فكان يحصّلٌ لليسَار الككساةه نقصنة العدل رين الشقيوه خط كل 
ِنهُمَا بنوع شرّف. هكذًا ظهّر. قاله (خلوتي). (خطه)]!'". 

)١(‏ قوله: (وَليُقَوْبِ جانِبهُ الأيسَرَ إليه) قال في «الإنصاف)1'': والذي 
يَظهَر أن ذلك لميل قَلبهِ إلى الجاب الأيسرٍ. ثم ذكرَ كلام الشيخ تفي 
الدين بِعَيرٍ حرفٍ عَطفيٍ. (خطه)!”''. 

(؟) قال الجوهريٌ: الوَمَلُ: الهَروَلَة. وقال الأزهريٌّ: الإسرَاع . 
قال الز ركشي : وَفَشَرَه الأصحابُ بإسراع المشي» مع تقازب الحخْطاء 


لهذا 
من غير ونُب171. 


[1] أخرجه مسلم )١١907(‏ من حديث جابر. 

[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/785)» وما بين المعكوفين من زيادات (ب). 
8ع «الإنصاف)» (410/9م). 

[4] التعليق ليس في الأصل . 

[5] (شرح الزركشي) »)١37/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


تب 


ججمعٌ حطُوَ"2» (في ثَلانَةِ أسْوّاطٍ, ثمٌ) بَعدّها (يَمْشِي أربعَة) أَسْوَاطٍ 
يل رَمَل؛ لحر عائشِة» وتقدّم1'1. ورواة أيضًا عَنهُ جابرٌ» وابنٌ عبّاس» 
وابنُ حُمرَ بأحادِيتٌ مُمْقَقَ علّيهاة". قال ابن عكاس : رَمَلَ الي 6 
في حُمَرِهِ كُلْهاء وفي حيو وأبو بكرء وحمو وعُشمانٌ» وَالُلَفَاءُ مِن 
بَعدو. رواة أحمدًا"'. ويَكونُ الرَمَلُ من الحجرٍ إلى الجر ("©؛ 
لحديث ابن عُمرء وجابرا*!. 

(ولا يُْقضّى فيها) أي: الأربعة أَْوَاطٍ (رَمَلَ فات) من اللا 
بها لأنّه هيعَةٌ فاتٌ مَوضِعْهاء فسَقَطَء كالجهر في الدّكعتين الأُوَلتَينٍ 
من مغرب وعِشَاءٍ. ولَِلا يَفوتَهُ هيع المشي فيها. وإن تركة في شَيءٍ 
من الثّلاثة: أَنَى به فيما بَقِى مِنهًا. 


01 الحْطْوَةٌ وتُفتَخ : ما تين القَدَمَين. جمغه مخطى» وحَطوّات. وبالقتح : 
| كه جمعه : حَطُوَات. (خطه)!”1. 
(؟) قوله: (من الحَجَرٍ إلى الحَجَرِ) وعِندَ بَعضِهم: من الذكن إلى الكن. 


[1] تقدم ر(ص؟١١).‏ 

[؟] أما حديث جابر فتقدم تخريجه (ص7١١)»‏ واما حديث ابن عباس : أخرجه البخاري 
»)١707(‏ ومسلم .)١554(‏ وحديث ابن عمر: أخرجه البخاري »)١507(‏ 
ومسلم .)5١0/١5571(‏ 

[8] أخرجه أحمد (9/ه”4) .)١91077(‏ 

[4] أخرجهما مسلم (2)789/1577 75/175 ). 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


باب آداب دخول مَكة 


(و) مَن لم يتفكن من الرَّمَلٍ مَعَ الدّنُوٌ من البتيتٍِ لرّعام؛ وأمكئة 
اتاد طاف في حاشية الئاس : ف(الوَمَلٌ) في حاشِيةٍ الئاس (أَؤْلى) 
لترين الذل دق البيك46 لأن المحافكلة على قضيلة مغلق بذّات 
لعبادة أَهَعٌ من فَضيلَة تتعلّقُ بمكانها . (وَالتَأَخِيوْ) أي : تأيه الطوَافٍ 
د : الرَملِء (أو للدّنُوٌ) من التيتِء أي : حنَّى يَقَدِرَ 
علَيهمًا : ذأزلي) مرخ تقديم الصّوَافٍ مع قَوَاتِ أحدهما؛ باخ به على 
الوجه الأكملٍ. 
(وكُلّما حادّى) طائِفٌ (الحَجَرَ) الأسوّد (والرّكن اليَمَانِيَ: 
اسَلّمَهُما(") تَدْيّاءِ لحديث ابن عمرَ: كانّ رَسُولُ الله يل لا يَدَعُ 
أن يَسَئَلِمَ الؤكنّ اليمانئع والححَجَر في طوّافه . قال نافِعٌ: وكانّ ابن عمر 
قله برولة آبو حارةا"ل لك لانتل إلذ العكو الأسوة 
(أو أشارَ إليهِمَا) أي: الجر والذكن اليمانيّء إن شَّقَّ استلامهُما. 
و(لا) يُسَنٌ استلامُ التذكنٍ (الشّامِيّء وهو أُوَلْ رُكن يَمُرْ ب ولا) 
استلامُ الؤكن (العَربِيّء وهو ما يَلِيه) أي: الشَّامِيَ. نضّاءٍ لقَولٍ ابن 
عمرَ تن رسُولٍ الله يَلِِ: كان لا يَسمَلِمُ إلا الحجن والؤكي 


(1) قوله: (استَلَمَهُما) ظاهِرُةُ: من غير تَقبيل» وهو المذَهَبُ. (خطه)!"!. 


11] أخر جه أبو داود 1759م .)١‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» 9١٠١ك).‏ 
5 التعليق ليس في الأصل . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
اليَمَانِع1'؟. وقال : ما أَراةُ لم يَسقلِم الإكتين اللّذَهِن يليان العكب إل 
آذ ليق لم علي ترامه زر سهدي ولااولات اللا .ون ورا اتير 
ا لِدَِكَ1"؟. وأيضًا: فقّد أنكر ابِنُ عباس على مُعاويَةَ استلامهُماء 
وقال: ملَّمَدَ 003 م فى كول كله العو خوك 4 ودرب ذه 
فقال مُعاوِية : صَدَفَتَ! '. 

وفكولة طائفٌ ويا حاذّى الحَجَر) الأموة: واللة اكيم 
فقّط2"0؛ لحديث ابن عئاس: طاف التَبِيْ َلةِ على بعير» كُلّما أنّى 
الذكى أشار يهديِوء كبرل . 

(و) يَقُولٌ (بينَ) الذكن ١اليَمَانِيّ‏ وتيته) أي: الحجر الأسودٍ: 
3339 #إيكاى الا خصنة ون اللو ننه وتفاغدات 
التارِي)20؛ لحديث حمق في «المناسيك)» عن عبدٍ الله بن 


سوا 


(1) قوله: (ققط) وقِيلَ: ويُهلّل. (خطه)1"1. 
١‏ 7) قوله وَينا آتا في الذّنِيَا حستة ..إلخ) في حَسَئَةٍ الذّنيا سَبِعَةُ سَبِعَةٌ أقوالٍ : 
أحذها: أَنّها المأ الصالحةٌ. قالهُ علي . 


الثاني : أنها العبادّة. وهو مَروي عن الحَسَنٍ. 


[1] أخرجه البخاري »)١504(‏ ومسلم .)55/1١181(‏ 
؟] أخرجه البخاري .)١58(‏ 

[9] أخرجه أحمد (5/9") 8107 1). 

[5] تقدم تخريجه رص .)١١‏ 


[ه] التعليق ليس في الأصل. 


- شط 2 
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: 


السَائُب 


## اص اع إلى يا قات - اغا 3 ره أ 
8 أنه سبويع النبيّ م يقولةا 0 وعن ابي هريرة مرفوعًا: 


الو لمن 


ال -. ا شبقوم الف 0 لله 


وفى ا حي وقنا عذات الدار:: 0 آمين)1" 


] 


1 


(و) يَقول (في بَقِيّةِ طُوافِه: اللَهُمّ اجعَلَهُ حَجّا مَبِرُورَا("2, وسَعيًا 


الثالثٌ : أنها العلمٌ والعِبادةٌ. ويُروَى عن الحسن أيضًا. 
الرابغ: المال. قاله أبو وَائْل وغيئه. 

التخاميق» الحافية . اله قنادة. 
البباديق> اررق الوايق. قالة مقادا . 

السابعغ: التعْمَةُ. 

وفي حَسَئَةٍ الآخرة ثَلانَةٌ أقوالٍ: 

أحدها: الور العِينُ. قاله علِيٌ رَضِي الله عنه. 

والثاني : الجنّة. قاله الحسنٌ وغيزه. 

والثالثٌ: العفرٌ والعافيةٌ.انتهى . (مطلع)!"!. 

قوله: (اللهجّ اجعّله حجًا مبرورًا..إلخ) قال صاجبُ «المطالع): 


أخرجه أحمد .)١579/( )١14/154(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) 


5659 01). 
أخرجه ابن ماجه (/5921). وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
ولكلل. 


«المطلع» ص .)١5١0(‏ 


+7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
مشكورَاء وذَنبا مَغقُورًا . رَبْ اغفز ارح واهدني السّبِيلَ الأقرَمَ 
وتَجاوَرْ عمّا تَعلَم وأنت الأعرٌ الأكرَة)111. 

وكانّ عبد الرحمن بن عَوفٍ يلون رك في شخ تقس » وخن 
عُروَة: كان أصحابُ رَسُولٍ الله يل يقولُونَ : لا إلة إلا أنت» وأنتٌ 
لعن ملكا اكلم 

(ويذكن ويَدعُو بما أَحَبٌ) ويِصَلَي على النبئ كلة. ويَدَحُ 
الححديتٌء إلا ْكرَاء أو قِراءَةٌ» أو أمرًا بمعؤويء أو نهًا عن ممنكرء وما 
لا بد مِنهُ؛ِ لحديث: «الطُوافٌ بالبيتٍ صَلاةٌ فمن تَكَلَّمَ فلا تكله 


إلا بكب 


الحجٌ المبرور: هو الخالِصٌ الذي لا يُحَالِطَهُ مأثمٌ. وقال الأزهرِيٌ: 
المبرورٌ: المتقكل . 

«وسعيًا مشكورًا) أي: اجعله عَمَلا متقَبلُا» يركو لصَاحِبهِ ثُوابّه. 
واخدارم واللهُ أعلّم: اجعل حي عَنيّا مبروراء وسَعبي سَعيًا 
مشكوراء وذنبي ذَّنجًا مَعْفُووًا . انتهى «مطلع) ) مُلخَصًا. ١‏ ا 


[1] قال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)١١١17(‏ لم أجدهء وذكره البيهقي من كلام 
الشافعي - وهو في «الأم) (؟/١١5)-‏ . وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 
غريبٌ لا أعرفه إلا من كلام الشافعي انتهى . والحديث أخرجه أحمد (4 4 / 
65 (173؟) مختصوًا من حديث حديث أم سلمة» لكن دون التقييد بالنسك. 

[1] أخرجه الترمذدي (130) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء» 
.)١١١(‏ وتقدم (١8/1؟5).‏ 

9] انظر: «حاشية عثمان) .)١55/97(‏ 
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35 


0 ُسَنٌ القِرَاءَةٌ فيه) أي : الصوّافٍ. 7 نضا 0 د 
لجيه مل عطي كت ع الدّين. وقال أرضاء جسن القراءة أفضل من 
العلوَافٍ . 

(ولا يْسَنٌ رَمَلُّ ولا اضطباغٌ, في غير هذا الطُوافٍ)؛ لأنّه عليه 
السّلامُ وأصحابةُ إنّما رمَلُوا واضطبعُوا فيدا'!. حتّى لو تركهُمَا فيه 
يقضهمًا نيعا جيدة 4 لذن هَيعَةَ عِبادَةٍ لا تُقضَى في عِبادَةٍ أخررض. 

(ومن طَافَ راكباء أو مَحمُولا: لم يُحِزِّهُ) طَواقُهُ كذَلِكٌء (إِلّه) 
إن كذ كيد أو مله (لِغذْر0"))؛ لحديث: «الطوافٌ بالتيت 
لوق 1" ولكت عياكة تعلق بالتبت» قل يقة فعلها راكنا أو مسف ل 
لغَيرٍ عُذْرِهِ كالصّلاةٍ. وإِنَّما طافٌ النيئ يَليةِ راكبًا؛ لذر. فَإِنَّ ابن 
عباس رَوَى: أنَّ النيج َل كثر علّيه النَّاسُ» يَقُولُونَ : هذا محمدٌ» هذا 
مُحمّدٌ. حبّى خرج العَواتِقُ7" من البِيُوتِ» وكان النبئ جَلليةِ لا نُضرَبُ 


0 وعن أحمد: يُجِزَِئ طَوافٌ الَاكب مُطَلَقَاء اختارة أبو بكر وابن حامدٍ 
والمر ليا جد وغَيذهم وعدم إجزاءٍ طوافٍ الواكب من غير عُذْرِ 
من مفردات المذهب . (خطهع)1'!. 

0 قال في «الصّ حاح): : جاريةٌ عاتقٌ : أي :شَابَةٌ أو ما أدد كت فخدردثت 


في بَيتِ أهلهاء ولم ثُبَنْ إلى وج أي: لم تبن من أهلها إلى زوج: 


ريطا تقدم ١و(ص؟١١١).‏ 
[1] تقدم تخريجه أنقًا. 


001 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
١١: /‏ 
1/7 


التاق بيخ يتيدع: خلها "كظروا ليده كك واف بي 8331 

(ولا بُجزرئ) العلواف (عن حامله) أي : المعذُور؛ لأنَّ القَصدَّ هُنا 
الفِغل» وهو واجِدّء فلا يَقَعُ عن اثتين» ووقُوعُهُ على المحمولٍ أؤلَى ؛ 
أنه لم يَنوِه إلا لتفسهء بخلافٍ الحاملٍ. 

إلا إن نَوَى) حايِلٌ الطَوَافٌ (وَحْدَهُ) أي: دُونَ المحمول» (أو 
وا أي : الحايل والميحقول (حميقا) الطوات وقنة) أي + الجافل. 
بجر عنة؛ لخُلُوصٍ الم منهُمَا للحامل(©. ْ 

(و) حُكم (سَعي رَاكبًا: كطْوَافٍ) راكيًا. نضّا. فلا يُجرثهُ إلا 
3 

دوإث طاف على سَطح المَسجد) : تَوَجََهَ الإجرَّاء» كصّلاته إليها. 


1) وإن نَوَى كُلَّ مِنهُمَا عن نَفسِهِ أجزاً عن المحهولٍ فُقَطء على الصّحيح 
من المذهب. 1 
وقيل: يجرئ عتهُماه وهو قول أب حنيقَة» وحسَتَهُ في «المغني»). 
وقيلَ : يَقَْ عن حاملهء قال في «الإنصاف»: والنّفْسُ تميلٌ إلى ذلك ؛ 
أشن المافت* وقد نواة لتفسِه» وقال أبو حفص الغكبريٌ : لا يجرئ 
عن واحدٍ منهمّا. 
وإن توى أُحدُهُما عن تَفِسِدِء والآخَوُ لم يَنوء وَقعَ لمن لَوَى. 
(خطه)!"!. 


[1] أخرجه مسلم .)7710//١754(‏ 
[5] التعليق ليس في الأصل. 
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مُقَارِنَةٍ للعَوَافٍ» (لا خحكييّة: توج جْهَ الإجرَاءً) في قياس قولهم. 
ومتسقة سهان كعاطس قَصَدَ بحمديه قِراءةَ. (قالَّهُ في 
«الفروع0")). 

واي الشكدية: أن يَنويَهُ قَبلُء ويَستَمِكٌ محكمها. وهو مَعنّى 
استصحاب حكيها. ذكرَةُ ابن قُندس. 

(ويُجِزِئ) طَوَافٌ (في الممسجد. من وَرَاءٍ حائّل) نحو فُك 

و(لا) يُجِرِىٌ طَوافَةُ (خارِجَةُ) أيه المسحنة لأله لم يرد به 
الشَّرعُ ولا يَحِنَتُ به من حلفٌ لا يَطوفٌ بالبيت. 


بد 


1١‏ النكَةٌّ الحقيقكةٌ : : أن ينوي الطوافٌ حَيقَةَ حقيقة 
والنكةٌ الحكميةٌ : 000000 ستمد حكمها 
ولم يقطغهاء وهو مَعنى قولهم: ويجبُ استصحابُ كم البق ومو 
أن لا يَقطغها. (خطه)!'١.‏ 

(؟) قوله: (قاله في الفروع) قال في «الفروع)1': وفي الإجرّاء عن فرض 
القراءة وَجهَانِ. انتهى 
المُرجح: عَدَمْ الإجرّاءٍ إذا قصَّدَ حمدَ الغطاس والقِرَاءَةِ. (خطه)1!. 


83 التعليق ليس في الأصل . 
[5] «الفروع» (5/م؟). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


5 

جل 

0 
2 


5000 لو جَعَلٌ البتيتَ عن يمينه وطافٌ: لم يُجِرثهُ؛ أنه 
عليه السّلامُ جَعَلهُ عن يساره في طَوَافِهه وقال: «حُحَذُوا عَنَي 
تنا يككي ,"1 ووقحوة) كما لو طات التؤقرى* قاذ يجرئةة لما 
تقدّم. 

(أو) طافٌ (على جِدَارٍ الجخر) بكسر الحاء: فلا يُجرِئُة؛ قله 
تعالى : م وَلْمَطوَوأ ليت الْعَتِيقٍ) [الحج: 0004 والحججرٌ منة؛ 


] "1 


ها 
ود 
10-4 


لحديث عائشة مرفوعًا: «هو من البيت). رواهُ م 

(أو) طاف على (شَاذرْوَانِ الكعبة) بفتح الذَّالٍ المععحة وهور ها 
َل عن جةاارساة قلا يجرلة» لألة ين البيك» افإذا لم يلت يزه لم 
يطلث بكل القيث. .وإن شك الجنداز يبه في قوازاة الشَّادْوُوَانِ: صخ 
طواقة . 

(أو) طافٌ طَوَاهًا (ناقصّاء ولو) نَقْضًا (يسيرًا): فلا يُجِزْثُةُ؛ لما 
تقدِّم. وقد طاف النبئ يلي من وراءٍ الحجر والشَّاذَروانِء مِن الجر 
الأسوَدٍ إلى الجر الأسودا"؟. 

(أو») طافٌ (بلا نيَةِ): لم يُجرئةُ؛ لحديث: «إنَّما الأعمَال 


.)١١7ص( تقدم تخريجه‎ ]١1[ 
.)89824/١988( أخرجه مسلم‎ ]5 
من حديث ابن عمر.‎ )١77/1775( أخرجه مسلم‎ ]8[ 


3 
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شه 7 /1 ١‏ 


بالئكاتِ)1'!: وكالصّلاة. 

(أو) طافٌ (غْريَانًا)؛ لحديث أبي هُريرَةً: أَنَّ أبا بكر بَعَنَهُ - 
الحجَة التي أمَرَ أبَا بكر علّيها رسُولٌ الله يل قبل حةٍ الوداع - يوم 
اللخر يُوَذّنُ: لا يَحْح بعد العام مُشركٌ ولا يَعلوفٌ بالبيتِ يان . 
متفق عليه!'!. ْ 
لحديث : 0-0 بالميق اك إلا انكو تحليوة اك 0 
َلِقَولِهِ عليه السَلامُ لعائِسَةَ حِينَ حاضّت: «افعلي ما يَفْعَلُ الحا غَيرَ 
أن لا تطوفى بالتيت)11. 

ويَلرّمْ النَّاَ انتظاد حائض فقطى إن أمكق. ويسنٌ 01 سائر 
المناسيكِ على طهارَةٍ. 

(و) إن طاف مُحرمٌ (فيمَا لا يَحجل لمُحرم لَبِسَْهُ) كذَّكرٍ في 


)١(‏ وفي «الكافي»): بج التركد. زربا تخد من جوازه جوارٌ الأكلٍ. 
وذكر في «الفروع» عن القاضي وغيره : أن الصّوافٌ كالصّلاة في 
حيع الاحكلي إلا في إباحة التُطِق. فمقكضى ذلك: تَحَرِيمٌ الأكل 
والشرت واي لسر اللفب كافي) . 1 

3] تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 

[؟] أخرجه البخاري »)١5575(‏ ومسلم .)478/١8410(‏ 


[] تقدم تخريجه ر(ص5١١).‏ 
[4] أخرجه البخاري »)١55٠١(‏ ومسلم »4)١١١/١51١١(‏ وتقدم تخريجه .)555/١(‏ 


للك 777:7 تصنت انم اع داعسا ددا عات 
مخيطء أو مُطَيِّبٍ: (يَصِحٌ) طواقة؛ لعَودٍ النّمَي لخارج. (ويفدٍي)؛ 
لفِغلٍ المحظور. 

(ويَكَدِئٌ) الطوافٌ (لحدّث فيو) تُعَهْدَهء أو سبقّة بعد أن يمَطَهُر 
كالصّلاة. 

(و) يَتَدِنُهُ ل«قطع طويل) عُوْفَاءِ لأنَّ الموالاة شَرطٌ فيه 
كالصّلاة. ولأله عليه الصَلام والّى طوَاقَة» وقال: «حُحذوا عَنَّى 
منايككم) ل 

(وإِنْ كان) قَطَعْهُ (يسيرّاء أو أقِيمَث صَلاةٌ) وهو في الطوافٍ» 
(أو حضَرّث جَتَارَة) وهو فِيهِ: (صَلَّى » وتَتّى) على ما سَبَقَ من طُوافِه ؛ 
لحديث: (إذا قيعت الصَّلامُء فلا صَلاةَ إلا المكثوية)! "كا لذن 
م نوي بِالتُشَاعْلٍ . وكقدءة الشوط ناه من الحجَر) الأَسوَدء (فلا 
يَعتَد 00 وكذا: م 

وحُلع معًا سَبَقَ: أنه يُشَْرَط لطوافي: عَقْلُء وني وسَترْ عَورَة» 
وطهارَةٌ من حَدَثِ 0 طقل لا يمير وطهارَةٌ حَثِء وإكمَالٌ الشبع» 
وجَعلٌ البيتِ فيه عن بار وكونُهُ ماشِيًا مع مُدرَق» والموالاةٌ تيتهء 
وَابتِدَاؤُهُ مِن الحجر الأسودٍ بحيتٌ يُحاذِيهء وكوئه في المسجدء 


[] تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 
[1] تقدم تخريجه (75514/5). 


باب آداب دخول مَكة 


-_- 
55 
مو 

رك 


وخَارج البِيتِ جميعه. 

(فإذا تَمَ) طوافة : (تنقّلَ برَكعَتَين) وَالأفصَلٌ كونُهُمَا خَلفَ 
المَقَام) 5 : مَقَام ِبِرَاهِيم؛ لحديثِ جابرٍ في صفةٍ حجّه عليه السَلامٌ» 
وفيه: ثم تَقَدّمَ إلى مَقَام إبراهيم» فقراً: مرَايدُوأ من مقا نهر 
نك[ 4ك ولق عدو تعفن المقام وقد .ريخ يضم «فضلى 
00 . الحديث. رواة 0 

يُشْرَعٌ شيل ولذ ممكة همات العقامات أؤلى. وكذا: 

صَخْرَةُ بَتِ المقدس. 

(و) يقر نهنا (ب): قل يا أيّها (الكافِرُونَ» و) سَورَةٍ (الإخلااص 
بَعدَ الفاتحة)؛ للحَبر. 

(وتُجزِىٌ مكثُوبَةٌ عَنهُما) أي: عن رَحعتّي الطّوَافٍء كركعتي 
الإحرام» وتّحيّةِ المسجدٍ. 

57 عَودُةُ) بَعدَ الصّلاةٍ (إلى الحَجَر) الأسوّدٍء (فيَستَلِمُه). 
نضّا؛ لفعله عليه السَلامُ. ذكرَة جاب في صفة حجّجه يََلِدَ1"!. 

ا ار من الطْوَافٍ كل وَقتٍ) لبلا ونَهَارًا. وتقدّم: أنه 

عق أن الطوافت لِغَريب فق عن ن الصّلاةٍ بالمسجدٍ الحررّام . 


31] تقدم تخريجه .)"1١1//9(‏ 
] تقدم تخريجه ا" 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ولة) أي : الطَائفٍ: (جَمْعٌ أسابِيعَ برَكعَنَيْنِ لكل أسبوع) من 
تِلكَ الأساييع. فَعَلَةُ عائِسَةٌ والميشور بن مَحْرَمَة. ْ 

وكوئة عليه الأشلاة الى بفعلةه لا نونك كراقةء 5ن لى جلت 
00 0 َلانَ. وذلِك غَيوْ مكزووة'" بِانْمَاقٍ. 

8 َو الموالاةٌ : 50307 والدّكعتئن ؛ لأنَّ عُمَرَ صَلَاهُما 
بي ا وعدي أَمُ سِلَمَة الوّكعتئن حينَ طَافَتٌ راكبةٌ بأَمر 
الي ع1 .١'‏ 

والأؤلى: أن يركع لكل أسبوع ركع 

(و) لِطَائْفٍ : (تأَخيز سَعيهِ عن طَوَافِهِ بطّوافٍ وغيره)» فلا تجبثُ 
الموالاةٌ بَيتَهُما. ولا بأسّ أن يَطوفٌ أُولَ التّهاره ويسعى آخِرَهُ. 

(وإنْ فَرَعٌ هُتَمَتُعْ) من عُمرته وجي (ثمٌ عَلِمَ أَحَدَ طَوَافِيه) 
للغمرَةٍ والحيٌ كان (بلا طهَارٍَ وجَهِلَهُ) فلم يَدْرِ أَهُو طَوافٌ عُمرَتِه أو 


ا 


ته .كيل : (وذلك غير مكزوه) لعل المُراد جَمعُ ثلاةِ الأسابيع» بيخلافٍ 
الأسبوعين 0 في قول؛ بكرة التطع على تسضع. والله أعلم . 
قال في «الإنصاف)1"؟: ب كر قط الأسابيع على سَفْع برقن 
وأزبعَة. (خطه)1"". 


[1] أخرجه البخاري (4515)» ومسلم .)558/١7077(‏ 
[؟] «الإنصاف) (5/9؟١١0).‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


باب آداب دخول مَكة 


حجّه؟: (لَرِمَهُ الأسَدٌّ) أي +الأعوط مِنهُمَا؛ لتر ذمّثهُ بيقِينٍ) روي 
أي : : الأَسَّدٌ : (جَغْلَهُ) أي : العاف بلا طَهَا رَةِ (للغمرَة فَلايَجلُ) منها 
(بِحَلّقِ) لمٌُرض فَسَادٍ طوافه» فكأنّهُ حلّقٌ قَبِلَ طوافٍ عُمرَتِه. (وعَلَيه 
بهو) أي: الخلقٍ (دَمْ)؛ ع في إِحرَامِهء (ويَصيرُ قارنًا) 
إدحَالٍ الحجٌ على العُمرّةء (وَيُجزِثُهُ الطّوافُ للحَجٌ) أي: ف 
الإفاضّة 32 التُشكين) أي الح والعُمرَةء كالقارِنٍ ابِتِدَاءً. 
: الاحقّاطٌ : إعادةٌ الطّوافٍ؛ لاحيَمَالٍ أَنَّهُ الذي بلا طَهارَة 
فلا يَسقْطْ فَرضّهُ إلا بيَقِينِ. 
ويُعِيدٌ السّعي)؛ لوقوعه بعد طُوَافٍ غير مُعمَدٌ به؛ لتقدِير كونه بلا 
7 
(وإن جَعَل) الطّوافٌ بلا طهارَةٍ (من الحَجٌ) أي: قَدَرَ أنّهِ طَوَافُ 
م (فيلرَمُهُ طوافه) أي: الححجٌ, (وسَعِيْهُ) فيعيدٌُ طوَاف الإفاضّة» 
ثم يَسعى . (و) يَلرّمُهُ (0085©) التَمَتّم بشروطه. 
ويذكرث في «الحاشية) ما في كلامه في (شرحه). 


(1) قولّه : (قَيلرَمهُ طَواقُهُ وسَعيهُ ودَمٌ) يعني : لِحَلقِهِ قبل تمام نُسكه. قاله 
في «شرحه)» وفيه نَطَوَ!؛ٍ لأنّه إذا جَعَلّه طوافٌ الك فَالعُمرَةٌ قد 
تت بكَلقِهِ في محلَهِ؛ ولِذَلِك قال في (الإقناع) تَبَعَا ل «الإنصّاف) 
و«المغني»: ولو قَدَّرَاهُ مِن الحجٌ لم يَلرَعْ أكثَرُ من إعادّةٍ الصَُوافٍ 
والسّعي» ويَحصُلْ لهُ الح والعمرّةٌ. يعني : في صُورَةٍ ما لو وَطِىّ بَعدَ 


(وإن كان وَطِىَ) المتمَدُّ (بعدَ جله من عُمرَتِه) ثم عَلِمَ أحد 
طواة فيه بلا طهَارَة» وَفْرَضنَاهُ طوافٌ العُْمرَةٍ : (لم يتصحًا) أي : الححٌ 
والعُمرةٌ؛ نَهُ أَدحَلَ حا على عُمِرَةٍ فاسِدَةِ؛ لوَطيِه فيهاء فلم يَصِحَّ 
وتلكو هنا فغلة للححٌ. 

(وتَحَلَلَ بطوافه الذي نَوَاهُ لحَجّهِ مِن عُمرَتِهِ الفاسِدة, ولَرْمَهُ) 
دمَانٍ: (دَمْ لحلقِه) قبل إتمام عُمرَتِه 00 لوَطئِهِ في عُمرَتِه) ولو 
جعِلَ من الححجٌ: لَرِمَهُ طَوَافُة وسَعيةٌ) ودَةٌّ فقط 


قراغ عُمرَتِهِ . وكذا: ظَاهِدُ كلامهما فِيمًا إذا لم يَطَّأْءٍ لأنّه لا دَمَ عليه 
لِحَلقِهِ. وهُو واضحٌ. 
وعِبارَةُ المتن يخ ؤيها «المروج 1غ واو ره جا '! الدّمّ بأ 
شي لعل المرَادُ لَهُمَا. (ح م ص)1"١.‏ 

+ 2 


1 في الأصل: «وجد) وعلى الهامش : «لعله: وجه)» وفي : «وجد). وفي (ب): 


«وجه). 


[7] «إرشاد أولي النهى» ص (55 ه). 


باب آداب دخولٍ مَكة 


بم 
2 
رج 


8 


(فضل) 

رن يعر المح ين باب الطنا كرتي الضناء لبر البيت) 
فيستقبلة» ( ويِكبْرُ ثَلانَاء ويَقُولٌ ثَلانًا: الحَمدُ لله على ما هَدَانا. لا إل 
إلا اللهُ وحدّةُ: لا شَرِيكَ لَهُ له المُلك ولَهُ الحمدُء يُحبِي ويُمِيتُ» 
وهو حَِيّ لا يَمُوتُء بِيدِهٍ الخَي وهو على كل شَيِءٍ قَدِيرُ. لا إله إَِّا 
اللهُ وحدَةُ لا ضَرِيكَ له؛ صَدَقَ وعدَةُ ونصَرَ عَبِدَهُ وهرَّمَ الأحرّابَ 
وحدّه)؛ لحديث جابرٍ في صِمَةٍ حجّه عليه السَلامُ: لومم 


- 
2 


إلى الصَّمَاء فلمًا دنا من الصَّمَاء قَرَأ: إن ألضّهًا والمروة من سّعا 
أله [البقرة :مولع بدا بايذ اللثايه 0 
ل ا وقال - وذكر ما تقَّدّم-ء 
ال إ1"1» لكن ابن فيد 
«يُحيي ويُمِيثُ!'» وهو حي لا يموبثُ,. بيَدِهِ الخَيرُ). 

والأحرّابُ الذين تحرّبوا على التَينَ كل يوم الخَندّقٍ: قُريشٌء 
وعَطْمَاكُ والتهود . 

ووتتكويها أخرك م ديك أ هريرةً: أنَّ | الني كَكَِةٍ لما قرَحْ 


2 


0 


[3] تقدم تخريجه (9//ا1١51).‏ 
1] قوله: (يحي ويميت»). عند أبي داود (ه٠5١)»‏ واين ماجه .)7”١1/5(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِي الإرادات 
اكقلة شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
من طوافه» أنَى الصَّمًا » فلا عليه» حتّى : نظرَ إلى لبت ورقَعَ يدَيْه 
فجَعَل يدعو بحمدٍ الله» و يَدعُو بما شاءً أن يَدعوّ. رواةٌ مسلم!'!. 
(ولا يُلبِي)؛ لعَدّم تقله 
١ت‏ رس سق (فيمشي حتّى يبِقَى بَبنَهُ وبينَ العَلّم) فيل 
2 ش دكن المسجد (نَحوُ سِنَّةٍ 0 فيَسعَى ماش سَعيًا 
شَّدِيدَا إلى العَلّم الآخَر): ميل أخصّد بفِتَاءٍ المسجدٍ حِذَاءَ دار 
العبّاس. (ثُمٌ يَمِشِي حتَّى يَرقَى المَروّةَ): مكانٌ معؤوف. وأصلها 
الحجَارَةٌ الَوَاقةٌ التي يُقدّح منها الثَارُ. (فيقُولٌ) مُستقيلَ القبلة (كما 
قال على الصَّفًا) من تكبير» وتهايلٍ» وَدُعَاءٍ. 
(ويّجبُ اسِتِيعَابُ ما بَنَهُما)» أي : الصّفا والمروّةء (فَيِلصِق عَقِبَهُ 


)١(‏ وقال جماعة: يَمشِي حتَّى يأتي العَلمء قالهُ الخرقيٌ» وصاحبُ 
«المحرر)ء وجزمَ به في «(المقنع)ء و«الفائق»)» و«الرعايتين»)» 
و«الحاويين»» و«المنور)» و( تجريد العناية) . 
وقال جماعة: يَمشِي إلى أن يَبِقَى يَبتَهُ وبين العلم نحؤٌ سئّة أذرُع ؛ 
منهُم صاجب «(الهداية»)» و«المّذهب») و«(المستوعب»» 
و«الخلاصة)» و«التلخيص». و«الكافى). 
قال في «الفروع): وهو أظهد. (خطهع!"!. 


[1] أخرجه مسلم (11780). 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 


باب آداب دخول مَكة 


بأَضْلِهِمَا)ء أي: الصّفًا والمروةء في ابتدَئِهِ كل منهماء ويُلصِيُ أيضًا 
أصابعَةُ بما يِصِلُ إليه من كُلَّ مِنهُمَا. والاكب يفل ذَلِكَ بدَابهِ. 

قو وك تكا جا وتزياء ولو دُونَ ذْرَاع: لم يُجِرثةُ سَغْيْةُ. 

(ثمَ يَنَزِلُ) من المروّةء (فيمشي في مَوضع مَشيهء ويَسعى في 
وضع سَّعيه 1 القن بنعلا شا ذهانة سنا وؤجوغة سَعيةً) 
تمتخ بالصَّفاء ويَحيِمُ بالمروّة؛ للحبرا'؟. (فإِن َدَآْ بالمَروةٍ: لم 

يَحَتَسِبُ بذلك الشّرط) . ويُكيد مِن الدَّعَاءِ والذّكر فيما / بِينَ ذلك . 

0 أحمدُ: كان ابن مسعودٍ إذا سعى بِينَ الصّفَا والمروة» قالَ: رَبُّ 
فقن وارضف واغق عها سلب وأنكا الأمة الأكرف.. وقال عليه 
السَلامٌ : الما جعِلَ رَمِئْ الجِمَارِء والسّعيُ بين الصّفًا والمروّة؛ لإقامَةٍ 
ذِكْرٍ الله عَرٌ وجَلٌ»1'؟. قال الترمذيّ: حَسَنٌ صحيخٌ. 

(ويُشترطً) للسَّغي: (نَيِنُهُ)؛ لحديث: الها الأعمال 
بالتقات)151. 1 

ر(و) يُشتّدط له : (مُوالاتة) قِياسًَا على العََوَافٍ . 


[1] هو حديث جابر المتقدم (73717/9). 

[] أخرجه أبوداود »)١88,(‏ والترمذي (9.7) من حديث عائشة . وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود) (5578). 

9] تقدم تخريجه .)5١7/1١(‏ 


مُنتهى الإراةات 


حاشية ابا 2 
0ك 


(و) يُشتَرط: (كوثة بَعدَ طوَافٍ) نُشكِ20. (ولو مَسئُونًا) 
كطُوّافٍ 5 لذن عليه السّلامٌ سَعَى بَعدَ الصّوَافٍ» وقال: 
التَأشدُوا عن مناسككم,1". ناو يقي يدا اطوازو ل ملع ياو 

طَهَارَة: أعاد السّعيَ . ولا يُسَنٌّ بعد 0 طَوَافٍ . 

(ودْسَنُ: موالائه بَهُمَا) أي: الطُوافٍ والسشعي؛ بأ لا يرق 
يتما طويًا. ْ 

(و) تُسَنٌ له: (طَهَارَة) مِن حدّثٍ وحَحبث. (وسْتَرَة)» فلو سَعَى 
قريكاء آى قحرقاة امراف ك2 50 وك مُطلقًا. 

و(لا) يسن راسي نضًا. 

(والمرأةٌ: لا تَرْقَى) الصَّمًا ولا المروة؛ لأنّها عورةٌ. وا اتسقى 
سَعًا شَّدِيدًا)؛ لأَنهُ لإظهار الجَلَّدِء ولا يُقصَّدٌ ذلك في حَمَهّاء بل 


)١(‏ قوله: (وكوثهُ بَعدَ طوافٍ ... إلخ) يعني : إذا كان في نُشَكِ من حي 
أو عُمرَةٍ أو قِرَانِ. 
ولو قال ولا يح إلا بعد طُوافٍ نُشلكِ» لكان أصوت 
ولا يُسحتُ الشعئ مع كل طُوافٍء ولا : 0010000 
نُشَكُء نيَهَ عليه الحجّاويٌ في «الحاشية). (حاشيته)!"١.‏ 
(خطه)1"!. 

[1] تقدم تخريجه ر(ص07١١).‏ 


ل «إرشاد أولي النهى») ص (5157). 
[] التعليق ليس في الأصل. 


باب آداب دخولٍ مَكة 


م 
ع 
د 


المقصُودٌ منها السَيْرُء وذلِك تَعوْضٌ للانكشّاففٍ. 

(ودُسَنٌ مُبادَرَةُ مُعمرٍ بذَلِكَ) أي: بالطُوافٍ والسّعي؛ لفعله عليه 
السّلامُ . 

(و) يُسِنٌ (تقصيزة) أي : المه ّ والووكة ع عدق: لعي 
سَّعرَةُ (للحخ) . 

(ويَتحَلّلُ مُتمَمْعٌ)-لأنَّ تُمرتهُ تكث بالطّوَافٍ» والسّعيء 
والتّقصِير - لم يفن هلكا ولو أب رَأْسَهُ)؛ لحديث ابن د 
ممع لاس مع رَسُولٍ اللي بالغمرة إلى الحبي, » فلا قم سول الله 
عد كلد مكةً؛ قال : «من كان معة قديء فإ لا يَجلٌ من شيءٍ حرم من 
حبّى يْقضِي حَحة» ومن لم يَكنْ + مَعَهُ هدي فليطفٌ بالبيتِ وبالصّفا 
والمروةء وَليُقَصّر وليخلل». متفق عليها' .١‏ 

الا اج ص ا 

وال اه تمت : يحل سوا كان مَغة كدي أو لاء في أشهر 
الج أو غَيرها. وإِنْ ترك الححلقَ أو التَمَصِيرَ في عُمرَتِه» وَوَطِىَ فَبِلَهُ: 
فغليه دغ وعمرئة صحيكةٌ. ذوي أن ارق عفاس شيل عن امرأة فعكورة 
وقَعَ بها رَوبجها قَبِلَ أن تُقَصّرَ؟ قال: من ترك من مَناسِكه شَّينَاء أو 


[1] أخرجه البخاري »)١591(‏ ومسلم .)174/1١7510(‏ 


220 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
نَسِيِهء فلئِهْرق دَمَا. قِيل: فإنّها مُوسِرَةٌ؟. قال: فلتنكر ناقَةً. 

(ويَقطعٌ التَابيَةَ مُتَمَتَعْ ومُعتَمِر: إذا شرَعَ في الطَوّافٍ) نضا نضا 
لحديث ابن عكاس مرقوعًا: كات يفيك عن الكليية فى الغمدة إذا 
اسَئَلّمَ الحَجَرَ. قال الترمذيٌّ: حَسَنٌ صَحيع1'!. 

(ولا بأسّ بها) أي : لتَلبيةٍ (في طوَافٍِ القدُوم) تضّا 2 نَضَّاء (سِبًا) قال 
المومّىٌ: ويُكرة الجهذ بها؛ لعَلا بكاط عن الطائفين. وكذا: السّعيُ 


بَعدَةُ 0-7 


)١(‏ قال في «الفروع)1'1: ل ا القدُوم» قال: 
والسّعئ بَعدَ طوافٍ القدُوم موقة أن خكيه كذلك + وهر فراة 
أصحابنا؛ لأنَّه تَبِعٌ له» وفاقًا للشافعيٌ . 
قال: ولا بأ أن يُلتِي الحلال» ذكره الشيحٌ وفاقًا لأبي حنيفَة 
والشافيع» كسائر الأذكار. 
ويتوجّةُ احتِمالٌ: يُكرة. وفاقًا لمالك؛ لعدّم نقلهِء ولو صحٌ اعتباؤها 
بسائر الأذكارٍ كانت مُستحيّة. (خطه)7". 

+ # 


5 أخرجه الترمذي »)4١5(‏ وابن خزيمة (5517). وقال الألباني : ضعيف» والصحيح 
موقوف على ابن عباس . انظر: «الإرواء) .)١١995(‏ 

[5] «الفروع» (7910/5). 

[؟] التعليق ليس في الأصل. 


ا ع 
ا م ١١9‏ 


(بِابُ صِقَةٍ الحَجّ) والعمرّةِ» وما يتعَلّقُ بِدَلِكَ 

ونس انيد يدحا وا باوتؤبباو) اطعتم متَمَنّع حَلّ) من عحُمرته : 
(إحرَامٌ بححجٌ في ثامن ذِي الججّةٍ, وهو يَومُ الثَروِيَة)؛ لحديث جاير 
في صِمَةٍ حَجٌ النَِيّ جَلِيِ. رواةُ مُسلِه!'". وفِيه: فلَمًا كان يَومُ الَّرَويَة 
توَجُهُوا إلى مِئى» فأَمَنُوا بال . 

سمي الثَامِنُ بذَلِكٌ : لأنّهم كانُوا يََرَوّونَ فيه الماءً لما بَعدّه. أو لأَنَّ 
إبراهيم أُصبَح يَترَرّى فيه في أمر الدُويًا. 

إل مَن) أي: مُتَمَتُعَا (لم يَجِدْ هَديّاء وصَامَ) أي: أرادَةٌ: 
(ف)يُستحتٌ لَهُ أن يُحرمَ (في سابعه) أي: ذِي الحِجّةٍ؛ لِيصُومَ التَّانَةَ 
يام في إحوام الححج. 

رقفل لعن العو ور نك أو ايها : أنْ يَكُونَ إحرَامهُ (بَعدَ فِغلٍ ما 
يَفعلهُ في إِحَرَامِهِ من المِيقَاتِ) ٠‏ من العْشْلِء والتنْظيفٍ» والتَطيْبِ في 
بَدَنْه وتَجَوّدِه من المخيطء في إِرَارٍ ورِداءٍ أَبِتِضَيْنِ نَظِيفَينِء 0 

(و) بَعدَ (طوّافٍ, وصّلاة رَكعَنَْنِ وله يطرق بعد أن » 
(لودّاعه) نَضًّاا©؛ لعَدَّم دُحُولٍ وَقتِه. فلو طاف وسَعَى بَعدَهُ: 0 


)١١‏ قوله: (ولا طوف بَعدَهُ لودَاعِهِ) البيتَ» على الصّحِيح من المذمهّب» 
نقلَهُ الأثرم» وقدَّمهُ في «الفروع»» وقال: اختارة الأكيّد. 


[] تقدم تخريجه .)71١1//9(‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
1 


ع راوع لاع 
يُجز نه سَعيّه لحَجه. 


(والأفضَلٌ) : أن يُحَرِمَ من المسجدٍ (من تحت الميرّاب27). 


وكات عَطَاءٌ يَستَلِم الذكن» ثم يَنطَلِقُ مهلا بالحجٌ. (وجَازَ وصَحٌّ) 


7 


إحرامة (من جارج الحَرّم) ولا 2 عليه. نصناء 


20) 


] 1 
]"[ 
1 


(نم يَحْرْجُ إلى مِتّى قَبِلَ الزّوَالِ) تدبا (فيِصَلَي بها الظهْرَ مع 


ونقل ابن منصورء وأبو داود: لا يخوج حنتّى يُودّعَه جرم به في 
«الواضح)» و(الكافي»)» و(المغني)» وااضما” 

فعلى الأول : لو أنّى بِهِ وسعى بَعدُّ» لم يُجِزِنُهُ عن السعي الواجب. 
(إنصاف)1١.‏ (خطه)1'. 

قوله: (من تحت الميرّابٍ) قل حرب: يحرم من المسجد. 

قال في «الفروع) : ولم أجد عنةُ خِلاقَةُ ولم يَذَكُوْهٌ الأصححابُ إلا في 
«الإيضّاح)» فَإِنَّهُ قالّ: يُحَرمٌ به من الميرّاب. 

التق «الفروع) قبن فلك ويقاك نس مو كا مك ارلا 
منهًا. وظاهِرةُ: لا ترجيحخ 

وأَظهَرْ قَولَي الشافعي : من باب ذَارِوء ويأتي المسجدّ مُحرمَاء الثاني : 
مِنهُ» كالحئفِيّة. نقلهُ حربٌ عن أحمَدَ» ولم أجد عَنهُ خلاقه . ..إلخ. 
ع 

.)١5١0/9( «الإنصاف)‎ 


التعليق ليس في الأصل. 
التعليق ليس في الأصل . 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 0 
الإمام ثُمَ ُقِيمٌ بها (إلى الفجر) ويُصَلُي مع ع الإمام؛ لحديث جابر: 
وركبت 0 الله ين إلى مِنّى» فصَلَى بها الظَهْر والعصرٌ والمَغربت 
والعِشَاءَ والقَجرَء ثم مكتٌ قينا حتّى طلَعتٍِ الشّم1'!. 

(فإذا طَلَعتِ الشَّمِسُ) يَومَ عَرَقَةَ: (ساز) من مِئى» (فأقام بتمِرَةً) 
مَوضِعٌ يعرف وهو بل عليه أنصَابُ الكخرم2©0, على يَمينِكَ إذا 
رخنت بن عارمي غرقة ثزيد المرفت :إلى الؤوال): 

(فيِخْطبُ بها الإمام. أو نائئةء حطبة قَصِيرَةَ مفتتحة بالتكبير» 
عَلْمْهُم فيها الؤقُوفَ, ووَقتَهُ وَالدّفعَ مِنُ» والمَبِيتَ بِمُرْدَلِفَة) ؛ 
لحديثٍ جابر: حتّى إذا جاء عَرَقَةَ فَوَجَدَ المَبَةَ قد صُرِبت لهُ بتَمِرَةَ 
فترّلَ بهاء حبّى إذا زالَتٍ الشّمسُء مر بِالقَصْوَاءِء فوِحِلت لَه فأنَى 
بَطنّ الوَادِي» فحطب النّاسَ1'؟. 


60 أشارٌ يقوله : (يجورٌ لَهُ الجمعٌ) إلى خللافي الموقق؛ انه نهذ زُ الم 
ِكل واقٍ بعرقة من مك وغيره. (م خ). 


.)711//9( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)71١17/9( تقدم تخريجه‎ ][ 
«في منسكه) ليست في (أ).‎ 1 
التعليق ليس في الأصل.‎ ]4[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
2 5---3تت 0 


(نْمَ يَجمَعُ مَن يَجُورُ لَهُ) الجمة20. (حتّى المُنفَرِدُ) نضا (بينَ 


الظهرٍ والعضر<". ويُعَجَلُ)؛ لحديث جاير: ودع القت أن مضل 


20) 


0 


0 
1 
0 
] 
0 


قوله: (مَن يَجُورْ لَهُ الجَمعٌ..) وهُو مَن يَجَورُ له القصرٌ. 

قال في «الفروع)1'!: وصَّلاةٌ عرقةَ ومُرِدَلِمَةَ كعيرهماء نَصَّ عليه 
اختارَة الأكمّو ومَاقَا للشافعين - والذي في الشرح» خخلافٌ ذَلِكَ1”1- 

واخمَارَ أبو الخطابء وَسَّيِحَُا: الجمعَ والمّصر مُطْلَقّاء وفَاقَا لمالك. 
والأشهّو عن أحمَّدَ: المع فَقَطْء اخيَارَهُ الشَّيحُ» ومَاقًا لأبي حنيمّة. 
انتّهى . 

قال ابن المنذِر: أجمعٌ أهل العلم أنَّ الإمام يَجِمَعٌ بين الظهرٍ والعصر 
بعَرفَة» وكلّ من صَلَّى مَعَُ كا رصع 

«إقناع وشرحه)!؟!: بِأذَانِ وإِقامَتينِ لكل صَلاةٍء وإن لم يُؤَذّن قلا 
اسن 

وقال في بجمع مُردلِفة: بإقامَة لكر صَلاةٍ بلا أذانٍ. وظاهذ كلام 
الك : 83 للدُولَى» كما في حديث جابرٍ. وإن أَذنَّ وأقامَ للأُولى 
قصل فحسن. (خطه)1! ل 


«الفروع» .)١١5/9(‏ 
«والذي في الشرح خحلاف ذلك» ليست في (أ). 
و كشاف القناع » (/0707). 


ا اك 
الظهرء ُمْ أقام قَصَلَّى العضرء ولم يِصَلّ تيتهُما سَّيدَا'؟. وقالَ سالمٌ 
للحجاجٍ بن يُوسُْفَ يَومَ عرفَة: إن كنت تُرِيدُ أن نُصيب الشْبَة فقَصّرِ 
الحطيةٌ وعَجلٍ الصّلاةً. فقَالَ ايك قود هدقن ء رواة البخار ل" 

(ثُمَ يأتي عرقة2""0. وكلّها 0 : «قد وَقََثُ 
َهناء وَعَرَفَةٌ كلها مَوقِفٌ). رواةُ أبو داود» وابنُ مابجها"". (إِلَا بَطنَ 
ل 0 
ابن ماجها؟. فلا يُجرئ وقُوقُهِ فيه؛ لأنّهُ لَيِسَ من عَرَفَةَ كمْررَلِفَة. 

(وهي) أي: عَرَقَة: (من الجَبَلٍ المُشْرِفٍ على عُرَنَة إلى الجبَالٍ 
المُقابلّةِ لَهُ إلى ما يَلِي حَوائْطٌ بني عامِرٍ). 


(1) قوله: (ثم يأتي عرَقَةً) ظاهزه: أنَّ المحلّ الذي كان فيه ليس من 
عرفَةَ» مع أنه منهاء ولعلَّ المراد: ثم يأني محل الوقُوفٍ من عرقة . (م 
خ). (خطه)1”٠.‏ 

(؟) قال في «القاموس»: وبطن عُرنَةَ» كهّمَرَّة بعرفات» وليس من 
الموقف. (خطه)ل' .١‏ 


]١[‏ تقدم تخريجه (9//ا51). 

[؟] أخرجه البخاري .)١557(‏ 

ع أخرجه أبو داود »)١377(‏ وابن ماجه (7015) من حديث جابر. وصححه الألباني 
في «صحيح أبي داود) .)١1917(‏ 

[5] أخرجه ابن ماجه )50١7(‏ من حديث جابر. وتقدم آنقًا. 

[ه] (حاشية الخلوتى) (؟0/5٠٠5)»‏ والتعليق من زيادات (ب). 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراقات 
(وسنّ وقوفه) أي: الحَاحٌ بعرقَةَ (رَاكبًا), كفغله عليه السَلامُ» 
وَقَفَ على راحِلَيوة'1. (بخلافٍ سائرٍ المناسيك) فيفعلّها غَيرَ راكب. 
وتَقَدّمَ حك طوافٍ وسّعي رَاكبًا. 
ويْسَنٌ وقُوفُهُ (مُستَقبِلَ القِبلَةِ, عِندَ الصخرات وجَبَل الرّحْمَةٍ 
واسْمّة : «إلال» على وَرْنٍ ملال» 007 ُ: جَجَلٌ الدّعَاءِ؛ لقَولٍ ار 
عَنهُ عليه السّلامُ: جَعَل بَطنَ ناقتِه القَضْوَاءِ(2 إلى الصَّحَرَاتِء وجعل 
غدل لمكا فق كتايد وامتعيل الوراكلاكا ارال كيل العشافه أ : 


1 


(1) قوله: (القصوّاء) قال الخطابي : «القَصوَائ) مَفبُوحَةٌ القَافِ ممدُودةٌ 
الأبى, وهى هى: المقطوعَةٌ الأَدْن يُقَالُ : قَصَوتُ البَعيرَ فهو مَفْضُةٌ. 
يكال ناقَةٌ قَصوائ ولا قال : 0 أقصّى 
وأكيّد أصحاب الحديث واد (القَضْوَّى) وهو خَطَأ فاش إِنّمَا 
القصوّى وَةَ ق ولواح لس لاه الأسقَلٍ . انتهى . 
وفي «الصحاح)”" ': وكانٌ لِرَسُولٍ الله ليد ناقةٌ 5 تسقى القصواءا!. 
ول تكح متطوعة الور 


[3] تقدم تخريجه .)71١1//9(‏ 

[؟] أخرجه ابن ماجه (50174)» وابن خزيمة (5875؟) بهذا اللفظء وأصله عند مسلم 
(1١؟١)‏ وقد تقدم. 

[؟] (الصحاح)» (قصا) . 

[4] جاءت تسمية القصواء في حديث جابرء وتقدم (/1137) . وأخرجه الطبراني في 
«الكبير) )١١٠١(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه البخاري (7/07/1) من حديث 
أنس » وفيه أنها تسمى العضباء. وهي بمعنى القصواء . 


ا 2 

خطتماتت ل ل 
يقهُم الذي يَسلُكُوتَهُ في الرقل. وقيل: أرادٌ 2 صَفْهُم ومُجِتَمَعَهُم في 

مشيهم» تَشْبيهًا بحجل الدقل. 

(ولا يُشْرَعٌ صُعُودُه) أي : جَبَلِ الوَحمَة. قال الشَّيحُ ته تي الدّين: 
إجماعًا. 

(ويَرفعٌ) واقِفٌ بعَرَقَةَ (يَدَيْه) تدبّاء ولا يُجاورُ بهم رَأْسَهُ. (ويكير 
الذَّعَاءَ) والاستغْمَارَء والتضَّدّع» وإظهَارَ الضَّعْفٍ والافتِقَار ويلع في 
الدّعَاىٍ ولا يَسِتَبطٌ الإجابَة ويَجِتَدِث السَّجْعَ ويكبة كل كل دُعَاءٍ 
تلانًا. 

(و) يُكيد (من قَولٍ: لا إل إلا الله. وحدّه لا شَّرِيكَ لهُ, لهُ المُلك 
وَلَهُ الحَمدُء يُحِيى ويُمِيتُ», وهو حَ لا يَمُوتُ . بِيَدِهِ الْخَيد وهو على 
كل شيع لديز اللي الحقل في اللبي ترزا؛. وفي تضري ترؤا + رقي 
سَمعي ثُورّاء ويَسّرْ لي أمري)؛ لحديث: «أفضَل الدّعَاءِ يَومَ عَرَفَةَ 
وأفضَلُ ما قُلتُ أنا والتَّيُوكَ من قبلي: لا إلهَ إلا الله وحدّهُ لا سَّرِيِكَ 
له». رواةُ مالِك في الموطأ)1'. وعن عَمرِو بن شُعيبٍ» عن أبيه» عن 
جدّه: كانّ أكيّد دُعَاءٍ التَبِيَ كلةِ يوم عَرفَة: لا إِلَهَ إلا اللهُ وحدّه لا 
كيك لقع أ الجلات وله الحمد» بيده الحَيد» وعو غلن كل ثيه 


6 


[17] «الموطأ) (4/1 5١5-51١‏ 4707) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز » مرسلا . 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
قَديد. رواةُ الترمذيٌ3']» وما في المتن مأنُورٌ عن عليع5"1. 

(ووَقتٌهُ) أي: الؤْقُوفٍ بعرَقَة: (من فَجْرٍ يوم عَرَفَةَ إلى فجْرٍ يوم 
الَخْرِ)؛ لقَولٍ جابر: ل 
قال أبو الرَُبيرٍ: فَقّلتُ لهُ: أقالّ رسول الله كيل ذلك؟ قالّ: ب ا 
وعن محرو بنِ مُضَرْسٍ الطائيٌء قالَ: أتيثُ النبئ 46+ ياد 

حرج إلى الصّلاق» فَقّلتُ ا ا 
ا ال ا وه 
علَّيه. فّل لي من حجيٌ؟ فقالَ النيئ يَدلِِ: «مَن شَّهِدَ صَلاتنَا هذه 
ير 
عق وقطى للتقورواة الحيقة» ومنشكب اللوينلس» و افكله له 
ورواةٌ الحاكمٌ وقالل: صَحيحٌ على شَرطٍ كافَة أئقة الحديث!*!. 


)١(‏ قوله: (ما تَرَكتُ من حَِلٍ) بالحاءٍ المهمَلَةِء أَحَدُ حِبَالٍ الوَمْلٍِء ومو ما 
اجِمَمَعَ من واستطال. 
ودُوِيّ: اجبل», بالجيم 


[1] أخرجه الترمذي (70/.5). وحسنه الألباني في «الصحيحة» هاف 4” 

اننا أخرجة الطبراني في « فضل عشر ذي الحجة ) )5١(‏ من حديث علي مرفوعًا . 

[9] أخرجه البيهقي )١175/5(‏ بنحوه. 

[5]) أخرجه أحمد 2)١5708( )١57/55(‏ وأبو داود »)١950(‏ والترمذي (51/)» 
وابن ماجه (501)» والنسائي (7041)» والحاكم .)477/١(‏ وصححه الألباني 
في «الإرواء) (5ك16ل). 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 

ولأنَّ ما قَبِلَ الدّوَال: من يوم عَرَقَةَ فكانٌ وقتًا للؤقُوفٍء كما بَعدَ 
الزَّوَالٍ . 

وترحُة عليه الشلاغ الؤْقُوفَ فيه لا يَمتغ كوه وفيا له» كما بعد 
العِشَاءِء وَإِنَّما وقَفَ وَقتٌ المَضِيلَةِ. 

(فَمن حصَّلّ - لا مع سُكرِء أو) جُنُونِء أو (غمَاء) ما لم يُفيقُوا 
بها- (فيه) أي: وقتٍ الوقُوفٍ (بعَرَفة) ولو (لحظة) مُختارًا. (وهو) 
أي : الحاصل ِعَرَفَةَ لحظةٌ (أهْلٌ) للححّ ؛ أن كان مُسلِمّاء مُحرما به 
عاقلاء (ولو مارًا) بِعَرَقَةَ راجلا أو راكباء (أو) مت بها (نائمّاء أو 
جاهلا أنّها عَرَفَةُ: صَحّ حَجهُ)؛ للكبرا'". وكمًا لو عَلِمَ بها. 

واداة في وشرحه-+: والفكلييق الأحرارع. وقرلةء وهها الما - 
ليس بشَرطٍ لصِححةٍ الج كما تقدّم» بل لإجرَّائه عن حَجّةٍ الإسلام. 

(وعكشه) أي: الوْقُوفٍ: (إِحرَامٌ وطْوَافٌ, وسَعيّ) فلا يصيد 
من حَصّلّ بالميقّاتِ مُحرمًا بلا نيةِ؛ لأنَّ الإحرَامٌ هو النيةٌُ» كما سَبَقَ . 
وتكذا: الطواف والسّعي» لا يَصِحَانٍ بلا نيّة. وَتَقَدّم. 

(ومن وَقَفَ بها) أي: عَرَقَةَ (نَهَارَاء ودَقَعَ قَبلَ العغُؤوبء ولم يَعُْدْ) 
بَعدَ العُذوبٍ من لَيلّة الئَخْرٍ إلى عَرَقَةَ (أو عاة) إليهًا (قَبِلَهُ) أي: 
العُروبء (ولم يَقَع) العُووبٌ (وهُو بها) أي: عرَفَة: (فعليه دَمْ)؛ 


1 


١ 


1 تقدم آنقًا . 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهِى الإرادّات 
1144/ شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
لتركه واجبّاء كالإحرّام مِن الميقّاتٍ. فإِنْ عاد إليها لَيلَةَ النَخْر: فلا دَمَ 
علّيه؛ لأنّهُ أنّى بالواجب» وهو الوقُوفء في التّهَارٍ والأْيلِ» كمن تجاورٌ 
الميقَاتَ بلا إحرام» ثمٌ عادّ إليهء فأحرمَ منة0"©. 
(بخلافٍ واقِفٍ لَيلَا فقَط): فلا دَمَ علّيه؛ لحديث: «مَن أدرَكَ 
عَرَفَاتِ بلّيل» فقّد أُدرَكٌ الحي»!١!؛‏ ولاه لع ندرك خا عن اهار 
فأشبة من مَنرلَهُ ذُونَ الميقاتِ» إذا أحرَمٌ منة. 


000 ١تَيِمَة):‏ وَقفةُ الجَمْعَةَ في أخر يُومِها سَاعَةٌ الإجابّة» فإذا اجِتَمَعَ 
قَضِيلةٌ يوم الجمعَة ويوم عرّفةً كان له 0 على سائر الأيّام. 
قال في (الين: وكا ما اسِتَفّاضٌ على ا العَوّامٌ أنها تُعدِل ين 
وسَبِعِينَ حَجّة فباطل لا أصل لَهُ. (ح م ص)1'". 


+ 


يا أخرجه الدارقطنى لد 6 بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. وانظر: «الإرواء» 


تحت حديث .)1٠١55(‏ 


[1] «إرشاد أولي النهى» .)050/١(‏ 


باب صِفَةٍ احج 
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(فضل) 

(ثَمَّ يَدفْعُ بعد الغُرُوب) من عَرفَةَ مَعْ الأمير» على طريق المَأزِمين؛ 

لأنّهِ عليه الصَلامٌ سَلَكَهُ : (إلى مُرْدَلِفَةَ من الَلَفٍ : وهو التَقدبُ؛ لأنَّ 

داشراو رتاه اوددر إليهاء أي : تَقَكيُواء ومَضُوا إليها. 
ولشك: : جَمّعًا؛ لاجيماع الما س بها" 2. 

(وهي) أي: مُرْدَلِعَةُ: (ما بين المأ زِمَينِ7"©) بِالهَمَرٍ وكسر الرّاي» 


و44 .وقبنة لذن اجتماعٌ آدمَ بحوَاءَ فيه. (خطه)!'!. 

١؟)‏ قال ذ في ( النّهَايَةِ) : المَأزغ و ال ل 
ركد نوراب . والميم زائدةٌء فكأنّه من الأم : القوة والشَّدَّة . انته 3" 
[وفي «الفاموسن) ا الأرض والقرج وَالعَيِشُّ: مضايقها. الواجدٌ: 
كمَتْرلٍ. والمأَرم ويقال: المَأَرِمانٍ : : مَضِيقٌ ين جنع وعَرَفَةه وآخَرْ 
بين مكة ومثى . اننهى . 
وفي وعحاشيعهع!': «المأزهين» هما الجبلان» نيد مأزم » بالهَمزٍ 
وكسر الرّايء وأصلَهُ في الكت الهو ون ا 7 
قال النوويٌ: الطريقٌ الذي بين الجبلّين. وهُّما جبلانٍ بين عرقة 
ومُردَلِفَة. (خطه)]!*!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 

13 «النهاية في غريب الحديث» (588/5). 
0 «إرشاد أولي النهى) ص .)551١(‏ 

[5] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
وهما ججلانٍ بَينَ عَرقَةَ ومَُلِقَةَ (ووّادِي مُحَسَرِ) بالحَاءٍ المهملة 
والشين المُهِمَلَةِ المشَدَّدَةِ: وادٍ بين مُرْدلِفَةَ ومتّى. سمي بذلك؛ لأنّه 
شع سالك (بشكيتق)؛ لقَولٍ جابر: ودَقَعَ رسُولٌ الله كيِ وقد 
شَّتَقَ(" القَصْوَاء بالرّمَامِ حم حل إن راشها لصي غذرك رعلي ويقول 
بيده البمتى > (أيّها الناك ! الشكينة الشكينة)5'1, 

(مُستَغْفِرًا) ؛ لأنّهِ لائْقٌ بالحالٍ . (يُسرِعٌ في الفْرْجَةِ)؛ لحديث ا 
سامَة: كان رسولٌ الله يل يَسِيدُ العتَىَء فإذا وجَدَ فَجْوَة نَصّ!" 
أي: أسرع؛ لأنَّ الى انبسَاطٌ الكير» والنّصٌّ قَوقَ العَتق. 


١ 


)١(‏ وقيل: لأنَّ فيل أصحاب الفيل مر فيدِء أي أعتى . (خطه)!". 

22 سَّنَقَّ البعير يَشْنْفُه ويَشْنِقُه : كمه يزمامه حتى أَلْرَقَ ذِفْراهُ بقادمة الؤّخل» 
أرب مدودور كو ب 

(١‏ ولي مدني «الصحيحين ) و : لما جاءً المزدَلِقَة» نَرَلَ فتوطأً فأسبعٌ 
الوضوءً» ثم قدت الصلاة» فصل المغربت» ثم ناح كل إِنساكٍ من 

هين فى ولد اق لبقف نافع قتي لادان ولم لع لمانا يا 

(خطه)! 1 


[13] تقدم تخريجه .)71١1//9(‏ 
[؟] أخرجه البخاري ))١777(‏ ومسلم .)585/١545(‏ 
["] التعليق من زيادات (ب). 
[4] التعليق من زيادات (ب). 
[5] سيأتي تخريجه قريًا جدًا . 
5] التعليق ليس في الأصل. 


باب صِفَةٍ احج 
(فإذًا بلعها) أي: مُردَلِفَة: (جمَعَ العِشَاءَيْنِ بها) مَن يَجُورُ لهُ 
الجَمعٌ» (قَبلَ خط رَخْلِهِ)؛ لحديث سام بن تبوفل قال: دَفْعَ 
رسول الل كل مِن عَرَفَةَ حتَّى إذا كان بالشّغب9"©, تَرَلَ فال ثم 
تَوَضّاً. نفلك 21 الصَلاةً يا واشول الله. فقَالٌ: «الصّلاةٌ 
فركتء فَلَعَا جاء مُرْدَلِفَةَ نرَلُ فتَوَضَّأ فأسبَعٌ الوْصُوءَء ثمٌ أقيمتِ 
الصَلاة 07 المحرجه 3 أناح كل ِنْسَاكِ 0 في مَنَزِلِهِ 
له أقيفت قيمعت لصّلاةٌ اذ ع العشاءً» وم تخبل ينها متفق عليهل' !. 
إن مد المَغربَ بالطريق: تَرَكَ السْبَةٌ) ؛ 0 
أن كن ملحن جار العمة متف(" جار التفرين يتقماء #الطفر 


<6 
0 
<2 
> 


0 
0 
35 

ا 


مامّك) 


)١١‏ ظاهه حديث أسامةٌ : أنه لم يؤذّن لقماد وأخذ به أَحمَدُ في روايّة. 
وفي حديث جابر: أنه أَذّنَّ للدُولَّى . (خطه)5"1. 

(؟) (الشّعب) بالكسر: الطريق في الجهَلِ» ومسلّكُ الماءِ في بَطنٍ 
الأرضء أو ما انقَرَجٌ بين الجبلين. (خطه)!"!. 

(*) وقال الثوريٌ: لا يُجرئه. (خطه)1؟!. 

(4) وحكم الجمع والقّصرا”! في مُرْدَلِفَةَ كشكمهٍ في عرقَة» مذهبا 


[1] أخرجه البخاري »)١99(‏ ومسلم (994/9) (5075/1780). 
[1] التعليق من زيادات (ب). 

[*] التعليق من زيادات (ب). 

[] التعليق من زيادات (ب). 

[5] سقطت : «والقصر» من (). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
والعصر بعرفة . وِغلَة عليه السام م تسو على الأفضَلٍ. 

للق فائَتَهُ الصَّلاةٌ مع الإمام ِعَرَفَة أو مُرْدَلِفَةَ: جَمَعَ وحدّةٌ)؛ 
لفِعلٍ ابن ا" 

ثم قث بها أى: د وجُوبًا؛ أنه عليه السّلامُ بات بهاء 
وقالّ: شرا عي مناسككب )511 م بؤكن؛ لحديث: 
«الحجٌ عرفةٌ» فمَن جاء قبل لَيلٍَ جمع) فقّد تم حججه)!'! أي: جاء 
عرقة. 

(ولَهُ) أي: الحَاجٌ: (الدَّفْعْ) من مُرْدَلِقَةَ (قَبِلَ الإمام, بعدَ نضفٍ 
اللَيلِ)؛ لحديثِ ابن عكاس: كنت فيمن قَدَمَ التي َك في صَعَفَةِ أهله 
بن مزل إلى مِى . متفقٌ عليها”". وعن عائشة قالت: أرسلّ رسول 
الله طن ؛بالاسلفة له القغرء نذرقت الجمرة مل القن قم شك 


وخلاقًا. (خطه)!؟!. 
000 وحُكمٌ الجمع والقّصرٍ في مزدلِقَةَ كشكمه في عرفَة مَذهبًا وخلاقًا. 
(خطه)!”!. 


[13] تقدم تخريجه ر(ص7١١).‏ 

[7] تقدم تخريجه (؟55757/5., 589/9). 

9ع أخرجه البخاري 2)١717/8(‏ ومسلم (507/1597). 
[4] التعليق ليس في الأصل. 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


باب صِفَةٍ احج 


2 
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ىم 
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فأفاضك:. رواة أبو 15و71 

(وفيه) أي: الدع من مُرَلِفَة: (قبِلهُ) أي: نِضْفٍ اللَيلِ (على 
غير رْعَاقِء و) غير (سَْقَاةٍ) رَمرَمَ: (دَمْ). عَلِمَ عع لفك ووجيوتوايها ار 
ذكرة؛ لأنّه ترك واجباء والنّسيَانُ إِنّما يُوَثْر في جغل المومجودٍ 
عالستكوي لاا عقل السلوة #السرغرة: 1 

وأمًا الشَقَاقُ العا : فلا 2 علّيهم؛ لأنّه عليه السّلامُ رَخصٌ 
للؤِعَاةٍ في تركِ ا عَدِيٌ! ', ورَخخَصٌ للعَبّاس في ترك 
البِيتُوئةِ؛ لأجل سِمَاتيه . وللمَشّقَةِ علّيهم بالمبيت1؟. 

(ما لَمْ يَعْدْ إليها) أي: مُرَْلِمَةَ (قبل الفَخْر) نّضًّا. فإِنْ عاد إليها 

(كمّن لَم يَأنِها) أي: مُرَلفَة (إلّا في النَضْفٍ الثّاني) من اللَير0"©؛ 
أنه لم يدرك فيها جزما من النْضْفٍ الأول فلم يتَعلّنْ بهِ حكمة. كمن 
لم يأتِ عَرَفَةَ إلا نلَا. 


)١(‏ قال في (الإنصاف»!؟؟: وإِنْ واقَاهًا بعد نِصفٍ الأَيل قلا شيء عليه» 
وإن جاءها بعد الفجر فعليه دم بلا نرّاع في ذلك. (خطه)!”١.‏ 


[0] أخرجه أبو داود »)١91451(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» »)٠١077(‏ واضعيف أبي 
داود) (284). 

["] سيأتي تخريجه (ص١8١).‏ 

[5] أخرجه البخاري :)١75(‏ ومسلم )١5١(‏ من حديث ابن عمر. 

[5] «الإنصاف») (180/9). 

[5] التعليق ليس في الاصل . 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

(ومَن أصبخ بها) أي: مُررَلِقَة: (صلى صَلّى الصّبح بعَلّس)؛ لحديثِ 
جابرٍ ير : صلَّى الصّبح بها حين تَبينَ لَهُ الصّبح بأذانٍ وإقامة. ولِيتّسعَ 
وَقتُ وقُوفِه بالمشعر الحرام1'. 

(ثمَ أنَى المَشْعَرَ الحرَام) . ٠‏ شي به؛ لأنَه ين عَلامَاتٍ اليج . 
واسمة في الَصْلٍ: قُرخ20. وهو جَهَل صَغيوٌ بمزدلقة”"). (فَرَقِي 
علَيه) إن سَهُنَء (أو وَقفَ عند وحَمِدَ الل تَعالَى» وهَلَلَ وكبر)؛ 
لحديث جابر: أنَى المشْعَرَ الحَرَامَ وَرَقِيَ عليه فكيد الله وقللة 
وكيره. (وَعَاء فَقَالَ: اللّهُمَ كما وَفَفْتَا فيه وأَرَيتَا ياه فوَفْقنا 
0 كما هَدَيتنا, واغفِرُ لا وارحمنا كما وَعَدْثَنَا بقَولِكء وقَوَلكَ 
لحق: مآ أَقَضْكر من عَرَفَدتٍِ») الآيَتين .. (إلى: موعَهُودٌ 
8 [البقرة: 194- .]١95‏ 1 إلى الإِسْفَار؛ لحديث جابرٍ 


1١‏ ب 


)١1(‏ قوله اف 0 المضِمُومَة» والرّاي المفتُوعة» والحاءٍ المهمّلة. 
(ح م ص)!'! 

(؟) المشعرٌ الحرَامٌ: تل في وَسط مُردَلِقَة عليه عِمارَةٌ مُحدنَة. 
وما قَول بعض مشايخ الحديث والفُقهَاءِ: هو جبل صَغِيرٌ على يسار 
الحاحٌ» وهذًا المقَامُ المشهُورُ ليس بالمشعرء فسَهوٌ مِنَهُم» والصحيخ : 
أنَّ المشعرَ الحرامَ هذا المعروفٌ المعمُود. انتهى . (سفر سعادة)7!. 

[1] تقدم تخريجه (50117/9). 


[؟] «(إرشاد أولي النهى) ص (557). 
[*] التعليق ليس في الأصل . 


8 


اث صف الع 2 
مَرقُوعًا: لم يَرَلَ واقًِا عِندَ المَشْعَرِ الحرّام حتّى أسفّر جدًا1'. 

(فإذًا أسفَرَ جدّا: سارَ) قَبلَ طلُوع الشّمسٍ. قال حُمَُ: كان أل 
الجاهلئة لا يُفِيضُونَ من جمشع حتّى تَطدع الضّسسُء وتَقُولُونَ: أَشْرِق 
202 كيما نغِيرُ. وإنَّ رسُولَ الله يتل القهُمء فأفاضٌ قَبلَ أن تطلع 
السك رواة الب 151 

ويَسيرُ (بسكيتةٍ)؛ لحديث ابن عئاس: ثمٌ أردف النبئ عل 


القَضْلٌ بن عئاسء ثم قالَ: ديا أيّها النَاسُء إِنَّ الب لَِّسَ بإييجحاف المخيل 
والإبل» فَعَليِ> الك كيئَة)1"], 


. قوله: (أشرق قبير) بمّتح أوَلِهِ» هر من الإشراقي» أي: ادل في الشَرُوقٍ‎ ١ 
(؟) وادي مُحشر: هو وادٍ بين مُرْدَلِقَةَ ومِئّى» ليس من واحدَةٍ مِنَهُمًا. قاله‎ 


عو 


ابن نصر الله. ثُمْ بعد قولان7*؟ قال في حديث الفضل في مُسلِم: 

حبّى دحل مُحشواء وهو من مِنّى . قال» ونّضّة: أنّ حشرا من مِنّى » 

كما قاله الجوهريٌّ. وقال البتكريٌ: هو وادٍ بجمع. (خطه)/”!. 
099 قال التوَويٌ في «شرح مسلم)!'! عند قَولِه هه : ولا اتخارا على 


[3] تقدم تخريجه .)71١1//9(‏ 

[؟] أخرجه البخاري .)١585(‏ 

[5] أخرجه أحمد (705/4) (59007)» وأبو داود .)١570(‏ وصححه الألباني في 
« صحيح أي داود») روكلا" ). 

[5] كذا في المخطوط (ب). 

[-] التعليق من زيادات (ب). 


[5] (شرح مسلم للنووي) .)١١١/١8(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراةات 
إلا حوّك دَابتهُ؛ لقَولِ جابر: حتّى أنَى بَطنّ مشر فححكَ قَليلًا. وعن 
عمر: أنه لمًا أتّى مُحَسُوًا أسرّعء وقال: 
إليك20 تَعدُو قَلِقَا وَضيئُها2"؟ مخالِقًا دِينَ النصارى دِيثها 


0 


]31 
1 


مُعَرضًا في بَطنها جنينُها. 


مؤْلاءِ المعَدَبينَ إلا أن تَكوُوا باكي» فإن لم تَكونُوا باكين فلا تَدحُُوا 

ابه » أن لبيك عقن بنا أضارق 10"1.وؤزك هله فى كاب 

السكن. ‏ وفيوة الك على المراقية حنت المدور يذار الظالمين: 
ومَوَاضِع العَذَّاب . 

وَمُرَادُهُ بالإسراع بِوَادِي مُحَسْرٍ ؛ لأنّ أصححابت اليل كنا هتاك 

فينتغي للمّارٌ في مثل هذه المواضع البراقية والشرف : :واليكا2: 

والاعتِجارٌ بهم وَبِمَصَارِعِهم» ون سكيد يالل ين ذلك 

قوله: (إليك ...إلخ) قاله أبو علقمةً أخو أسُتَ وان اكد وابن 

عمّه لما توجّه يريدٌُ النبى عَللةِ. 

في «القاموس): الوَضِينٌُ: بطانٌ عريضٌ مَنْسُوحٌ من سُيورٍ أو شَّعْرِ أو 

لا يكونُ إلا من عاد 

القَلَقُ: الانزِعاخ» وامرأةٌ قَِقُ الوشاح. (خطه)1"!. 

قوله: (قَلِقَا) القَلَقُ: الانزِعَاج. والوَضِينُء بِصَادٍ مُعجَمَةٍ: حِرَامُ 

الوخل. 


أخرجه البخاري (577) » ومسلم (9/80؟) من حديث ابن عمر. 


التعليق من زيادات (ب) . 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 


١ لاه‎ 7 


الم ا خا . كان ل 
ولك قل شل ند كُدُوه يّى بشي ب قبل يمي وهو ئها فلا 
يكنا َيل بشىء. 

تكو الحضّاة ١‏ من الحمّص ودُونَ البْندق» كحخَصّى 
الحَذْفٍ) بالحَاء والذَالٍ المُعجَمَتِينَء أي: الومى بتحو خصّاةٍ أو نَوَاةٍ 
0 بَينَ السَيَابَتَينِ 2( عدت بها. 

(من عد ضّاء) أذ حصّى الجمَارٍ؛ لحديث ابن عباس : قال 
شن الله عند عَذَاةٌ العمبة: والقْط لى حصّى). فلفعلث لهُ سَبِعٌَ 
حصّيات من حصّى الحَذّفٍِ» فجَعَلٌ 00 في 5 07 
«أمتّال هَوْلاءٍ فاوْمُوا». ثم قال: «أيّها النّاسُء إيّاكم والعُلدٌ في الدّين» 
فإنّما أهلّكُ مَن كان قَبلّكم العُلدُ في الدّين». رواهُ ابن ماجها'؟. وكانَ 
ذلِكَ بمنّى . قالة في (الشرح)». و(شرحه). 

(وكرة) أخد الحصّى (مِن الحرّه”"2) يَعنى المسجدّ؛ لما تقدّم 


)١(‏ قوله: (فجعل يَقِبِضْهُنٌ) قال شيخنا: أظئّني رَأَيتُ في بعض الرُواياتٍ: 
«فجعَلٌ ينفصُهُنٌ). (تقرير ع ب ط)1"1 

320( قوله: (وكرة من الحَرّم) هكذًا في «الإنصاف») وغيرهِ. وفيه نط ! . 

[1] أخرجه ابن ماجه (50759). وفيه: «فجعل ينفضهن). وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (85؟١).‏ 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُتتّهى الإرادًا 


دَات 


من جَواز اخحذه من حغم ومنّى» وهُما من الحرم . وقد أو ضَحنُه في 
«الحاشية)2"0 , 


200 
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فِإنَّهُ ذكر أنَّ جوارٌ أخذها من طريقه» ومن مُردَلِفَةَه ومن حيتٌ شاك 
ُو المذقث: وأنّ عليه الأصحات. 

وأيضًا إن ابن عئاس جمعَهًا للنبي ع من من » وابنّ تمر أخذها يبن 
بجمع ومنئ. ومُرلقَةُ مِن الرمء ولَعلّ المراد هنا تَفسُ المسجدٍ 
الرام. ش 

00 العبارَة لِصَاحِبٍ «الفروع)» قال في تَصحيجهًا: وهذا -واللة 


أعلم- سَهوٌ. قال: ولعله أرادَ حَرَمَ الكعبة» وفي معتاةُ قوة. (ح م 


١ 
8 ص)1‎ 


قوله: (وقد أوضحته في الحاشية) ) وعبارته فيهاء قال: هكذا في 
«الإنصاف)» وغيره» وفيه نظدٌ! فَإنَّهِ ذكرَ أنَّ جوارٌ أخذها من طَرِيقِهِ» 
وم تركلقة رين عي قاف 3 العلقة: وأن عليه الأصحات: 
وأيضًا: فابن عباس جمعها للنبيّ يَيِيةِ من مِنّى» وابن عمر أخدّهًا من 
ع 

قال سعيدٌ بِنُ جبيرٍ: كانوا يتزوّدُونَ الحصى من جمع ومِنّى ومُزوَلقَة 
من الحترم . 

ولعلّ المراد بالحرّم هَهُنَا نَفْسُ المسجدٍ الحرام. وأصلٌ العبارة 
لصاجب «الفروع). 


«إرشاد أولي النهى») ص (557). 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 
رو 0 أده رمن اليش )؛ أنه مَظبَةُ نَحَاسَتِه . 
(و) كره (تكسيرُةُ) أي : الحصّى ؛ لغلا يَطي رَ إلى وَجهِهِ سَيءٌ يُؤذِيه . 


ع 
0 
0و 
>> 


(ولا يُسَنُ عُسْلهُ) أي: الحصّى. قال أحمدٌ: لم يَلَعْنا أن النبى 


- 


(وتجزئ) مع الكَرَامَةِ: (حَضَاةً نَجسَةٌ)؛ لإطلاقي قَولِهِ عليه 


السَّلامُ: «أمَكَالَ هَؤلاءِ فاوْمُوا)1'] 


لي رد حصاةٌ (في 00 إن نصنها) 0 فإن 3 


0 
] 
1 
5 
لون 


قال في تضحيجها: ب والله أعلم- سَهُو. وَقَالَ: ولَعلَهُ أرَاد حَرَمَ 


الكفبة . ٠‏ وَفِي مَعْنَاةُ 5 قو . انقهّى! '!. 
أ رَادَ الْحَرَم الْمسجد الْحَرَامَ . يُوَيْدَهُ: قَْلَهُ في «الْمُشْتَوعب)471] 


ص 


يأ 
وَإِنْ أَحَذَهُ مِنْ غَيرِهَاء جَارَء إلا مِنَ الْمشجد؛ كرةُ إخرا شَيْءٍ مِنْ 
وَقَوْلَ ين جَمَاعة: وَقَالَت' الكتابلة : إل يكرة مخ الععحد وق 


ال تعر 


تقدم تخريجه أنمًا. 

تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 

«إرشاد أولي النهى) ص (5ه55). 

.)01١١/١( «المستوعب»)‎ 

سقطت : (الحل) من المخطوط (ب) » والتصويب من « كشاف القناع). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

(و) تُجرئ حصّاةٌ (غَيرُ مَعهُودَةِ ك)احصاة (من مِسَنٌ30", 
وَبِرَامِ وتحوهما) كمَرمَرٍء وكذاق. بوشواق الضاف والشترقاء 
والحمرَاء؛ لعُمُوم الحبر. 

و(لا) تُجرَئٌ حصّاةٌ (صَغيرَةٌ جذّاء أو كبيرَة)؛ لظاهر الحَبرِء فلا 
يعَتَاوَلُ ما لا يُسَقّى خصّاء والكبيرةٌ تُسيى حَجوًا. 

(أو) أي: ولا تُجرِئ (ما) أي: حصّاةٌ (رُمِيَ بهًا)؛ لأحذِهٍ عليه 
السّلامُ الحصّى من غير المرمّى» ولأنّها استُعيآّت في عِبادَةٍء فلا 
تُستَعمَلٌ فيها ثانا كماءٍ وْصُوءِ. 

لالع ني ١‏ تصحيح الفروع) بعد قوله: : لعلّه أراد حرم الكعبة: 

ون في ذلك أيضّاء لأنهم نَضصُوا على 8 إخراج ثُرابٍ المسجد 

وطيبه حرام . 

ولم يَظهّر قَرقٌ بِينَ تراب وحصبَائهء إلا أن يقال: مُرادُهُم بِالثّرَابٍ 

المُحوّم إِخرَاجَةُ: ما كان مِن أجرّائه. وبالحصبَاءِ العَيرٍ المحم 

إخراخة : الم تكن ين لساك ْ 

وهذا القَرقُ مُشكلٌ بالطيب. وقد يُقوْقُ بين الطّيبٍ وتِينَ الحصّى 

والتراب : بالماليّة وعَدَّمها. (خطه)1'. 
85 المعك» يكس الميم : ما فق عليه الشكيع وتسؤهاد والبراة+ .من 

الحجارة يُعَمَلٌ منة قُدُورُ البرام. (خخطه)1"!. 


3] انظر: «وحاشية الخلوتي») (؟//101)» والتعليق من زيادات (ب). 
[] التعليق من زيادات (ب) . 


بابُ صفَة الح 
تك بر 1 

(أو) أي : ولا يُجرَئ المي ب(غيرٍ الحصَّى» كجَوهر) وَزمْوْدٍ 
وياقُوت» (وذْهَبء ونحوهما) كفِضَّةٍ ونْحاس» وحديدٍ» ورَصّاص. 

0000 5 5 50 2 1١ 58 00 ف‎ 

(فإذا وصّل مِنّى” '- وهي : ما بِينَ وادِي مُحَسْرٍ وجَمرَةٍ العقبة- : 
بدَأْ بها) أي: جمرة العَمبَةِ» (فَرَمَاهَا) راكبًا إن كانَ كذلِك. وقال 
الأكنه: ماشيًا. نَضّا . (بشئع) واحِدةً بَعدَ أخرى؛ لحديث جايرٍ: حتّى 
أنَى الجَمرَة التي عِندّ الشّجِرَة ترماها بضيع خصيانق؟ يبد م كل 
ا ورزي 11 

(ويُشْتَرَط: الرّمِيْ)؛ للحَبَرٍ. (فلا يُجزِئ الوَضْعٌ) في المَرمى؛ لأنهُ 
ليس بزمي. ويجرئ طوخها. 

(و) يُشتَرَط : (كوثة) أي: الوّمِيُ (واحدَةً) من الحَصّ ( بعد 
واجِدّةٍ) مِنهُ. (فلو رَمَى) أكثر من حصّاة: (دَفْعَة2"0: فواجدّة) 


9 متىء كوالى 6ه وتضوف» شفيك لكرة ما يفت يها من الدمان. 
ورُوي عن ابن 07 إن تيف يذلك لأن جبريل لما أراد أن 
يفارقَ آَدَمَء قال له: م تَمَنّ. قال : أتيق العلة تشايت يق + ميآد 

50 و« 
عليه السلاهًا'!. (قاموس). (خطه)! !. 

(؟) قوله: (دَفْعَة) قال في (القاموس» : الدَّفعَةٌ: المَ. وبالضَّعٌ : الدّفعَةٌ مِن 
المَطرء جَمِعْة: ذُفَعٌ) كَصُرَدٍ وما انضك من سقَاءِ أو إناء يقؤة. 

[1] تقدم تخريجه (50171/9). 


77] أخرجه الأزرقي في « أخبار مكة ) (؟/180) . 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


دان 


حاشية أبا بطب شر ح مُنتَهم الارادًا 
57 ية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


- 


يَحتَيِبُ بهاء ويُتِجٌ عليها ا تاس وقَال: 
«خذوا عَني تناسيككم) 16" . (وَيُوَّدٌبُ)؛ لتلا يُقَعدَى به( 

(و) يُشترط: (عِلْمُ الحصُولٍ) لحصّى ترميه (بالمرقى)» فلا 
0 طَبّهُ؛ لأنَّ الأصلّ بَقَاوُهُ بذِمتِه» فلا تبر ل بيقِين. 

ل ل امي ضيه إلا أن يقال له 

مَشَقَةَ في القين. 

اللراوى ساق انها طاو اررحعيه بوا انيه لايديا 
بالمرقي: لم لبعرلة. 

وإن (وقَّعَتِ) الحصَاةٌ (خارجَةُ) أي: المرمى» (ثُمْ تَدَحرَجَت 
فيه("2) أي: المرمى» (أو) رمّاهاء فَوَفَعَتْ (على توب إِنسَانِء ثم 


(1) قوله: (ويْوَدٌبُء لتلا يقتدَى به) يوْحَدُ منة: أن مَن فل يدعَةٌ ويف 
أن افق يد كرها يكت . (خطما”. 

(؟) قوله: (ثُمَّ تَدَحرَجّت فيه) يوَحَدُ من العطفٍ ب«(تُع): أَنّهُ لا يُشترط 
القَوريّة. 
قال في «الفروع)!"!: وَتَفْضْهَا مَنْ وَفَعَتْ يؤبه» نص عليه» 
كَتَدَحْرْجِهَاء وقيل: لاء وهو أَظَهّدٍ ؛ لأنَّ فِغْلَ الأَوّلٍ انقَطعَ. 
وصوَّب عَدَّمَ الإجرّاءِ في (الإنصاف). (خطه)!؟!. 


0] تقدم تخريجه (ص7١١).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
["] «الفروع» 59 ه). 

[4] التعليق من زيادات (ب). 


صارّث فيه) أي: المرمى» (ولو بتفض غيرو2"2) أي: الوامي 
(أَجِرَأتَهُ) ؛ لأنّ الكامي انقَرَدَ برميها. 
ومنة تَعلّم: أَنَّ الموى المع التق عاد لا الشَّاخْصٌ نَفْشْهُ. 
(ووَقتهُ) أي: الوّمي: (من نِضضفٍ اللَيل) أي: ايلة لخر لشن 
وقَفَ قبلَهُ؛ لحديث عائِسَة ل د ار فوفك 


جمرَةً العقبَة قبل المَجِرِء ثمٌ مَضَتْ فَأَفاضَتٌ. رواة أبو داودا'". ورُوِيَ 
0 احتّحٌ به 
اتحمال. ولك وَقثٌّ للدّفع من مُرْدَلِفَةَ أشبهَ ما بَعدَ الشُمس. 

(وندت) الومئ: (بَعدَ الشُرُوقٍ)؛ لقولٍ جابر: رَأَيثُ رَسول الله 
َك يَرمِي الجمرَة ضُحى يوم الئّخر وَحَدَة2"0. رواةٌ مسلما'!. 


6 


)١(‏ قوله: (ولو بتفض غَيرِه) نص عليه. وقال ابن عَقيل: لا تجرئة؛ لأنَّ 
محصولها في المرمى بفِعلٍ الثاني . قال في «الفروع»): وهو أَظهَرُ. قال 
في (الإنصاف»: وهو الصّوابٌ. نقَلَهُ في «الإقتاع)1*!. 

(؟) قوله: (وحدَة) رَاجِمٌ ل(يَوم الئّحرٍ)» وليشت هو رَاحِكًا؟ لقول جابر: 
«رأيت النبي كه ... إلخ. أي : أن جمرةٌ العقبة تُندَبُ أن تُرمى 


0 تقدم تخريجة وص 517 01 

[؟] أخرجه الشافعي في «الأم) )١١7/9(‏ - ومن طريقه البيهقي )١77/5(‏ من حديث 
أم سلمة . وانظر: (الإرواء) تحت حديث .)١٠١17(‏ 

[8] أخرجه مسلم .)815/1١5959(‏ 

:ع «الإقناع» (5/9). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 

وحديثٌ أحمَّدَ عن ابن عباس مَرفُوتًا: (لا تَرمُوا الجَمرَةَ حتّى 
تطلخ الشيق )211 مسفول على وفث الفضيلة. 

(فإن غَرَبَت) شَّمِسُ يوم النّحرٍ قبل الرّمي: (ف )انه يَرمي تلك 
الجمرَةً (من غَدِ)ه (بَعدَ الزّوالٍِ)؛ لقّولٍ ابن تُمرَ: مَن فائَهُ الرّمئ حتّى 
نّيبت الشّمِسُء فلا يَرمِي حتّى تَزولٌ الشّمِسُ من الغدٍ. 

(و) ُدبَ: (أن يكبر) ام م (مَعَ كل حصّاةٍ)؛ لحديثٍ جد حابر لاو 
أن (يَقُولَ) مع كل حصَاةٍ :(النّيْع اببعلة كا ميزوواء وذثنا مغفرماء 
وسَعيًا مَشكورًا)؛ لما رّى عنبلٌ عن زيدٍ بنٍ أسلّم» قال : رأْيثُ سالم 
ابنَ عَبدِ الله استَبطنَ الوادِيّء ورمى الجَمرَة يسبع حصّياتء يكبرُ مع 
كل حصاة: اللهُ أكبد.. الله أكبر. ثم قآن ف ]نيع العا د قد كوم 
فسَألئُهُ عَمًا صَنَعَ؟ فقالَ: حَدّئني أبي : أنَّ النبيئ يِذ رَمى الجمرّة من 
هذا المكاقة ويقول. كلما وق يقل ك1 

(و) ثُدِت: أن (يَسَتَبِطِنَ الوادِيّ» و) أن (يستقبل القِبلة» و) أن 
(يَرمِيَ على جانبه الأيمَن)؛ لحديث عبد الله بن يَزيدَ: لما أتى 


ضُحَى يوم العِيدٍ وَحَدَمُ وما بعد يوم العيدٍ يُندَبُ الدع بعد الرَّوالٍ. 
(يس). 
1] أخر جه أحمد (5/؛ ١‏ ه) (508). وانظر: «الإرواء) تحت حديث (5/ا١٠١).‏ 


73] أخرجه البيهقي (59/5؟١١).‏ وقال عَقِبَهِ: قلت: عبد الله بن حكيم - وهو أحد رواة 
الحديث - ضعيف . انتهى . 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 0 
عَبدُ الله جهرةً العَقَبَةِ استبطنَ الوادٍي» واستقبل القِبلَة» وجعل يَرمي 
الجَمرَةٌ على جازبه الأيمن» ثم رَمَى بسبع حصَّيَاتِ» ثم قال: والذي 
لا إلةَ غَيدهء من هَهُّنا رمّى الذي نل عليه سُورَةٌ البقّرة1'!. قال 
الترمذيٌّ: حديثٌ صحيخٌ . 

(ويَرقَعٌ يُمتاُ2"1) إذا رمى (حتَّى يُرَى بَياض إبطد)؛ لأنّه مغُوئة 
علق اذم 


(ولا يَقفف) عِندّها؛ لحديث ابن عُمَرَ وابنٍ عباس كفوعا كان 


إذا رَمَى جمرَة العَقَبَقِ» انصَرَفَ ولم يَقِفْ. رواهُ ابن ماجها" 
وللبخاري! '! مَعنَاهُ من حديث ابن عَمَرَ. وَلِضِيقٍ المكانٍ. 

(ولَهُ رَمئْها) أي: جمرة العمَبَةِ (من فوقها)؛ لفِعلٍ عُمرَ؛ٍ لِمَا رَأى 
من الزّحام عندّها. 


. قوله: (ويَرفعٌ يُمنَاهُ) وهو يَََضِي أن يكون الرَمِئْ بِاليَدٍِ المتى‎ )١ 
. ولو رَماهٌ ييِسرَاةُء فالظاهِد: الإجرَاء؛ لأنّهُ رَمَى‎ 
ولو وى بِقَّمِهِ أو رأيوء احثملٌ أن لآ بجرئ؛ لأنْهُ خلاف المتوادث.‎ 
ولو رَمَى بقّوس بندقي ونحووء فالظاهر: يُجرئ؛ لأنّهُ أنكى للشيطانٍ.‎ 
(ابن نصر الله- كافي).‎ 

0 أخ رجه البخاري »)١58(‏ ومسلم »)١5915(‏ وأبو داود »)١591/4(‏ والترمذدي 
(501)» وابن ماجه (5300)؛ والنسائي -7.3/١(‏ 5 من طريق عبد الرحمن 

؟] أخرجه ابن ماجه (9089). 

[5] أخرجه البخاري .)١0751(‏ 


(ويقطعٌ الثَلبية بَوَلٍ الرّمي)؛ لحديث المضل بن عباس مَرقُوعًا : 

يرل يُبِي حبَّى رمى ججمرة العقبة. متفقٌ عليهآ ']. وفي تعض ألفاظه ؛ 
حبّى رمى جمرَة العقبَق» قطع عند أوَّلِ حصّاقة". رواة عنبل في 
«المناسك). 

سوسس سا ؛ لقَولٍ جابر: ثم انصرف 

إلى المنحر, فنكَرَ ثَّلانًا وس سين بَدَئةيِوِ» ثم أعطى عايّاء فتَرَ ما غبرَ» 
وأشركة في هَديها ارون وي هدي وعليه واجث: اشْتراة. 
وإذا نحرّها: فيّقها لمسَاكِينٍ الكرّمء أو أطلّقَها لهم. ويأتي كم 
جُلُودِء وجلال» وإعطاءٍ جازر منها. 

(ثُميَحلِقٌ)؛ لقو تَعالى لوه قاو وَمَقَصرينَ) [الفتح: 10]. 

(وسنٌ: استغباله) أي : المحلوق رأشة القبلة» كشائر المناسك. 

(و) سنّ: (بُدَاءَةَ بَشِقه الأب يمَن2'7)؛ لحبّْهِ عليه السَّلامُ التَّيِامُنَ في 


شأَنِهِ كُلُوا؛'. وأن يَبنُع بالحلتٍ العَظُمَ الذي عِندَ مَقطع الصّدْعْ مِن 


)١١‏ وفى حديث ابن عُمرَ أن النبيع َك قال للخلاق بمنّى : وخذ). 
وأشاد إلى جازيه الأيمن + ثم الأيمر وَواة فسل!*1, (خطم). 


[] أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم (5717/17401). 

[؟] أخرجه البيهقي (1717/5) من حديث ابن مسعود . 

5] تقدم تخريجه (50171/9). 

[] تقدم تخريجه .)5١١/1١(‏ 

[5] أخرجه مسلم )77/١70(‏ من حديث أنس . ولم أجده من حديث ابن عمر . 


ا ١30‏ 
القجه؛ أن ابن عُمرَ كان يقول للحالق: ابلْعْ العظمئن» افصل الكأسّ 
هن الوق ركان قطاء وقول : من السنةٍ إذا حلّق أن يتل العظعين. 
قال ضياع :وولظي قال الب لى وقيفيه ولكي وفك القق :5ه 
لحري ا نضَاءِ لظاهر الآيَدَ (لا من كل شَّعرةٍ 
بعينها) ؛ لأنَّهُ مُْشِقٌ جدَّاء ولا يَكادُ يُعلَمْ إلا بحلقه. 
ولا يُجِرِئ علق تعض الرأس أو تُقصيرة؛ لأنَّ النبيي يل حلّقَ 
سبع رايية. تكاة تسيا لقطلق الأمر بالخلق أو التقصير» افرجخت 
الإجوعٌ إليه. ومن ليْدَ رأْسَةُ أو صَفَرَة أو عَقّصَه: فكثْيره. 
(والمَأةٌ: تُقَصّرْ) من شّعرها (كذلِكَء أَنْمُلَةَ فأقلٌ)؛ لحديث ابن 
عباس مَرفُوعًا: «لَيسَ على النّسَاءٍ حَلْقٌ» إِنّما على الّسَاءِ التقصيذ) . 
رواةٌ أبوداوة1'» ولأنّ الحلق مله في حَقّهِنّ. فممَصّدْ من كل قَرَنِ قَدْر 
ونَقَلَ أبو داود: تَجِمَعٌ شعرها إلى مُقَدَّم رأسهاء ثم تأَحُذ من أطرافه 
رس ا 
(وسَنّ) لمن عَلَقَ أو : (أَخدُ ظفرِء وشارب» ونحوه), 


3] أخرجه أبو داود .)١3485 2١349‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة) (5.0). 


حاشة أن ياك شرح متم الأرادات 
كماتةه وإبط. قال ابيع المدذن: فيك أن النيم َل لها حَلّقَ رأسَهء قل 
أظفاروظ'!. وكان ابن عمرَ يعد قن شاربه وأظفاره . 
(و) شئّ: أن (لا يُشارط الحَلاقَ على أجرة)؛ لأنَّهِ دَنَاَةُ. 
ل 4 ., )لناء لاو د (5) 16 وم 1 ُ 
(وسَنَّ: إِمرَارُ المُوسَى” * على مَن عَدِمَه). رُوي عن ابن عُمرَ. 
ولم يَحِبْ؛ لأنَّ الحلقّ مَحَلَهُ السو فيسقّط بعدَّمهء كفشل عُضْو 


عو 


.م ” 


فقِدَ. 
قال في «الشرح): وبا شَيءٍ قَصَّرَ الشعد أجرَأة. وكذا: إن 
نتَقَهُء أو أزالّه بتُورَةِ. لكن الشْنَّةٌ الحلقٌ أو التّقصيدُ. 


قم قرلا قوفي السرسى» آله الحَدِيدٍ. قِيل: الميمُ زائدة» وَوَزْنُهُ 
مخعل» عن ؟ أوشئ رأضةه الال وعلى هذا فَهُو مُنصَرِفٌ مُنوّنٌ في 
التدكير. 
وقيل: المي أصليّةٌ» وَوزنَهُ فُعْلَىء كخبلّى» وعلى هذا لا يَصَرِفٌ 
مُطلقًا؛ لأَلِفٍ التأنيث المقضورة. 
وأوجَرٌ ابن الأنبارِيٌ قَقَالَ: الموسى يُذ كو الله وينصر فيه ولا 
يَصَرِفٌ ويُجِمَعٌ على قولٍ الصّرفٍ: المواسي» وعلى قَولٍ المنع: 
الْمُوسَيَاتٌ. ْ 
لكن قالَ ابن الشكّيت: الوجة: الصّرفُء وهو مَفعَلٌُ من وَسَيتُ 
رأَسَكُ إذا حلقتق قاله في (المصباح». ا 


[1] أخرجه أحمد (55/55”) )١74104(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. 
[؟] «حاشية عثمان) (؟57/9١).‏ 


() بنة رمي+ .وخلق أو تنصير» (قد حَلّ 4 كل شيء) عدم 
بالإحرام» وإ الأساق). نضا وَطْقَاء ماكو وقلة» ولقها لشهدة 
25 تكاح؛ لحديث عائِسَةَ مَرقُوعًا: «إذا رمَيكُم وحلَقئُم» فقَدَ حل 
لكوالطيك والثياب» ول شييء إلا التّسائ36'؟. روا سعيدٌ. وقالت 
غائّة : طفبثٌ .رسول الله عد الإحرامه حِينَ أَحرَمَ» ولجِله قبل أن 
يطوق بالييك: متفق عليها'!. 

(والحَلَقُ» والتّقصِيرُ) إن لم يحلق: (نُشك0"©) في حجٌ وعُمرةٍ. 
(في تركهما”"2) مَعَا (دَمْ)؛ أنه تعالى وَصَفَهُم بذَلِكء وامتنٌ به 


ا 0# 


01١‏ قوله : (نُشك) وعنه: أَنَّهُ ليس بِنْسَك وَإنّما هو إطلاقٌ من محظورء 
كاللهس والطيب وغَيروء ولَيس بنْسَكِ فَيحصل الجل بِدُونه. 
ووجهة: أنّهُ يل أمر بالحل من العُمرةٍ قَبلَُ؛ لقَولٍ أبي مُوسَى: أمرني 

قطفتٌ تين الصفا والمروة» ثمٌ قال لي: «احلل)0؟. (من الشرح 
الكبير )121 

)١(‏ الواو بمعنى «أو) وقوله: (في تركهمًا) أي: في تَركِ جميعِهمًا لا 
وملِم مِن كونهما نُشكا: أنه لابْدّ من نيتِهما كنيّة الطوافٍ. نيه عليه 

0 أخر جه لحيك 61١5 ): 0/545١‏ 5). وقال الألباني في «الإرواء» 00559 
ضعيف بزيادة : «وحلقتم). 

[؟] أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم .)57/١185(‏ وتقدم (091/7). 

[] أخرجه البخاري (1585) . 


[5] «الشرح الكبير) .)5١5/9(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
علهمة نال الاين لازو . ولأمره عليه السَلامُ بقُوهِ: ١‏ «فَليِقضص ثم 
ليجلل)1" دولج ل يكن لكا لم يعَوَقّفٍ الجلّ علّيه. ودعًا عليه 
الام للمحلَقِينَ والمقصرين! "لل بوفاضل يتؤي رلا ادنك لما 
اعكدرا لأجله الدّعَاءَع ولما و قَعَ التَفاصُلٌ فيه » إذ له مضل في 
الماح . 

و(لا) دم عليه (إِنْ أَخَرَهُما) أي: الحلقّ والتّقصيرَ (عن أيّام 
منى)؛ لقّوله تعالى : زولا خحِوأ وتم حي بل الى حجر رابعره. 
5 فين أَوّل ويه دُونَ آخره فشن أل به : أجِرّأة» كالطوافٍ . لكن 
لا بد من نكته نكنه تُشكا #الطواقن. 

فوع اللق على المي ء أو م ار ل 0 
عليه ؛ ا أ ؛ ابي قال آ لَه رب 0 
أرمِي . قال: «ارم ولا حرج)11. وعَنهُ مَرفوعًا: «مَن قدّم شيعا قبل 
شيع فلا حرج)1"!. رواهما تيعيل : 


يكنا فى «الشرح») و«الحاشية) . ١م‏ 0 


[1] أخرجه البخاري »)١5317(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث ابن عمر. 
[؟] أخرجه البخاري (175/8)» ومسلم (950/107) من حديث أبي هريرة. 
] أخرجه البخاري )١777(‏ من حديث عطاءء عن ابن عباس» بنحوه . 
[5] أخرجه البخاري )177١(‏ من حديث عطاء» عن ابن عباس» بنحوه. 


[5] «حاشية الخلوتي» .)4٠١/7(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
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اث من الع يفت 

ولحديث ابن تمروء قال لهُ رَجلٌ: يا رسولٌ الله» علقت قبلَ أن 
أذبخ؟. قال: «اذبّخ ولا عرّج). فَقَالَ آحَو: ذبحتٌ قبل أن أرمي؟. 
قال: «ارم ولا حرَج). متفق عليهظ'؟. وفي لَفظٍ: قال: فجَاء رمجل 
قال يا رشول الله لم أشغزء فعَلَقْتُ قبل أن 0 وك 
الحدية:. قال: فما سوعئه يُسأَلُ يَومئلٍ عن أمر ميا م لسن اعرذ 
يَجهَلُ» من تقديم بعض الأمُورٍ على بتعضء وأَسْبَاههاء إلا قالَ: «افعلوا 
ولا حرّج). روا مسلك!"؟. وعن أن عباس مَعنَاهُ مَرفوعًا. متفقٌ 
ا 

(ولو) كانَ (عالِمًا)؛ لاطلاق حديثٍ ابن عبّاس» وبعض طرق 
حديث ابن غُمر. 

وقول عليه السَلامُ : (ولا حَرَجَ) بدن عد 17 لا ثم ولا دَمَّ فيه. 

(ويحصّلُ التَحَّلُ الأَوّلُ: بائتينٍ من) ثَّلاثْ: (علقٍء ورميء 
وطَوَافٍ) إفاضَةٍ. فلو حَلّقَ وطافٌء ثم وَطِىَ ولم يرم : فعَلَيهِ دَمٌ لوطه 
دم لتركه الومي07©) وحجة صَحيع. 1 


(1) أي: إذا ذهب إلى أهله ولم يرم. (خطه)!*. 


[1] أخرجه البخاري (87)؛ ومسلم (1507). 
[5] أخرجه مسلم .)758/١5.05(‏ 

[8] أخرجه البخاري »)١7*85(‏ ومسلم .)١701(‏ 
[4] التعليق من زيادات (ب) . 


للك 7:7 اتناس اساءم ادس ددا عات 

(و) يَحصُلٌ التَحَلّلُ «الثّاني: بمَا بقِي) من التَّلاثِ(© (مع 
السّعمي) من مُتَمنّع مُطلقَاء ومفردٍ وقارنٍ لم يَسعها مع طوافٍ قذوم؛ 
أله دك 

ثم يفط الإمامٌ) أو نائِبُهٌ (بمِتّى يَومَ النَحرِ خطبة, يَفتبحها 
7 عَلَمُهم فيها النّخرَء والإفاصّةً. والرّمي) للججمراتٍ كُلّها 

مَُ؛ لحديث ابن عباس مرقوعًا: خطت النّاسَ يومٌ النّحرِ يعني 
بدك . الفرجة اهار 1 م سَمِعتٌ طبه النبين ل 
بمى يوم النّحرٍ. رواهُ أبو داودا"! 

(ثمٌ يُفيضُ إلى مَك فِيطُوفٌ مُفردٌ وقارِنٌ لم يَدحُلاها) أي: مكة 
(قَبلَ) وقُوفِهِمَا بعرقَة» طوافًا (للقَدُوم). نضّاء (بِرَمَلٍِ) واضطباع. ثمٌ 
للزيارَة . 1 

دو ا للقُدُوم (بلا رَمَلِ) ولا اضطباع (ثَمَّ م) يَطوفٌ 
(للزيَارَة) نص نَضَّاء واحتحّ بحديث عائَسَّةَ: فطاف الذين أهلّوا بالعُموّة» 
وبينَ الضَّفا والمروّة» ثم حَلَقَ ثم طاف طواقا لقو يقد أضد رَجَعُوا من 
مِنَّى لحَجّهم. وأمًا الذين جَمَعُوا الححّ والعُمرَةَ» فإنّما طَاقُوا طوافًا 


(1) فعلى هذا يحصّل التحلّلُ الثاني بائتينٍ من أرئعة. (خطه)1”". 


[1] أخرجه البخاري .)١0789(‏ 
01 أخرجه أبو داود 59©ه95١).‏ 
["] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 
ع 106060111 لوب 
واحِدًا1']. فحمَلّه أحمدُ على أنَّ طَوَافَهِمِ لحَجّهم, هو طوافٌ القدوم. 

ولأثه عقوو ع فلة سقط بكواف اليازة كسكة المسحد عند 
دُحُولِه قبل التَلئِس بالفٌُرض. 

وَوَكه الموفئ وقال: لا أعلك أحدًا واقق أيا عب الله علن. هذا 
العلواف» بل المشروعٌ» طوافٌ واج للأياوة كفن وض المسجد 
وأقيقت الّلاةٌ. وعديثٌ غائشة دَليلٌ على هذاء فلم فل كر كوا 
أن ولو كات الذي ذ كرثه طواف الفدوع» لكاتك غلك بذكر التكن 
الذي لا يَيمُ الححٌ إلا به 0 

واخمّاره الشيحٌ نَقَيُ الدين. وصحّحه ابن ربجب 

(وهي) أي : الؤيارَةٌ 00 لأنّه يأني 000 
إلى مَك لما كانَ يَرُورُ التبتَ ولا يُقيمُ , بمكة بمكة» بل يَرجِعٌ إلى منى» 

شكى أيضًا لواف اليارة 

(ويْعيئه ) أي: طَوافٌ الريارَةٍ (بالنّة)؛ لحديث: «إِنَّما الأعمال 
بالبّات)1"؟. وكالصّلاة. 

ويكونٌ بَعدَ وقُوفِه بِعرَقَة؛ لأنّه عليه السّلامُ طافٌ كذلكء» وقال: 


[] أخرجه البخاري (4348)» ومسلم .)1١1/1511١(‏ 
513] تقدم تخريجه .)5١5/1١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
جزل ؤ لبلللللل ل سسطتتك 7# 7أ7ا7ا7ت7 1 
«لتأخذوا عنى ك1 
(وهو) أي: طَوافٌ الريارَةٍ 3: (زكنٌ لا يَيِمُ حَجّ إلا به) إجماعًا. قاله 
دوه 


ابنُ عبد البِدْ؛ لقَولِه تعالى: «وايظوانا بالبنت الجبيق» [الحج: 
لاك ولحديث عائِشَة في خيض صَفيّه صَفكَة ف متفقٌ عليها' !. 


بوره أي : 1 (من نِضف لَيلَةٍ لحر لقن وَقَفَ ) بعرقة قبل. 
(وإلا) يكن وَقَفَ بعرئة: (ف)وقثة (بَعدَ الوقُوف) بعرقَة. فلا يعمد به 
به (و) فِعلَهُ (يَومَ النّحرٍ: أفضَلٌ)؛ لحديث ابن محمرَ: أفاض رسول 
الله عل َي يوم م البّحرٍ. بن فيا 

(وإن أَخَرَهُ) ع طوافٌ الرّيارَة (عن أيَّام متى : جازٌ)؛ اه لا اخرَ 
لِوَقته . (ولا شَّيءَ فيه) أي : تأخير الطوافٍ» (ككتأخير (الشّعي) ؛ نهنا 


53 
مه 


ةن 

2 عَى مُْتَمَئُعْ) لعيقة؟؛ أن سّعيّة دول كان لعْمرَته . 

(و) شع وكن الى تفع امع وا القُوم) مِن مُفرِدٍِء وقارِنٍ. 
ومن سَعَى مِنهُمَا: لم يُعده؛ لأنّه لا ب يُستَحَتٌ التطوء به» كسائر 
الأنساكء إل الطوافٌ لأنّهُ صَلاةٌ. 


.)١١0ص(ر تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)8854 - 5807/1511١( ومسلم‎ :»)١751( [؟] أخرجه البخاري‎ 
سيأتي تخريجه قريبا.‎ ][ 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 1 

(نُمّ يَشْرَبُ من ماءٍ رَمِرَمَ لما أُحَبٌ» وَيَمَضَلّعُ) منه. (وَيَرْشٌ على 
بِدَنِهِ وتّوبه)؛ لحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قالع كيك 
جالِسًا عندَ ابن عبّاسء فجاءَهٌ رمجل» فقالَ: من أين جِمْتَ؟ قالّ: مِن 
زَمِرَّمَّ» قال فَشَريك ينها كما فيض ؟ قال كيكوفال: إذا خريث 
منهاء فاستقبلٍ الكعبَدٌ» واذكر اسم اللوء وتتمّس ثلاثًا من رَمِرَمَ 
وتَضلّعْ منهاء فإذا فَرَعْتَ منهاء فاحمَدٍ اللة» فَإنَّ رسولّ الله كلل 
قال: ١(آيَةُ‏ ما بَيتتا وبين المنافقينّ» نهم لا افر من زمرّم). رواة 
ابن ماجّه لاسا 

(وَيَقُول لعن الا . اللَّهُمَ اجعلةُ لَنَا عَم نافعَاء ورزقًا واسِعَاء وريًا 
وشِبعَاء وشِفَاءٌ من كل دَاءِ واغسِلْ به قلبي, وافلأة من حَشْيَدِكَ) را 
بَعضُهم : وحِكمَتِك؛ لحديث جابر: «ماكُ زمزم لِمَا شرت له). رواةٌ 
ابن ملجيةكا, وهذا الغا شاي لكوي الذنيا والأعدة 


3م أخر جه ابن ماجه .)7١"1١١(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (ا551). 
[؟] أخرجه ابن ماجه (5057). وصححه الألباني في «الإرواء) .)١١7(‏ 


دَات 


ععاشية آنا ١‏ 3 2 الأرادًا 
0 شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


(نْمٌ يَرجِعُ) من أفاضٌ إلى مك بَعدَ طَوافِِ وسّعيهء على ما سبق» 
عات د ابن مُمرَ مَرفوعً : أفاضٌ يَومَ 
1 وإلا فلبائين. 
(ويرمي الجَمَرَاتِ) التّحاث (بها) اي : مِنّى ع (أَيَامَ التُشريق) إن 
لم يتعجّل» ؛ (كلّ جَمرَةِ) منها (بسبع حَصَّياتٍ) بال بعد خرمة 
كما تقدّم. 
رولا ُجِزِئ رَميّ عَيرٍ سْقَاةٍ و رُعَاةٍ إل لا ا 
إلى كا فإِنْ رمى لَيلاء أو قَبلَ الرّوالٍ: لم يُجِرِئُْ؛ لحديث 
جابر: رأيتُ رسول الله يل يَرمِي العو شض عد لقره ورمّى 
بَعلَ ذلك بعد رَوالٍ ل وقد ية 7 
مناسككم غ1 , وقال ابق قد كا تقفق إذا زالت الشمش د 


07] أخرجه البخاري »)١791(‏ ومسلم »)١70(‏ واللفظ له وعند البخاري بلفظ آخرء 
ولم أجده عنده باللفظ المذكورء ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف) 
(06055). 

[؟] أخرجه ابن ماجه (ه907). وصححه الألباني. 

[] تقدم تخريجه (ص17١١).‏ 


2 ا 
خشس هه ١‏ 


(وسنّ): رَميِهُ (قَبِلَ الصّلاةِ) أي: صَلاةٍ الظهر؛ لحديث ابن 
عّاسٍ مرفوعًا: كان يَرمي الجمَارَ إذا زالّتِ الشّمسُ قَدرَ ما إذا قَرَعّ من 
رَميه صَلَّى الظهر. رواةُ ابن ماجحها'١.‏ 

ا ا ل لاه كان 
غيد ترضيه23: صلى فيه 

يدأ واالعدة 57 وي (أَبعَدُهُنَ من مك وتَلِي مَسجدَ 
الحَيفٍ . فيَجِعَلّها عن يَسَارِهِ) ويرميها بسبع» (ثمٌ يتَقَدَمْ) عَنهَا (قليلًا) 
بحيثٌ لا يْصيبَةُ الحصّى» (فيقفف يَدعُوء وبْطِيلٌ) رافعًا يَدَّيهِ. نضًا. 
(لغ) يأني الجَمرَةً (الؤْْطىء, فيجعلها في وج برها بدي 
(ويَقِفُ عندهاء فيدعُو) رَافِعَا يدَيهِء ويُطيلٌ. (ثُم) يأتي (جَمرَةَ العقّبة 
ويَجعَلْها عن يَمينهِء ويَستبِطِنُ الوادِيّ) ويرميها بسبع» (ولا يَقِفْ 
عِندَهًا)؛ لضيقٍ المكانٍ. (ويتستقبل القبلَةَ في) رمي الجَمَرَات 
(الكلٌ)؛ لحَبَر عائْشَةَ اجرترقاء فيكت يها ليالي يام النُشْريقٍ» ترمي 
الجمرَةً إذا زالتِ السَّمْسُء كل حيرلا بسيخ صصلهات: #كدرقع كل 


حصاة» ويقف عند الاؤلى والثانية, ويتضرّع » ويرمي الثالثّة, ولا يَقِفْ 


عِندَها. رواةٌ أبو دَاود1"؟. وقال ابن المنذِر: كان عُمَوْءِ وابنُ مَسعُودٍ 
)١(‏ قوله: (غيرَ مَرضيٌ) أي: الإمامَ. (تقرير). 


[1] أخرجه ابن ماجه (7054). وضعفه الألباني . 


؟] أخرجه أبوداود .)١917+9(‏ وانظر: «الإرواء) »)١ ٠57‏ وصحيح أبي داود (107557). 


237 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
يقُولانٍ عِندَ المي اليه اجتعله عيضا تيووناءوذها معثرةاء 

(وترتيئها ) و9 الشحبات. كنا ذ عد راتكه لأنّهُ عليه السَلامٌ 
رَمَاهَا كذَلِك وقال 1 وشدوا عَنْي سانكم 0 !. فلو 56 فبَدَأ 

بغير الأول : لم لحقسب 3 إلا بهاء وني ُ الأخرتين مرئيقين . 

(كالقدو) أي: الشبع عضيات: فقو قرط لكل وايةة وكيا أله 
عليه السَلامُ رَمَى كلا ينها بشبع» كما مرٌ. 

(فإن أَخَلّ) التابي (بحصَاةٍ من الأولَى : لم يَصِح رَمئْ الثَانية ولا 
الغَالئَةِ. وإن أَحَلّ بحصّاة مِن الثاني : لم يَصِحّ رَمِيْ الثَالِتَةَءِ لإحلاله 
بالتَّرتِيبٍ . 

(فإن) ترك عصَاةً فأكتر وَرجَهلَ من أها), أي: الجمَارِء 
(تركت) الحصَّاةٌ: (بنى على اليقين) فيَجِعَلّها من الأولّى فييقمها("© 
م تر الأخريين ا ل كاك بيقين. وكذا: إن عي ابن العَّانية 
أو الثَالِئَّة؟ فيَجِعَلّها من الثَّانِيَة. 

(وإِنْ أَخَرٌّ رمي يَوم- ولو) كان الموََّر رَميِهُ (يَومَ الئّخْر- إلى 


)1١(‏ يُوْحَذ من قَولِه : (فيْتَمُهَا) : أَنَهُ يَرمِيها بالمتزوك مِنهًا فَقَطء ولا يَلرَمُهُ 
إعادَتُها واسعتافها . 
ومنة يُعلّم : أ المولاة ليست فوط وإلا لزمه الاستغنافٌ اول 
الزمن. (م خ). 


[1] تقدم تخريجه (ص17١).‏ 


عد 

نيد 

مو 
>> 


(أو) وي دي أيَا بالعروا ووقاقا بعل لوو 


(ويجبُ ترتيئة) أي : 0 (بالئة) كمجفرعتين»/ وقَوَائِتِ 
الصَّلوات. فإذا جر الكل ممَلا: بدا بِجَمرَةٍ العَمَبةِ» فتَوَى رَميها لِيوم 
الئّخرِء ثم أ اريم الؤشطي» ” م العمَّة؛ ناويا عن أَوّلِ يَوم من 
يام التُشريق. ثم يَعودُ 5 بن الأول خل يالى على الأهريدا ناويا 
عن الثاني . وهَكدًا عن الَالِثْ. 

(وفي تأخيره) أي: التي (عنها) أي: أيَّام التّشْريقٍ كلّها: 
(2'785)؛ لقَوَاتِ وَقتِ الرّمي» ف سق الفِداغ؛ لقَولٍ ابن كاين 1 عن 
رك نُشكاء أو نَسِيهُ فإنّهُ يُهرِيق دما 1 

(كترْكِ مبيتٍ لَيلَةِ) غيرِ الذَلِنَةِ لمن تعَجّلٌ (بمِنّى) فيجبُ به دم 
كما تقَدّمَ. وكنذاه لو تنك المبيك. لباليهًا كلهاء 

ولعن الراذة لذ مف ابسغات الذلة بالسيكه د #مؤويف 
على ما سبق. 


نسي 


)١(‏ قوله : (وفي تأخيره عَنها دَمْ) أي: ولا يَأني به إِذًا. (ح ع)511. 


.)١517/؟( («حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 

(وفي تركِ خصاة) واحِدَة: _ في) إزالّة (شَّعرَة)؛ طَعَاءُ 
مسكين. (وفي) تركِ (حَصَاتينٍ2©7: ما في) إزالة ( شْعرَ رَتَين) مِثْلا 
ذلك . وهذا إِنْما ي: طروي اح حنروي اجر روديو اال لصخ رج 
ما بَعدّهًا. وفي أكثَّرٌ مِن حَصَاتَينِ: دم 

و (3 كدلامن حر عرض وكقي” جارٌ أن يَسَئَيِيت من يَرمِي 
عَنَهُ0 1 والأؤلى أن يَشْهَدَهُ إن قَدَرَ. 

ون َي على المستييب : لم تبطل اليا َه فلَهُ الوَمئْ عَنَهُ كما لو 
استتابَة فى ال- 5 أغمى عَليه . 

(ولاغيت) ببنى (على قا وا ؛ لحديث ابن شمر أنَّالعباّ 
استأدنَ النبيع يه ين أن تبت بمكة ليالي مِنّى » من أجل سِقَاييِه ؟ فأَذِنَ 
ل مفق عليية "1ه ولندزيع ماللع1"1+ رخص رسول الله عله لرغاء 


أ 


)١(‏ وعن أحمدّ روايّة: يُجْرْتّه حَمْسٌ. وفي رواية أخرى سِت. قال في 
(المُْني » ومن تَبِعَةُ : والألى : أنْ لا قط من سلعء فِإنْ نقص حخصاةً 
أو ساقي فلذياى وولايتله امد ذلك . نص عليه . (خطه)!"!. 
فيك قوله: (مَن يَرمِي عَنهُ) هذا فيما إذا كان مَوْضَاء وما إن كان تفلا جارَ 


أن #سكبيت» ولو لكير در 


:)١517' تقدم تخريجه رص‎ ]١[ 

[؟] «(الموطأ) )508/١(‏ من حديث عاصم بن عدي. وصححه الألباني في «الإرواء» 
(لححل). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 


الإبل ف في اليتون : أن فوا تو الشخر» ثم تجعغوا زغي تؤتين بعد بوم 
الع يرنه في أعرما: قال مالِكُ: طََئْتٌ أنه قال: في أُوّلِ يوم 


منهّماء» » ثم يَرمُونَ يَومَ المّمرِ لثفرء وواة الترمذئ1 اأووقال سمي سعة. 
والمريض» اذ يَكَافُ علَيه! 46١‏ وتيحؤة: كعيرو9© . 


(1) قوله: (والمريضُ, وقن لَهُ مَالُ يَخَافَ عليهء كثَيرِه) قال في 
والأنصاف 1" هذا المذقث» وعليه الأصكاث. 
ثم قال: وقِيلٌ: أَهْلُ الأغذار من غير اللإعاء؛ كالمَوْضّى» ومن له مال 
يخافٌ ضَياعَهء ونحوهمء محكمهم كم الاعاءء في توك اليتشوتة. 
جرّم به المَحَيقٌ: وَالشَّارِحُ قال 2 «المُصْولٍ» : وكدًا وف قَواتِ 
ماله ومَوْتٍ مَريض. 
ثم قال: قلتٌ: هذا والذى قَبِلّهِ هُو الصّوابُ . 
قال الشارح: وأهل الأعذدَارِء كالمرضّى» ومن خافٌ صَياعٌ مالهء 
وتحوهم» كالرْعَاءِ؛ٍ لأن الؤخصّة لهؤلاءٍ تَبِيةٌ على غَيرِهِم . (خطه)1"". 
(؟) قوله: (كغيره) وقيا: أهلٌ الأعذَّارٍ كالمرضّى» ومن لَه مال يخاف 
ضَياعَةُ حكمُهُم كم الوّعاةٍ في ترك البَيقُوئَة» جَزمَ به المصنّف»ء 
والشارخ» وابنُ رَزِين. (ح م ص)ل*! 


07] أخرجه الترمذي (155). 
[؟] «الإنصاف) .)55١0/9(‏ 
[*] التعليق من زيادات (ب). 
[5] «إرشاد أولي النهى» ص (517ه). 


حاشية أبا بطي شرح مُنْتَهِى الارادات 
(فإنْ غرَبَت) الشَّمِسُ (وهُم) أي: السَقَاةٌ والفِعَاة2"2» (يهًا) أي : 
مِنّى : (لِرَمَ الدْعَاةَ فقط) أي : دُونَ السْقَاةء (المَبيثُ27© )؛ لقَوَاتِ وَقتِ 
الرّعي بالعُؤوب» بخلافٍ السّفي . 
(ويَخطبُ الإمام) أو ناب (ثاني أَيَّام التّْريق خطبة, يُعَلمُهم) فِيها 
كم التَعجيل وَالتَأَخِيرِء و( 1 (توديعهم)؛ لحديث أ 
داودا '؟» عن رَجَلَينِ من بَني بكر, قالا : رَأَينَا رشُولٌ الله يله يتخطثك 
بين أواسط يام التّشْريق» ونَحنٌ عند راحلته. ولحاجة ةِ الئّاس إلى 
كاد الم كوكات: 
ولِغيرِ الإمام المُقيم للماسك: التعجيلٌ فيه) أي: ثانى يام 
التّْريقٍ بَعدَ الرّوالٍ واليّمي» وقَبلَ الغُووب ؛ لقوله تعالى : مهّمَن تَمَجَلَ 
في يَوْمَيْنِ قَل5 أ 0 إِنْمَ ع [البقرة: 08؟]» 
ولحديث رواة أبو داو وابن ماه هل" !: : «أيَّامُ مِنّى ثَّلانّة)» وذكر الآيَه. 


(1) التعاةء بِضّمٌ الواء. فإن قت الهاء كيرت الوَاكُ. (خطهع1"!. 

49 قولده (القبيث» اثوة المبيت للبعاء إذا غريت الشسى» عل هو 
مُطلفاء أو يشَرطٍ أن لا تكون إبلّهُم في المرى» فإن كانّت فيه كان 
لهم الخروجٌ من من بعد الوب إليها؟. 

0 أخرجه أبو داود .)١955١‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) (05لا١).‏ 


[7] تقدم تخريجه 5575/5١‏ 85/9ه). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


ا 34 إاع3 
ششسففف م١‏ 


٠.0 


وأهلُ مكة وغيرُهم فيه سَوَاء. 

(فإن غَرَبَت) الشَّمِسُ (وهو) أي: مُرِيدٌ التّعجيلء (بها) أي: 
مِئَى : (لَزِمَهُ المَبيتُ» والرّمِئْ من العَدِ) بعد الرّوالٍ. قال ابن المنذِر: 
بت أن عُمَرَ قال: مَن أدركه المسَاءٌ في اليّوم الثّانيء فلئْقِم إلى العَدِ 
حل يفن مع الثانى , :ولآثة يه إدواكه الليل» الم يتعكل فى ترمين. 

(ويَسقْطُ رَمِيْ اليوم النَالثِ عن مُتَعَجَلِ) نضَّاءٍ لظَاهِرٍ الآية 
والحبر. وكذا: مَبِيثٌ الثَّالئة. 

(ويَدفِنُ) مُتَعجلٌ (حصّاة”") أي: اليوم الذَّالِثِ. زادَ بعضهم: في 
المَرمّى. وفي «مدسكٌ ابن الزاغوني»: أو يَرمِي بهن» كفعله في اللّوَاني 

(ولا يَضُرُ رججوغْةُ) إلى مِئَى بَعدُ؛ لحضولٍ الوْخصّة. 

وظاهِرُ كلايه: أنَّ النَحصِيب ليس بشئّة("©؛ بأنْ يأتي مَن ثَمَرَ إلى 


لم أجد فيه تقلا والظَاهِد: أَنّهُم إن خاقُوا عليها جارٌ لهم الخرو: 
وإلا فلا. (ابن نصر الله- كافي). 

)١(‏ قوله: (ويَدفِنُ حصاة) قال في «الغاية)1'!: وينّجهُ: نَذْبٌ. 
والشافعيّةٌ قالوا: لا أصلّ لذَلِكٌء بل يطرحة» أو يعطيه لمن لم يَرم. 
( خطه)5'1. 

9؟١)‏ قوله: (ليس بستّة) وفي «الإقناع») وغَيره: أنّهُ سْنة. 


[] «غاية المنتهى) .)471١/١(‏ 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 


77 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
المُحصّب- وهو: الأبطّخ, ما ب َنَ الجن إلى المقبرة- فيِصَلَي به 
الظهر والعصرٌ والمغرِب والعِشَاءَء ثم يَهجَعَ تسيرَاء ثم يدل مكة. 

وكات ابن عباس وعائِّشَةٌ لا يَرَيَانِ ذلِك سُنَة. وكان ابن عمرٌ يرَاهُ 
ف سْنَّة . قال ابن تحمرَ: كات رسول اللة مد يد وأبو بكر وَعُمَدْء وعُثمَانُ 
ينلُونَ لأبطع"' . قال ارمق : حسَنٌ غريبٌ. 

وقالت عائِسَّةٌ: إِنّما نرَلَهُ ليَكونَ أسمّح بِحُووجِه إذا خرج . متَمَقْ 
عزني 

(فإذا أتى مكة0©) مُتَعجلٌء أو غَيزهء وأراد حوبا لِيلَيو أو 
غُيره: (لم يَخْرْخٍ حتّى يُودّعٌ البيت بالطّوَافٍ)؛ للكبر1"؟. فإن أراد 


012 كوه : (فإذًا أتى مَكة) فُهمَ مِنه : أنّه لو سافر إلى بِلَدِهِ من منئ ولم يَأْتِ 
مك ؛ لا وَدَاعَ علَيهِ» وصرّح به في «الإقناع» عن الشيخ تَفِيّ الدينِ في 
مود 00006 
قال ابن نَصرٍ الله في «حواشي لكي : وظاهد م الأصححاب : 
وغول مث يعد اوأر ونع كل سال لصوب 
عليها؛ لوججوب طوافٍ الوداع عليه الي 


أنَّ أكلَ 


وقال أيضًا: وقَدَّاُ كلام الأصحاب أنَّ أَوَلَ فك راق الوداع بَعدَ 


[1] أخرجه مسلم »)0537/١790(‏ والترمذي .)37١(‏ وليس عند مسلم ذكر عثمان. 
[؟] أخرجه البخاري »)١055(‏ ومسلم .)689/1١811(‏ 

[] الآتي.. 

57] (حاشية عثمان) (؟59/5١).‏ 


باب صِفَةٍ احج 2 
الفقام بيك : فلا ودَاعَ علّيهء سَواءٌ : نوَى الإقامة قبل التفْرِ أو بعد (إذا 
فَرَعٌ من جميع أمُورِو) ؛ لحديث ابن عبّاس: أو الداسٌ أذ مكو اليد 
عَهدِهم بالبيت؛ إلا أنّهُ حُمْفَ عن المرأةٍ الحاقيض. متفقٌ عليهآ'!. 
وسْمّي طوافٌ الوَدَاع؛ ؛ لله لِتَودِيع البتبتِ» وطوافٌ الصَّدَرِ؛ لأنَّهُ عند 
صُدُورٍ النّاس مِن 3 ْ 

(وسْنّ بَعده) أي: طَوافٍ الوداع: (تقبيل الحَجَر) الأسودٍء 
(وَرَكعَتَانَِ)» كغَيره. 

(فإنْ وَدّعَء ثم اشتَعَلَ ب)شَيءٍ (غير شَدّ رَخْلٍ) نَضَّاء (وتحوه) 
كقَضَاءٍ حاجةٍ في طريقه» أو شِرَاءِ رَادِءِ أو سَّيِءٍ لتفسهء (أو أقام) 


يام منى » فلو ودع قَبلّها لم يُجرِثهُ. ولم أجد به تتصريكحاء ويُوْحَدُ ذلِكَ 

من قولهم: من ترك طَوافٌ الزيارة» فطاقّه عند الخروجء ولم يَقُولُوا: 
من اكتَّى بطواف الزيارة يُومَ النّحرٍ عن طواففٍ الودّاع» ولم يَعُدْ إلى 

مكة. 

قال في الو : قال الشيحٌ تقَيُ الذي : 00 ع لبميق اهيز 

الح وما هو لْكل من أراة الخروج من مكة. 

وقال قبل ذَلِكَ: فإذا أراد الخؤوج لم يخرج حنَّى يودع 7 الصا 

إذا فرح يبن جميع أموروء إن لم يُقَم بمكة أو حريها. (خطه). 


1ع أخرجه البخاري »)١05(‏ ومسلم .)080/١854(‏ 
؟] «الإقناع» (؟/5)» والنقل عنه إلى نهاية التعليق ليس في الأصل . 


د حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بَعدَهُ: (أعادَةُ) أي: طوّافٌ الوَدَاع ؛ نما 56 عِندَ ُؤزوجه؛ 
0 آخر عَهِدِه بالبيت. 

ولع منة: أنه لا يَضّْدِ اشتغالة بتحو شد رحل. 

(وقن أَخَرَ طوَافٌ الزُيارَةٍِ - وصّهُ: أو القُدُومَ - فطَاقَهُ عِندَ 
اوج : أجِرَآَمُ) عن صَوَافِ الوَادَاع؛ لأنَّ المأمُور أن يَكُونَ آخر عَهِدِهٍ 
بابتيتِ» وقد مَعلَّ» ولأنّهُما عِبادتَانٍ من جنس» فأجرَأتْ إِحدَاهُما عن 
56 كعُسْلٍ الجتابّةٍ عن عُسْلٍ الجَمْعَةِ وفكية 

وإن نوى بطوافهِ الوداع: لم يُِرِثْه2"0 عن الرَّارةِ؛ لأَنَّهُ لم ينو 
وفي اللحديك 4 نزو نا لكل امري ما تَوى)1']. 

(فإِنَ خرَج قبل الوَدَاع : رَجَعَ) إليه ومجوبّاء بلا إحرّام, إِنْ لم يتغذ 
0000 ليه لإتمام نْشَكِ مأمُورٍ به كما لو رَجَعَ لطوافٍ الريَارَةِ 


لذن 


(وَيُحَرِمٌ بعُمرَةٍ إن بَعْدَ) عن مَكة, ث م يتعلوفٌ, ويَسعى» ويَحَلِقٌ أو 
يُقَصّرُ ثم يُوَدّعُ عِندَ خروجه. 
(فإن شَّقَّ) رجوعٌ من بَعْدَء ولم يَبلّغْ المساقة: فعَلَيه دم (أو بَعْدَ) 


عَنها (مَسَافَةَ قصر) فأكثّر: (فعَلَيه دَمْ) بلا 3 بجوع؛ دَفْعًا للخرج . سوا 


)١١‏ وهل يُجِرثةٌ عن القدُوم؟ وانظر لو نَواهُ لَّهُمَا. عليه 


[1] تقدم تخريجه (**). 
[؟5] («حاشية عثمان) (؟59/5١).‏ 


ا ع 
مشصاهه “ىا 


تركة عَمِدًا أو حَطأء لعغُذر أو غَيرِهِء غَيرَ الحيض» كسَائر واجباتٍ الححجٌ. 
فإن رَجَعَ للوداع من بَعُدَ مساقَةً القَضْرِ: لم يَسقط دَمُهُ؛ٍ لأنّهُ استقَّد 
عليه بخلافٍ القَريبٍ. سَوَاءٌ كان لهُ عُذْرٌ يُسقِطُ الرجوع أؤ لا؛ إذ لم 


(ولا وَدَاءَ على حائض)؛ للحَبر1'1, (و) لا على (تُقَسَاءَ)؛ لأَنَّ 
ححكمَهُ كم الحيض 5 يمنعه» وغيره. 

( إلا أن تَظهرَ) الحائِضُ أو التْمَساءٌ (قَبلَ مُارَقةٍ اببيان) أي: ؛ ُنَانَ 
0 فاقيا العدذع لأنها 5 كم المُقيم» بدَلِيلٍ أنه لا يَسِتَبِيحُ 
احص قبل المُقَارَقةٍ 00 

(نم) بعد وداعِه: (يَقف في المْلتَرّم) وهو أرتعة أذزع, (بينَ 
الوكن) الروك و« (والتاب) أي: باب الكعبَة» (مُلصِقًا 
به) أي: المُأترّم» (جَميعَةُ) أي : بِدَنّه؛ٍ بأَنْ يُلصِقَّ به وَجهّهء وصَدرّهء 
وذراعيه» وكَقيه مبشوطئين؛ لخدي عمرو بن شيب» عن أبيهء قال : 
طَقْتُ مع عبدٍ الله » فلقا جاء دي الكعبة قُلتٌ : ألا عاد 4 قال 4 تفرد 
بالله من الثَارِء ثم مَضَى حبّى استلّم الحجرء فَقَامَ بِينَ الذكن والتاب» 
فوضعَ صَدرَه وؤراعيه وميه ويَسَطَهُما بَشطاء وقَالَ: هكذًا رَأَيتُ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
مم١‏ 


النبئ جد يتفقل. رواه أبو داود 

(ويقول) على هِذِهٍ الحالّ: (اللَّهُمَ هذا بَيتَْكَء وأنا عَبِدُك وابنُ 
بدك وابن أمَيِكَ, حَمَتي على ما سَخرتَ لي من حَلَقِكء وسَيّرتَي 
في بلادك, حة حتَّى بَلفْسَي بِعمَيِك إلى بَتِك وأعشي على أداءٍ تُشكي, 
فإن كُنت رَضِيتَ عنّي فازَذْ عَني رضّاء ولا فمُنَّ الآن) بِضَمْ الميم 
وتَشديدٍ النُونِء فغل أمر من مَنّ يَحُىٌ» للدعَاءٍ . ويجوز كس الميم على 
أنّها حرف جد لابتِدَاءٍ الغاية. والآنَّ: الوَقْتُء (قَبلَ أن تنأى): تَبِعْدَ 
(عن بَبتِكْ داري» وهذا أَوَانُ انصِرَافي) أي : مَنْهُ (إن أَؤْنْتِ لى: »غير 
مُستبِدِلٍ بك ولا بتيتِك» ولا رَاغْبٍ عَنكَ ولا عن بَيتك. للَّهُمَ 
فأضجبني) بقَطع الهمرّة (العافية في بَذَنيء والصّحَةَ في جسمي » 
والعصمَّةً) أ ار من البعاهي» (في ديني) والو 1 بقطع 
الهمرّة (مْقلِيء واررُقْني طاعَتَكَ ما أبقيتتي» واجمغ لي بَبنَ خَيرَي 
الدّنيا لجرت إِنّك على كل شيءعٍ قدية. ويَدعُو) بعد ذلِكَ (بما 
أحبٌ, وَبْصَلّي على لني عل) 

(ويآتي الحطيه”"» أيضًا) نَضّاء 05 الهيرّاب) فيدعُو. 

ثم يَشْرَبٌ من ماء ءِ زمِرّمَ) قالهُ الشيحٌ ته تق الدّين. 


ع 

2 
نيا 

1 

ص 

ب 

1١ 

١ 0 

1-3 


رَعَنهُ 


)١(‏ وهو موضمٌ هناك في الحجر. (خطه)!'!. 


17] أخرجه أبو داود .)١39(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة) .)5١88(‏ 
["] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 

(ويَستلِمُ الحجَرٌ) الأسوّد (ويقبلة) ثم يخر 

قال أحمّدٌ: فإذا وى لا يَقَِفْء ولا 1 فإذا التَمَتّء رجَعٌ 
فوَدّعٌ. أي: استحبابًا؛ إذ لا دَلِيلَ لإيجابه» بل قال مُجَاهِدُ: إذا كدت 
تَحْوْجٌ مِن باب المسجدء فالتفت» ثم انظو إلى الكعبة» ثمّ قل: ١‏ 
لأعيداة اجو العيد:. 

ورَوَى حنبل» عن المُهَاجِرٍ قال: قلتُ لجابر بن عبدٍ الله: الؤبجل 
يَطوفٌ بالبيتِ ويُصَلَيء فإذا انصَرَفَ خبرجء ثمٌ استقهلَ القبلَة فقَام؟. 
فقالَ جابك: ما كنت أحسث يَصِبَعُ هذًا إلا اليَمُودُ والتصارى. 

قال أبو عبدٍ الله: أكرَةٌ ذلِك. 

ولا يُستحبٌ لهُ المشئ ة قَهْقَرَى بعد ودَاعِه . قال الشيحٌ تة تقَيٌ الدين: 
هذا بدعة مكروقة 


(وتَدعُو حائض ونْفَسَاءُ من باب السكم نَدْيَا . 

(وسْنّ دُحُولُهُ التيت) أي: الكعبَة (بلا حُفٌ, و) بلا (تعلٍ» و) 

بلا (سلاح) نضًا. مكبر في تَواحيهء ويُصلي فيه رَكعَتَينِء وتدمو. 
والمطر الدعبلاة تكاء قال أرق عينة فك الي يَلةِء وبلال 
وأُسامَةٌ بر زيدٍ» فَمّلتُ لبلال: هل صَلَّى فيه رسولٌ الله عَلِهِ؟ قال: 


اي 


َعم . . قلت : أية ؟ قال: بِينَ العَمُودَينء تلقَاءَ وَجهه. قال #“وليبيت أن 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
ع و ل 2 عه 1 
أسألةُ كم صَلى؟ متفقٌ عليها ؟. 

وتقدَّمَ ف «استقبَالٍ القبلة)200 الجمعٌ ينه وبَينَ قَولٍ أسامَّةً : لم 


ع 


ل 


ا 0 00 إلى مكلك الكمية, 
ا ل ل 
قد شَقَقَتُْ على أتيا 

قو الست لذ زِيارَة ة قبر النَبِيّ عَثِْدِء وقبر صاحبيه رَضي الله 
تعالى عَنهُما("©)؛ لحديث الدَّارمُطه 1 "؟؛ عن ابن عُمِرَ مَرَفُوعًا: «مَنْ 


(1) تقدّمَ هناك وَجِهُ الجمع» وهو: أنه حلا مين صلَّى في الأولّى ولم 
00 في الثانية . وله مكار 

(؟) قوله: (وَزِيارَةُ قر ابي يلي وصاجبيه) فيه حديثٌ ضَعيفٌ بِاتَمَاقٍ 
أهلٍ العلم . قالهُ الشيحٌ تقَيٌ الدّين. 
بل قالّ: جميع الأحادِيثٍ المرويّة في زيارةٍ قَبِرِ النيي مَلِِ ضَعِيقَةٌ» بل 
موصُوعَةٌ بِاثّقَاقٍ أهل العلم. (خطه)!”1. 


[1] أخرجه البخاري ))45٠٠0(‏ ومسلم .)883/١959(‏ 

؟] أخرجه أبو داود (5079)» والترمذي (*807)» وابن ماجه .)5١714(‏ وضعفه 
الألباني في «الضعيفة) (7545) . 

[8] أخرجه الدارقطني (728/9؟). قال الألباني في (الإرواء) :)١١78(‏ منكر. 

[4] التعليق من زيادات (ب). 

[5] التعليق ليس في الأصل . 


باب صِفَةٍ احج 27 
77271 7ببرب7صو7؟ب7بب77ب 11ت 
حَجٌ فزارَ قبري بَعدَ وفاتي» فكأنما رَارَنِي في حنيّاتي) . وفي رواية: «من 
زاة قرئ وحدك له شتاقى 4 وعن أى هريرة مرقوقا: ماعن أحد 
درأو 2 0 1 ' َه فى روزي ع 3 و ٌ 
يُسَلمٌ عل عند قبري2“27»: إلا رَدَّ اللهُ عَلَىَ رُوجي حتّى أرُدّ عليه 
الشلدم )1 

قال أحمدُ: وإذا حَجٌّ الذي لم يَحجٌ قَط- يعني من غَيرٍ طريق 
السام - لا يَأُحَذُ على طريق المديتة؛ لأثى أحاف أن يَحَدّتٌ به حَدَثٌ. 


)١(‏ قوله: (عند قَبِرِي) قال الحافظ محمد بن عبدٍ الهادي في كتابه 
«الصارم المنكي !"!: قد رَوَى الإمامٌ لحمل خدية 5 هريرة هذا في 
(مسئدة) » ولّيسَّ فيه هذه الزيادَةٌ المضافةٌ إلى روَايته» فقَالَ: حدثنا 
عبد الله بن يزيد» هو أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا حَيوَمٌ حدثنا 
أبو صَحْرِء أن يزيدَ بنَ عبدٍ الله أخبرة عن أبي هريرَة» عن رسولٍ الله 
قال: «ما من أحدٍ يُسَلُمُ عَلَيَ إلا رَدٌ اللهُ عر وجل عَلَنَ وجي » 
حتّى أزدٌ عليه السَلامُ). هكذا رواةٌ بهذا اللفظ» وليس فيه: «عِندَ 
قبري») . 

و اضيت إليه من هذه الزياكة» فهو على سَبيل التفسير مِنهُ؛ لأنّه 


: فور 2 0ن 5 5 
مذكورٌ في رواتته . التهى -. 


3 أخرجه أحمد (كطللالاة) (دلمدكى وأبو داود »)5١51١(‏ وليس فيه: «(عند 
قبري). والحديث حسنه الألبانى في «الصحيحة) )5١77(‏ بدون ذكر: (عند 
قبري). 


3 «(الصارم المنكي» ص .)١189(‏ 
8م التعليق ليس في الأصل . 


التشسل 


فينبي أن تقصد 5" 
تَطوّعًا : بد بالمديئة 


من أقصّر الطرق» ولا يتَشَاغَل بغَيره . . وإن كان 


م تستقولٌ وشطة لقب شام م 0 0 
ظليية القيلة فول : الام علّيكٌ يا رسولٌ الله . كان ابن عْمَرَ لا يَرِيدٌ 
على ذَلِكُ. وإن زاة : فحَسَنٌ. 


كد 


ُعَ يَنَقدَّمُ قليلا 


ليلا» فسَلُم على أبي بكر. نع َنم قليلاء ميلم على 
ام 1 عَنهُما. 


يستقبل القبلة ويَجِعَلٌ الحُجرَةَ عن يَسارهء ويدغُو) لِنَفسِهِ 
ووَالِدَيه وإخوانه والمسلمين بما أحبٌ 


(ويَحرُمٌ الطوّاف بها) أي: المحجرة النبويّة» بل بِعَير البيتِ العتيق 
اتَفاقاء قالَهُ الشيحٌ تفئٌ الدين. 

(ويكرَةُ التَّمَسّحُ) بالحجرة. قال الشيحٌ تق الدين: اتّمَهُوا على أنه 
لابشك ولا معفم بوب قاثه ين الشروة. وكذاء. شق الثير أو 
حائطه» وأَضِْقْ صَدره به» 7 5( 


0 


)١(‏ قوله : (فإنَهُ مِن الشّركِ) تَمامٌ كلام ال" +“قال: والشرك لا تعيدة 


اللهُ» وإن كان أَصِعَرَ. قالَهُ 2 «الفروع)» ونقلة عنة هُ شار «الإقناع). 


1 تَمامٌ كلام الشّيخْ) ليست ذ 


في الأصل . 


بابُ صِفَةٍ الحجّ 
الححرمّةٍ والتوقِير» كحَالٍ الحيّاة. 
(وإذا تَوَجّةَ) أي: قَصَدَ المسافِو الوججة ة الذي جاء منة؛ بأنْ بَلَعَ 
غاية قَصِيوء وأَدَارَ وَجَهَهُ إلى بِلَدِهِ: (هَلَّلَ) فقَالَ: لا إلة إلا اللهء (فم 
قال : آيبُونَ) أي : راجِعُونَء (تائِبُونَ؛ عابدُونَ, لِرَبّنا حامِدُونَ؛ صدّقَ 
الله وَعدّه, ونصّرَ عبدّه, هرم الأحرّات وحدَةٌ) وكانوا يَعْتَيِمُونَ 
أدعيّة الحا” قبل أ يتلَطخوا نوب . قالهٌ في «المستوعب»). 
ويُسنٌ أن يأنى مَسحِدَ قبَاءعِ ويُصَلَيَ فيه 


عي 

مو 

ج- 
١‏ 


تب 


الك 7 اكتف نا اس اد ادس ددا عات 
(فَضْل) في صِعَةٍ الغُمرَةٍ 

(قن أراة ل مَكِيّا كانَ أو 0 : (خرّج فأحرّمَ 
من الجل) وجوباء لأَنّهُ مِيقَائُُ؛ ليَجمَعَ بين الحِلٌ والكَرّم. وتقدّم . 

(والأفصَلٌ): إحرَامهُ (من التعيم)؛ لأمره عليه السّلامٌ عَبِدَ 
الؤحمنٍ بن أبي بكر أن يُعمرَ عائِشَة من لتّعيم1١.‏ وقال ابن سِيرينَ: 
لمي أنَّ النبيي يك ودَّتَ لأهل مكة التُنعيه1"؟. 

(فعيلي اشّعِيم: (الجِغْرَائَةُ) بكسرٍ الجيم وإسكانٍ العين 
وتخفيفٍ الراءِء وقد تُكسَر العَينُ وتُسدَّدُ الدَاكُ: مَوضِعٌ بِينَ 53 
والطائني» سمي بِرَئِطَةَ بنتِ سَعدِء وكائت ثُلقَّبُ بالجغرانّة. قال في 
«القاموس): وهي المُرَادُ في قَولِهِ تعالى: « كلق ل عَرْلَهَاكهِ 
[النحل: ؟57]. 

(فالخدَيبية) مصكَّرة» وقد تُشَدَّهُ: يعد قرب يكل أو شع عدبا 


كائت هناك . 
(فمَا بَعْدَ) عن مَكة. وغن أحمد فى المكع: كلما قباقة فى 


[1] تقدم تخريجه .)58١/5(‏ 
[؟] أخرجه أبو داود في «المراسيل) .)١١8(‏ 


باب صِفَةٍ احج قثن 

(وحَرُم) إحرَّامٌ بعُمرَةٍ (مِن الحرّم)؛ لتركه مِيمَائَهُ (وَيََعَقِدٌُ) 
إحرَاقةٌ (وعَلَيه دَم)» كمَن تجاورٌ مِيقَائَهُ بلا إحرّام» ثم أَحرمَ. 

ثم يلوف ويتسعى) لمُمرته؛ (ولا يَجلّ) ينها (حتَّى يحلِقَّ أو 

قن فهو نُشَكُ فيهاء كالحجٌ. 

(ولا بأس بها) أي: الغمرةٍء (في السَنَةِ مِرَارَا('2) رُوي عن عليّ» 
وابن عمرّ» وابن عباس» وأنس» وعائشَة. واعثّمَرَّت عائِضَةٌ في شَّهِرٍ 
مئتين بأمر النبئ يَدلِِ؛ مُمِرَةَ مع قرانهاء وعُمرَةَ بعد ححجّجهال'؟؛ وقال 
عليه السّلامٌ: «العُمرَةُ إلى العُمرَةٍ كمّارةٌ لما تيتهما». متفقٌ عليها"1. 

(و) العُمِرَةٌ (في غير أشهّر الحَحّ: أفضَلٌ0") نكن 

(وكره إكثَارٌ منها) أي: العُمرٍَء والموالاةٌ بَيتهًا. قال في 


00 ارم ه ويه 1 

.١' وكرة الحَسَنٌ ومالك العُمرَةَ في الس متينن. (خطه)!‎ )١( 

١؟)‏ قوله: (والعُمرَة في غير أشهّر الحج أفصّل) قال في (الفروع) : وظاهِرُ 
كلام جماعَةٍ التسويةٌ. انتَهّى . 
واخمّار في «الهدي» أنَّ العمرَةَ في أشهُّر الحجٌ أفضَلُء وفي 
«الصحيحين)1*! عن أنس أن النيع يَكليّةِ اعتمر أربع حمر ؛ كلْهُنٌ في 
ذِي القَعَدَةٍء إلا التي مع ححّتهِ. (خطه)!”'. 

[1] تقدم تخريجه .)5/١/5(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (17177): ومسلم )١1843(‏ من حديث أبي هريرة. 

[] التعليق من زيادات (ب). 

[5] سيأتي تخريجه قريبًا . 

[5] انظر: «الإنصاف» (5807/9؟)» والتعليق ليس في الأصل . 


ععاشية آنا 8 9 3 الأ ادّات 
01 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


«الفروع) : باثفاق الشلضي20©. 
(وهو) أي: الإكثائ منهًا (بِرَمضَانَ : أفضّل)؛ لحديث ابنٍ عباس 


2 
يم 
- 


مرفوعًا: «لحمرةٌ فى رمضّان تعدل حكة). ميفق عليية؟. 
«فائدةٌ): قال انب حَجٍّ اتيك عد 0 وَاحِدَة وَاعثَمَرَ أرب 
عُمَر» وَاحِدَة فى ذي القَعْدَق وغُمرَة الخديبية» ومرة مع حجّته ) 


رم ورامه 1 جما 5هاءر وي 8 ٠‏ 
وعْمرَة الجغرانة؛ إذ قسَّمَ يُمَ حُنين. متفق عليه!' '. 


)١(‏ قال في «الفروع)1'1: وكرة سينا الْخُروجٌ من 0 لِعُْمرَةِ تطذّع» 
أنه بدعَةٌ؛ لأنه لم يفعله عليه السلام» ولا صحايئ على يدم لا 
عائْشَةُ لا في رمضانً وغيره اتّمَاقَاء ولم يأمر عائشة» بل أَذِنَ لها بعد 
المراجعة؛ ليُطيْت قلبها. 
قال: وطواقه ولا يخرج أفضل اتَمَاقَاه وخروججة عند من لم يكرَههُ على 
سيل التعراو. كا قال 
وذكر أحمدٌُ في رواية صالح: أن من الناس من يختّاذها على الطّواف» 
ويحتج بأعمال عائشةً. ومِنهُم من يختار الطوافٌ. 
وهي أفضلٌ في رمضّانٌ» قال أحمد: هي فيه تعدِلٌ حجَة. قال: وهي 


2و اا [5] 


[1] أخرجه البخاري (2)17/87 ومسلم (551/1555). 
[7] أخرجه البخاري (11178: :4)1178٠١‏ ومسلم (99؟١).‏ 
[؟] «الفروع» (77/7). 

43] التعليق ليس في الأصل. 


باب صقة الح 
ا 1 ١07‏ 


ولا يِكرَهُ إحرَامٌ بها) أي: الُمرة» (يَومَ عرَقَة2"0, و) لا يوم 
(الئّحرٍء و) لا (أَيّامَ التَشْريق)؛ لعدّم نهي خاصٌ عنة. 

(وتُجزِى عُمرَةٌ القَان) عن عُمرَةٍ الإسلام» (و) تُجِرِئ عُمرَةٌ (من 
التّعيم عن عُمِرَةٍ الإسلام)؛ لحديث عائشَّةَ حينّ قَرَنت الحجّ 
والعمرةٌء قال لها النيك كو عم عات بنلياة وق اا عم عدت 
وعُمرَتِكِ)7١".‏ وإِنّما أعمّرها من الشّعيم قَضْدًا لتطييب خاطرهاء 


عير 
ع 


وإجابّة مسألتها” . 


.١ ويتصوٌرُ في إنسانٍ فاته الححٌ. (خطه)!"‎ )١( 

(؟) وروى ابن أبي شيبدًة”!» عن مجاهدء قال: سْيِلَ عمؤ عن الْعُمرَةٍ بعد 
الحجٌ؟ فقال: هي حير من لا شَّيء. وسْكِلّت عائشةٌ؟ فقالت: على 
قدر التَّمَمَةِ. 
وروي عن عطاءٍ » وطاوس» ومجاهِدٍ: أَنّهُم كرِهُوا العمرّةَ بعد الحجٌ, 
وقالوا: لا تُجرئ» ولا تَفِي . وقالوا: الطوافٌ بالبيتِ والصلاةٌ أفضَلُ. 
(خطه)!* !. 

د + 


[1] أخرجه مسلم .)185/١718(‏ 

[] التعليق من زيادات (ب). 

[*] ينظر: « المصنف ) (55١04151./ا١؟١).‏ 
[4] التعليق من زيادات (ب). 


حاضية آي رظي عن قر ققين القراكا 


دَات 


(الوقوف بعرَفة)؛ لحديث: «الحجٌ عَرَقَةُ). رواة أبو داووا"!] 


و كص ءا 


(و) الثاني : (طواف الزياَِ)؛ لقَولِ تعالى : «وَلْيطووا يليت 


00 . (فلو تَرَكهُ) أي: طواف الريارَة» وأنَى بغَيره 
من فرائض الححجٌ) عاض مك وييانة التصر (رجع) إلى مك 
١‏ مع مُعتَمِرًا(”) فأَنّى ا الْعُْمِرَق» ثمّ يعرف للرّيارَة. فإن وَطٌِ: أسرية 
من التّتعيم» على حديث ابن عبّاس» وعلّيه دَمْ. 


(و) الثَالِتُ : (الإحرَامٌ) بالححخ”" لأنَهُ نيه الدّحُولٍ فيه» فلا يَصِح 


بدُونِها؛ لحديث: (إِنَّما الأعمالٌ بالنيّاتِ)71"؟. وكبقيّة العباداتِ» لكن 


000 


00 


61 
][ 
1 
5 


قوله: (معتمرًا) أي : محرمًا بعمّرة ؛ لأنه يريد خول فك للشسك» 
فلزْمّه ذلك. (ابن نصر الله). 
وعن أحمدٌ: أنَّ الإحرامٌ شرط وهو قول أي حنيفة . (خطه)!*!. 


تقدم تخريجه 25771715١‏ 585/9). 


تقدم تخريجه .)5١5/1١(‏ 
التعليق ليس في الأصل . 
التعليق ليس في الاصل . 


باب صفة الح 
عسات ١‏ 


- 


قياشها أ رت 

(و) الرابعغٌ: (السّعيُ”'2) بَينَ الصفا والمَووة2©"0؛ لحديث عائِسَة 
قالك: طاف رسول الله علة» وطاك المسلهوة - تعنى. يزخ الصا 
والمدوة - فكاتت د فلعفري: ما أنه الل حَجّ مَن لم 00 بين 
الصّفًا والمؤوة. روا مُسلع1'؟ء ولحديث: «اسعَوًا فَإِنَّ الله كَتَتَ 
عليكم السّغي). رواةٌ ابن ماجها'". 

(وواجباثه) أ ؛ الحَجٌ ثمانيةٌ : 

(الإحرّامُ من اليناوي لما تقدّمَ في المواقيتِ. 

(و) الثّاني: (وقُوف من وَقَفَ) بعرقة (نَهَارَا إلى العُووب) 
للشمس من يوم عرفة» ولو غلبَه نَومٌ بعرفة. و 

رو الثَّالتٌ : (الفيث بِمُرْدَلِعَة إلى تعد نِصفٍ اليل إن وَافَاهًا) 
أي مُرْدَلِفَةَ (قبلّه) أ نِصف اليل و كه توشها. 


)١(‏ وهو قول مالك واخانيه أيه بركنية السضن ‏ وغيطيم1, 
(؟) وعنه: أنَّ السعي سْنَة. وعنة: أَنَهُ واجبٌء اختارة الشارخ وعَمةُ 


والقاضي » وصاحث «الفائق) » وهو مذهب التّوري . (خطهع!* !. 


[1] أخرجه مسلم (710097 59/١‏ 5). 

[؟] لم أجده عند ابن ماجه. وأخرجه أحمد (5/+7") (7175717) من حديث حبيبة 
بنت أبى تجراة. وصححه الالبانى فى «الإرواء) (7/ا١٠١).‏ 

6 التعليق من زيادات (بع. 000 

[4] التعليق ليس في الأصل. 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
7 5.6 
7 


(و) البَايع: (المَبيثُ بمتى) ليالي أيّام التّشْريق؛ لفعله عليه 
السَلامٌ وأَمرهٍ به. ْ 

(و) الخامِسٌُ: (الرَمِيْ) للجمَّار» على ما تقدَّمَ مُمَصَّلَا. 

(و) السَادِسٌ: (ترتيئة) أي: رمي الجمّار. 

(و) السَابعغ: (الجلاق أو التقصيرُ). 

(و) التَّامِنْ: (طوافٌ الوَداع20. وهو الصَّدَرُ) بمّتح الدَالٍ 
المهمّلة. وتقدّم. 

وقدَّمَ الزركشيٌ» وتَبِعَه في «الإقناع): أن طوَافٌ الصَّدَرِء هو 
طوّاف الرَيَارةِ. 1 

قال في «الترغيب) و«(التلخيص»): لا يجبُ على غيرِ الاح . 
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قال الاجِدّيٌ: ويَطوفةُ مَن أراد الحَؤوج من مكة» أو مِنّى» أو من 


0 وظاهِدُ كلام المصنّفٍ: أنَّ طوافٌ الوداع يَجِبُء وأولم كيتكت 
قال في «الفروع): وهو ظَاهِرُ كلامهم. 
قال الاجديٌ : يَطوفةُ من أراد الخروج من مكة أو مِن مِنَّىء أو مِن 


> 13 جر 
نفر اخرٌ. 


قال في (المستوعب): ومتى أراد الحاحٌ الحُوُوجٌ مِن مكة لم يَحْوْجٍ 
حتّى يُودْعٌ» قالَهُ في «الإنصاف). (خطه)!"!. 


01] في (): «طريق). 
[؟] انظر: «الإنصاف» (595/5)» والتعليق ليس في الأصل . 


باتعا الخ 1 70ت 
َقْرِ آخوَ. 

(وأركانٌ الغمرة) ثَلانَهُ: 

(إِحرَامٌ) بها؛ لما تقدّمَ في الحجٌ. 

(و) الثاني: (طوَافٌ). 

(و) الثَابِتُ: (سَغْيّ), كالحصٌ. 

(وواجبها) أي: الغمرّة: 

ِحرَامٌ من الميقّاتِء أو الجل. 

و(حَلقٌ أو تقصيرٌ), كالحجٌ. 

(فمن تَرَكَ الإحرَاة: لم يََعَقِدْ نُسْكَهُ) حجًا كان أو عُمرَةً؛ لما 


(ومن تَرَكَ ذكتا غَيرَهُ) أي: الإحرام: لم يَِمٌ ف لشكة لبن (أو) 
تَرَكُ (نيتّه) أي : الؤككن غَيرٍ الإحرام؛ ؛ لأنّ الإخراء عو اس لكوم وغيرِ 
الوقُوض؛ لأنّهُ لا يحمَاحُ إِليهًا؛ لقيام الإحرّام عَنها 1 يم نُسْكةُ إلا 
به) فمَن طاف أو سَعَى بلا نه نيه : أعادةٌ بِنِييِهِ؛ لما تَقَدّمَ. 

(ومَن تَرّكَ واجبًا) عمداء أو سَهِوَاء أو جهلا. أو لِعْذَّرِ: (فعليه دَمْ) 
بتركه؛ لقولٍ ابن عبّاس. وتقدّم . 

(فإن عَدِمَه) أي: الدَّمَ: (فكصَوم مُتعَةٍ) يَصُومُ عَشْرَ عَسْرَةَ أَيّامء ثلا 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
في الححٌ وسَبِعَةَ إذا رجعَ. وتقدّمَ في «الفدية»). 

(وَالمَسُونٌ) من أفعالٍ الحجٌ وأقوالهِء (كالمَبيتٍ بِمِنَى لَيِلَةَ عرقة 
وطْوَافٍ القذوم, والرّمَلِء والاضطباع) في مَوضعهماء (وتحو 
ذلِك). كاسيّلام الوكتَين» وتَقبِيلٍ الحجَرء والخروج للسّعي مِن باب 
الصّفَاء وصُعُودِهِ عليهاء وعلى المروةء والمشي والسّعي ف 
مواضعهماء والتّلبِيّة والحطبَةٍ والأذكار وَالدّعَاءٍ في مَواضِعِهاء 
الاغْتِسَالٍ في مواضعه والتّطِيْبٍ في بَدَنِهه وصّلاتِه قبل الإحرام» 
وعبالاو عقت الطراقية سوقان القِبلّةِ حال رَمي الجمَار: (لا شي 
في تركه) واجِبٌء ولا مَسَنُونٌ 

(تَدكةٌ) : يُعتَدُ في أمير د كونهُ مُطَاعَاء ذا رَأي وشَّجاعَةٍ 
وهدايّة. وعليه : 0 00 الت” في المَسيرٍ والنُرُولٍ) 
والوقْقُ بهم 0 طاعَثّه في ذلك- ويُصلِحُ بَينَ 
الخَصمَينٍ) ول سك إلا تفوش الب شع أمطة ا 

وشَّهْرْ الشلاح عِندَ قُدُوم توك : يدق وكذا: إِيقادُ الشفوع بكفرة 
عند جَبلٍ يُعرفُ بل الزيَة يعذرٍ. 1 

قال الشَّيحُ تقيئ الدّين: «ومايد 6 الخال من ضار كرك حت 
فلم يكن بها حِضصْنٌ» ولا مُقَاتِلٌ. 


بات القَوَاتِ والإحصّار 


(بِابُ القَوَاتِ والإحصار).؛ وما يتعَلّق بهمَا 

القَوَاتُ) مَصِدَرُ فاتّ يَقُوثُ» كالقَوتِء وهو: (سَبِقُ لا يُدرَك) 
فهُو أَحَصٌ مِن السَبِقٍ. 

(والإحصَارٌ) مَصِدَرُ أَحصَرَةُ إذا حهسه» فهو: (الحَئِسُ) وأصلُ 
الفط المفل. 

موطع قمر يَوم النّحرِء ولم يَقِف بعرَفة) في وَقَنه ؛ (لغذرٍ) 
مِنِ (حَضْرٍ أو غيره» أؤْ لا)؛ لعذّر: (فاته و ذلك العام ؛ لقَولٍ 
جابرٍ: الرطال كر نوك للمرين حي . قال أبو الؤُبَيرِ: 
فَقُلتٌ لَهُ: أقال وول الله 206 ذلك؟ قال: ب 1 كو زواة الأثْرمُ . 
لاي ال ا 


مهُومُه: قوت الحسٌ بحُؤوج لم يل جمعء وَسَقَطْ عنه 
الوقوفٍ» كُمَبِيتِ بِمُرْدَلِعَة ومِنّى ) وزمي وكاي. 


(وانقلت إحرَامَةُ) بالحجٌ- (إن لم يَحَمَرٍ البقَاَ عليه) أي: 


تََابعُ 


7 أخرجه ابن وهب في «الجامع) (87)» والبيهقي .)١74/5(‏ وانظر: «الإرواء) 
.)0١05(‏ 
[؟] تقدم تخريجه (19/9دى «رقره). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراا 
ا 


الإحرام, (لِيَحُجّ من) عام (قابل2"7) بذلِك الإحرام- (عْمْرَة) قا 


دَات 


كان أو غَيرَه ؛ لأنّ عُمرَة القَارنٍ ذه أفعَانُهاء وإلنا يُمِنَعُ من غُمرَةٍ 


على ممزةٍ إذا َم المضي في كل منهما. 


(ولا ُجزئ) هذه الممرةٌ السَليةُ (عن عُمرَةٍ الإسلام) نضّاء 


لحديثٍ : «وإنّما لكل امري ما توى)!1. وهذِه لم ينوها. ولومجويهاء 
(كغْمرَةٍ (منذورة”'2). 


09 


00 


] 
][ 
1 


باب الوَاتِ والإحصار 


قوله : (من قابل) قال الخلوتي : جَوّرَ شيحُنا العُنَيمِْ الصَّرفٌ وعدّمَه 
شه منع الضّرفٍ الوَصفٌ والعدل؛ لأنه جدو عن القابل» كما 

يدل عليه كلام الشّارِح. (خطه)1". 

قوله: (كمَنذُورَة) أي: كما لا تُجِرَِئّ هذه عن عُمِرَةٍ مَنذُورَة. 
وتحقيل أن يُريد: كما لا تُجِرِئٌ المبذورة عن عمرَةٍ الإسلام لو 
رض » كما إذا كان رقيقًا وأحرع بمنذُورَة» ثم عَقَقَ في أثنائها يعد 
الصَّوافٍ . والأَوّلُ أقرَبُ. (ح ع)51. 

«حاشيته): قوله: (كمَندُورَة) أي: كما لا نُجرئُ عق دو 
تمل أن المَعبّى: كما أنَّ المنذورّة لا تُجِرِئْ عن عمرَةٍ الإسلام لو 
رض وقونحها قبلها. 


تقدم تخريجه .)75١5/١(‏ 


«حاشية الخلوتى) (؟/577)» والتعليق من زيادات (ب). 
«حاشية عثمان) (؟75/5١).‏ 


بات القَوَاتِ والإحصّار 


(وعلى من لم يَشترط أوّلا)؛ بِأنْ لم يَقْلْ في ابتدَاءِ إحرامه : وَإِنْ 
حبني حايسء فمجِلّي حيتُ حتستني: (قَضَاءُ) حجٌ فاله» (حتّى 
التفل)؛ لقَولٍ عُمرَ لأبي أيوتء لما فاته الحجٌ: اصتّغ ما يَصتَمُ 
الْمُعتَمة) ثع قد عَلَلتٌ» » فإن أذركت قابلاء فشك وأَهْدِ ما استهسز من 


الهَذي. رواةٌ الشافعئ. وللخاريٌ!' عن عَطاءٍ مرفوعًا نحوٌه. 
- 000 3 عن ابن عباس ميا «مَن فاته اهيدا فمّد فاته 
والتّفلٍ. والححٌ يَلرَمُ ا فيه» فتصيذ كالمنذورء بيخلااف سائثر 
التَطِوّعاتٍ . 

وأمّا حديثٌ: (الحجٌ مََةَ)1"". فالمرادُ: الواجبُ بأصلٍ الشّرع . 
والمُحصَّرُ غَيدُ منشوب ! لى تفريط» بخلاي من فاته الححٌ . 

وإذا عل القارك للقوات > كدليه يدها أشن بن من قانل.. نظا 

(و) على من لم يشترط أوّلا: (هَدْيٌٍ مِنَ القوات, يُوَّخَرْ لِلقَضَاءٍ) ؛ 


لكن لا يتأنى ذلك؛ لأنه ينقلب الإحرام بها عن عمرة الإسلام» كما 
في الحجٌ على ما مة. (خطه)!*!. 


[1] ذكره البخاري تعليمًا عقب حديث (17950) عن عطاء عن جابر. 

[؟] أخرجه الدارقطني (41/7؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١١74(‏ 

[] أخرجه أحمد )١51/4(‏ (4)5804: وأبو داود )١7701١(‏ من حديث ابن عباس. 
وصححه الألباني في «الإرواء) تحت حديث (580). 

[5] «إرشاد أولي النهى» (ص557) » والنقل عنه من زيادات (ب). 


كك حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
لما تقدّم ولأنُّ حل من إحرام قَبنَ تمايهء فأشبة المُحصّرَ. وسَوَاء 
كاك سات القدت) أء لان نضا 

فإن كان اشترط أوَلا: لم يَلرَمْهُ 6 اه تَفْلِء ولا هَديّ؛ٍ لحديث 
صُباعَةَ. وتقَدّمَ في (الإحرام). 

(فإن عَدِمَه) أي: الهَديّء (زَّمَنَ الوبجوب”")) وهو طلُوحٌ فر يوم 
النّحرِ مِن عام القَوَاتِ("2: (صام كمْتَممّع0")؛ لخبر الأثرم : أنَّ عار 
بن الأسودٍ حَجٌ من الشَّامء فَقَدمَ يَومَ التّخرء فقال لهُ عُمَدُ: ما حَبَسَك؟ 


)1١(‏ قوله: (زمنَ الوجوب) ولو كان رَّمَنَ المَضَاءٍ قادرًا على الهديء اعتبارًا 
بوّقتٍ الومجوب. (ح ع!'!. 

كولهة اوضر طُلُوعٌ الجر يَومَ النّحرٍ .. إلخ) قال في الإنصاف)1"!: 
هئ يَكُونٌ قد وَيحت؟ فيه وجهان: 
أَحدُهُما: وبحت في سَتَيِهِ ولكن يُوْرْ إخرَاجهُ إلى قابلٍ. 
والثاني : لم يجب إلا في سّبَةٍ القضَاءٍ .. إلى أن قال: مك : الصِّوَابُ : 
وجُويّه مع القضاء. (خطه)! ". 

(5) قوله: (صامَ كمُتمتّع) أي: في حب القضاءء ولو أُيسَرَ بعدّ رَمَنِ 
الومجوب. وع)5*1. ْ 


[3] (حاشية عثمان) (١؟//ا/ا١).‏ 
[؟] «الإنصاف) .)١5/9(‏ 
[9] التعليق ليس في الأصل . 


[5] («حاشية عثمان) (5؟//ا/ا١).‏ 


بابُ القَوَاتِ والإحصَارٍ 


مح ا م 
1١ 52‏ 
6< 
>> 


قال: نيوك أن اليوة يوم غرقة. قال +.فاتطلق إلى النبت. قطث. به 
سَبِعَاء وإن كان مَعَكُ هَديَةٌ فانكزهاء ثمٌ إذا كان قابلٌ فاخمجخع, فإن 
وَجَدتَ 6 افد ان واكم 3 ره يي كلل سه 


2 


أجر 


ع 


ذي الحجّة (خَطأ: أجزأقم) د نضًّا فيهما» لحديث رشني ع عن 
507 بن جابرٍ بن أسيدٍ مَرقُوعًا: «يومُ عَرقَة: الذي يُعَدِفٌ التّاسُ 
'. ولَهُ ولِعَيرِهء عن أبي هريرة مرفوعًا : الددكر يوم تُفطرون» 


و 


0 يوم تُضَحُُون)1"! ولأله لآ يوم ميقل ذلك قيما إذا قبل 
بالقضَّاء20"© . 


0١1١‏ قوله: (إلا يسِيرَا) وكلامُ «الإنصاف)» يقتضى أن المذبت: لا. قال 
عن قول «المقنع): «وإن أخطأ بعضهم فاتَهُ الحجٌ): هذا المذهَبُ» 
وعليه الجمهُود. (خطه)1 '!. 

هيه وقال الشيحٌ تقي الدين في أثناء كلام له: 1 عليه : لو أخطأواء 
لعَلَطٍ في العَدَّدٍ أو في الطريق ونحوهء فَوَقَفُوا العاشِنء لم يُجْرِثُهم 
إمجماعًا. فلو اغْثْفِرَ الخَطَأ للجميع؛ لاغْثُفِرَ لهُم في غير هذه الصُّورَةٍ 


07 أخرجه الدارقطني (55/1). وفيه : عن عبد العزيز بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد » مرسلًا . 

[7] أخرجه أبو داود (5 587).» والدارقطني (575/7)» والبيهقي (11//7؟). وصححه 
الألباني في «الإرواء) (308). 

[*] التعليق ليس في الأصل . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وظاهِرةٌ: سَواءٌ أخطؤوا لغَلَطٍ في العاده ارواازؤية ا الاوواة ني 
الغيم . قال قي «الفروع) : : وهو ظاهد كلام الإمام وغيره. 

وإن أخطاً دون الأكثر: فاتهم الحج؛ لأنّهُم لم يَقِهُوا في وَقَته . وأا 
الأكبّد: فقد البق بالكل في مَواضِعَء فكدًا هُناء على ظاهر 
«الانتتصار) وغيره . 

وفي (المقنع): وإن أعطّاً بعصّهُمء فقّد فاته الحجٌ. قال في 
«الإنصافي) : عدا المذمَبُ» وعليه الجمهورٌ. ولم يخالِفة في 
«التنقيح)» وجزمٌ به في «الإقناع». 

وَالوُْوفُ تين : قال الشيخ تفي الدّين: يدعَدٌء لم يَفعَلهُ السَلَفُ . 

وفي «الفروع): يتوج : ورف مرّتينِ إن وقَفنَ بعضّهم) لا سِيّما 


مَن رَآَةُ. 


بتَقَدِيرِ 70 ٠‏ فَعْلِم أنه يومُ عَرَقَة باطنًا وظاهرًا . 

بقع قد عان عتاخما وضيات: لاققيسة الوك ف موقوع + 
رت قبع أنه لخم 

قال في (الفروع) بعد نقله كلام شيخه: وصرّح جماعة؛ إِنْ أخطأوا 
ِعَلَطٍ في العدّدٍء أو في الدُؤْيَةَ أو في الاجْتِهادٍ مع الإعماء, أَجْر الث 
وهو ظاهِر كلام الإمام وغيره. (خطه)!"!. 


[13] سقطت: (أجزأ» من المخطوط (ب)» والتصويب من «الإنصاف). 
[] التعليق من زيادات (ب) . 


يم 
0 1 
> 


(ومن مع اليت) أي: الوضول للحزعء بالبِلّدِ أو الطريق» فلم 
بمكنة بوجو ولو يَعيدّاء (ولو) كات مثفة (تَعذ الوقُوفٍ) يعرقة» كما 
لَهُء (أو) كان المنعٌ (في) إحرّام (عُمرَة: دْبَحَ هَذَيًا ببكة لتَحدّلٍ 
وجونا)؛ لقَولِه تعالى: مقَإن حي 1 َسْيَسَرَ مِنّ الذي » [البقرة: 
داك أنه عليه الصَلام ال ا أن 
حورا وساترا و اا وسَوَاءٌ كان الحَصْرُ عامًا للحَاحٌ» أو 
خاضّاء كمن حبس بير حَقٌ» أو أَحَدَهُ تَحؤُ لصَّ؛ لعُمُوم النّصّء 
ووجُودٍ المعنى. ومن حيس بِحَقٌ يُمكِنْهُ أداؤة: فلس بمعدورٍ. 

(فإن لم يجذ) َذَيًا: (صام عشَرَةَ أيّام بالنيّة) أي: نئةِ التَحثّل؛ 
قياسًا على المكمة ٠‏ (وحَلٌ) نضًّا. 

وَظَاهِدةُ 0 الحلق أو لتقصِير عير واججب هْنَاء و الفا يعد 
بدُونِه. وهو أحدٌُ القَولَينِ قدَمَهُ في «المحرراء وابنُ رزينٍ في 
«شرحه). وهو ظاهِرٌ الخرقي؛ كنك هرم توابع الوقوفٍ» كالوّمي . 

وَقَدَمَ الومجوت في «الرعاية»). راعكانة القاضي في «التعليق») 
وغَيده . وجَرَّمَ به في «الإقناع) . 

(ولا إِطعَامَ فيه) أي: الما لعدّم ورُودِه. 

(ولو تَوى) المحصّ؛ (التَحَّلَ قلَ أحَدِجِمَا) أي: ذَبح القَدي إن 


41 0 


[1] تقدم تخريجه (ص7١).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراقات 
وجَدَةء والصّوم إن عَدِمَه: (لم يَحِل)؛ لمَقَدٍ شَرطِهء وهو الذَّبِحُ أو 
الصّومُ بالنئة. واعثبرت النيِةُ في المُحصر دُونَ غيره؛ لأنَّ مَن أَنَى 
بأفعالٍ النْسْكِء أتى بما علّيدء فل بإكمالهء فلم يحتخ إلى نيةِء 
بخلافٍ المُحصّرء فإنَّه يُرِيدُ الخروج مِن العبادة قبل إكمَالِهاء فافتفَر 
إلى نيّة. 

(ولَرِمَة) أي : من 6 قبل الذّبح والصّوم : (دَمْء لتَحَزّلهِ) 
صَخَحَه فى «شرحه). وقال 5 (الإنضا» هنا : ا المذمَث. 

وجزم في «شرحه) فيما سَبَقَ: أَنّه لا سَّيءَ لِرَفضِهٍ الإحرَام؛ لأنّه 
مجكدٌ نيّة فلا -- وجزم به في (المغني ) والخضرج ا 

(و) لرِمَهُ: َم (لِكلّ محظور بَعدَه) أي: التَحَلّلٍ. 

(وبياخ تَحلّلٌ) من إحرام 9" (لحَاجَةٍ) إلى (قِتالٍ» أو) إلى (بَذْلٍ 
مالٍ) كثير مُطْلَقَاء أو يسيرٍ لِكَافْقِ (لا) لحاجةٍ بَذلِ مالٍ (يَسيرٍ 


)١١‏ قوله : (ويياخ تحللٌ من إحرام ... إلخ) عبارَةٌ «الإقناع)1 '"!: وإن طلّبت 
العَدّوٌ حَمَارَةَ على تخلية الطريق» وكان ممّن لا يُونَقُ بأمائة» لم يلرّم 
بذأه وإن وتق والكفارة كير 3 فكذلك» بل ذكرة بذليا إن كان العدة 
كافوّاء وإن كاتت يَسِيرَةً » فقِياسٌ المذهب وجُوبٌ بذله. انتهى. (ح 

1 


ع( 


[] «الإقناع» (؟/79). 
7؟] «حاشية عثمان) (؟78/5١1).‏ 


بِابُ القَوَاتِ والإحصّار 


لمُسلو0"©)؛ اهوت سيف واستكة القعَالُ مع كُمْر العدُوٌ إن قَوِي 
المسلِمُوتَ» ولا فتركة أَؤلى . 
ولا قَضَاءَ على قن) أي: مخصّرء (تَحَلّلَ قبِلَ فَوْتِ احج "))؛ 


000 


06 


] 
]"[ 
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قال في «الإنصاف16'؟: فإن كان المال يَسِرَاء والعَدُوٌ مُسلِمٌء فقال 
المصئف والشارحٌ: قِياسُ المذمّب: ومجوبُ بذلهء كالزيادة في ثمن 
الماءٍ للوضُوء. قلتٌ: وهو الصواب. 

وقيل: لا يجب بذلُّهُ» ونقلهُ المصنّفُ والشارح عن بعض الأصحاب» 
وأَطلَقَهُما في «الفروع»). (خطه)1'؟. 

قوله : (قبِلَ فَوَاتِ الحَجٌ) مَفَهُومُه: لو تحلّلَ بعد فّواتِ الحبٌء لَرِمَه 
القضاء» وهو الموافِقٌ لما مر أوَّلَ الباب؛ خلاقًا لما صحححه ابن رَزينٍ 
في (شرحه). 

[حاشيته)1'1: قوله: (قبِلَ فَوَاتِ الحَجٌ ) يعني : إن كان تفلاء لكن 
يَلرَمُه فِعلُ الححجّ في ذلك العام إن أمكتة» وإن لم يُمكِنْهُ قلا قضاءً 
ومَفَهُومُ تَقِييِه ب وجل قن ثرات الحجٌ): أنه لو تحلّلَ بعدّةُ؛ عليه 
القضَاءُء ولم أجد هذا القَيدَ في «الفروع»)» ولا في «الإنصاف)» 
و«التنقيح», ولا غَيرهاء بل أطلَقُوا أنه لا قضاءً على المحصّر. 


«الإنصاف) (0/9؟5). 
التعليق ليس في الأصل . 
«إرشاد أولي النهى» ص (575). 


حاشية أبا بطي: ش ح مُنتَهِ الأرادات 


لظاهر الآية. لكن إن أمكتهُ فِغْلُ الحَيّ في ذلك العام : رمه" . 


2000 
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فإن قِيلَ : يُوْحَدَّ هذا القَيدُ من كلامهم أَولَاء حيثٌ قالوا: من طَلَعَ عليه 
فَجِرٌ يوم النّحرِء ولم يَقِف بعرفة لِعُذرٍ حضرء أو غيروء فاتَهُ الحجٌ. 
وقالوا 07 وعليه القَضَاءٌ. 

قُلتُ: لا يلرّعُ ذلك؛ إذ التّعمِيمٌ قد يكونٌ بالنسبة إلى فوَاتِ الح 
فقّطء كما يُرسشِْدُ إليه السيّاق. انتهى . 

قال (م خ)1"] : ثمٌّ ضرَب عليه سحا نبت بت ما نَصّهُ: وصَححح ابن رَزِينٍ 
في (شرحه) 1 بره الحم ين وذكرَةٌ في (الإنصاف»). 
وقال في شرح الإقناع)1" ': ومفهُومٌ «المستوعب» و«المنتهى) : أذ أنه 
لو تَحَللَ بَعْدَ قَوَاتِ الج يْرَمُهُ القَضاءء وهو إحدى الرُوايتينِ ذكرهما 
في «الشّرح) وغَيرِء وهُو ظاهِرُ كلايهِ في أُوَّلٍ الباب. انتهى. 
وأَطلَقَ في «الإنصاف» أنه لا قضاءَ على ممحصرء وتِقه في «الإقناع» . 
(خطه)]' ''. 

قوله : (لَزِمَهُ) نقلّهُ الجماعة 

وخيك: اطق الجماعَةٌ» فالمرادٌ بهم: عبد الله» وصالح» وحنبل؛ 
والمردُوذيّ» وإبراهيمُ الحريئ» وأبو طالِب» والميمونئ. (ح ع)1*1. 


«حاشية الخلوتي) (575/5). 

«كشاف القناع) (0757/5”). 

ما بين المعكوفين من زيادات (ب) . 

«وحاشية عثمان) (؟179/5١).‏ 

على هامش (ب) تقرير أظنه من تقريرات الشيخ أبا بطين من دون جزم» لكن - 


بِابُ القدّات والاحضًا 
ب الفوَاتٍ والإحصّار 1 


(ومغله) أي: المُحصّر» في عَدَمِ ومجوب القَضَاءٍِ: (مَن جنٌّ» أو 
أغمي عليه) قاله في «الانتصار». 

وم سه لهذ إِنْ لم يتَحَلّل حبَّى فاته الحجٌ: لَرِمَهُ القضَّاءُ؛ لما 
تقدّمَ أَوّلَ التاب. 

(ومن خحصِرَ عن طواف الإفاضّة فقط)؛ بن رَمَى وحَلَقَ بَعدٌ 
وقُوفِه : (لم يتحَلُ حتّى يَطوف) للإفاضّةء ويستى إِنْ لم يكن سَعى . 

لاه ل ا 1 
ا 1 وهذا يُحَوُمٌ النّسَاءَ خاصّة فلا يُلحَقُ 
به ومكّ زال الخصد: أتّى بالطواقي والكتعى إذ لي يكن خفن ون 
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(ومّن حصر عن) فِغْلٍ (واجب: لم يتخلل)؛ لعَدَّم ورُودِه. (وعَليهِ 
دَم) بتركهء كما لو تَرَكهُ اختِياراء (وحَجُهُ صَحيحٌ)؛ لتَمَام أركانه. 
(ومن صُدّ عن عَرَفَةً) ذونَ الحم (في حَجٌ: 0 بغمرَةٍ مجان 
أي : ولم يلَرْمَهُ به دَمْ؛ لأنَهُ باح مع غير الحضرء فه فَمَعَهُ أؤلى . فإن كان 


- لنفاسته أنقله هناء نصه: «قوله المراد بهم هؤلاء المذكورون من كلام الخلوتي» وهو 
وهم ليس بشيء قاله شيخناء بل المراد بالجماعة أكثرهم» بل يذكر في «الفروع») 
وغيره الجماعة غير هؤلاء» والله أعلم . تقرير) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
قد طافٌ للقدُوم وشقل + ثم أخصر» أو مَرِضٌء أو فاته الح : ا 
بطلوّافٍ وسَعى يي أَخْمرِين؟ أن الأوَلَين لم يَقَصِدْهُما للعُمرَة . 
(وقن أُحصِرَ بمَرض”"» أو) بِذَهَابٍ تَقَقَةِ أو صَلَ الطريق: 
بَقِي مُحرمًا حنّى يقير على البيت20))؛ لأنه لا يُستفيدُ بالاحلال 
الانيقال م من حالٍ إلى حالٍ حير مِنهاء ولا 00 فح أذق يذه 
بخلافٍ عضر العَدُوٌ. ولأنّه عليه السّلامُ لما دَخَلَ على صُباعَةَ بنتِ 
الزبيره وقالت» إأي ريد الحَحّ 0 شاكية؟. قال: «حُججيء 
واشترطي: أن حلي حَيثُ حجشتي»!!. فلو كان المرضٌ يبح 
للخل لما احتاحت إلى رط 


0١١‏ قوله: (ومَن الحفيه بِمَرَض ... إلخ) قال في «شرح الإقناع)1'1 
ومثلهُ: حائْضٌ تعدّرَ مُقامُهاء أو رَجَعَت ولم تطلف؛ لجَهِلِهًا بوجوب 
طوافيٍ الزيارةء أو لعجرها عنهء أو لذهَابٍ الوُفقَةِ. قاله في «شرح 
المنتهى ) . 
وفي «الإنصاف»1"؟ نققلا عن الرَرَكَشِيئْ : أن لها التُحثّلَ عند الشيخ 
تقيٌ الدّينِ» كممن حصِرَهٌ عدرٌء والله أعلم. 

(؟) ومذهَبُ أبي حنيقَّة: جَوارٌ التحّلٍ بخصر المَرّض. (خطة)!*١.‏ 


17] أخرجه البخاري (5083)» ومسلم )١1١١7(‏ من حديث عائشة. 
[5] (كشاف القناع) (7075/5). 

9ع انظر: «وحاشية عثمان) (؟80/5١).‏ 

43] 'التعليق ليس في الأصل : 


بات القَوَاتِ والإحصّار 


معدي : امن كيو أو عرج» فقّد حل,1"؟: كروك اشاعر عر 
لا يَصِيدْ بمجدٍو حلالًا. فإن حمَلُوهُ على إباعةٍ التُحلّلِ حملا على 
ها إذا شَّوَطة على أن ف العديق كلدماء لأن ابنَ عباس يرويه» 
ومَذْهَبَةُ بخلافه. 1 

(فإن فاته الحجّ) ثم قترَ على التيت: ١تَحَلّلَ‏ بغمرة) نضّاء 
كثيره. (ولا يَنِحَرُ)- مَنْ مَرِضٌ»ء أو ذَعَمَتْ تَفَقَْهه أو صَلَّ الطريقَ- 
(هَديًا مَعَهُ إل بِالحَرّم)» فلَيسَّ كالمحصر من عَدُو. نَضّا. فيَبِعتٌ ما 
معَهُ مِن الهّدي» فَيُذْبَحُ بالحرم . 

وصغيرٌ: كبالغ فيما سبَقَ» لكِنْ لا يتقضي حَيثٌ وبحب إلا بَعدَ 
5 وبَعَدَ حَجَةٍ الإسلام. 

اود اود سه رد اميه 


0 


قال الموقّقُء والشَّارح» 6 وليس يُتصِوٌرُ القَضَاءُ في العام 
الذي أَفْسَدَ لت فيه في غير هذه المسألة. 
رومن شَرَطَ في ابِتِدَاءٍ إحرامه: أنَّ مَجلّي حَيتُ حبَسَتَنِي: فلَهُ 


[1] أخرجه أحمد (5.0/54) (1091ه١)»‏ وأبو داود »)١8557(‏ والترمذي (8140)» 
وابن ماجه الا والنسائى (7/871) من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري. 
وصححه الألبانى ف «(صحيح أبي داود) (/ا؟5١).‏ 


تب 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادّات 
7ه شية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراد 
التَحَلل مَجََانًا في الجميع) من فَوَاتِء وإحصّارء ومَرَضء ونّحوو. ولا 
دم ولا قضَاءً علَيهِ؛ لظَاهِرٍ حَبرٍ صُّباعَةَ1']. ولأنَّهُ شَوْطْ صَحيٌ» فكانَ 
على ما شَّرَط. لكنْ إن تحَلَّلَ» ولم يكن حَيٌ عَيةَ الإسلام قَبلُ: 
فوجُويُها باق؛ لعدم ما يُسقِطهُ. 


[3] المتقدم (ص4 )7١١‏ من حديث عائشة. 


باب الذي والأضاجي والعقيقة 


( بابٌ الهَدي والأضاجي) والعَقيقَة 

(الهَديُّ: ما يُهدَى للحَرّم, من نَم وغيرها)؛ لأنّه يُهدَى إلى الله 
تعالى . 0 

(والأضجيةٌ) بضّعٌ الهمزةٍ وكسرهاء وتّخفيفٍ الياءِ وتَشْدِيديِها: 

واحِدَةٌ الأضَاحِي: (ما يُذْبَح) أي يكن (من إبل» وبَقَرِ) أهليةٍ 

(وغْتم أُهليةِ. أَيّامَ الخر) يَومَ العِيدٍ وتَالِييهِ» على ما يأتي» (بسَبَب 


العيد2'0)- لا لِتَحوٍ بيع ؛ (تَقَرَْا إلى اللومعاتي) وثقال فهاةخ ميدق 
وجَمعُها: ضَّحَايا. و: 1 والجمعٌ: : أشي 

وأْجِمَعُوا على مشرُوعِيّتِها؛ لقَولِهِ تعالى: فصل 95 وأحر يه 
[الكوشر؛ ا . قال جممعٌ من المفسّرين: المرادٌ التَضْحِيَةٌ بَعدَ صلاة العيد. 


وذوي أَنّهُ عليه الشَلامُ : ضَحى بكبطَين أفلكين رين ذْبَحَهُما بيده )» 


بابٌ الهدِي والأضاجي 
)١(‏ قوله: (بسبب العيد) بخلاف ما يُذبخ بسب نُشَكِ أو إحرّام. 
(خطه)!'1. 
١؟)‏ قوله: (وأضحاة) أي: ويقال: أضحاةٌ» والجمعٌ: أضكى ) مثل أرطاة 
وأرطى . «قاموس). (خطه)1'!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[”] التعليق من زيادات (ب). 
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0 8 

سر ال ل 0 وكا 
يبعت بالقدي إلى مكة وهُو بالمديئةة؟ ' وأهدّى ذ في حَجَة الودّاع مع 


ا 


له نجرئ) أضجيةٌ (من غيرِهنٌ أي ال والبَمَرء والعَنّم » 
الأهليّة. 


(والأفصَلُ) في هذي وأُضحِةٍ: (إبلٌ» فبق فقت("2. إن أخرج) 
ما أهدَاهُ أو ضَكَحَى به من بَدنَةِ أو بِقَرَةٍ (كاملا)؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «مَن اغْتَسَلٌ يوم الجْمْعَةٍ غْسْلٌ الجَتابة» ثم راح في السَاعَةٍ 
الأولىء :فكاتنا كنت يدنة» ومن راع في الضاعة التاليةء فكائما يت 
بَقَرةَ ومّن راح في السَاعَةٍ الثالئة» فكأنّما كت كيشًا 5 
الحديث. متفقٌ عليهط*!» ولأنَّها أكيّد نَمنَا ولَحْمّاء وأنمَع للقُقَرَاءِ. 


(1) قوله: (والأفضل ...إلخ) إذا قُوبِلَ الجددس بالجدس فَكَذَلِكَء وإلا 
فسيأتي أن سبع سياه أفضَلُ من الجن والبقرة» والأم فيه سهل. 
(م خ). (خطه)1”!. 


[1] أخرجه البخاري (55575)» ومسلم )17/١9577(‏ من حديث أنس. 

[؟] يشير إلى حديث عائشة قالت : فتلت قلائد بدن رسول الله مله ثم أشعرها وقلدهاء 
ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. أخرجه البخاري »)١539(‏ ومسلم /١8571١(‏ 
0 

[*] أخرجه مسلم )١7١14(‏ من حديث جابر الطويل. وتقدم (5117/9). 

[54] أخرجه البخاري »)88١(‏ ومسلم .)١٠١/85-0(‏ 

[5] (حاشية الخلوتي» (570/5)» والتعليق من زيادات (ب) . 


باب الذي والأضاجي والعقيقة 


(و) الأفضّل (مِن كل جنس: أَسمَنٌ فأغلى ثَمَنَا)؛ لقَولِهِ تعالى: 

2020 خرن اح عبرضي من و عر اتير سرج سر صد وو 

ومن عا شعكير أللى فإنْها من تقوقف القلوب 6 [الحج: 0 قال 
ايك عفاس : تعكليقياة اسسهانها واستحشائها. ولأنّهُ أُعظمُ لأجرهاء 
وأكتّد لتفعها. 

(فَأَشْهَبُ) أي: أفضَلٌ ألوانها: الأشهّثُ2"0, (وهو: الأملخ, 
وهو: الأبييض) التَقِنَ البياض7©. قالَّهُ ابن الأعرّايك. (أو: ما) فيه 
عاض وسَوَادٌء و(بَيَاضُهُ أكثَرُ من سَوادِهِ) قالهُ الكسَائيٌ. لحديثٍ 
مولاةٍ أبي ورَقَةَ بن سَعيدٍ مرقُوعًا : «دَمٌ عَفْراء0" أزكى عِندَ اللو من دم 
سَودَاوَيّن) . رواه لحي 1 ] بمعنّاة . وقال أبو هريرة : دَمُ بَيضاءٌ َع 

2 عر خم ره 1 2 0 5 3 57 

إلى الله من دم سَودَاوَيْنِ. ولانة لون اضحيته عليه المشلاك1 0 


ؤم الشمت» تعوكة: يالل تيضشدعة صراة. كالشيية: بالضمٌ . 
«قاموس). (خطه)!"!. 

(؟) قال أحمدٌ: يُعجيني البياش. (خطه)!*!. 

() الأعمّرُ من الظياء: ما يَغلو بياضّة حهرةٌ: أو الذي في سِرايه جهرةٌ 
وأَقْرانهُ بيضٌ» أو الأبيضٌُ ليس بالسَّدِيدٍ التياض. (خطه)[*1. 

[] أخرجه أحمد )555/١5(‏ (4405). وانظر: «علل الدارقطني) (١١10/1؟55)»‏ 
و«السلسلة الصحيحة) .)١851١١(‏ 

[7] تقدم تخريجه قرييًا من حديث أنس. 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


[5] التعليق من زيادات (ب). 
[ه] التعليق من زيادات (ب). 
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) فأصقه230, فأسوّدُ) عي كُلّما كان أ حشة لوا فصل . 

(و) أفسل (من لبي مقر: ا اا : لا تُعجبني 

رو أ كين شيع :ا أو) ) شئع (بقرة: َه جَذَّع صَأَنِء أو 

(و) أفضَلُ (من إِحَدَاهُمَا) أي: البدَنَةِ أو البَقّرَةِ: (سَبْعُ شِيَاه) ؛ 
لكثرةٍ إراقة الدّمَاء. 


(و) أفضّل (من المُعَالاةٍ: تَعَدَدة"© في جذس ). سَأَلَهُ ابن مَنصُور: 


)00 القدوايالف وسررة . والسوادٌ ضِدٌ البياض. «قاموس» . ( خطه)1"". 

6 َدَّ صَأَنِ فصل من تيع مغر على الصّحيح مِنَ المذهب . قاله في 
«الإنصاف)!'1. (خطه). ْ 

(9) قال في «الفروع)1"!: وهل زِيادَةُ العَدَدِ فصل كالعتق؟ أم المغالاةٌ 
في الثّمَن) وقَاقًا للشَّافعيَ ؟ أم سوائ؟ يتوج ثلانَةٌ أوبجه. ثم ذكدوا 
رِوايّة ابن مَنصُورٍ. انتهى. 
وجح الشيخ تق الدَّين تفضيل البدَنَةٍ الصَميئَةِ . قال ابنُ ربحب: وفي 
سنن أبي داود)!؟ا حديثٌ 0 عليه. (خطه)!”!. 

]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 

[1] «الإنصاف)» (557/5).» والتعليق من زيادات (ب). 

[5] «الفروع» (87/7). 


2 أخرجه أبوداود )١117/57(‏ من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في ٠‏ ضعيف أبي داود 0). 


[5] التعليق ليس في الأصل . 


باب الذي والأضاجي والعقيقة 


بَدَنَتَانِ سَ فيان بتسعَة » ا بِعَشَرَة؟ قال: ار 


(وذكر: كأنتى) ؛ عُمُوم : «ِلَذدها َنم سم أله عَلّ ما ررَقَهُم ين 


تعتير أَنَو4 [الحج: 5م 5 النبئٌّ 2 يَلِدٍ جَمَلًا كان لي عل 
في الله #اقعين التو وراك ألو ولوقي ل ماجدة"؟. وقال الع 
الخْصِيٌ أحث إليا من التّعجَة؛ أن لحمة أونة وأطوت. 
زولة جرع فى قذي ولحي ء ولا أضيطة : (دُونَ جَذّعٍ ضَأنِ) 
وخر ا يث: «يجزئ الدع من الضّأنٍ 
أضجِيةٌ) ؛. روه ابن ماجها"؟. والهّديُ مثلها. ويُعرفٌ بوم الضّوفٍ 
على ظهرو(©. قاله الخِرَقي» عن أبيه» عن أهل البادِيّة. 
(و) لا يُجرئٌ: دُونَ (لَنيّ مَغْزِ) وهو: (ما لَهُ سََةَ) كاملةٌ؛ 
بها لا تفخ بخلافٍ جدّع الصّأَنِ فلهُ يو فيفخ . 


قَدرِ القِيمَة . 
(؟) نومه: إذا افترق عن ظهره على جنبيه. (خطه)!"!. 


لني أخرجه أبو داود »)١1/49(‏ وابن ع ماجه )٠ ٠(‏ من حديث ابن عباس . وصححه 
الألبانى . 

[؟5] أخرجه ابن ماجه (175©) من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها. وضعفه الألباني 
في (الضعيفة) (75). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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(و) لا يُجرى: دُونَ (لَِيّ بَقَرِ) وهو: (ما لَهُ سَتَتَانِ) كاملَتَان . 
(و) لا يُجرئ: دُونَ (ثَنيّ إبل). وهو: (ما لَهُ حَمْسُ سِنِينَ) كوامل. 

(وتجرئ شَاة: عن 7 و) عن (أهل بَيتِهِ وعياله) نَضّا("©؛ 
لحديث أبي أَبُوتَ: كات الرَجْلُ في عَهِدٍ رَسُولٍ الله كَلِهٍ يُضَحَي 
بالشَّاةٍ عَنهُ وعن أهلٍ وود" فياكلوة: ويُطْعمُونَ1'. قال في 
(الشرج): عديث موتع. 

(و) تجرئ (بِدَنَة أو بَقَرَة: عن سبعة(") روي عن عَلِيَ» وابنٍ 
مسعودٍ» وابن عباس» وعائِّشَّة؛ لحديث جابرٍ: تَحَرْنًا بالحدَنِيية مع 


)١(‏ وفي «الموطأً)1"!, عن ابن شهابء قال: : ما نَحَرَ رَسُولٌُ الله عَللِدِ عنه 
وعن أهل تَبتِه إلا بدنَةٌ واحِدَةٌ أو بقرَةٌ واحِدَةً. شك مالِكُ . (خطه)7". 

66 قله : (عنة وعن أهل بَبته) ريما أفهم أنه لا يشوك ك مع أهلٍ بيتِه أجانِتٍ. 
ورَعَمَ بَعضْهُم أنه لا صوص لأهل البيت بِذلِك. قُلتٌ: وهذا هو 
الطَّاهِر . 

(؟) قوله في البدََةِ والبقّرَةٍ عن سَبِعَةٍ: هل ذَلِتٌ مُطَلَقَاء فلا تُجزئ عن أهلٍ 
َيتِهِ إذا كانُوا مو أو هي أُولى بالإجرّاءٍ من الشَّاة؟ ومو 
لاد لكنْ في اليركَسْيّ ما بُقَوّي الأوَلَ؛ فإنه ذكر إعادة جر 


1 أخر جه الترمذي (ه-٠5١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)00١55١‏ 
ركع «الموطأ» (؟/485). 
[5] التعليق ليس في الأصل. 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 


النبه يد البَدَنَةَ عن سَبِعَق والبقرّة عن سَبِعَةٍ. رواة مُسلوا!؟. 
(وَيُعتبَرْ ذّبها) أي: البَدَنَة أو البَقَرَةِ (عَنَهُم) نضًّا("©؛ لحديث: 
(إنّما الأعمال بالنتّات)1' !. (وسَوَاءٌ أرادُوا) كلهم (قَرْبَةَ أو) أرادَ 


البقرّة والبدئّة عن سبعَة في آغر «الأضحية»» قال دوق قال: : إِنَّه | إنما 
أعادّها هّنا لأنَّ كلامَةُ السَابقَ في أنَّ البدة أو الَقرَةٌ تُجِرِئُ عن سبعة» 
قييذا قد قد يقال فيما إذا ذبحها ذابخ عنهُمء ونحو ذَلِكَ» وهذه المسألة 
فيما إذا اث شئركوا فيها . . قال #والاجرة : أن يقال : إن كلامَةُ السَابِقَ في 
الواجب؛ إذ الإجرَام د 5 يُشْعِدْ بذلك» وهْنا في التَطوّع. ونئه بذْلِكُ على 
مخالَفَة مَن فَوَقَ بَيتهُما. ١‏ 

0030 أمر النبيي سبع من أمسحا كانُوا معّه» الغو كل واحن نهم 
درهماء قات سْترَوًا أطي فقالوا: يا :رسول: | الله لقد أغليئامًا . فقال 
رشولٌ الله كللثه: (إن أفصّلَ الضّحايًَا أغلاها وأسمثها». فأمر رسول 
الله مَك فاحذ رَجْل برل » ورَجَل برل » ورَجْل بيَدِء ورَجُل بِيَدِ» 
ورَجل بِقَرنِء ورَججل بقَرنِء ودَبِحَهًا السَايعُ» وكيّروا عليها جميعًا. 
ذكره د21 
قال ابن القيم : ول مؤلاء التّمَر مَنِلَة ُهل التيت الواجدٍ. (خطه)!*!. 

[1] أخرجه مسلم (550/1718). وانظر ما تقدم (ص١83)‏ . 

["] تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 

وض أخرجه أحمد (550/75) )١54554(‏ من حديث جد أبي الأشدٌّ السلمي . وضعفه 

الألباني في « الضعيفة ) )١718(‏ . 
] انظر: إعلام الموقعين) (575/4)» والتعليق ليس في الأصل . 


حم 


ا 


اقل :777 اتسنا اسه اعم ادا عات 
(بَعضُهُم) قُبةَ (و) أراد (بعضّهم لخمّاء أو كانَ بَعضّهم) مُسَلِمًا وأراد 
الثويك ويعطق وؤتهاه. وذكل منقييها نري :"أن الجرْءَ المجزئّ لا 
يَنقْصٌُ أَجرْةٌ يإرادةٍ الشَّرِيكِ غَيرَ القُوْبةِ . وكمَا لو اخمَلّّت جِهَاتٌ القُرَبٍ . 

والِسمَةٌ فيها: إفرَارٌ لا بَيعٌ. 

ون القتزة كلانه فى يكز أو يتيخ وأوعدوهاء الى يكذ أذ يشير كوا 
غيرَهم فيها. وإن ذبحها قَومٌ على أُنّهم سَبِعَة فبانُوا ثمانيةَ: ذبحوا شَاةً 
3 ذلك وإث اشعرك اثنان في شاتئئ: ين على الشّوع : جا وإك 

شترى سبع بق أو بََئَدِِ بحت للخم ليِضَحي به: فهو لَحْمٌ» وليسّ 
اد نضًّا. / 

(ويُجرِئٌ فِيهِمًا) أي: الهَدي والأضحية: (جَمَاءُ) لم يُخلّق لها 
ون (وبَترَاء) لا ذَنَت لها حلقَةٌ أو مَقطوعًا. وصَمعَاكء» بصَادٍ وعينٍ 
لمعليين؟ صقي الأَذّنْء (وخَصِيٌّ) ما طعت لخشعاف أو ا 
(ومَرصُوضٌ الخصيتين)؛ لأنّه عليه السَلامُ: صَحَى بكبشَينٍ 
مَومجوءئن1']. والوجَاء: رَضٌ الخصيتين. ولأنّ الخِصَاءَ: إذهابُ 
مضو غَيرٍ مُستطابٍ يَطيبُ اللّحْمْ بذهابه ويسمن. 


.١"!)هطخ( ولا يُجرئ حَصِح مَجَبُوبٌ» وهو: ما قُطِعَ ذَكرة وأنقَياةُ.‎ 0١١ 


[1] أخرجه أحمد (585/89) )١870(‏ من حديث أبي رافع. وصححه الألباني في 
«الإرواء» (5 .)١١‏ 
[؟] التعليق من زيادات إ(ب). 


باب الهَدذي والأضاجي والعقيقَة 
2 5 لع 


و جرع في هدي وأُضجية» من إبلي أو ب أو كم : (ما خلِقَ 
بلا أذ أو ذْهَبَ نصف أليته) فما دُوتّه. وكذا ١‏ الجاى + في ظاهر 
كلام أَحمَدَ والأصحاب . 

و(لا) يُجزِئ فِيهما: (تَينَهُ العوَرِ؛ بأنْ انحَسَفَتْ غَيئها)؛ للحَبر. 

(ولا) بُجِرِئ فِيهما: (قائِمَةٌ القيتين مع ذهَاب إبصَّارِهما)؛ لأَنَّ 
العَمى يَمنَعُ مَشْيَهَا مع رَفِيقَتِهاء ويَمتعٌ مُشارَكتّها في العَلّفٍ. وفي 

النّهِي عن العَورَاءِ: تَنبِيةٌ على العَميَاءِ. 

(ولا) يُحِرِى فيهما: (عَجِفَاءْ لا ثنقي”'“. وهي: الهَزِيلَةٌ التي لا 
مح فيها ول خرجاة ( تلق تدباعع ميك . ولا بيه المرّض). 

لعودية البراءٍ بن عازب: قامَ فِيئَا رسولٌ الله يَكِدٍ فَمَالَ : «أربَعٌ لا 
تَجُوزُ في الأَضَاحِي: العَورَاءُ البيّنُ عَوَرُهاء والمريضّة الب مَرَضْهاء 
والعرجَاءٌ البَيّنُ ظَلْعْهَاء والعَجِمَاءُ التي لا تُنْقِي). رواةُ أبو داود 

والنّسائه1'!. 

١‏ قوله: (لا تُنقِي) بضّمٌ التاءِ وكسر القَافِء من أنقّتِ الإبل» إذا سَمِتَت 
وصَارَ فيها نَقَاء وهو مُحٌ العظم وشَّحمٌْ العَينٍ من السمَن. 
(مطلع)1"1. 

[] أخرجه أبو داود (5807)» والنسائي )558١(‏ من حديث البراء بن عازب. 


وصححه الألباني في «الإرواء) .)١١5(‏ 
00 «المطلع» ص .)557١‏ 


حاشية أبا بطب شر - مُنتَهم الارادًا 
الققة ِ با بطين على شرح مُنتَهى ور 


دَات 


الي ان : أجرآت ؛ لأن عَوَرَها ليس 
ل تُجِرِىُ فيهمّا : (جَذدَاك('"2, وهى: الجَدَبَاءُ. وهى: ما شَابَ 


ونشف مريت أنه في مَعنّى العَجَفَاءٍ بل أؤلى . 


«(ولا) يُجزئ فيهمًا: (هَتْمَاءُ» وهي: التي ذَهَبَتْ ثَنَايَاهَا من 


أصلها), كالتي قَبلّها. 


(ولا عَضْمَاءُ: ما انكُسَرَ غلافٌ قَْنِها) قالَهُ في «المستوعب»» 


و«القلخيص». 


0 


000 


01 
1 


(ولا) يُجرئ فِيهمًا: (حَصِن”" مَجبُوبٌ) نضًا. 


قوله: (جَدَّاء) قال بَعضّهم: الجَدَاءُ: اسم لما لم يكن في ضَرعِها 
بن فإذا وُجِدَ فيه شَّيِءٌ فليسّت بِجَدَاءَ ولو جد سَطر وسَلِمَ آحَقٍ أو 


الضَّرعَ» فإن كانت تُرضِعٌ بتعضدء لم يَصُد. 
وفي شرح الغاية): شابّ: ابيضٌ ضَرعُها. والله أعلم. (خطه)!'!. 
قوله : (حَصِيٌ) ومُو ما قُطِعَ ذَكرةُ وأنَيَاةُ» لا ما قُطِعَت أَنتَيَاهُ فقّطء أو 


وكك ؟ كن قدو ام 05 ١‏ 
سلا أو رُضْنَاء فَإنْهُ يُجرئ, كما تقدّم. (ح ع)1"١.‏ 


التعليق من زيادات (ب). 
«وحاشية عثمان) (؟85/5١).‏ 


بابُ اهدي والأضاجي والعقيقةٍ 


(ولا عَضْباءء وهي: ما ذَهَب أكثَرُ أُذُنهاء أو ذهب أكتد 
(قنِها): لحديث عَلِئء قالّ: نَهَى النبئ يله أن يُضَكَى بأَغضّب 
لون والقَوْنِ. قال قَمَادَة: فذكرتٌ ذَلِك لِسَعيدٍ بن المسيّبء فقال: 
العضَّبُ: النُضْفٌ فأكتّد. رواةٌ الخمسةً كر وم فض الترمذيٌ ولان 
الأكثر كالكلٌ. 

(وكرة: مَعِيبنُمَا) أي : لذن والقَونٍِ (بِخَرْقِء أو شَّقَّء أو قطع 
ليضفٍ) مِنهُمَاء (فأقلٌ)؛ لحديث علي : من رسُولٌ الله عَلِن أن 
تعتشرف العينَ َالأَذنَّء وأن لا نُضَحيَ بمقَابَلَدَ» ولا مدابرة؛ ولا 
حَْقَاءَ ولا سَوْقَاءَ. قال زَُيدٌ: قُلتُ لأبي إسحاق : ما المُقابلة؟ قال: 
ينغ عبت الأذي قلت : فَمَا المداهر بَرَة؟ قال : قلغ بن الوك الأذور 
قُلتٌ: قَمَا الكَوْقَاءُ؟ قال: : تُمَيٌ الأَدُنُ . قُلتٌ: قَمَا الشَّرقَاء؟ قال: تُشَقٌّ 
دنا للسَمَة. رواةُ أبو داودا"!. وهذا نَهِئْ تَنزيهِ فييحصّلٌ الإجرَاءٌ بها؛ 
لأنَّ اسْتراط الشلامَة مِن ذلِكَ يَشُقّْء ولا يكاذ يُوجَدٌ مالع من هذا 


[1] أخرجه أحمد (571/59) 2)١1817(‏ وأبو داود »)5/8٠08(‏ والترمذي (5١5١)غ‏ 
وابن ماجه (ه 4 »)9١‏ والنسائي (48844). وقال الألباني في «الإرواء» :)١١55(‏ 
منكر. 

[؟] أخرجه أبو داود (4 )7/٠١‏ . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (4861) إلا جملة 
الأمر بالاستشراف. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(وسْنٌ نَحرٌ الإبلٍ قائِمَةَ مَعفُولَة يدُهَا الِسرّى؛ بأنْ يَطعتها) بتحو 
حربَةٍ (في الوَهْدَةٍِ) وهي: (بَينَ العدْق والصَّدْرِ)؛ لحديث زيادٍ بن 
ججيرء قالَ: رَأَيتُ اب عمر أتّى على رجل أناخ يَدَنَدَ لتنحرهاء فقال: 
ابِعَنْهًا قائِمَةَ مقيّدَة سُنَةَ مُحمّدٍ متفقٌ عليها'؟. وروى أبو 
دَاود1"؟ عن عبدٍ الرحمن بن سابطٍ: أنَّ النيئ َلِةٍ وأصحابَةُ كانوا 
يَنَحَونَ البَدَنَةَ مَعْقُولَة الِسرّى, قائِمَةَ على ما بَقِيَ مِن قوائمها. 
وَيُوَيدُةُ: مإقَإدًا وجَتْ جنوببًا» [الحج: دمح . لكن إن حَشِيَ أن تَنْفِنَ 
أناتحها . 

(و) سن (ذَبْحُ بَقَرِ وعَتَم على جَنبها الأيسرِء مُوَجهَةَ إلى القبلةِ)؛ 
لقوله تعالى: ءا إن لله َك مركم أن نضا طرط 4 [البقرة: 51]» 
ولحديث: ضَحى بكَبشَيِن أملّحين أقرنئِن» ذَبَحَهُما بيَدوا"!. 

ويجوزٌ نح ما يُذْبَخ» وذبخ ع ما ينُحن ويَحِل؛ لأَنَه لم يجاوز محل 
الذبح» ولَعُمُوم حديثٍ :لما نهر الع وذكرَ اسم الله عليه فكل)11. 

(ويُسَمَي) وججوبًا فخي ادك يَدّهُ بالفعلٍ) أي : الئحرٍ أو الذبح» 
ولمتط ا سَهوَاء (ويكيد) تدبّاء (ويقُول: اللَّهُمَ هذا منكَ ولَكَ)؛ 


[1] أخرجه البخاري 2)١17/١7(‏ ومسلم .)808/١557٠(‏ 

[؟] أخرجه أبو داود (1771). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)١550(‏ 
0 تقدم تخريجه (ص8١5١).‏ 

[4] أخرجه البخاري (588؟)» ومسلم )١574(‏ من حديث رافع بن خديج. 


بابُ اهدي والأضاجي والعقيقةٍ 


8 


لامك مسارم لم 


و 


03 


1 
لين [ الأنعام :]4 بسم الله واللة هُ أكيف الهم هذا منكُ 
ولك : ا فو 0 


لحديث : «ظلَ 0 من محمد 7 محمد يه مَحبّد 7 


ضَكَى. رواةٌ مسلما'. 

(ويذبَح) أو يَنحَوُ (واجبًا) من هدي وأضحهة حيَةِ: (قبل) ذبح أو تَحرٍ 
(تفل2"0) منقعاء مسارعةٌ لأذاء م 

(وسُنّ: إسلامُ ذابج)؛_ أنه قُربةٌ» فينبَغِي أن لا يَليَها عد أهلها. 
فإف اكات ولاه اراق مع الكراهَة 


)١(‏ قوله: (ويَذبَحُ واجبًا . . إلخ) ولعلّ المراد : استحبَابًا مع سَعَةٍ الوّقتِ» 
وقد تقَدّمَ معن عليه رَكاة الصَّدقَةٌ تَطُوُعًا قبل إخراجهاء ولا يَكَادُ 
.1 00 7 
يتحمّق الفَرق. (ش إقناع)! '. 
[1] أخرجه أبو داود (710790؟) من حديث جابر» لا من حديث ابن عمر. وضعفه 
الألباني . 


[؟] أخرجه مسلم .)١9737(‏ 
["] (كشاف القناع » (ك/لا ١‏ ة). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادقات 
(وتوّليه) أي: المهدي أو المُضححي الذبح (بتفسه أفصّل) نضّاء؛ 
للأخجار. وتجورٌ الاسيتابَةٌ فيه؛ لأنَّهِ عليه السّلامُ: نحرّ ممًا ساقَهُ في 


حكته تدم وسِئْينَ يدن واستئتات عَليَا في نحر اباك 


(ويحضر) مُهدٍ أو مُضَحٌ (إن وكُلَ)؛ لحديث ابن عباس الطويل: 
واخضّدوها إذا ذُبحتّم» فَإنَّه يفَو لكم عند أُوَّلِ قَطْرَةٍ مِن دَمِها. 

(وتعتبز : نيه أ : 7د (إِذَنْ) أي ال 0 في 
اليرت التَعِيين) ؛ بأن يَكونٌ الهَديُ عيتاء أو الأضحِيةٌ 
فلا عبد النيهُ . 

كما (ل) تُعيبه تيد (تَسهِيَةٌ المُضَكَى عَنهُ) ولا المُهدّى عَنهُ؛ اكتفاءً 

(ووّقتُ ذبح أ ضجيّة» و) وَقتْ ذَبح (هدي َذْرِ أو تطوّع , و( 
هدي (مُتعَةٍ وقِرَانِ: من بَعدٍ أسبق صلاةٍ العِيدٍ بِالبَلّدِ) الذي تُصلّى به 
ولو قبل الخطبَة» (أو) مِن بَعْدٍ (قَذْرِها) أي الصَّلاةِء (لمَن لم 


قوله : (ويَذْبَحُ واجبًا .. إلخ) استحبابًا؛ قياسًا على الصَّدقَةِ. (م خ). 
(خطه)' !. 

)١(‏ قوله: (وتُعتَبِرُ نه مُوكل) مفهُومه: لا تعتبر نِيةُ وَكيل» بخلافٍ رَكاقٍ 
فما القَرقَ؟ (خطه)7"؟. 

]١[‏ تقدم تخريجه (71717/7) من حديث جابر» الطويل. 


1 (حاشية الخلوتي) (5757/5)» والنقل عنه من زيادات (ب) . 
89 التعليق ليس في الأصل . 


بات اهدي والأضاجي والعقيقَة 


يُضل00 : نعي لمن يمحل لاتصلى فيه كأمل ليواي من أصعاب 
الب والمتوكاوات» وتحرهم (9) أقا قرع به يوضر أو قرية 2 فيه 


العيدٌ: فلس لهُ الذّبح قبل الصّلاةٍ» حبّى تَرُولَ الشَّمسُ. 

فبإن فاتتِ) الصّلاة (بِالؤوَالٍ : ذبَح) بَعدَهُ؛ لحديث : (مَن دبع 
قَبلَ أن يُصلي : فَلَئِعَدُ مكاتها ا 0 وحديث: من ين 
صَلَاَاء نك تُشكتاء ققد َصَابَ التُسكٌ» ومن ذَبَح قَبِلَ أن يُصلْي» 
فلئعد مَكائها أخرى». متفقٌ عليها"؟. 

(إلى آخر ثَاني) يام (التُشريق) قال أحمَدٌ: أيّامُ النّحرٍ ثَّلانَة عن 
غْيرٍ واحِدٍ من أصحاب رسُولٍ الله يي وفي روائَةِ قالَّ: حمسَةٍ من 
أصعابٍ رشولٍ الله يكَِِ. أي: عُمرَ» وابيه» وابن عباس » وأبي هريرة» 
وأنس» وروي أيضًا عن علي . 


)١(‏ وإذا اجتمعٌ يوم عي ومجشكةٍ» وضأَيت الجمعةٌ قبل الرُوالِ» واكثفي بها 
عن صلاة لعي فهل يجو الذي يعد صلاة الجمّعة؛ لخونها قاممَت 
مَقَامَ العيدء أو لا يَذْبَخْ إلا بعد الزّوالٍِ؟ 8 فيه مَنصُورٌء وقال «م 
خ0: بجر الذبخ يعد عبلاة الجْمْعَة. 


17] أخرجه البخاري (5577)»؛ ومسلم )9/1١97٠0(‏ من حديث جندب بن سفيان 


[؟] أخرجه البخاري (9480)» ومسلم )1/١13571(‏ من حديث البراء بن عازب . 


تب 


للق <<< : تتام اساءه ‏ اعم ادا عات 
العِيدٍ: أفصَلٌ. وأفضَلَهُ : عقب الصّلاةٍ والحُطبةِ» وذّبح الإمام إن كان . 
(فما يليه) أي: يوم العيدٍ: (أفصَلُ)؛ كسارقة الكير, 

(وبجرئ) ذَبِحُ هدي وأضحية : (في يلتِهما”'») أي : الوم الأَوْلٍ 
والثّاني من أيَّام العشريق؛ لدُحولِهِ في مُدَةٍ ة الذّبح فججارٌ فيدِء كالأيّام. 

(فإنْ فاتَ الوّقتٌُ) للذبح : (قضَى الواجبّ)» وفعَل به (كالأدَاء) 
أي : المذبوح في وَقتِه. فلا 0 الذْبع بِقَوَاتِ وقته» كما لو ذب> 
في وَقتهاء ولم يُقَرْقُها حبّى َرج. 

(وسَقَط التُطو) بخؤوج وقيه؛ لأنّهُ سه فات مَحَلَّها. فلو ذبَحَةُ 
تصلق يده كان لسقا تصدق يدع للا أي 

(ووّقتٌُ ذبح) هدي (واجب بفعل محظور: من جينه) أي : فِعل 
الميحطور كالكمارة بالحلث. 1 1 

(وإن) أراد (فغله) أي : المحظور (لعُذْرِ ) يُبيححة حة: (فَلَهُ ذبخة) أي 
ما يَجِبُ به (قَبِلَهُ) أي: فِغل المحظور؛ لوجُودٍ سَبَبِهِ كإخحراج كمّارةٍ 
يمن ب علي ول بسن 1 

روكذا: ما) أي: دم (وجَبَ لتركِ واجب) في حَجٌء أو عُمرقء 
فيَدخُلُ وقثهِ مِن تركه. 


(1) قوله: (في لَيلتهِمَا) وعنة: لا يجزئة ليلا اخكارة الخلال» وأنّهُ رواية 
الجماعة» والخرقِيٌ» وغَيدُهما. (فروع)!'! 


[1] «الفروع» (57/5). 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 


(قضل) 
(ويتَعَيّنُ ههَديٌّ: ب)مَّولِه: (هذا هَديٌ2"0)؛ لاقتِضَائهِ الإيجات» 
فتَرنّت عليه مُقَتَضَاهُ . 


)١(‏ قوله: (بهذا هَديٍّ) اعتَرضَّهُ ابن نصر الله في «حواشي المحور» بأنَّ 
الهدي منهُ واجبٌ وتطوعٌ» وليس في هذا اللْفْظِ ما يَعَمَضِي الوجوت؛ 
إذ يجورُ أن يريدّ: هذا مدي تَطوّعتٌ به أو تُطوّعَ به» ولو كات هذه 
الصّيعَةُ للومجوبء لم يكن لهّدي التّطوٌع صِيعَةٌ ويلزمٌ أنه إذا قال: 
علا اننال مدن !ماقو ما ركان لله عليَ الصَّدقَةٌ. اتتهى. 
ويجابُ عنة: بأنَّ هذه الصيعَةَ للإنشَاءٍِء والتطوّحٌ لا يحتاح لإنشَاءٍ. 
(ح م ص)!'؟. 
قلت : هذا الجوابُ فيه تَسليعٌ أنَّ هذه الصيعَةً نص في الومجوبء وَل 
لا يجورٌ أن يكونَ المرادٌ بقولهم (يتعيّن ) : يتميّر» بدليلٍ أنهم عطفوا 
على الهدي الأضحيّة: مع أنها سُئَةٌ عِندَناء لا واجبَةٌ. 
ومعنى الكلام: أنه يتميّرٌ الهَديُ عن غيره» والأضحيةٌ عن غَيرها بقوله : 
هذا عدى» أو: عي اطي من الصَّيغْ القولية» أو بالإسْعارٍ» ونحوه 
فن القراقع الفعافة: ْ 
ولو كان المراد بقولهم يتعيِن: يَحَكُء كما قَهمَ ابن تصر الله 
لاقتضّى إيجاب الأضحية» إلا أن يَيَرمَ أن الأضحيّةَ في الأصل سُنَّةٌ 


[] «إرشاد أولى النهى) ص (058). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
(أو): ب(تقلِيدِه) التُعُلٌ والغرىء وآذَانَ القربء بتي كونه هَذيًا. 
(أو): ب( إِسْعَارِهِ بييته(')) أي: الهَدْي؛ٍ لقيام الفِعلٍ الدّال على 
المقصود م مَعْ النيّة مَقَامَ الُفظ» كبِنَاءِ مَسجد ف وَيأدنُ للئّاس في الصّلاة 


فيه 


وأنها بمجرّد قوله: هذه أَطضْديةٌ تَصِيدُ واجبَةّ وفيه نط انتهى . 
ا" 

رع خ) 

قلتٌّ: وظاهِرٌ كلامهم: أنّهم أرادُوا بالتّعيّْن الؤوت» وصرّع بلّفظٍ 

الوجوب بدلّ لفظ التَعيْنِ عَيرُ واحدٍ من الأصحابء ففي كلام 

الخلوتئ نظ ظَاهِرٌ. 

وإيجابها: أن يقول: هذه أضحيّة. 

قال قن لكلف وإذد ناته و اميق وت يلك دواة تذوته أن 

قال: هذا هدي أو: لله وجب . 

وقال: ولا يزول مِلكهُ عن الهدي والأضحيّة في إيجابهما. 

١ 

(خطه) ]1 .١‏ 
)١١‏ وقال فى «الكافى» 

مَسجدًا وأَذِنَ في الصلاةٍ فيه. ولم يذكر النيّة. 


لكا وإن قلَدَهُ وأَشْعَرَة وجب » كهنا لو بَتّى 


قال في «الفروع): وهو أظهًد. انتهى . 


3] (حاشية الخلوتي) (؟/575). 
[؟] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 
[؟] «الكافي» (؟/73:). 


باب 
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)ع2 


1 


(و) تَتَعَدهُ عون (أضجيةٌ : ب)مَوله: (هذه عي لجا 
وأكنز الأصحاب َم رطُونَ النيّةَ م الإشعار أو اليد . (خطه)!"!. 
الأصمحة لأست إلا رندر ازاقينء فإذاتفان 520) تعيّتت 
ووجبت. 

فم اشرق مويك إقا لق + كآن طول د هذه أضيدية ,يولم ةما 
بعام بعينه» فيَجبُ ذبححها بأيٍّ عام مَاء ويتعيّنُ ذبححهًا في أَيَام النّحرٍ 
فقّط. فإذا فاتَ عام أَرَصَدَمَاء أو باعها وأَرصَدَ ثمتهًا إلى عام آخرء 
فيذ بحي في أَيّام النّحر. ش 

وإِمّا مُقدٌ كأن يفول : هذه أُضحيةٌ في هذا العام . فيذبخخها فيه في أَيّام 
التّحرٍ وجوبًا. فإن فاتّت أيامُ التّحر ولم يذبخها لعُذرِء أو لاء ذَبَحَها أَيّ 
وقتٍ شاءَ من أيام السئ» يَومَ نحرٍ أو غَيرِه؛ لقَوتٍ وقتها المتعيّنٍ 
لذبحها. وهو معنى قولهم: فإن فاتَ وقثٌ الذبح» قضّى الواجتٍ 
وققل يه كالأدانن: 

وأمًا صِفَةُ التطؤع الذي يَسقْطُ بخروج الوقتٍ» فهو أن ينوي الأضحية 
بشرائهاء أو عند شِرائهاء أو حال شرائهاء أو بسوقها بنيةٍ الأضحيةِ من 
غير تَعيين) أو يُرسِلّها إلى محلٌ» أر يطبعيا' عا يذ الأضجلق أر 
يقولّ عند الشراء أو بعدّه: ريد أن ' نُضححي بهذه» أو: نريدٌ هذه 
أشي فهذا كله يُطلنُ عليه اسم الأضحية ولا يج بذلك؛ أن 
لبه لا تون في تقل الملكِ» كالعتق والوّقفٍ» بخلاف التعيين ن بِاللّفظ . 


7-20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
أو): أي : ويتعيِنُ هدي وضكة بقَولِهِ: هذاء أو: هذه (لله. 
ولا لله عَلَىَ ذَبِحَةُ ُ. (فيهمَا) أي : الهدي والأضسِية حيّة 

و(لا) يَتعيّنُ هدي ولا أُضجيةٌ (بنييه) ذلِكَ (حَالَ الكراو 
لأنَّ التّعِيينَ إزالَةٌ ملكِ على وَجه القُريَق فلم يون فيه مُجِوَدُ التي 
كالعتقٍ والوَقُفٍ 

(ولا) يتين هدي ولا ضحد (بصؤقه َ يِه ) هَذَيًا أو أضحِيَّة من 
غير تَعَلِيدٍ أو إسْعَار؛ لأنّه لا يختصٌ بالهدي, (كإِخْرَاجه مالا للصَّدَقَةِ 
به) فلا يَلرَمْهُ النُصَدّفٌ به؛ للخبرا'. 

(وما تعيّنَ) من هَديء أراهية (جارّ تقل الملكِ فيه. وشِرَاءً 
خَيرٍ منة) ؛ لحُصُولٍ المقصٌودٍ به مع تفع القُقَرَاءِ بالرّيادة. ولأنّهِ يجوز 
الها بير منهاء وَالإبدَالٌ تَوعٌ من البيع» . 


10-8 


وما ما ذَكرّه في «حاشية المنتهى»» فبَحتٌ بِحَثّه ابن نصر الله على 
خلافٍ ما أقدُوةٌ في كثيهمء وقد عُورضٌ بأنّ قولّ المضحخي: هذه 
أضحيةٌ» إنشائ, والتطوّحٌ لا يحتاح إلى إنشاءٍ. 

)١(‏ وعنهء يتَعيُّ بالشَّراءٍ مع اليةِ. اخحتاره 0 َقِْ الدّينٍ. وهو قول 
مالكِ. قال: إذا اشتراها بنيةِ الأضحيّة وجبّت كالهّدي بالإِسَّعَارٍ. 
(خطه) '!. 


[1] يشير إلى حديث عائشة عند مسلم »)١١55(‏ وتقدم (5557/9). 
[»] التعليق من زيادات (ب). 
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و(لا) يَجورٌ (بيغه) أي: ما تَعيّنَ» (في دَينِء ولو بعد موتٍ) وإن 
لم يدك غيوّه» كما لو كان حيًا. وتقومٌ ورئئة مَقَامَهُ في أكل؛ وصَدَققٍ 


وَهَدِيّة. 
(وإنْ غْيّنَ) في هّديء مح جيّة ضجية (مَعلُومٌ عَيبْهُ : تَعيّنَ('2) كعتق 
مَعيب عن كمَارَته 


وظاهزه : رع اسم يتعّن. لكن قيا 
العتق 0 يَقَتَضِي تَعَيُنَه تَعَيْنَهُ مُطلقًا. 
(وكذا) لو ع 94 غَيّنَ مَعَلومُ العّعيب مالي 00 مِن هّدي» أو 


أضحية: : فَيَلرَمَةُ كموي جرم هديا ولخي 2 


)١(‏ قوله: (وإن عُيْنَ مَعلُومٌ يبه ... إلخ) فإن لم يُعلّم عَيبة تعيّن أيضَاءٍ 
بدَليلٍ ما بعدّة؛ فهو مَفَهُومُ مُوافَمَةِ خلافًا لما في «الشرح» 
ع1 

(؟) قال في «الإقناع) و«شرحه)ا"!: ولو أوجبها ناقِصّةً نَقصًا يمتعُ 
الإجرّاةء كالعورَاءِء والعَرجَاءٍ البيّن عرمجهاء لَرِمَه ذينخهاء كما لو 
نذَرَهُ ولم يجزئه عن الأضحة الشرعيّة؛ لما تقدّم من لحر » ولكن 
فاث على مما ضاق مايه اها روا لذ سيدا . 
قال في «المستوعب»): وإن حدّتٌ بهاء أي : المعيّئة» عَيبٌ» كالعَمَى 
والعرّج ونحوو أجرّأه ذَبها وكات صميو 

1] «حاشية عثمان) (؟88/5١).‏ 

[] «كشاف القناع) (5/ه١5).‏ 


لانن حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
ولك را نوك معنا يجولب رعقك رما زم ييه يج 
تعيينه('2) كما تملك أعد أقشةء (وإن أَخَدَ الأو س: ف)هُو (كفاضل 


من قِيمَةِ), على ما يأتي تفصيلّه. قُلتُ: وكذا لو استرجع الثّمَنَ. 


(ولو بانث معيّنة مستحقة, لزمّه بدلّها9”"») نضًّا. وفي «الفروع): 


ويتوجّه فيه > كأرني ا 


2 


فقط» بلا صور)؛ لحديث: «اركيها يوم 
تَجِدَ ظَهًْا). رواةٌ أبو داودًا "1 ولتَعلّق > حَقٌّ المساكين بها. وإِنّما جار 
- جَةَ؛ للحديث . فإن احتَاجٍ إليه وفيه ضَررٌ بها : لم يخرة أن الصُودٌ 
لا يال بِالصّرّر. 

(ويَضْمَنْ التَفصّ) بركوبه؛ لتعلّق حقٌ غيره بها 


)١(‏ قوله: (بعد تَعييبه) أي: ويشتري بِتَمنها صَحِيحًا. (ح ع). 
9؟) قوله: (لزمة بَدَلها) ظَاهِرةُ (كالإقتاع»: لرُومٌ البَدَلٍِء سَواءٌ وبحت 
بالتّعيين أو قَبِلَُ؛ لصححة تَعيينها قَبلَ العلم» فَتَصِيرُ واجِبَة بيخلافٍ ما لو 
لوا وق ا ا ل ١‏ 
عَلِمَ استحقاقهُمَا قبلة» لِعَدَم صِحّيه إذا. رح ع1 53 
والطلافة» أله مدية عن وانحي أو مذو وأقا إذا كاد قينا اجتاق 
فالظاهِو: عَم ومجوب بَدَلِهِ. لكتّهُم لم يُقَصُلُواء والأولى التتفصيل. 
للا أخخ رجه أبو داود )١0751١1١‏ من حديث جابر بن عبد الله. وصححه الألباني في 


8 َ 
( صحيح أبي داود) (ه5654١).‏ 


[؟] (حاشية عثمان) (؟188/5١).‏ 
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(وإن وَلَدَتْ) مُعَيْنةٌ ابتِدَائ أو عَما في ذْمَّةٍ مِن هَذْي أو اضحيق 
(ذُبع) ولَدُها (معها؛ أنه بع لم سوا كان حك حِينَ النّعيينِ) 
وعدت بعدهء كود أ ول ومدبرةٍ (إن أمكن حملة) أي: الولِّء ولو 
على ظهرهاء (أو) امك 500 إلى المنخر. (وإل)» كن كي 
ولا سَوقهُ: (ف)هُو (كهّدي عَطِبَ) على ما يأتي. 

(ولايَشْرَبُ من لبها إلامافضَّلَ عَنهُ) أي : ولّدِهاء ولم يَصُّجَهاء ولا 
نَقّصّ لحمهاء لأنَهُ انتمَاعٌ لايَصُّدُها ولا ولَّدَها. فإِنْ لها وفيه إضرَار , 
أوروايها مكف رعو الشدقة يور إن كولاه شيقفه لذي لعز 

(و) تباخ أن ويغة ضوفي أي المديتة هنها أ أصسيمة 
(ونّحوَةُ) كوَبّرها (لمَصِلَحَةِ) لانتِقَاعها به (ويَتَصَدَّقَ به) نَدَبًا. وله 
الانتِقَاحٌ به؛ لجريانه مَجِرَى جلدها للانتِمّاع بهِ دَوامًا. فإن كان بَمَاؤُهُ 
نمع لهاء ليقتها خوا أو تردا: خزع له كأخل يعض أعضّائها. 

(ولَهُ) أي المضَحخي والمُهدِي: (إعطاءٌ الجازر منها هَديّة 
وصدَقَةً)؛ لمفهوم حديث: (لا تُعطٍ في جَرَارَتّها شيعًا منها1"؟. قال 
العزة: إبعة خرة, اندعسي حورت كتروو هيل قو ولو لديا قوهاء 
وقاقك إليها تفقة. 

ولا) يجورٌ إِعطَاؤُةُ ينها (بأجرته)؛ للكبر. 


3 سيأتي تخريجه قريّا . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(ويتصَدّقْ) استحبَايًا (أو تفع بجلدها”"2 وجُلها)؛ أنه جرة 
منهاء أو تَبَعْ خم لهاء فجار الانتفاعٌ به كاللُخم . 
(وَيَحرُْم ببِعٌْ شَيءٍ منها) أ الدمفة هَديًا أ أضحيةً . (أو 
منهُمَا) أ الجلد وال واجبَةٌ كانتت 1 تَطِوُعًا؛ لتعيّنها بالذبح» 
ولحديث عَلِيّ اموي رَشُولٌ الله د : أن أَقَومَ على بُذَنْه» وأن أقسَِ 
اعأرةها ويلا لياءوآن لا أمطن الجازو ينها نكا وقال : (نحنٌ تُعطيه 
فن عددنا). معفق علييظ !, ولذلة ساقها للو2"؟ على تلك الصَّمََء فلا 
(وإن سُرِقَ ون لقع د ٠‏ (أو هدي مُعَيّنِ ابتِدَاءً »أو 
عن واجب فى ذمَّةٍء ولّو) كان واجبًا (بتذر: فلا شَّىءَ فيه) ؛ لأنّهِ أماةٌ 


)١(‏ قال ابنُ رجحب في «القواعد)1"!: لو أَبدَلَ مَلُودَ الأضاجي بما يَنَفِعُ به 
في البَيتِ من آلاته جارّء نص عليه؛ لأنَّ ذلك يقومٌ مَقَامَ الانيفاع 
بالجلدٍ نَفِسِهِ في متاع البيت. (خطه)!"!. ْ 

؟) قال في «الإقناع)!*!: وإن مانا عور جب في لاله رار كا بغري 

هذا هدي لم فكنء وله التصلاق فيه بما شا وخطيم 181 


7] أخرجه البخاري :)١7/1١7(‏ ومسلم (859/1110) من حديث علي . 
[؟] «قواعد ابن رجب) ص .)5١5(‏ 

8 التعليق ليس في الأصل . 

؛] «الإقناع» (؟/5ة). 

[5] التعليق من زيادات (ب). 
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في يدو فلا يَضْمَئْهُ بتلّفه بلا تَعَذّ ولا تَفريط» كوَدِيعَةٍ. 

(وإن لم يُعَيّنْ) ما ذْبِحَهُ عن واجب في ذَمِتِهء وسُرِقَ : (صَمِنَ"2) 
ما في ذْمِّتِه؛ لعدّم 3 لا صي عي كيك الما 

(وإنْ ذْبَحَهًا) أي : المعيقة من هدي أو أُضحِيةٍ (ذابخ ف في وَقَيها بلا 


اذ ب : 


)١١‏ قوله: (وسرق ضَمِنَ) وفي «الغاية): قد ينّجه: أو لم يُسرق. 


(خطه)51. 

() قوله: (وإن ذبحَها ذابح في وَقتها ... إلخ) والحاصِلٌ من ذَلِكَ : أنَّ 
الات لأحضية | امقيس شد دظ 
الغير أو لا 
فعلَى الأَوّلٍ: إِمَا أن يَنويّها عن رَبّهاء أو عن نَفِسِهِء أو يُطلِقَ. فهذِهٍ 
الات كو 


وعلى الثاني؛ وهو ما إذا لم يعم أنه أضجية اير أن اشْتبهّت عليه 
وكليا ا ضيدة اراهن فيه واكك تَمَعَ > فبوالخورا بي ماني 
الى الأَوّلِء حصّلَّ أربَعُ صُوَرِء وفي كل واحدةٍ منها ما أن بُمَرَقَ 

للحم أؤ لا» فهذِه ثمانُ صُوَّر. 

وملحّصُ المحكم فيها: أنها تُجرِئ رَبّها في حَمسٍ صُوَرِء ولا تُجِرىئ 
واحدًا مِنهُمَا في اثلاث الباقية . 


17] «غاية المنتهى» (457/1)» والتعليق ليس في الأصل . 
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(فإن) كات الذَابِحٌ (نوَاهَا عن تفسِه مع عِلْمِهِ أنّها أضجِيَةٌ الغير): 


لم نُجْرٍ واد مِنَهُمَاء فَوَقَ لحمّها أؤ لا. (أو) نَوَاها عن نَفسِهء ولم 
يَعلّم أنّها أضحِيّة الغَيرِء و(فَوَقَ لَحمها: لم تُجز) عن واجدٍ منهُما. 
(وضَمِنَ) ذابج (ما بَينَ القِيمتَينِ) أي: قِيِمَتِها صَحيكةً ومَذْبُوحَة0"©, 
(إن لم يُقَرّق لّحمّها) ظاهِرُ: أجرّأت عن رَيّها أؤ لا2"2. قُلتُ: ولَعلّ 


2000 


0 


1 


واللاثٌ هي + ما إذا تؤاها عن تقبيه» مغ عله أنها أضيية القبر» وفوف 
لحمها أؤ لاء زهاإذا تواقاسى لليدف لاانخ عليه آلها أضجية التيرء 
وَقَدَقَ لحمهاء فلا تجرئٌ في هذه الثَّلاثِ واجدًا مِنَهُمًا. 

والحمس التي تُجزئ عن رَيّها: هي ما إذا نَواهَا عن ربّهاء أو أطلَقّء 
اذ ععها فيكاء او مر رديه الاجو ريا عن لي الأمة علجه 

أنها أضحِيةٌ العَيرِ 8 0 د فتُجِرِئ في هذه الصُورَةِ عن 
ربّهاء والمقام يَحَتَمِلٌ صُورًا أ خرء فلئُحوّر. (ح ا 

قال لحك «القائق» قيه: والمختاذ: لَرُومَةُ أرش عا يق قيميها 
صحيحةً ومذبوحةً» نقله في الإنصاف) على قولِهِ: فإنْ نوى بذبجها 
عن صاحيهاء دراي ولة حداة على «ايجياء “هذا المتقكه 
وغليه الأصكات:. ثم ذكر ما في «الفائق). 

ولد وظبودة» العزات فى ونيا قم إن لم يكن عَلَطا من التسَاخ» 
وإلا فسَهو؛ إذ ا هو بظاهره ؛ لأنها إذا ا عن صاحبهاء 
وفعت مَوقعهاء فلا يتصوّرُ صَمانُها؛ لأنّهِ إراقةُ دم تعيّنَ إِراقَتُةُ لحقّ 


«وحاشية عثمان) (؟0/5٠9١).‏ 
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ا طاى . (و) ضَّمِنَ (قِيمَتها) صَحيحةً (إن فرّقَُ) 
أي |الهوه كآنه عافت قيلت غذوانا. 

لت لذي مل تأ لير بأن اشتبهقت علَيهء ولم 
يُقَوق لحمهاء أو عَلِمَه وواها عن ربّهاء أو أطلَق: (أجرّأت) عن 
مالكها. (ولا ا نضَّاء لعدّم افتِقَارِ الذّبح إلى نه كغَسْلٍ 
التَجِاسَةَء ولِوْقُوعِها مَوقِعَها. 

(وإن صَحى اثتانء كُلّ) مِنهُمَا ضَحى (بأضجية الآخَرِ) عَلًََا: 
(كَفَتْهُما)؛ لوقُوعِها مَوقِعها بذَّبحِها في وقتهاء (ولا ضَمَانَ) على 
واجِدٍ منهُما للآخَرِ؛ استحسَانًاء لإذنٍ شرع فيه ولو قُدَقَ اللّْحمْ. 


ل 


(وإن يقي اللْخ) أي : ّم ما ذَبحَةُ كل منهُعا: (تراداةُ) ؛ لان 
#خعيا يه أذ قرن لحم احسية دبي فكاة اذلن درد 
(وإنْ أَتلمَها) أن : حصي المعيّئة (أجتبِيٌّ ) أي : غير ربّهاء (أو) 


الله تعالى» فتعذَّرَ وجود الأرش ووجوه. 

وعلى هذَّاء أي: عدم الأرّش: جرى في (الشرح الكبير) . 

وظاهد المتن هُْنَاء وفي (شرحه)» وظاهِرٌ «الإقناع»), وفي قوله: فإن 
كان . .. إلخ. تأّلٌ أيضًا. 

[الصحيخ: الفرقٌ بِينَ صُورَةٍ الشّارِح وصُورَةٍ الماّن بَعدَها. كذا فدَقَ 
بيتهُما أُحمَدُ» فنص على الإجرَاءٍ في صُورَةٍ الشّارح. (خطه)1'. 


7] ما بين المعكوفين من زيادات (ب) . 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
أتلّمَها (صاحبها: 2 صَوتها) مُتلِفُها (بِقِيمَيها يَومَ التَّلَفِ) كشائر 
المْتَقَوّمَاتَ (تُصرف) قيمثها (في مثلها)؛ لتعيّيها » (بخلافٍ فِنْ تعيّنَ 
لعثقي) ؛ يأن نَذَّرٌ عِتقّه تَذّدِ رَ تَبَوْرِ فإذا أَتلَمَهُ رَيّه أو غَيده» فلا يَلرَمْ رت 
قِيمَته في مثله ؛ أن المَصدَّ م مِن العتق اكير الأحكام» وهو عَئٌّ 
للرقيق» وقد هَلَك. 

(ولو مَرِصَث(2©) مُعَيّةى (فخاف) صاحِبها (عليها) مَوثاء 
(فدَبَحَها: فعَلَيهِ بدَلُها("©)؛ لإتلافه إيَاها. (ولو تركها) بلا بح 
(فمّاتت: فلا) سَيءَ عليه. نضّاءٍ لأنّها كالوديعةٍ عِندَهُ ولم يُمَوط. 

(وإن فَضَلَ عن شِرَاءٍ المذْلٍ سَيءٌ) من قِيمَةٍ وجبت لرخص؛ بأن 
كان المتلّف ونالمك ماري مقن وَرَخْصَتَ العَنَمُ بحيثٌ يُساوي 
مِثلّها حَمسَةً: (اشترى به) أي: الفاضل عن شْرَاءٍ المثل (شَاةَ أو) 


)١(‏ قال في «الغاية)1١1:‏ لو مَرِضَتَي فحَافَ عليها فذبحهاء هليه تذليك 
ولو تركهًا فماتّت» فلا. وعَكشهًا هدي فلو عَطِب هدي ...إلخ. 
(خطه)1!"!. 

وت قرلهه وفطي تدلها» يطلك القرق ينها ويم القدى إذا خطت: 
3 القَرقَ : أنَّ الإتلافٌ هامُا بفِعله» بخلاف ما إذا عَطِبَ الهديٌ» 
وفي كلام الشارح إِشَارَة إلى .ذلك زرخ (خطه)1 '!. 

[1] «غاية المنتهى) .)555/١(‏ 


[؟] التعليق من زيادات (ب). 
[:] (حاشية الخلوتي») (؟/5778)» والتعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهّذي والأضاجي والعَقيقَةٍ 


ع ع دن . وإن شاءً اسْتر بق بالعشية كلها 
ة. (فإن لم تبلْغْ) المَاضِلٌ ثمنّ شَيءٍ من ذلكٌ: (تَصَدَّقَ به) أي : 
الَاضِلٍ (أو) تَصَدْقَ (بلخم يَشْتَرِي به ه كما يتغل كذلِك بارش 
جِنَايَةِ عليه ) 5 المُعَيّنِ من هدي 3 أضحلة؛ بأن 0 عَيتَها أو 
دده 
(وإن عَطِبَ بطريقٍ هَذْيٍّ واجبٌء أو) كدي (تَطَوُع بي 
دامَتٌ2207) أي: استَمَوَثُء أو عَجَرٌ عن المشي صُّحبَة القَاقٍ : (ذْبَحَهُ 


2: 


توؤية) وعنو )ا ,يلوت ؤإك تر ك1 فماكاعنمةة بقيتيله وصنها 
إلى قُمَرَاءٍ الحرم؛ لأنّهِ لا يتَعَذّرْ عليه إِيصَانُّها لهُمء بخلافٍ ما عَطِبَ . 
قللّه في «شرحه). 
قلتٌ: مُقَتَضَى ما تقَدَّمَ: يشتري بها بَدَلّه وإن فَسَح نيه التَطؤُع 
قل ذبحة تعل يدها شاع ْ 
(وسَنّ عش تعله) أقاة الهّدي العاطب المَُلّد به (في دَمه 
وصَربُ صَفحَته بها) أي : التّغل المغمُوسَة في دَمِهِ؛ (لتأَحُذَّه الفُقَرَاءُ. 


. قوله: (بنيّةِ دامقت) المرادٌ منه: تصويد هّدي التطؤٌع‎ )١( 
وعبارَةٌ «الإقناع) : أو تَطْوَّع» بأن يَنوِيَةُ هَديّاء ولا يُوجِبَهُ بلسانه» ولا‎ 


روجع 


ِتَقَلِيدِهِ وإشعاره . وَتَذو. م ينه فيه قَبلَ ذَبحدء فإن فسخ ننه فل ما شاءً. 
3 ] 


.)١95/5؟( (حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وحَرْمَ أكله, و) أكلّ (خاصّيه('2 منة) أي: الهّدي الذي عَطِبَ 
تعر اديه ابن عباس: أن 15 ابا فيضا ادكه أن وقول الله 
عبد كان ينعت معَهُ بالذن» ثم يثول: «إن عَطِتَ منها شيع 
كيك عليف كاغوماء 2 اربق تكله قن يهاه 2 اشيرث بد 
صَفْحَتَهاء ولا تدعنا أنتٌ ولا أحدٌّ مِن رُفْقَتِكُ). رواه مسلم! 0 
وفي لفظ: «وتُحََيها والنّاسَّء ولا يأكل ينها هو ولا أحدٌّ من 
أضحايه). رواة أحمزة" 2 

وإِنَّما مُِع السَائِقُ ودُفقَيهُ من ذلِكٌ؛ للا يُقصّرَ في الحفظٍ فيغطت 
ليَأكُلَ هو وفقَتُه من فَلَحِمَيهُ التْهِمَُ في عَطَبهِ لتفيه ورُفقيده"©. 

(وإن تلف) اهدي (أو عد أو أَكلَّهُء أو باعَهُ 
أو أطعمّه غَنًا أو رَِيقَا له : (لَرْمَهُ بَدَلَهُ كأضجية) يُوصِلَهُ إلى فُقَرَاءِ 


ع 


الحرم . وإن أَطْعَ من كقيداء ١‏ 00 كد فلا ضِمَانٌ؛ أنه 


)١١(‏ قوله: (خاصّته) المراد «بخاصّتِهِ): الدِفْقَةٌ الذين معهء الذين تَلرَمْهُ 


تَفقتُهم . (تقرير). 
(؟) قال في «الإنصاف)»: وقد صبح الأصحاب بأنّ الدقْمَةَ الَّذِين معه: 


ممّن تَلْرَمُهِ مُؤْئتُه في السَفَر. (خطه)01". 


[1] أخرجه مسلم .)7078/١857(‏ 
[؟] أخرجه أحمد (530/59) .)١/915(‏ 
[؟] «الإنصاف)») (59317/5)» والتعليق من زيادات (ب). 


بابُ اهدي والأضاجي والعقيقةٍ 


أَوصَلَهُ إلى مُستَحِقَه» كما لو فعله بَعد بلُوغهِ مَجلّة. 
لك جلت أو فيك تعد اد تفريطهة (أجرّأً ذَبِحُ ما تَعَيّتِ0') 
9 0 ل ل دا ٍ 
من واجب بالتَّعِيينِ27) نَصَّ عليه فيمن جد بِقَرَةَ بقّرنِها إلى المخر 
فانمّلع, ( كتعيينه مَعيبًا فترئ”")) من غَيبه ؛ لحديث أن سعيد» قال: 
بتعا كَتِشًا نُضَحِي به فأصات الذَّئبُ من ألمي فسألا النيع عَله؟ 
فَأَمَرَنا أن أطمي به. رواه ابنٌ 0007 
(وإن وجَب) ما تَعيّتٍ بلا فعله ولا تفريطه (قَبِلَ تعيين» كفِديّةٍ) 


19) قوله: (أجزاً ذْبِح ما تَعيِّبَ ..إلخ) وقال القاضي: القِياسٌُ لا يُجْرِئُه . 
قال في «الإنصاف)1"!: فعلى المذمّب: تحرج بالعهِبٍ عن كونها 
أُضْحِيَةَ. قالّه في «القاعِدَةٍ الأزتعين) . 
وفي شرح الإقناع» عن ؛المستوعب»: أنه َكُونُ أضيي . (خطه). 
قوله : (أجراً بح ما تَعَتَبت ..إلخ) إذا كان العيبُ يمتّعٌ مِن الإجرَّاءِ 
ذبحهاء وتخررجٌ بالعهيب عن كونها أَضْحِيّة. قله في «القاعِدَةٍ 
لأرتين»؛ اذا وال القدك خلذرك أطيزة كبا كانت لذكره ايخ 
عَقِيلِ» في وعغي الأولةع . (خطه)! '!. 

١؟)‏ قوله: اه ولا يز عمًا في ذَمّتِهِ. 

(9) قوله: (فترئ) فيجرئ عمًا وبحب في ذميه. 

[1] أخرجه ابن ماجه .)5١557(‏ وقال الألباني : ضعيف جدًا. 


[؟] «الإنصاف)» (599/9). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ف ع تك وتران أو لِترك واجب أو فعل محظورء (و) كدم 
(مَنذُورٍ في الذَّمّةِ) إذا عَيِنَ عَنهُ ما تَعِيِتِ : (فلا) يُجِرِثهُ ذبخة عمًا في 


ذِمّتِه ؛ لأنَّ الواجت دمٌ صَحيحٌ» فلا يُجِزِئ عن مَعيبٌ. ولأنَّ | لذمّة لم 
برأ من الواجب بالتَّعِيينِ عَنهُء كالدّينِ يَضْمَئُهُ ضامِنٌء أو يَرَهَنٌ به 
رَهْنًا. ويَحصّل التَعِينُ عَما في ذَمّيِه بالقَولٍ. 

(وعليه), أي : كن ف ذمّته دم م واجتٌ: (تَظيزةٌ) أي : ما تَعَكَبَ 
(ولو رَاة) الذي عيّته (عمًا في ذِميه) كتم تمع ين عن بر +5 مُكَل 
فتعيّبت بفعله أو تفريطه: يَلرَمُه بَقَرَةٌ نَظِيدْهاء لوجوبها بالتّعيين. 

(وكذا: لو سُرِقَ) المعيّنُ عَمَا في الذمّةِ (أو ضَلٌَ» ونَحؤُه) كما لو 
عُصِتء فيَلرَمْهُ نَظيرهء ولو زاد عَمَا في الذمّةٍ 

فال أسيل500: عن ساق نكدها والبضاء ققطات أ مادكوه تعابه يدلب 
وإن شاءً بائّه. وإن نَحَرَهُ: جار أكلّهُ منه ويْطعِمْ؛ لأنّ عليه البَدَلَّ. قاله 
في (الفروع». 

(وليس لَهُ) أي : مَن نَحَرَ بدَلَ ما عب أو تَعَيّبَ أو سْرِقَ أو ضلٌء 
ونّحوه (استِرجَاعٌ عاطب ومَعيب وضال) ومسووق 0 ونحوه) 
كمغصّوب قدَرَ علّيهِ؛ لما روّى الدَّارَفْطنِك!١!‏ عن عائسّة ئشَّة: أنّها أَهْدَتَ 


)١(‏ ما الفرقٌ بين ما نَصّ عليه أحمدُ وما في المتن بعدّه؟!. (خطه)!'1. 


[1] أخرجه الدارقطني (157/7). 
[”] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهَذي اكاك والعقيقة 


الصَّالّانِ فتَحَرتُهُماء ا هذه شه الهذي. ولتَعلّى حقٌ الله به 
بإيجابه على تفسِه» فلم يَسقْطٌ بذّبح بِدَلِهِ. 


تت 


حاشية أبا بطين على شرح مُندَ مُنتهى الإرادًا 
دم لد 


(يَجِبُ هَديٌّ بتذر)؛ لحديث: «مَن نذَرَ أن يُطيع الله 
فليطغه)1'7, ولأنّه نَذْدْ طاعَةَ فوَجَبَ الوفَاءٌ به كعَيره من من التذُور. 
نفراة كان كتقو أر انا 

(ومنه) أي: التّذر: (إِنْ لَبِسَتُ تَوبَا من غَزْلِكِ فهُو هَديٌ. فَلَبِسَهُ) 
وقد تلكا ويصية. قينا أواجها يَلرَمْهُ إِيصالّة إلى مساكين الحرّم» 
(ونّحِوُةُ) من النّذُورِ المعلَمّةِ على شَرطِء إذا وُجَدَ. 

(وسُنٌ: سَوْقُ حَيوان) أَهِدَاهُ (من الجل) اام 
حَجّته البِدّنَ. وكانَ يبعت بهَذيه وهو بالمديئةظ"] 


11 


(و) سْنّ: (أن يَقِقَهُ) أي: الهديّ (بعرَفَة)» زُوي عن ابنٍ عبّاسٍ. 
وكان ارق عدو رف ها ها ولد بعرفة . 

لَنَا: أنَّ المراد من الهدي تَحرْةُ ونَفعُ المساكين بلّحمِهِء وهذا لا 
يتوقّفُ على وقُوفِه بعرَقَة» ولم يَرِدْ بإيجابه دَلِيل. 

(و) سَنّ: (إشعازٌ بُدْنِ) بضَّمٌ الباء: : جمعٌ بَدَنةٍ (و) عار (بقَر؛ 
بِشَقْ صَفْحَةٍ اليُمتى من سَنَام) بمَتح السين؛ (أو) شن (مَحَلّهِ) أي: 
السَتَام» مها لا سَبَامَ له من بَقَرِ أو إبلء (حتّى يسيل الدن2"2). 


)١(‏ قال أبو حنيقَة : الإشعاز مُثْلَةٌ غيد جائز. ولم يَرَ مالك تَقلِيدَ العم» وقال 


13] تقدم تخريجه (507/5). 
[] تقدم تخريجه (ص8١5؟).‏ 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 
55١ /7 - -‏ 


- 


(و) سن : (تَقلِيدُهُما) أي : البدنٍ والبَقَرء (مع) أي : وتقليدٌ (عَنَم : 
النّغْلَء وآذانَ القرّب, والعْرّى) بِضّمٌ العين: جمعٌ عُروَةِ؛ لحديث 
عائشة» قالّت: هتَلْتُ قلايِدَ هَذْي رسولٍ الله يل ثم أشْعرّها 
وقَلّدَها. متفقٌ عليه1']. وِفَعَلَهُ الصّحابَةٌ أيضًا. ولأنّه إيلامٌ لمَرض 
صحيح فجَارٌء كالكيّ والوشم والحجامة. 1 

وفائدَئُه : تَوقّي نحو لِصٌّ لهاء وعَدمٌ اخختّلاطها بعيرها. 

ويُسنٌ: أن يكونّ بالميقاتٍ, إن كان مُسافِرًا بها؛ لحديث ابن 
ل ا 
سَتَامِها الأيمن» وسَلَّتَ الدّمَ منها بِيدِهِ. رواةُ مُسلع1"". وإن بعت بها: 
فمن بِلَدِهِ. 

وما العَتَمُ : فلا ث* ُشعَر؛ لأنّها صَعيفَةَ وصوفها وشّعرها : يَسَمْدَةُ . وأمًا 
تقليدها» فلخديف عائقّة + كنت أَفيِلُ قلائد العَتم للنَبَِ جَلنة. رواه 
البغار 5 1 


فى البقر: إن كاتت ذَات سَنَام ) فلا َأ بإشّعارهاء» ولا قلا 
: 5 َّ 
(خطه)” 2. 


[] تقدم تخريجه (ص86١5).‏ 
[؟] أخرجه مسلم .)0505/1١757(‏ 
[8] أخرجه البخاري .)١7١7(‏ 
[5] التعليق من زيادات (ب). 


تب 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإن نَذَّرَ هَذْيَاء وأطلّق)؛ بأن قالَ: لله عل هديٌّء ولم يُمَيِدْه 

بلفظهء ولا نيه (فأقل مُجِزِي) عن نَذرِه: (شَاة) جَدَعُ ضِأنٍ أو نَّنِيْ 

مَعزِء (أو سُبْعٌ من بَدَلَة أو) سْبعٌ من (بَقرَِّ)؛ لحمل المطلقٍ في النَّذرِ 
على المعهُودٍ الشرعيٌ . 

(وإن ذبَّحَ إحدَاهُمَا) أي: بِدَنَةَ أو بَقَرَهَ (عنه) أي: عن النَّذرِ 

المطلّق: (كاتت) البِدَنَةُ أو البَقَرَةٌ كلها واجبَة2"0)؛ لتَعييها عمًا فى 


ع 


(وإن نَذَرَ بدَنَةَ: أجِرَأنْهِ بقَرَةٌ إن أطلَقَ) البدَنَةّ كما تقدّمَ في 
الواجب بأصل الشرعء (وإلَا) يُطلِتٍ البدَئةً؛ بأن تَوَى مُعيئَة: (لَِمَُ ما 
نواة) كما لو عيّته لفل 

(و) إن ندَّرَ (مُعيَْا: أجِرَأَهُ) ما عيّتهء (ولو) كان (صَغيرَاء أو 
مَعِيبَاء أو غَيرَ حَيوَانِ) كعَبدٍ ولوب . 

(وعلّيه) أي: النَّاذِرٍ: (إِيصَالَهُ) إن كان مما يُنَقَلّه (و) إِيصَال 


(1) قوله: (كاتت كُلَهَا واجبَةٌ) لعل المراد: إذا ذبحها بئة كويها عكا 
الأو روعي علو الكدقة يهاه رانبق عليها ترات الرنضيي أقاالى 
ذبحها ب أن يكرة كينها عن الثذر .ريافيها لحم فلا يمتَيِع» 
فليحوّر. (ح ع)1'. 


.)١55/5؟( «حاشية عثمان)‎ ]1١[ 


بابُ الهّذي والأضاجي والعقيقة 


(ثَمَنِ غير منقُول) كعمَارٍ (لقَُرَاءٍ الحَرّم)؛ لقرل فاق جل2 عي 
كََ ْبْيَتِ الْعتيق 6 [الحج: 39]. ولأن الذة 5 على المعهُود 
شرعًا. وشكل ابرق عمد عن امرأة تذوك. أن يدي هاا قال» تبقها 
وتَعصَدَّفُ بتّمنها على قَوَاءِ الحرم . 

(وكذا إن فده شوق أضيحة إلى مكة » أو قال : لله علي أنْ أذبح 
بها) فَيَلرَمُهُ؛ للحبرا'١.‏ 

(وإن عَيّنَ) بتذره (شَيئًا ل)موضع (غيرٍ الحَرّم, ولا مَعصِيَة فيه) 
أي: النَّذْرِ لذَلِكَ المكان: (تعيّن ذَبِحَاء وتفريقًا لفْقَرَائه) أي: ذلِكَ 
-. لحديث 5 داو 5" أن ركبلا سأل المي عد يِه فتقال: ني 
دوك أن أذبخ بالأبواء؟ قال ا صَنَمْ ؟)) قال: لا. قال: (أَوْفٍ 
بنذرك) مرا كد ع ميارك لمرو وكرام ور يصَالَهُ إليهم . 

فإن كان فيه مَعصيةٌء كصّنَم ونحوه من أمور الكفرٍ والمعاصي » 
كبيوت نارٍ وكتَائسَ 7 يَف به. 

(وسْنّ: أكلة وتَفرِضه) أي: المُهدي (من) هذي (قَطَوُع7")؛ 


)١(‏ قوله: (هدي تطوع) أي: غير عاطب» كما تقدّم. (خطه)1"!. 


[1] سيأتي بنصه قريًا. 

[؟] أخرجه أبو داود (881) من حديث ثابت بن الضحاك. وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (؟581/5؟). 

[*] ما تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 

لقوله تعالى: 8 مَكُلُواْ منْهاكه [الحج: 08. وأقل أحوالٍ الأمر 
الانفجات. .وقال عناة: ك0 لا تاكل ين فذنكا دوق الاك فرشض 
5 النبيئٌ 2 فقال: «كلُوا وَتَرَّوّدُوا). فأكلنا وتَرَدَّدْنا. رواه 
الببخارق1'؟.. والفستخك+ أكل البسير» 'لحديك جاير+ أن النبين 
يِِْ: أمَرَ مِنْ كل بَدَنَةِ بِضْعَةَء فججعلت في قِذْرِء فأكلْنًا منها وحسينا 
ون قنقية"؟, ولأله فق فانكف الأكل هد (كأضحية). 
(ولا يأكل مِن) هدي (واجب., ولو) كان إِيجابهُ (بتذر أو 
تَعيين2"7, غَيرَ دم متعَةٍ وقِران) نضّاء لأَنَّ سببهُما غِيدُ محظورء فأشبها 


وقال في «الفروع)1'1: ويُستحتٌ أكلة من هدي التَّطدٌ 4 وذكُرَ 
الشيخ : ومهًا عَيْنَهُ لا عمًا في ذَمّتِهِ. 1 

)١(‏ قوله: (أو تعيين) ظاهده: أنه مُطلقًا. ولعل ذلك فيما كان واجبًا قبل 
التُعيين ثم عيّتّه؛ لا ما عَينّه ابتداءٌ؛ لما في (المغني » و(الشرح)»: من أنه 
يُستَحتُ أن يأكل من هدي التطوٌعء وسواءٌ فى ذلك ما أُوجَبه بالتّعيين 
من غير أن يَكونٌ واجبًا في ذِمّتِهء وما نحره تَطوُعًا من غير أن يُوجبّه . 
ونقل ذلك صاحبٌ «الفروع) و«(الزركشي) مُقَتَصِرَين على ذلك. 
[قال في «الشرح): ويُستحت أن يأكلّ من هديهء ولو أُوجبهُ بالتُعيين. 

1] أخرجه البخاري .)1١1719(‏ 

[؟] أخرجه مسلم .)١517/1718(‏ 

؟] «الفروع» (5/؟١٠).‏ 


بات الهاذي والأتساجى وانتيقة 
ع 


هدي التطوّع . ان أزوَاج النبيّ يق تَمَتَعْنَ مَعهُ في حجة 
01" ] دهع 


الوداع7"". وأدحَ1 0 عائسَةٌ الحجٌّ على العغمرة» فصارَت قارنة »ثم 
ذبَح عَنهة النبييٌ 2 البقّد فأكان عن لشوفها, احتجٌّ به أحمدًة"؟. 


قال في «الفروع»: ويستحث الأكلٌ من ديه التطؤع . وذكرَ الشيخ: 
وممّا عيّتّهء لا عمًا في ذْمّهِ. (خطه). 
قلثُ: بل كلامُ المَنٍ صَريحٌ في المنع مِن الأكل» كما هو صَرِيحُ 
«الإقناع» و«الغاية). (خطه)]!*!. 

2 + 


[1] أخرجه البخاري »)١791(‏ ومسلم (175/1710) من حديث ابن عمر. 

؟5] تقدم تخريجه .)58١/5(‏ 

و#]. أخرجه حمل (57/55) (2)0588 والبخاري 2)١77١0(‏ ومسلم (١١؟١١/‏ 
)٠٠‏ من حديث عائشة. 


[5] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


(التَضحِيَةٌ) بفتح الا أي: ذْبخ الأضحبة يَامَ التّحر : م 


مُؤْكدَةٌ) ويكرة تركها مع القُّدرَةِ. نص عليه20. (عن مُسلِم تام 
الهلك) وهو الحذء والمبكضُ فيما ملَكَهُ يجزئه الحزء (أو مُكاتب 
بإِذْن) سَيّدِهِ؛ لحديث الدارقطني!' ]ع عن ابن عكاس مَرقُوعًا : «ثلاثٌ 
كُث علي وهُنٌّ لكم تَطَوْجٌ: الوثرء والتّحؤء وركعتًا الفجر». 
ولحديث : (مَن أرادَ أن يُضَحيء فَدَحَلّ العشى فلا يَأُحُْذْ من شَّعْرِ 
ولأ يشريه سكاو رواة شسك !11 تعلقه على الأزاقة» والراسف لا 


)١(‏ وعن أحمد رِوايَةٌ بوجوب الأضجبَةٍ مع الغْتّى» وهو قول أبي حنيفة. 


]1[ 


] 
1 


3 


وممًا اسثّدِل به للوجوب؛ ما رُوِي أنه كثِيدِ قال: من كان لهُ سَعَةٌ ولم 
يْضْحٌ فلا يقرَبنٌ مُصلانًا)1'1. 

قال الشَّيحُ: وعديثُ: «ثَلاثُ هُنّ عَلَيّ فرائضُ» ولكم تطوع». 
مَوضُوحٌ. ولم يكن يُدَاوِمُ على رَكعتي الضّحَى بِائَمَاقِ أهلٍ العلم 
بشَئَّنهِ . (خطه)!*!. 


أخرجه الدارقطني (1/7١5؟).‏ وهو في (المسند) (4885/8) .)505٠0(‏ وانظر: 
«الضعيفة) تحت حديث (59710). 

أخرجه مسلم (59/131717) من حديث أم سلمة» وسيأتي (ص554) . 

أخرجه نيك 05/15١‏ 5132725 وابن ماجه )5١579‏ من حديث أبي هريرة . 
وصححه الالباني في ( صحيح ابن ماجه) )5575١‏ . وانظر : « علل الدارقطني ( 
4/٠١9‏ 50)»ء ودفتح الباري ) )5/١١(‏ . 

التعليق ليس في الاصل . 
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يُعلّقُ عليها. وكالعَقِيقَة. 

ودا يلول بوالركري نراقت أسهابك ديك ثم يُحمَلُ على تكد 
الاسيسباب» كقديق: وغهل الشفغة واجك على كل محئلم)!'١.‏ 
وحديث: «من أَكَلَّ من هذِو الشَّحرَوٍء فلا يقن مُصلاتا1". - 

وَالتّضْحِيَةٌ (عن مَيْتَِ ميت أفصَلٌ) منها عن حي . ولاه في «شرحه)؛ 
لعجزه واحتياجه للثَّوَابٍ. (ويعمل بها) أي: الأَضحِبَةِ عن ميتٍ: 
اسه (عن حَيٌّ) من أكلء وصَدَقَةَ وهديّة. 

(وتجبُ) التَضْحِيَةُ (بتذر)؛ لحديث: «من نَذَرَ أن يُطِيعَ الله 
فليطغه)! '. وكالهّدي. 

(وكاتت) التَضْحِيَةُ (واجبَةَ على النَبِيّ يَدِيِ. كالوترء وقِيام 
اللير )4 للكير. 

(وذبخها) أي: الأضحية (و) ذُبخ (عَقِيقَةِ: أفصَلٌ من صَدَقَةٍ 


)١(‏ قال في «الفروع»): وهل وَجََبَ عليه السُوّاك وَالأضْحِيةٌ وَالْوْدِ؟ فيه 
وجهانٍ. (خطه)! '. 


[3] تقدم تخريجه .)35554/١(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (2)887 ومسلم (58/071) من حديث ابن عمر. وأخرجه 
البخاري (857)» ومسلم )7١/577(‏ من حديث أنس . وورد الحديث عن جماعة 
من الصحابة . 

[5] تقدم تخريجه (0.07/5). 

[4] «الفروع» »)١97/8(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
بعَمَهِمَا) نَضَّاا'2. وكذا: هَديٌٍّ؛ٍ لحديث: «ما عَمِلَ ابن آدمَ يَومَ النخر 
عَمَلَا أحبٌ إلى الله من إرَاقَةٍ دمغ وإنّهِ ليأتي يوم القيامة بِشرُونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدّمَ ليقّعُ من الله عد وجل بمكانٍ قَبلَ أن يَمّع 
على الأرضء فطِيبُوا بها نَفْسَا). رواةٌ ابن ماججهظ'؟. وقد ضكتى النبِيٌ 
كل وأهدّى الهِدَايَاء وَالحَلَقَاءُ يَعدّمء ولو أَنّ الصَّدقَةَ بالنّمَنِ فصل 
لم يَعَدِنُوا عنة. / 

(وسُنّ: أن يأكُلّ منها) أي: الأضجية (ويُهِدِيء ويتَصَدَّقَ؛ 
أثْلانًا) أي: يأكلّ هو وأهل بيته التُلّكَّءِ ويُهِدِي الدُلْكَّء ويتَصَدٌّقَ 
بِالثُلْثْء (حتَّى من) أضسية ووالمي: و) حبّى الإِهدَاءُ (لكافرٍ ممن) 


)١(‏ قوله: (وَذَبِحُ عَقِيقَةٍ أفضل . .. إلخ) فيه الججري على مذكب الكُوفيِين 
مِن جواز العَطفٍ على الضَّمِير المجؤور بدُونٍ إعادّة الجَارٌ» اسمًا كان 
أو خرقًاء وهو اخحتبارٌ ابن مالكِ. (خطه)!'!. 

اكول : (حتّى من أَصحِيةٍ واجبة) أي : كتذرٍ. وظاهِوُ تحمومه يَشْمَلُ كُلّ 
واجبَةِ» كوّقفٍ على ا . والله أعلم. 
جديرة الأصيساب غلى أله لا يأكل من د الأضسية المنذُورة. واعتان 
أبو بكرء» والقاضي»ء والمصنّفُ» والشَّارِح: الجوارٌ. قاله في 
«الإنصاف)1"] 

[1] أخرجه ابن ماجه (177”) من حديث عائشة . وضعفه الألباني في (الضعيفة) (277) . 


[؟] التعليق ليس في الأصل. 
7*] «الإنصاف» ١7/99‏ 4). 
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أضجية (قطؤع) . قال أَحمَدٌ : نحن نذهَبُ إلى حديث عبد الله : يأكلٌ 
هو الثُلْتَّء ويْطِعِمُ من أراد التُلْكَّء ويتصَدّفٌ بالثّْثِ على المساكين. 
قال: عَلقَمَةٌ : : بَعَتَ معي عَبِدُ الله بهديّة أمدني أن آكل ثلناء وأن 
ل د . وهو قُولٌ ابن مسغود . 
ولِقوله تعالى : «تكلرا يبا وَأَطْعِمُوا ألْعَانَ والنماد» [الحج: 3مم]ء 
والقانِعٌ ج032 : الشّائل. والمُعتَةُ: الذي يَعتَرِيكٌ ) أي اس لك 
لتُطِعِمَهُ ولاوبال ”ال ودف اطق وي أن لمهم يكيم أثلاثًا . 

ولا يجحث الأكل ينها 4 لأنه عليه السّلامٌ نَكَرَ خمس بَدَنَاتِ 


وقانة «مَن شاءَء فليقتطع)1'] ولم يكل مِنهُنٌ سَيعًا. 


)١(‏ قوله: (وأطعِمُوا القانِع . .. إلخ) من قَنَعَ يَقنَعُ؛ ؛ بفتح الثُونِ فيهماء إذاشال: 
وما ف ممعتى رَضِي بالقليل» فبكسر الثُونِ في الماضي وقجها في 
المضارع. قال الشَّاعَدٌ: 

ا ع 7د 8 الا 
فاقئّع ولا تَطمَغ فما شَيِءٌ يَشِينُ سوى الطمغ 

)2 تفسيرٌ القانع اع لاي 
وقيلٌ: القانغ: الجالِس في ببتدء يَقَتَعُ بما يُعطَى ولا يَسأَل. والفعته: 
الذي يَسأَلُ. قاله عِكرِمَةٌ وقتادة. 00 


[1] أخرجه أحمد (4717/91) »)١9-0378(‏ وأبو داود )١1177(‏ من حديث عبد الله بن 
قُرط. وصححه الألباني في «الإرواء» »2)١558(‏ و( صحيح أبي داود ) .)١555(‏ 
11 التعليق من زيادات (ب). 


7-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

وَغعْلِمَ ينه أنة لآ تجوز القدكة عم :وابسية لكافر كزكاق وكمارة 
بخلافٍ القطوع؛ لأنّهُ صِدَدَةٌ 1 

(لا مما لتب ومكاتب؛ في إهداٍ, وصَدَقق أ أي: إذا ضَحَى ولي 
التتيم عَنهُء لا يُهدِي منهاء ولا يتصَدَّقٌ بِشَىءٍ؛ لأَنهُ ممنُوعٌ من التّبرُعَ 
وخ مالك وكناء كادف طق رذن مويف لما < 5 ولا يَلِرَمُ من 
إذنِ سيّدِه في التّضْحِيَةِ إِذنُهُ في التبوع' 0 

(ويَجُورٌُ: قول مُضْحٌ) و ضحِيئَة : (من شاء اقَقَطع)؛ للحَبَر. 

(و) بحرز: (أكل) تمك راج" © أضبيدة لإطلاق الأمر 
بالأكلٍ والإطعام . 


)0 لو وكل غَيرَهُ بالتُضحهةٍ حيّة عنهء لم يبر للؤكيلي الأكل من أضجية 
فوكلوء بل فض ين الموحل لوججيله على الأكل:منها» كما لو قال: 
تصدّق عي بهذاء وبكذًا على المُقَرَاء والمَقِير وَكيلُ» لم يأحُذ شيا 
منهاء بلا نص من الموكل عليهء كما يأتي في (الوكالة». 
قال!'! سَّيِحْنَا عَبِدُ الله 7 عبد التحمن أبا بطين: وفي ذَلِكُ نَظر. 
وكأنهُ يَمِيلُ إلى جواز الأكل. 

(5) قوله: (أكقر) بالشدوين5"1: وأصلَه: أكثر أضجييه» فحدّفٌ المضافٌ 


عير وع# 2 
إليه» واتى بتنوين العوّض» ك< كل »» و« بَعض ) ؛ بناءً على أن تنويئهًا للعوّض » 


[1] المتكلم هو الشيخ علي بن عيسى على نسخته الأصل. 
[؟] على حذف الشرح والاقتصار على المتن فقط. 


بابُ الهّذي والأضاجي والعَقيقَةٍ 


وؤلة) يجوز أن أكلها (كُلّها)؛ للأَمر بالإطعام منها. (ويَضْمَنُ) 
إن أكليا كايا كَل ما يَقَهُ يَقَعُ عليه الاسم) أي: ا للم . قال في 
«المبدع) : وهو الأوقِيِةٌ (بمثله لَخمًا)؛ لأنهُ حَقٌّ يجحث عليه أَداؤٌةٌ ؤُهُ مع 
ِقَائِهِ» فَلِمَمْةُ عَرَامَتُه إذا أَتلَمَهُ كالوديعة» بخلافٍ ما أبيع له لَهُ أكله . 

(وما مَلَكَ) مح ) أو مُهْدٍ (أكلهُ) كأكترها : (فلَهُ هَدِيَثهُ)؛ لأنها 
في تع أكلو. (وإلة) يلك أكلق كالكلٌ: إذا أهداق (صَميرة"» 
بمثله) لخم(" (كبيعه. وإتلافه) أي كها لو يافةء أو اتلفة 

(ويَضْمَئةُ) أي لقي والأحية ولعي أَتلَمَهُ : (بقيمته2" ), 


لا للشّمكِينِ. ولا يجورٌ على المشهُورٍ جَدُهُ من غَيرٍ تّدوين. (خطه)! .١'‏ 
)١(‏ قوله: (وإلا صَمِتَه ... إلخ) أي: وإلا يَملِك أكلَّهُ كهّدي واجبء 
5 لعا وقناق ‏ شنيقة كلل باطيلاو 1 
() قوله: (صَمِتَه بمثله لَحُمًا) هذا الصَّحَيحُ مِن المذمبء قاله في 
«الإنصاف»)» ونقَلَ عن «النّصيحَة) : يضِمَئَهُ بقِيمتِه؛ كالأجنبيٌ » بلا 


اع فيه. (خطه)1”. 
99) قوله: (وَيَصْمَبُهُ بترا بد قِيمَتِه) قال في «الشرح» ): لأنّ رسام 
ذّواتِ الأمثال؛ فضَّمِئَهُ بِقِيمَتِهِ» كما لو أتلفٌ لدعا لدم مُعين ن . انتهى . 


قال في «شرح 00 وفيه 55 د موَرون لا صناعة فيه؛ يَصِحٌ 


[] التعليق من زيادات (ب). 
[؟] (حاشية عثمان) »)١317/7(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


[*] التعليق ليس في الأصل . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراات 
كشائر المتقوّمَات . وأمًا اللحْمُ بَعدَ الذّبح: فينبضي صَمائةُ باليل؛ لأَنَهُ 
00 ْ 

(وإِنْ ممع الفقَرَاءَ مِنهُ) أي: مما لا يَملِكَ أكُلَهُ (حتَّى أنتنَ: صَمِنَ 
نَقصَهُ إن انتمَعَ به) إِذَّنْء فيَغْرَمُ أَوْسَّهُ. (وإلا) يسَفْع بهِ: (ف)إنّه يَضْمَنُ 
(قِيمَتَهُ)؛ كإعدامه. قال: في «الإنصاف)”"2 “"ويعوكة أن ضهن يمقله: 

(ونسِح تحريمُ الادّخَارِ) لوم الأضاحي ؛ لحديث : وكنثُ 
تهيلكم عن اذَّحَارِ لوم الأضاحجي فَُوقَ ثلاث اسك ما يدا 
لك" ل رواه مسلم1 ولحديث عائشة مَرَفُوعًا : (إنّمَا تهيلك؛ 


داف الي دَفْتي فكلواء وترَّودُواء وتَصَدَّقواء وادّخروا)1'. وَالدَافَةٌ : 


فيه السَلّمُء فهُو مِثلكٌ. (خطه)! . 
)١(‏ قال الشيحٌ تقئٌ الدّين: ا ا المرأةٌ 
مجال امجنهاحن أذ انيت لبيت» بلا إذزه» ومَدِين لم يُطالية َب الدّين. 
؟) قوله: (قال: في الإنصاف . ..إلخ) عبارة «الإنصاف): قلت : يتَوَجهُ 
ا له 


وقدم عن صاحب «الفُصول» : أن عليه 
لع 


قِِمَتَهُ. وقال في «الفروع): 


دس 


13] ا بريدة . 

[؟] أخرجه مسلم .)١3171(‏ بدون لفظ: «وتزودوا». 

[] (كشاف القناع» (575/7)» والتعليق من زيادات (ب). 
[؛] «الإنصاف) »)5١3/9(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهّذي والأضاجي والعَقيقَةٍ 


القومُ من الأعرراب يَردُونَ المضر: 

ولم يُجزه عَليّ واب عُمَرَ؛ لأنّه لم تَبلغْهُما الؤخصةٌ فيه. 

(ومن فرَّقَ تَذْرَا) مِن هدي أو أ ضجيّة (بلا إِذْنٍ : لم يَضْمّن) شَيعًا؛ 
الراه اساي أده بن اوح روفاد كرحت الضمان. 

(ويُعتبِرُ: تمليك فَقير) لِسّيِءٍ من اللّحم نِيعًا. (فلا يكفي إِطعَامُه), 
كالواجب في كمَّارَةٍ 

وتو ع ايع ييه أب الازيككاررن مني أر اصسية ا إلا 
وَارِثُ مَقَامَه) في تَفرقَيها . وكذا: في أكل وهَديّةِ حيتُ جارًا. ولا 
لي تل 

(ويَفعَلٌ) مالك (ما شَاءَ) من أكل» رتنع » وهبة (بما ذُبحَ قبل 
وَقته)؛ لأنَّه لح لوايكم فى عله وعلَيهِ بدَلُ واجب. 

(وإذا دَخَلَ العَشْرُ) أي: عَشْرُ ذِي الحِجّةٍ: (حَرْمَ على مَن 
يُضَخِي 230 أو يُضَْحَى عَنةُ شيل شيع من شَغْره أو ظفْره أو 
)١‏ قوله: (مَن يُضححي) ظَاهِدةُ: عن نَفِسِهء أو عن غَيره. تدبّر. 

وفي صُورَةٍ ما إذا ضكّى عن غَيروء فالظاهد من كلامهم: الحرمَةُ 


لَب عليهمَا مَعًا. (ح 00 


[1] «حاشية عثمان) (؟98/5١).‏ 


حاشية أبا بطب ش ح مُنتَهمم الأرادّات 
ب الاغة ِ با بطين على شرح مُنتَهى 22 


بشوه: إلى الذَبْح) أي : كي الأضحية؛ ديق 1 سلعة مرفوعًا: 
«إذا 0 العَشْدْء وأراد أذ كي أن يُضَحْ 270 فلا يأَحُدُ مِن شَّعَرِه 
ولا من أظفارِهٍ شيئاء حبّى يُضحّي) رواة مسلم1']» وفي روايّة لهُ: 
«ولا من بَشَرِوِ). 


وألاحديت عافك: : كنت فيل قَلائِدَ كدي رسولٍ الله جع ث 


عَلْدُها بدِه: ثمٌ يَبِعَثُ بهاء ولا يَحوْمُ عليه شَيِءٌ أحلَّهُ الله لهُ حبّى يَدحَر 


الهديّ). متفقٌ علبي" فهو في الههَدي, لا فى الم ضحيّة ) على أنه 
عام وما لَه خاص. ويمكنٌ حمل على نحو اللتاس» والطيب» 


200 


] 1 
1 [ 
1 


تأكل ذلك ؛ فإنَّ فيه نَطَوَاء إذ الظاهِد عَدَمُ ارمق وصرّح به ابن أبي 
مُوسَى وَغَيدَةُء قاله الرركشي هكذًا تقل ولم أَرَهُ فيما عِندَنَا من 
الرُركشيّ . (من خط شيخنا)! 1 . 

الالح غيل اويل توبور إدالعرني 4 أو كرما وسروعاه 
بَعدَ دُخُولٍ العشر أعد كي ونعن عرد أو يقيرقة: بخلافٍ الوكيل 


ع 


وقال الشيخ سليمان بن علي : ولعلٌ الوصي في الأضحِيَةٍ والوكيلٌ لا 


أخخ رجه مسلم 053/1١5117(‏ 57). وتقدم (ص"١١)‏ . 
أخرجه البخاري ٠(‏ عا ومسلم .)5070/1١551١‏ 


كاتبه: الشيخ علي بن عيسى . 


باب الهَذْي والأضاجي والعقيقة [ 76/ 
- - 5 


فإن فَعَلَ شيئًا من ذلِكٌ: استَعْمَرَ الله منةُ» ولا فِديَةً» عَمْدًَا فعَلَهُ أو 
سَهوًا او جَهلا. 

قال (المُتقحخ: ولو) صَحَى (بواجدةٍ لِمَن يُضَحَي بأكثّر) منهاء 
فيَحل له ذلِك؛ لعموم : «حتّى يُضْحَى ) . 

(وسْنَّ: علق بَعدّه) أي: الذبح. قالهُ أحمدٌ؛ على ما فَعَل ابن 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
الك 7 لظت اه ساد اس الات 


عق والذيد: إذا مَطعهها: والذبخ: قَطعُ المخلقُوم والمريءع. 


5 سه مُوَكدَة0" . قال أحمد: العقيقة كد عن رسول الله 


له قد عَقّ عن |١‏ 00 والخسي 1"1, وَفعَلَهُ أمحانة وقال عليه 


0) 


] 11 


1 
1 
5 
]6 


قال في «الحاشية)!"!: ولا يعن غيذ الأبء على الصحيح من 
المذهب. ونصّ عليه الإمام. قاله الحافظ ابن حجر في «شرحه) تقلا 
عن الحنابلة: يتسيق الأثء إلا إن تعدّر يموث أو امتناع . قاله. في 
«الإنصاف)1. ّ 

وإذا لم يعُقّ الوالدٌ لم يُسنّ للمولودٍ أن يَعقٌّ عن نفسه بعد بُلوغِه. (ح م 
ص)!*!. 

وقال أُصحَابٌ الرَأي: العقيقَةٌ من أمر الجاهلية. 

وقال داود: هي واجبةٌ» وهُو رِوايَةٌ عن أحمَدَء اختارها أبو بكر» وابنُ 
عَقِيلٍ . (خطه)! .١‏ 


أخرجه أبو داود »)7585١(‏ والنسائي (5775) من حديث ابن عباس. وجاء عن 
جماعة من الصحابة. والحديث صححه الألباني في «الإرواء) .)١١75(‏ 

«إرشاد أولي النهى» ص (0177). 

«الإنصاف) (557/9). 

«إرشاد أولي النهى) (١/؟/اه).‏ 

التعليق من زيادات (ب). 


بابُ اهدي والأضاجي والعقيقةٍ 


السَلامُ: (العلامُ هُرتَمَنٌ بعَقيقته ١1)‏ . إسنادة جيل . 


(في حَقّ أب) لا غَيروء (ولو) كان (مُعسِرَاء ويقترض) قال 


أحمَدٌُ: إذا لم يكن عِندَهُ ما يَعْقُ فاستَقَرضٌ» رجوتُ أن يُخْلِفَ الله 
غلية؛ انا ا 


اماي د شاتان, وي -- 


)01 قال في «تحفة المودود)!'!: وهذا لأنها شن وتسبيكة مَشْروعَةٌ بستب 


] 6 


] 
0 


تجدَّدٍ نِعمَةِ على الوالِدَين. وفيها سِدٌ بَديعٌ مَورُوثٌ عن فِداءٍ إسماعيل 
بالكبش الذي ذُبعَ غنه» وَفَدَاهُ تعالى به فصار سد ف أولاده من 
بعيه» أن يُفَدَى أَحدَّهُم عند ولادته ببح يُبَحُْ عن ولا يُستكد أن 
كر تعدا السو العيطاق يع رودي عبد "كان واكر اسن إل 
ورج م ار يا ولهذا كل من 
ارط 


أخرجه أحمد 889 1/ا؟) ».)5١١88(‏ وأبو داود 8310/9 45 4)588/8» وابن ماجه 
»)5١759‏ والنسائي )5717١(‏ من حديث سمرة بن جندب . وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١١520(‏ 

«تحفة المودود) ص 257١‏ 55). 

كذا بالأصل» لم يكمل العبارة » وبعده في «تحفة المودود): «(أعظم من هذا.. 
إلخ) . 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
سمغت رسول الله يك يقول: «عن العلام شائانٍ متَكَافْتَانِء وعن 
الجارية سَاةٌ) وفي لَفظِ: «عن العُلام شاتانٍ مِثْلانِء وعن الجارية 

م11 . 

(ولا جر بَدَنَةُ أو بقَرةُ) تُذبَخ عَميقَةَ (إلا كاملةً) نَصَّاا'2. قالَ: 
5 النهاية): وأفضّلّه : شَاة. 

(تذبخ في سابعو(" ) أي: المولُود» مِن مِيلادوء بنيّة العقيمّةِ. قال 
في «الإنصاف): وه يوم م السَابع فصل ويجورٌ ذبخها قبل ذلك» 
ولا يجورٌ قبل الولادة0”©» 

(ويُحلَقُ فيه رأسٌ) مَولُودٍ (ذْكَرِء ويُقصَدَّقُ بوَزنِه وَرِقَا)؛ لحديثِ 


01١‏ روى الطّبرانيع1"1 عن أ أنس. رَفَعَةُ : (يُعَقُ عنةُ من الإيل والبقَرِ والعَتم 
ونصّ أَحمَدُ على اشْتِرَاطٍ كامله. وذكر الرَافعيٌ الشافعييٌ + 
تتأدّى بالشُئع» كما في الأضحية. 

09 قوله : (في سابعه) ولو مات الولذٌ قبل . ويتوجة : أو الأبُ . (عفمان)1"1. 

09 .وقال الشيحٌ: يُعقّ عن اليتيم» كالتّضحِيّة عنهٌ وأؤْلّى. (خطه). 
أي : يُعنٌ عنةُ من ماله . وزيم 841 


00 8 


بَحنًا أنه 


[1] أخرجه أحمد »)١011١57( )١١5/45(‏ وأبو داود (4 2765 55/؟). وصححه 
الألباني في «الإرواء) تحت حديث .)1١١55(‏ 

[؟] أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير» .)5١9(‏ وقال الألباني في (الإرواء» 
:)١١54(‏ موضوع . 

87] «حاشية عثمان) (؟/99١).‏ 

[5] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 


سَمْرَةَ بن جُندُب مرقُوعًا 0-0 ل غلام رَهيئة بعقيقته2"0 


سيو 
سابعه . ٠‏ ويُسمّى ) وتحلقٌ راشه)» . رواةُ الأثرمُ وأبو داووظ١‏ ؟. وعن 7 


001 . قال أحمدٌ: إسنادٌ جَيِدٌ . وقال عليه السّلامٌ لفاطِمَة لمًا 


ولدّت الحَسَن: «احلقي رأْسَهء وتصدّقِي بوَزنٍ شَعْرِه فِضَّةَ على 
المسّاكين» والأوقاص7") يعني : أهل الصف . زواة يردا 


)١(‏ قال في «تحفة المودُودع!؟!: وذكر البيِمَمَيٌ » عن شُليمَانَ بن 
شَّرَحبيل» لَّنَا يحيى بن حمرَةً قالّ: قُلتُ لعطاء الحُراسَانِيَ: ما 
(مُرتَهُنٌ بعقيقته)؟ قال: يُحَرَمُ شفاعَةً ولَدِهِ. 
قال إسحاقٌ بن هانوع: سأَلتٌ أبا عبد الله عن قولٍ النبي : «العُلامُ 
عُرئَهٌَ بعقيقيه)؟ فقال: َعَم سْنَّةٌ رسول الله ع يلد أن يُعَقَّ عن العُلام 
سَانَانِ» وعن الجارية شاةٌ فإذا لم يُعَقّ عنة فهُو مُحيَبَسٌ بعَقيقَتِه حنَّى 
يُعَقَّ عنةُ .. إلى أن قال: قال أحمدُ في موضع آخَرَ: مُرتَهَنٌ عن الشفاعة 
لوالِدّيه. 1 

و9 قولهة*؟: (الأوقاض): أي: القُقرَاءُ الصّعافٌ الذين لا دفاع بهمء 
واحِدّهُم: وَافِضٌ. (نهاية). 


]١[‏ تقدم تخريجه (ص577). 

[؟] أخرجه البيهقي (905/9). 

[] أخرجه أحمد )١7/4(‏ (7/187؟) من حديث أبي رافع. وحسنه الألباني في 
«الإرواء) »)١١75(‏ وانظر: (التلخيص الحبير» (525/54؟). 

[5] (تحفة المودود) ص (57). 

[5] في بعض نسخ الكتاب . 


: حاشية أبا بطين على شرح ه منتهى الإراةات 
لتتتتتططط ل ساس اساتمتت 
(وكرة لَطحُةُ) أي: الهواوة (من دَمها) أي العَقيقَة ؛ أنه أَذّى 
وديس 
وأعا ما في حديث سَمُرَةَ : (وَيُدْمَى) . روا هَمَّامٌ : فقال أبو داودٌ: 
اس أي د 00 0 الوبسم فقَالَ: «ويدمى). 
(و) يُسنٌ أن ف 0 أقيف يو ل مَولودٌ؛ للحبر. وفي 
«الرعاية): يُسمّى يَومَ الولادّة. 


يحي 4 اسة؛ لحديث : ١‏ تَدعَونَ يوم م الْقِيامَة انمه كيه 
واسيياء لاحي تاحوا اسطاف كم . رواةٌ أبوداودظ'؟. وَالتسمِيَةُ حقٌّ 
للذّب. 


(وحَوْم) أن يُسمّى : (بمُعَبدٍ لير الله. ك: عَبدٍ الكعبَةٍ) و: عَبدٍ 
(و) حدم أن يُسَمّى : (بما يُوازِي أَسمَاءً الله تعالى) كك: الله و: 
الفحمعء 99) ينها له يلين إل فو قالع كد ملك الفلركة أو: 


كلك الأداكك و شافتقاءة لحديق ديكا" ]ب راسنة خطنة الله 


[1] أخرجه أبو داود (/5491) من حديث أبي الدرداء. وضعفه الألباني في (الضعيفة) 
(6550). 

[؟] أخرجه أحمد (5١57/1؟) )٠١384(‏ من حديث أبي هريرة. وانظر: «الصحيحة) 
.)351١ 59‏ 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 


على ريغل تش فيك الأملذفه :لأ ملك إلا اللقه وعلى قياسه: 
القَدُوسٌء والبَء والخالقٌ. 

(وكره) أن 5 يُسمّى (ب: حَرب و: يَسَارِ وتحوهمًا) اك رَيَاح» 
و: تُجيح؛ للتّهي عَنَهُمًا. وهو في ممسلم1'!؛ ولأنّه وُبّما كان طريقًا إلى 

و(لا) يكرَة التَّسمِيَةُ (بأسمَاءٍ الأنبيَاءِ. والمَلائكة) وعن مالكِ 
سيعت ع وكا بار ار وهاي اهلوطو امه حكن إل ترترا 
ورُزِق خيرًا. 

وفى التُكنّى , بكنيته2'2 عليه السَلامُ خلافٌ ذَكَرثُهُ فى «الحاشِية)(" . 


(1) قوله: (وفي التكتي بكنبته) وأمًا التكنّى بكنيبه يي فلا يُكره بعد 
مَوتِهه ولو لمن اسمة مُحمّدٌء على إحدى الرُوايَاتِء وصوّبها في 
«تصحيح الفروع»)؛ جلاقًا للعلامَةٍ ابن القيّم» كما في «الهدي)» 
وعِبازثه: والصّوابُ: أن التكثي بكُنييد1"! ممنوٌ» والمنٌ في حياته 
مده والجممٌ بَيتَهُماء أي: الاسم والكنية ممتوعٌ. انتهى . فظاهزه 
النّحريم. فتأمّل. (ح ع)1". 

(؟) قال في «الفروع)1*!: وهّل يكرَةُ التكثي بأبي القاسِم؟ أم لا؟ أم يِكَرَهُ 


[1] أخرجه مسلم )١7/1١7707(‏ من حديث سمرة بن جندب. 

]1 سقطت: ( بكنيته) من النسخ الخطية. والمثبت من «زاد المعاد) (؟51//5؟). 
[9] «حاشية عثمان) (؟/١١5).‏ 

.)١١١/5( «الفروع»‎ ]5[ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنمَهى الإراةات 


(وأحيّها) أي الأسماء: وعد الله» و: عبد التحمن)؛ | 5 


لاكا 


فر ها مق وى 6 12 ؟]. حم 0 م لاه 


9 2 ان 7 3 7 
العاص» وعزيزن» وعقَدَة0", وشيطانٍ» والحكمء وغرّاب» وحبّاب» 


00 


لِمَن اسمةُ مُحمّدٌ فقّط؟ فيه روايّاتٌ. ولا يحرم خلافًا للشافعيٌ. 
ونقّلَ حنهل: لا يُكنّى به واحتحّ بالتّمي » فظاهِرُةُ: يحرُم. ومَنعَ في 
(العْنيةِ) مِن الجمع. انتَهَى نتَهَى . 

وقال في «الهدي»: والصّوابٌ: أنَّ التكنّي ممتُوحٌ, والمَنعٌ في حياته 
أَسَّةٌ 0 ممنوعٌ. انتهى 

قال في «حاشيته)!" !: فظاهِده التَحريمُ . ونقل عن (7 تصحيح الفروع ) 
تصويت م الكراهة بعد مَوتِه 8 . (خطه)!*!. 

«عَثْلَة)1 ”' بقح العَينٍ المُهمَلَةِ 0 اليّاءِ المثناة قوق . قاله | 
باكرلا قال وقال عَبِكُ الغني : عَتَلَةَ يَعني بفتح التاء يما 0 
وسمّاةُ النبيئ عُتبةّ وهو عُتبةٌ بن عبدٍ السُلّمِيٌ. (أذكار النووي)1"". 


أخرججه مُسلم )7١77(‏ من حديث ابن عمر. 


أبو داود عقب حديث (5ه495). 

«إرشاد أولى النهى) ص (5174). 

التعليق من زيادات (ب). 

فق بعض نسخ الكتاب الخطية . 

«الأذكار) (ص5754). وانظر : ( الإكمال في رفع الارتياب ) (708/5) . 


بابُ الهَدْي والأضاجي والعَقيقَة 


وشِهَابٍ فَسَمَاةٌ: هِشَامًا. وسكى حَزيًا: سِلْمَاء وسَكى المضطجعٌ: 
المنبِت» وأَرضًا عَفرَةٌ سَعها: حَضِرَةٌ وشِغْبَ الضَّلالةِ سمّاه: شِعْبَ 
الهُدَىء وبَنُوا الرُْيَةِ: بي الرَشْدَةِء وسكّى بي مُعْوِية: بي مُرِسْدَة. 
قال: وتّركتٌ أسانِيدها؛ للاخيصّار. 

(فإن فات) الدب في سابعه : (ففي أربعَة عَشَرَ) يُسَنٌُ . (فإنْ 
فات) الذبخ 8 أربعة 597 (ففي أحَد وعِشرينَ) ا سد 
رُوي عن عائِسّة. 


وه + 


ذولا تيد الاأساييغ بعد ذلك حيفة أن يوء أزاف: يقضَاء أضيية: 
وغيرها. 

(ويَنزِعُهَا أعضًاءً) تَذْبّاء (ولا يَكسِرُ عَظمّها)؛ لقَّولٍ عائْسَة : الشَنَةُ 
شَائَانٍ مُتَكَافِمَكان عن العُلام» وعن الجاريّة شاو تطبخ اد 
يُكسَد لها عَطْلع1١".‏ أي: عُصْوًا عُضْوَاء وهو الجذلء بِدَالٍ مهملة. 
والإزبُء والشَّلوُء والضوٌء والوَضلٌ: كله واجدٌ. وذَلِكَ للتَمَاولٍ 


(العلَةٌ) : الهَوَاوَةُ الم للخل التاق التى لا تلفّخ. و(العتلة) : بيرم 
التَجََارِ . قالهُ ابن قُندُس. قال: الذي في نُسَخْ «الفروع) : «عَقَدَة)) 
وفي ( سفن أي داود): «عتلة») . (خطهع!"!. 


5] أخرجة الحاكم (57/5)» والبيهقي (707/9). وانظر: «المجموع للنووي» (8// 
٠7‏ ). و«الإرواء) تحت حديث .)١١17١0(‏ 


0 ( حاشية ابن قندس)2» والتعليق من زيادات «(ب). 


70 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
بِالسَلامَةِ كما رُوي عن عائِشَة. 

(وطَبحُها أَفضَلٌ) نضَّاءِ للحَبَر. (ويَكُونُ منه) أي الطبخ؛ ين 
(بخلو) ري . وفي (التنبيه) الضف أن تعطى 
القَابلَةُ قدا أ مِن العَقِيقَة. 


(وخكمها) أي: العقيمّة: اي فلا بُجرئ فيها ل ما 
بعركاى اطي كاسما لعف وتكوه ولي اكه وهديّة) 
وضلذقة) لكها سيكة ممررعة؛ أنبيت اده 1 

(لكن باع جلدٌ. وَرَأسٌ» وسواقط) من 
بتَميه)» بخلافٍ أُضجية؛ لأنّها شُرِعَت 7 حايك» أنيهت 
الوَلِيمَةً . 


تيز 


عقيقهة» (وَيُقِصَدّقٌ 


)١(‏ وممًا يَحتاحٌ إليه الطفلٌ غايةً الاحتياج: الاعتناء بأمر خُلّقِهِ نوها 
على ما عَوّدَهِ المربّي في صِعْرِه من حَود وعَضَبٍء ولجاجء وعَجَلَة 
وخقّةِ مع هّواه وطيش » وجِدَّةٍ وجَضّعء فيصغبُ عليه في كبره تلافي 
ذلك؛ وتَصِيدُ هذه الأخلاقٌ صِفاتٍ وهيئاتٍ راسِحَةٌ له» فلو تحوّز منها 
غايَةَ التحؤز فَضّحَته ولابدّ يَومّا ما يُعَاودُها. ولهذا تجدٌ أكثر الناس 
مُنحَرقَةٌ أخلاقهم» وذلك من قَتِلٍ التربية التي نشاً عليه . 
وكذلك يجب أن يُجِنّتِ الصبيٌ إذا عَقَلَ مجالِس الباطل واللَّمِوء فإنّه 
ا 0 
وتَعييدُ العَوائْدٍ من أصعب الأمور» يحتا صَاحِبهًا إلى استحداث 
طَبِيعَةٍ ثانية ) 


بابُ الهّذي والأضاجي والعَقيقَةٍ 


(وإن اتَفقَ وقثُ عَقيقةِ» وأضجيةِ)؛ بِأنْ يكونّ السَابعُ أو نحؤه. 
من أيّام التّح 200 ا 4 4 42 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 12 12 1 1 1 1 00 


(1) «بأنْ يَكُونَ السَابِعُ أو نحؤه, مِن أيَّام النّحرِ) أي: كأربعة عش 
وأَحَدٍ وعشرِينٌ. 
وأفهّم أنَّهُ إن كان بعدَ ذلِكُ» لم يُجز. وصرّح يط اكد كا 
وفي (شرحه) ما يُقوّي هذا المَفَهُومَ» ونَّصّهُ: وإن اتّقَقَ وقتُ عمَيقَةٍ 
وأُضسة؛ بأن يكوت توم مين أيام الئحر سايع توم الولاقة» أو ايع 
عشَرِو» أو حادي عشرينه. انتهى . والأضوك: «عشرته) . 
مال المَيمونيٌ أحمَدَ: أيجورٌ أن يضكّى عن الصبئ مكان العقيقَةِ؟ 
قال + لا أدري. ثم قال غَيد واحدٍ يقُول به. قلت : من التايعين؟ قال؛ 
نعم . انتهى . 
روّى عبد الرزاق!١!»‏ عن معمّرء عن رجل . عن الحسَن قال: العُلامُ 


مُرتهنٌ بعقَيمَتِه. كان ترويه: وإذا ضُحِْيَ عنة أجرّأ عن ذلك من 
العقيقَةِ . أخبرنا مَعمّر » عن قتادة» قال : من لم يُعَقَّ عنة أجزأتةُ أضحيثه . 


وروى ابنُ أبي شيبةً1"] عن ابن سيرين والحسن: يُجزِئْ عن الغلام 
الأضحيةٌ من العقيقّة. انتهى. 
وظاهرُ كلام ابن القيّم : اعتبارٌ كونهما عن واحدٍ. 
قال أحمَدُ: أرجو أن تُجزَئٌ الأضحيةٌ عن العقيقَةِ ِمَن لم يَعْقٌّ: إن شاء الله. 
وظَاهِرُ كلام ابن القيم: اعتبارُ النيّة» وتَبعَهِ في «الإقناع». 

[1] «(المصنف ) (55ولاء /ا9551لا). 

.)5559575 55591١ )1١79/8( ) [؟] «المصنف‎ 


حاشية أبا بطب: شع قفتم الأراقات 
القفة 3 با بطين على شرح مُنتَهى 22 


(فْعَقّ) عه ضحجيّة» (أو ضَحَى : أجرَاً عن الأخرى” "يي كها لو 


0 


وظاهرٌ كلام المتن: عدمٌ اعتبار النيّة. (خطه)1'. 

قوله: (فعق... إلخ) ظاجزه: وإن لم تنو الأخرزى. وفي (الإقناع) تبعًا 

لابن القيّم في «التَّحفَةِ) تقييدٌ ذلك بالنيّةِ عنهُمَاء وأمّا الثواث» فلا 

َلك في اعبار النئة له. كدئر. 

ولو اجقمع لهُ عِدّةُ أولاد» فقَال ابن نّصر الله: يتوج : أَنّهِ يكفِيه عَيفَةٌ 

واحدةٌ بطرِيتٍ الأولى. (ح ع)1"". 

قال القدام لحنله أرضر أن لجر لأسيما عن الشق إن شاءً الله» 

الجن لم يلن. 

قال حنبلٌ: رَأَيثُ أبا عبد الله اشترى أضحِيّة ذَّبحها عنة وعن أهلوء 

رصاق رحاس المعو انيعي َه أراد بذلِكٌ العقِيقَةَ والأضجية: 

وقَسَع اللّحمَء وأكل منها 

فظاهِرُ كلام حتجل: أنه لا يُشتَرَطُ في الإجرّاءٍ كُونّهُما عن واجدٍ. 

قال ابن القيّمل"! و1 الإجرّاءِ: حصُول المقصُود منها بذّبح واجِدِء 

ل م 020 

عه اسار نزي كما لو صلَّى ركعقين؛ ا 

تحيّة المسجدٍ وسْنَةَ المكثوبق أو صلَّى بعد الّوافٍ فَرضًا أو سُبَدَ 


56 وقَع عنةُ وعن رَكعَنّي الطواق: وكذلِكَ لو ذ بح المتمتّ 


] 1 
1 [ 
1 


التعليق من زيادات (ب). 
«وحاشية عثمان) (؟5/١١5).‏ 
«تحفة المودود) ص (107). 


بابُ الهّدْي والأضاجي والعَقيقَةٍ 
ستطغاختتتت 


لقن يوم عَيدٍ ومجمعَة» اسل لأحدهما. وكذا: ذَبخ متممع» أو قارنٍ 
َه بوم النخرء شجرئٌ عن القدي الواجب» وعن الأضحية. 

(ولا تُسَنُ فَرَعَةد'2) وتُسَمّى: القَرَعَء بقح الدَاءِ فيهماء وهي: 
(تحرٌُ أُوَّلٍ ولَدِ النَاقَةِ. ولا) تسن (العتيرَةٌ) وهي: (ذَبِيِحَةٌ رَجَب)؛ 


لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا فَرَعَ ولا عَتيرَة في الإسلام). متفقٌ 
عليهظ!!. ْ 


والقارِثُ شاةً يُومَ النّحرِء أجزاة غن كم المتقة وعن الأضجية. انتهى . 
فظاهر كلامه: اعتبارٌ كونهعا 5000 واللة أَعلَمُ . 

سَأَلَ الميمونئ أحمَد: أيجورٌ أن يُضحّى عن الصّبِيَ مكانّ العقيقَة؟ 
قال: لا أدري. ثم قال: غيد واحدٍ يَقُولُ به. قُلتُ: من التٌابعين؟ قال : 


0 
- 


ع 
215 قوله: (ولة تسن فَرَعةٌ . .. إلخ) قال في «الإنصاف)1"!: هذا 
المذمَبُء وعليه الأصحابُ. ثمٌ قالَ: وقال في «الرعايتين» 
و«الحاويين» و«تذكرة» ابن عَبدُوس وغَيدُهم: يِكرَهُ ذَلِكُ . ثمٌ قال في 
«الإنصاف): ولا يُنافِيهِ ما تقدّمء وجوه اف ترود العدايةم بالكراقء 


وهو الصَّوابٌُ. (خطه)! .١'‏ 


[1] أخرجه البخاري (7؟ ه)» ومسلم (78/19177). 
[؟] «الإنصاف)» (57/9 5). 
[؟] التعليق ليس في الأصل. 


الإرادّات 


حاشية أبا بطي شرح مُندَ 
لك ١.١١‏ : التتتثتثتظتظظتتتتتتض اا اد اند اعد اد عدت 
(ولا يُكرَهَان) أي: القَرَعَةٌ والعتيرة0"©؛ لأنَّ المراد بالحبر نَفيْ 
كونِهما لك لد التهي عَنهُّما. 


)١(‏ قوله عن الفَرَعَ والعتيرةٍ: (لا يُكرّهَان) في «الإنصاف» ما يُخَالِمُهُ. 
(خطه)1'1. 
7 + + 


[3] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ الجيادٍ 


(كتابٌ الجَهَاد) 


مَصِدَّرُ جاهَدَ جِهَادًا ومُجِاهَدَةَ من جَهِدَ, أي: الع في قَتلٍ 


عِدُرٌهِ. فهُو لَعَةّ:ه بَذلُ الطاقة والؤشع 


وشَرعًا: (قتَالُ الكَقَا خاضةً0؟ , 
(وهُو: فَرْض كقايَة1")؛ لقَولِهِ تعالى: كيب علحكم 


ألقِعَالُ4 [البترة: 1017 م وَقَنتلُواْ فى سيل أو [البقرة: 2013١‏ مع 
قولهِ: يوم كارت ) اموه بنرا كانه الآية ١‏ لتوبة: .]1١10‏ 


فإذا 


000 


060 


01 
0 
1 


قامّ بهِ مَن يكفي : سَقطْ عن الباقين» وإلا نموا كلهم. 


كتاب الجهادٍ 
قوله: (قِتالٌ الكمّارٍ خاصّةً) قال في «شرح الإقناع)1'؟: بخلافٍ 
المسلِمِين من البغاة وقُطّاع الطريتٍ وعَيرهِمء فيه وتِين لقتال عُمُومٌ 
مُطْلَقٌ . (خطه)1!"!. ْ 
الخطَابُ في ابتِداءٍ فض الكفاية يتعاول الجميع كفرض العين» ثم 
يفترِقانِ؛ بِأنّ فرضٌ الكفايَة يَسقّطْ بفعلٍ البعضء وفْرضٌ العين ١‏ 
يسقّط بفعلٍ أحدٍ عن أحدٍ. (خطه)1". 


« كشاف القناع ) (0ة). 
التعليق ليس في الأصل . 
التعليق ليس في الأصل . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وشنٌ) جَهَادة'© (بتأَكدِ.ء مع قيام من يكفي به)؛ للآياتِ 
والأخجار. وتعنى الكفَابَةِ هُتَا: نُهُوصُ قوم يكفُونَ في قتالهمء لجنا 
كانُوا لهُم دَوَاوينُ» أو أَعَدُوا أَنفْسَهُم واه بحيثٌ إذا قصَدَهُم 
العَدُوُ حصَّلَتٍ المَبَعَةٌ بهم. ويكونٌ بِالتُغُورِ مَن يَدقَعْ العدُوٌ عن أهلها. 

وتَيعَتُ الإمامٌ في كل سةٍ جيشّاء يُيرُونَ على العَدُوٌ في يلادهم . 

(ولا يَجبُ) جَهَادٌ (إِلَا على ذَكَرِ)؛ لحديث عائِضَّة: هل على 
النّسَاءٍ جهادٌ؟ فَقَالَ: «علَيهنَ جِهَادٌ لا قِنالَ فيه: الحجٌ والغمرة)1'1. 
ولِضَّعفٍ المرأة» وحَوَرِهاء فليسست من أهل القكَال. ولا يجب على 
حُنتّى مُشْكلٍ؛ للشَّكْ في شَرطِهِ. 

(مُسلم)» كشَائرٍ فوع الإسلام . 

(حوٌ) فلا يجت على عَبدِ؛ لما ووي: أنه عليه السّلامٌ كات يُبايمُ 
الحو على الإسلام والجهادٍء وِيْبَايعٌ العبدَ على الإسلام دُونَ الجهّادِا'١.‏ 


)١(‏ قوله: (وَيْسَنٌ) هذا مَبنيئَ على أحد القَولَّينِ في الأصُولٍ؛ من أَنَّ فرض 
الكفايّة إذا قامَ به البعض سقط عن الباقين» وكان منهم تَطوُعَاء لو قامُوا به 
عنعن قاية 1 وقبل: لايَقعُ إلا واججاء فليرابجع . انتهى . (م خ)1'. 


[13] تقدم تخريجه (080/9ه). 

[7] أخرجه أحمد (89/71) :)١4717/7(‏ ومسلم )١07(‏ من حديث جابر» بلفظ : جاء 
عبد فبايع النبي مَكِةٍ على الهجرة» فلم يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريده. فقال له النبي 
: ( بعنيه ) . فاشتراه بعبدين أسودين» ثم لم يبايع أحد بعد حتى يسأله : «أعبد هو) ؟ . 

75 (حاشية الخلوتى) (؟555/5). 
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مُكَلُفٍِ) فلا يَحِبُ على صَغيرِء ولا مَجِنُونٍ؛ لحديث: (رُفِعَ 
القَلَمُ عن ثَّلاثْ)1'!. 
رمحي أي: سَلِيمٍ من العَمَى والعرّج والمرّض؛ لقوله تعالى : 
لس عل التتتوق ولاعل الخقاع ير ول نل التريون 
ده [الفتح: 1107]. 
كذا: لا يَلرَم أَكَنَّ ولا أَقطّعَ يَدِ أو رجل» ولا من كمد أصابعه 
ذَاهِبَةٌ أو إبهَامهُ أو ما يَذَهَبُ بذهايه تَفَعُ اليد أو الجل0©. 
(ولو) كان الصَّحَيحُ (أعشَّى”") أي: صَعيفٌ البصّرء (أو) كان 


01 وعن أحمد : يلزمٌ الجهادٌ العاجرٌ ببدنِه في ماله؛ اختارَةُ الآجريٌ والشيحٌ 
تق الدّين» وجزم به القاضي في «أحكام القرآن) في سُورَةٍ براءة». 
قال في «الفروع)!'1: ويتوجّة احتمالٌ: يَجِبْ الجهادٌ باللسان» 
فِيَهِجُوهُم الشاعد. ثم ذكر قولة لحشّان: «اهجهُم). 
إلى أن قال: وذكر شيحُّنا الأمر بالجهادء فيه ما يكونُ بالقَلب» 
والدّعوَةء والبيان» والكأيء والتّدبيرِء والبدّنء فيجبُ بغايَة ما يُمكِنُ. 
وخيظه707, 

(؟) قوله: (أعشّى) وهو الذي تسد بِالتّهارِ فقط. (إقناع)1*1. 


.)270/١( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)577/١٠١( «الفروع»‎ ]0 
التعليق ليس في الأصل.‎ ][ 

[؛] «الإقناع») (؟/31). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
للك بو تمن ساس اساتدات 
(أعوّرً) فيَجبُ عليه. 
والغيخ- اسقط للرجوب:. القايد ١‏ المازغ المشن 
والقكوتء دُونَ الهسير الذي لا يَمِنَعْ ذَلِكَ. وكذا: لا يُسقِط 
الومجوب من المرّض إلا الشديدَ دُونَ اليسِيرٍ» كوججع ضِرْسٍ») وصُدَاع 


- 


(واجد. بمِلّكِ, أو) واجِدٍ بِ(جَذَّلٍ عم ما يكفيه, و) يكفي 
(أخلةُ في عييته)؛ لقوله تعالى: «إولا عل 2 نبت لا يجدوت ما 
21 حت حرج 4 الاية [العوبة: 31ع]. 

و أن فنع اق معلا وا قَضر) فأكتّر» مِن 

: (ما يَحمِلّهُ) لقَولِهِ تعالى: مول فق الو ا 7 

ع لت له لد مآ مآ ملك عجوي الآية [العوية: 5]. 
ويُعتبَرٌُ: أن يَفضْل ذَلِك عن قَضَاءِ دَينِه وحوائجه» ككجٌ. 

(ويْسَنٌ: تَشييعٌ غاز”", لا تَلقْيه"©) نَضَّاءِ لأن عليًا سَّجِعَ 


)١(‏ ولا يجب الغزو يبَذْلٍ غير الإمام ونائبهِ ما يتجهّرُ به للغزو» كالحجٌ. 
(خطه)[!. 

(؟) قال الشيحٌ تق الدين: استحب أحمدُ وَغَيدُهُ تشييع الغازي» وتلقي 
الحاجٌ؛ لما في ذلك من الآثار» وفيه معَانٍ. ثم ذكرّها. (خطه)"!. 

00 قوله: (لا تلَقّيه) أي : لأنّه تهمةٌ له باللامة من الشهادة. 


1 التعليق ليس في الأصل . 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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رسُولَ الله يَكِةِ في غَْوَة تَبُوكٌ» ولم يتلقّها''. ورُويَ عن الصّديقٍ: أنه 
شيّعَ يزيد بن أبي سْفْيَانَ حِين بَعَنَهُ إلى الشَّام .. الهرء وفيه: ني 
أمقريك لخي هذه فى هيل الف 

قال في (الفروع»: تلك يده حَحٌ. 

وفي «الفنون»: تحشن الله بلقّدُومٍ للمسافرء كالترطى7©. 

(وأقل ما يفَلُ) جِهَاة (مع قُدوَة) عليه : (كل عام مق0"), لأنّ 
الجزيّة 1 عن ارد وهي يو حل كل عام ) فكدًا مُتدّلّها . 

ول أن تدغ حاجة ة إلى تأخيره)» اكصعتي المشلييق في عد أو 
عُدَّةِ» أو انتيظار مَدَدِ يَستِعِينُونَ به» أو بالطريقٍ مانٌ؛ أو لها من عَلَفٍ 
أو ماءء ونّحوها؛ لأنّه عليه السّلامُ صالح قريشًا عَشْرَ سِنِينَ على تَركِ 


قال في «الفروع»): ويتوجّة: مثله حٌ فَإنَّهُ يقصِدة للغلام. وش 
اقل م ١‏ 
(0) قوله: (مَوَة) 7 بد المبتدأ الذي هو: «أقل ما ا إلخ). 


وأمنا نصك وموة) فضّعِيقٌ جذًا. 


[1] أخرجه أحمد (37/9) 4)١57(‏ والنسائي في (الكبرى» (855) من حديث 
سعد بن أبي وقاص. وأصل الحديث عند البخاري (0705؟))؛ ومسلم .)55٠05(‏ 
وانظر: «الإرواء» .)١١88(‏ 

[؟] (كشاف القناع» (72/0). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
القِتَالِ» حتّى تَقَضُوا عَهِدَوُ1 1 ولكوفان قبائل م من العرّب بِعَير هُدَنَةٍ. 

قإن عت إلبه حاجة أكثر ين مَرَةِ في عام: فل ؛ أنه فَرضٌَ 
كتايم فرعت ينها لدو إنيد امام بولا بوط لِرَجَاءٍ إسلامهم . 

(وقن حَضَرَهُ) أي: صَفّ القِتَالِ» (أو خُصِرَء أو) عورا 
تَعيّنَ علّيهء إِنْ لم 11 لَهُ عذرٌ؛ لقوله تعالى: © إدًا لَقِبِثْرَ فِكَة 
توأ [الأنفال: 45]» وقوله: 0 ل لوت 5 د 
3 لسار 46 [الأنفال: 

(أو احتيج 0 357 فق عليين إن التو يكن لد 
غذّة4 لدقاء البحاحة إلبد. 

أو استَنفَرَة) أي: طلْبَهُ للحُؤُوج للقِمَالٍ (مَن لهُ استِتفَارْةُ) مِن إمام 
أو نائيه: (تَعيَْ) الَِالُ (على من لا عُذْرَ لَه ولو عَبدَا)؛ لقَولِهِ تعالى : 
هما لكي إِدَا قبل لَه أَنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أ أكَاقلَثْمَ إل الارض»* 
[التوبة: ممع وَلِقَولِهِ عليه السّلامٌ: «وإذا استُتفِرئُم» فانفِؤوا). متفق 
عليهط' !. 


[3] يشير إلى حديث صلح الحديبية» تقدم تخريجه .)١1/5(‏ 
[] سقطت: (متفق عليه) من (أ). والحديث أخرجه البخاري (2)7178» ومسلم 


. من حديث عائشة‎ )١8714( من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم‎ )١59( 
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(ولا يد يُتَفْرْ في) حال (خُحطبة الجُمُعَةِ ولا بَعدَ الإقامّة) للصّلاة. 
0 

(ولو نُودِيَ بالصّلاة والتفيرء والعَدُؤٌ بَعيدٌ)- جملة حالية-: 
(صَلَّىء ثُمْ تقَر)؛ إجابَةٌ للدّماءين. 

زو إن نُودِيٌ بالصَّلاة والتّفير (معَ فريِ) أ العَدُوٌ : (ينفز 
ويُصَلَي راكباء أفضَلْ) تضًا. ويجورٌ أن يِصَلَيَ ثمٌ يَنفِر. 

(ولا يُنفَرْ) أي : لا يُنادى بِالتقِيرٍ (ل) أجل (آبق) إعلا يَهِلِكٌ النَّاسُ 

(ولو نُودِيّ: الصَّلاةَ جامعةٌ. لحادثة يُشاوَرُ فيها: لم يتأخر أَحَدْ 
بلا عُذْر) لَهُء لوبجوب جهَادٍ بِعَايَةِ ما يُمكنٌ من بِدَنْء ورأي» وتديير. 
والغرك خف 1 1 

(وميع التي يكةد: من تزع لأمَةٍ الحؤب إذا لبسهاء حت يَلقَى 
اعدو ؛ لحديث أحهد» وحيقرة البَمَقَيُ» ورواةٌ البخاريّ تعليً1'. 
واللمة؛ © ك: تَمرَوٍء تُجِمَعُ على لم ك: تَمْرِء وعلى وم ك 


8 


80 


)١(‏ قوله: (اللَّامَةُ) وهي ي: الدّرعٌ. ع6 


[1] أخرجه أحمد (49/577) (41707 )١‏ من حديث جابرء والبخاري تعليقًا قبل حديث 
رد كو عر اميتي ١‏ نادي جريف ريكاب ب : «إنه ليس لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل). 

[؟] «حاشية عثمان) (؟/5 .)5١‏ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
صَرَدٍ» على غير قياس . قال الجموهرع73: ولقلة جمعٌ لَؤْمَة 3 
جُمْعَة) ومع 

(و) منِعَ : (من الرَّمْزِ بالعينِ» واللإشارّة بها)؛ لحَبَر: «ما يَنبَغِي لِنبِيّ 
أن تَكُون لَه خابئة الأعين» . رواةٌ أبو داود» وصكححه الحاكم!'! على 
شَرطٍ مُسلم. وهي: الإِيمَاءُ إلى ممتاح» مِن نحو ضَرب أو قَثْلِ» على 
خلافٍ ما هو ظَاهِد. سمي بذلِك؛ لشَّبَههِ بالخيائة ياخفَائِه. ولا يَحرمُ 
ذلِكَ على غَيرِهِ إلا في مَحظور. 

رو مُنعَ: من (الشغرء والخط, وتعلمهمًا) ؛ لقَولِهِ تعالى: : هوِوَمَا 
مي ساح سا 2 1000 
عَلَمَسهُ عر وما تلبق لنده رس فممء وقوله: عوولا قخطه 
كله [العنكبوت: 5/4]. 

(وأفصَلٌ مُقطْوّح به) من العِبادَاتٍ: (الجِهَادُ) قال أحمَدٌ: لا أعلّمُ 
جاب لحن بت اللزليض القن ين ارجياو) السزيت أني اتعيد 
فال قيل: يا رسول الله» أيٌّ النّاسٍ أفضَل؟ فقَالَ: «مَنْ يُجاهِدُ في 
سَبِيلٍ الله بتفسه وماله). متفق علبها ّ دن الجهَاد بَذلُ المهجة 


)١(‏ في (الضّحاح): وتجمَمٌ أيضًا على «لُوماء ل على غير قياس» 
كأنّه جَمعُ الؤنقو وو 


[1] أخرجه أبو داود 27574 5853)» والحاكم (45/78) من حديث سعد بن أبي 
وقاص. وصححه الألباني في «الصحيحة) .)١75(‏ 

[؟] أخرجه البخاري (0785؟)»: ومسلم (/188). 

[؟] التعليق من زيادات (ب). 
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والمال» وَنَفعهُ يَعْمْ المسلِمِين كُلَّهُم صَغيرَهُم وكبيرَهُمء قَويّهم 
وضَّعِيفَهُم» ذكرَهُم فم وكام وغيرِهُ لا يُساويه في نَفعِهِ وححطروء فلا 
(وغَرْوُ البحر: أفصَل) مِن غَزو البَ؛ لحديث227 ابن ماجدا'! 
مرقُوعًا: «َطَهِيدٌ البحر مثل سَهِيدَي اليا والمائد في البخر 
كالمتَشَحْطٍ في دَمِهِ في لير وما بَينَ المَوجَمَينِء كقاطِع الذَّنيَا في 
طاعَةٍ الله ٠‏ وإ الله قد كل كلك الموث بقَبض الأرواح» ل تشهِيك 
الببحر فَإنَه وى قَبِضَ أرواجهم » ويُعمَُ لشَهِيدٍ الب الذَنُوبُ كلها إلا 
0 يفَو لشهيدٍ البحر الذَُّوبُ والدّينُ)) ولأنَّ التبحر أعظم خطرًا 


سه 


(وتكقد الشّهادَةٌ) الذَّنُوت (ِغيرَ الدين)؛ للكبر0©. قال اشح 


)١١‏ هذا الحديث ضعيف. (خطه)!"'!. 

)١(‏ قوله: (وتُكفَرُ الشَّهادَةُ... إلخ) قال الآَدِيٌ بعد أن ذكر الخبر: إِنَّ 
الشهادةً تُكمّر غَيرَ الدِّينِ. قال: هذا إِنَّما هو لمن تَهاوَنَ بقضاءٍ دين 
أنَا من استدانّ دَيِنَا وأنقّقه في غير سَرَفٍ ولا تبذيرء ثم لم يُمكئةُ 
قَصَاؤُةُ فإنَ الله يَقضيه عنه؛ مات أو قُيِل. 


17] أخرجه ابن ماجه (7178؟) من حديث أبي أمامة. وقال الألباني في «الإرواء» 
:)١1155(‏ ضعيف جدًا . وأخرج مسلم (18/45) عن عبد الل ببن عمروء مرفوعًا : 
( يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين» . 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنْتَهِى الارادات 
7144 / شية أبا بطين على شرح مُنتَهى ورادات 
َي الدين: وغَيرَ مظالم العِادٍ كقَترٍ وليه وزكاةٍ وحم أَخَرَهُما. 
وقال: من اعتقَد أنَّ الحجٌ يُسقِط ما وجب عليه ه مِن الصّلاةٍ 
والأكاقه فاه يستقاك: فإن قات وإلا فيل . 
ولا 00 حَئٌّ الآدَّمِيٌ م من ون 3م أو مال أو عرض » بالج 
إجماعًا. 
(وارق 6خ كل يز ولاجر يمنظان المسليين)؟ لحديك الي 


هريرة مَرفوعًا : «السهاة. ادك حليكم : مَعَ كل أميرء يدا كان أو 
]١[‏ 


فاجوًا». رواةٌ أبو داود 
و(لا) يُعْرَّى مَعَّ (مُخَذَلٍ ونحوه)» كمعزوف بِهَريمَةٍ أو تُضييع 
(ويْقَدُمُ أقَوَاهُمَا) أي: + الأميزين) ولو عرف بحو شُوْبٍ حَمرِء أو 
عُلولٍ؛ لحديثٍ: «إِنَّ الله لَيوَيْدُ هذا الدَّينَ بالوَجلٍ الفاجر)1"! 
(وجهَادُ) العَدُرٌ (المُجاور: مْتَعيّنّ)؛ لقّوله تعالى طقيذا ايك 
يَلْويَكُم عر كدر » [التوبة: 4]١‏ ولأ اسْتِغَالّهم بالتعيدٍ 0 
القَريتِ من انتِهَازٍ الفرصّةٍ 


0 أخرجه أبو داود (57579؟). وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود) (578). 
؟] أخرجه البخاري (7077)» ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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(إلّا لِحَاجَةٍ جَةِ) إلى قتَالِ الأبعدِء ككونٍ الأقرب مُهادِنَاء أو م مَنَعَ انع 
من قتَالِه» أو كان الأبعد أخحوّف» أو لغكته” '» وتَحوهَاء فلا بأسَّ بِالبِدَاءَة 
بالأبعدع للحاجة 

(ومَعَ تَسَاوِ) في قرب وبُعدٍ تِينَ عَدُوّينِء وأَحَدُهُمَا أهل كتاب: 
(جهَادُ أهل الكتاب أفضَلٌ)؛ لقوله عليه السَّلامُ لأَمّ خََلادِ : «إِنَّ ابتك 
لك اجو سيد قالت: ولِم ذاك يا رشول الله؟ قال: «لأنّهُ قتَلَهُ أهل 
كتاب» رواةٌ أبو داود1 ل وَلأَنّهُم ارك عن دين. 

(وسُنٌّ: ربَاط) في سَبِيلٍ اللو؛ لحديث سلمَانَ مَرقُوعًا: «رباط لَيلة 
في سَبِيلٍ الله حَيرْ من صِهامٍ شَّهِرٍ وقبامه» فإن مات جرى عليه عَعَلَُ 
الذي كان يَعَمَله: حرق عليه ررق وام المَتّانَ ) . رواه لو 

(وهُو) لعَدّ: الحبسش. وعُرفًا: (لَُومُ تَغرِ لِجِهَادِ) ؛ تَقَويَة 
للكسلبييق» ولق شاقة) قال اسهد ووه رياط». وليلة رقاطة 
وساعة رياط 

لتم كل مكانٍ يُحيفٌ أُمْلْهُ العدُرٌ ويُحِيقُهُم. وسمّي المُقامُ 


.' بكسر الغين المعجمة. (إقناع). (خطه)!‎ )١( 


0 أخرجه أبو داود (/4؟) من حديث قيس بن شماس . وضعفه الألباني في «ضعيف 
أبى داود) (478). 

[؟] أخرجه مسلم .)157/١317(‏ 

[] (كشاف القناع (55/77)» والتعليق من زيادات (ب). 


لتم : باطًاء لأ هَولاءِ يتربطونَ حُيولهم» وكؤلابٍ يَريطُوَ حيولّهم . 

(وتمامُةُ) أي : الرِبَاطٍ: (أربَعُونَ يَومًا) . رواة أبو الشّيخ في كتاب 
الاب سرت عانقا 

(وأفضَلَة) أي : الرْبَاطٍ : (بِأَسَدَ ل خوفٍ) مِن التُغُورِ؛ ؛ لأنَ مما 
القن رأهلة حو 

(وهُو) أي: الربَاط: (أفضَل من مُقَام:'© بمكة) ذكرة الشيخ تعن 
الّينَ إجماعًا. (والصّلاةٌ بها) أي: : مَكة وكذا: مَسجِدٌ المديئة 
والأقصّى : (أفضَلٌ) من الصّلاةٍ بالتَّغْر. قال اهيدل د 
فهذًا سَّيءٌ خاصّةٌ مضل لهِذِهِ المساجدٍ. 

(وكرة) لمُرِيدٍ تُغرٍ: (تَقْلُ أهله إلى) تَعْرِ (مَحُوْفٍ) نضّاءٍ لقَولٍ 
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(1) قوله: (مِن مُقَام) هو بضمٌ الميم: الإقامَةٌء وبتعجها: القِيامُ. تقول: 
أقامَ مُقَامَاء بالضعة وقامَ مَقَامَاء بالمَتح» ذكرَهُ في «المطلع». 
قال عُثِمَانُ1"؟: ووجهُهُ أن الفِعلٌ 37 الميم» قِياسٌ في مَصدَرٍ 
الثلائي إلا المئال كالمضرب والمشرّب» بخلاف المَوعِدِء فإنه 
بالكسرء وأما المصدرٌ الميميٌ من غير الثلاثي المجردٌ فإنه على صيغة 
اسم المفعولٍ» كالشكرم والمُقّام - بضمٌ الميم فيهما-» بمعتى الإكرام 
والإقامة. ا ْ 


[1] أخرجه الطبراني (7705) من حديث أبي أمامة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
١501ل).‏ 
[؟] (حاشية عثمان) (؟//ا١5).‏ 


كتَابٌ الجهَّادٍ 01 
عُمر: لا تُنِْلوا المسِلِمِينَ حِيفَة البخر. رواة الأترم. ولأنّهُ لا يُؤْمَنْ ظَمَد 
العَدُوٌ بها. 

(وإل) يكن الت مخومًا: (فلا) يكرَهُ هُ تَقْلّ أهله إليه. (ك)ما لا 
يُكرَةُ هُ إقامَةٌ (أهلٍ النَفْر) به بأهليهم» وإن 8 تعفر ذاه اند لاي ليم 

من الشكتى بهمء وإلا لخَرِبَتٍ التُعُورُ وتَعطلت 

و تحت اعلى عاج عن قار ديه محل يهب يَعلِبُ فيه حك 
كف أو) يَغلِب فيه كم (بدع مُضِلَّة كاعرال و تَشَيِع: (الهجرةٌ) 
أي :الخروخ وى زنك الذارإلى دَارٍ الإسلام القن تقر تعالى : م إن 
لذن هم مم 8 ظَالبِىَ سيرغ كَالْوَا شم فم كم لا كا وي 
في الْأْضٍ قَالَوَا ألم قن أَيْض اله امعد تباجا فياه الآيات 200 
[النساء: 9107]» وعَنةٌ عليه السَلامٌ : «أنا بَرِيءٌ من مُسلِم بين مُش رِكينَ» لا 


تَرَاءَىَ تَارَاهُما) . رواة أبو داود» والوب 1" أ 1 لا يَكُونُ يخوصع 


)١(‏ روى سعيدٌ بن جُبيرٍ عن ابن عَبَاسٍ في قَوْلِهِ تعالى: «إإِنَّ أَرْضِى 
سعد 46 [العتكبوت: 805» الْمَعْنَى: إذَا عل ِالْمَعَاصِي في أَوْضِ 
فَاحْدجُوا مِنْهًا. ويه قَالَ عَطَائ. 
قال في لدو وَهَذّا خلاف ظاهر قوله يَيِ: «مَنْ رأى مِنَكم 
مُنكرًا فَلئِعَيُوَهُ بيَدِهِ) الحدِيت1"! . قال: وَعَلَى هَذَا الْعقل . (خطه)1'!. 


[1] أخرجه أبو داود (2555425)» والترمذي )١١4(‏ من حديث جرير بن عبد الله. 
وصححه الألباني في «الإرواء) .)١١007(‏ 

[؟] أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري . 

[] «الفروع» »)555/١١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


71 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةقات 
يَرَى نارهم ويَرَونَ نارَةُ إذا أوقلاض. 

ولا تَجبُ الهجرَةٌ من بَينِ أهلٍ المعاصي . 

(إن قَدَرَ) عاجرٌ عن إظهار دِينِهء على الهجرة؛ لقوله تعالى: 3 إل 
لْمسْتَصَمَفِنَ مت لجال وَأَلِنْسَِ وَالْولدنِيه الآية [انساء: 48]. 

وسَوَاءٌ في ذَلِكَ الرَجُلُ والمرأةٌ» (ولو) كانت (في عِدَّةِء بلا 
راجِلَةٍ, و) بلا رمخرم), بخلافٍ الحج. 

(وسْنتْ) جره (لقَادِر) على إظهارٍ دِينه بتحو وارٍ كفرٍ؛ ليتحلّصَ 
من تكثير الكمّاٍ ويشحكن مِن جهادهم 

وعلِمَ مما تَقَدَّم: بَقَاءُ كم ا لحديث0©: «لا تََقَطعُ 


)١١‏ قال القُرطبييُ في وتذكرته)1١!‏ بعد ذْكره كلامًا طويلاء» قال: وذلك 
عند فلهور المعاصي واتيشار المدكرع د 0-00 
على المؤمِنينَ ين المتكرِين لها بقُلُوبهم هجرَاكُ تلك البلدَةٍ والهرَبُ 
يي سياه 
جين هَجَدُوا العاصين» وقالوا: لكك وبهذا قال السَلّفٌ . 
روى ابنُ وهبء عن مالكِء قال: تُهِيَرْ الأرضُ التي يُصِنَعٌ فيها 
المنكر جِهَارَاء ولا يستقك فيها. واحتجٌ بصَنبع أبي الدرداءٍ في خُروجه 
عن أرض معاويةٌ حين أعلّن بالا فأجازٌ يبع سَقَّاَة الذّهَب بأكتر من 
وَزنها!''. 

[1] «التذكرة) ص .)١٠١559(‏ 

[؟] أخرجه مالك (5514/9)» والنسائي (5585) . 


البهجرةٌُ حبّى تَْقَطِع التُوبدُ» ولا تَنقطِعُ التُوبةُ حبّى تَطلْع الشَّمِسُ من 
مَغربها) . رواةٌ أبو داودل'؟. 

وأا حديثٌ: «لا هجرةً بعد القَفم)1"7. أي: من 0 فليا 
كل بلدِ فيح؛ لأنّهُ لم بق بلدَ كثْرٍ. ' 

(ولا يَتطوّعٌ به) أي: الجهاد (مَذْينْ آدَمِيّ لا كاك له) نعالة جا 
الدّينُ أو مُوْجُلَا؛ لأَنَّ الجهاد يُقِصَدٌ مِنهُ الشَّهادَةُ فَتَقُوتُ به النّمْسُ» 
فيَقُوتٌ الحقٌ. 

فإن كان الدَّينُ لله» أو لآدَمِيَ ولَهُ وفَام: جار لهُ التَطَوٌعٌ به. 
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(إلا مع إذن) رَبٌ الدَّينِء فييجُورُ؛ لرِضَاة» (أو) مع (رَهْنٍ يُحرِرُ) 
الدّينَء أي: يُمكنٌ وفاؤُةُ مِنهُء (أو) مَعَ (كفيل مَلِيءٍ) بالدَّينِء فيجور 
إدَنْ؛ لأنه لا صَرَد على رَبٌ الدّين. 

فإن تَعيّن عليه الجهاد: فلا إذنَ لعَريمه؛ لتَعلّق الجهَادٍ بعينه» فِقدمُ 


وقال رحمه اللَّهُ: إذا ظَهرَ الباطِلُ على الحنٌّ كان الفْسَادُ في الأرض. 
وقال: إِنَّ لَرُوم الجماعة نجاةٌ» وإِنَّ قليلَ الباطل وكثيرةُ هَلَكةٌ. 
وقال: يتخي للنَّاسٍ أن يَحضَبُوا لأمر الله حين تُنتَهِك فرائِضّه رمه 
والذي أقت به صبدة وأنبياؤه» أو قال: يُخالِفٌ كتابّه. و(خطهل"!. 


]١[‏ أخرجه أبو داود (4179؟) من حديث معاوية. وصححه الألبانى فى «الإرواء» 
0500م 
[1] تقدم تخريجه ر(ص5854١).‏ 


85 الفمليق اليس فى الأصل: 


56 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
علّى ما في ذِمتِهء كسَائِرٍ مُرْوضٍ الأعيان. ويُستحبٌ لهُ أن لا يتعوض 
لمظَان قلِ» كمباررَةٍ ووقُوفٍ في أوّل مُقايلةِ. 

(ولا) يتطوّحٌ بجهادٍ (مَنْ أَحَدُ أَبَوَيهِ خُرُ مُسَلِمٌ إل بإذنه) ؟؛ لحديثٍ 
ان شمرى جاة رك إلى رسو اللو كله فقا نه سر الوه الجاوق؟ 
قالّ: «ألَّكُ أبوَانِ)؟ قال: نَعَم. قال: «ففِيهِمَا فجاهد)!']. وعن ابن 
عبَاسٍ تحؤه. قال الترمذي: حِسَنٌ صَحيي! "!؛ ولأنَّ بك الوَالِدَينِ فَرضُ 


فإن كانًا رَقِيقَينَء أو غيرَ مُسلِمَينء أو أُحَدُهُما كذَلِك: فلا 
إِذْنَ2'2؛ لفِعلٍ الصَّحابَة» وَلِعَدَم الولاية. 

فإن حرج في تَطُوٌع بلا ِذنِهِمَاء * نم متَعَاةُ بَعدَّ سيره قَبلُ تَعييِهِ عليه : 
رمه الإمجوع, إلا مع حوفيء أو محدُوثٍ حو مرضء فإنْ أمكتة الإقامة 
بالطريق» وإلّا مضّى مع الجيش. وإذا حضرّ الصّفْء تَعيّن عليه 
بححصُورِه . 

وإن أَذَْا لَهُ في الجِهَادِء وشَّرَطًَا عليه أن لا يُقاتِلَ فحَضّر القِتَالَ: 


)١1(‏ قوله: (أو أَحَدَّهُما . .) أي: لهُّما إن كانًا كذلِكٌ» أو لمن كان مِنهُما 
كذلكء ويَبِقَى إِذنّ الآخَرء إن كان خرًا مُسِلِمًا. 


[1] أخرجه البخاري :)7٠0٠05(‏ ومسلم (5/5545). 
[؟] ذكره الترمذي عقب حديث .)١511(‏ 


كتَابٌ الجهّادٍ تكن 

و(لا) يُعتبه ُعتَبد إِذْنُ (جَد وجَدَّةِ)؛ لؤْرُودِ الغا 1"] 8 الأهوين» 
وَغَيدهبا لا 0 في الشَّمّقة. 

(ولا) يعد يُعيبة إذنُ الأبوينٍ (في سَفْرِ لِوَاجب) من حَحٌ) أو عِلمٍ؛ أو 
حِهَادٍ 3 ونَحوه. 

(ولا يَحِلَّ للمُسلِمِينَ فِرَارٌ مِن) كَُارٍ (مفليهم. ولو) كات القَاو 
(واجدًا من اثتَينِ) كافِرين. قال ابن عبّاس: من فر من اثتين» فَقَدَ َو 
ومن قَهٌ من ثلا فما َك (أو مَعَ ظَنَّ تلَفٍ) أي: ولو طَنّ المسلِمونٌ 
ان لم تخز فرائهم من يفليهم. 

إل مُتَحَرّفِينَ7'' لِقِتَالٍء أو مُتَحيّرِينَ إلى فَِةِ وإن بَعْدَتْ) الفِعَةٌ؛ 
لقَولِهِ تعالى: +299 من و : تق ققرة إل هرا يال أن تس 
ات َو نقد ماه يعَضَبٍ سح أله الأنفال: 15]. م 
النّحَدْفٍ للقِمَالٍ : التكَيْرُ إلى موضع يكونٌ فيه القِعَالُ أمكن كانحرافهم 
عن كقابلة كنس أوررنب أر اذاه إلى لجرهيل: ونحوه مما جَررت 
به العادّة. 1 ّ ْ 

ومَعتى القَكمرٍ إلى فِةِ: أن يَصِيرَ إلى فِقَةٍ من المسلِمِينَ؛ لِيَكُونَ 


)١(‏ قوله: (إلا مُتحرّفين... إلخ) التحوؤف: أن يَنْصَرِفُوا من ضيقٍ إلى 
سَعَةّء أو من سُفلٍ إلى عُلْوِء أو من مَكانٍ مُتكشِف إلى مُستّتر» ونحو 
ذلك. والتحيرٌ: أن يَنضّمُوا إلى جماغة يُقَاتِلُونَ معَهُم 


5] تقدم ذكرها آنقًا. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
معهُمء فيَتَقَوَى بهم. قال القاضي : لو كانت الفِيَةٌ بحُرَاسَانَ والرّحْفٌ 
بالجججازء جار اتير إليهًا؛ لححدِيث ابن مر مَرفُوعًا: إن فد لكم» . 
وتكالوا بمكان عبد ولك وقال لهو أنا كه لكل تسلى, ركاف بالمديةة 


وكيوشة بيط والشام والرواق وشزاهاة:رواقها شيدةاة, 


(وإن رَادُوا) ص الكفات على مثلي المُسلِمِينَ: (فلَهُمْ 


الفِرَارُ2'2)؛ للححبر. (وهُو) أي: الفِرارٌ إذا رَادَ الكفَارُ على مثلي 


0) 


] 1 
1 
1 


رش 


ركدلا 


قوله: (فلهُم الفِرَارُ) ظاهِرّةٌ: أن لهم الفِرَار مع أدنّى زياد 
إقناع)1". 

قال في «الاختيارات1"؟: وقتالُ الدّفع: مثلُ أن يَكونٌ العدوٌ كثيرًا لا 
طاقا السنلمية يده لك كاف إن انصَرَقُوا عن عَدُوّهِم عَطِفَ العدوٌ 
على من يُخْلَفُونَ من المسلمينَ» فهذا قد صَبَحَ أصحابنا بأنّه يجب أن 
دلوا مُهَجَهُم ومْهَج مَن بُخَاف عليهم في الدّفع حتى يُسَلمُوا. 
وتظيوها: أن يَهِجَمَ العدوٌ على بلادٍ المسلمين» ويكونّ المقاتِلٌ أقل 
من النَصِفِ» فإن انصرفوا استَولّوا على الحريم» فهذا وأمثاله قتا دفع» 
لا ينال طلّبء لا يجورٌ الانصرافٌ فيه بحالٍ. ووقعةٌ أَحَدٍ مِن هذا 
الباب. 
أخرجهما سعيد بن منصور 297619 6)). 
«كشاف القناع» (437/0). 

«الاختيارات) ص .)5١١(‏ 


عات اله 
تحت 1ك 
الشَْاتُ مع عَدَمِ 0 التَلّفٍ)؛ للبّكاية . ولم يَجب؛ لأنّهُم لا يَأْمَنُونَ 
القطت: 

(والقِتال مع ظنّه) أي التَلَفٍ (فيهمًا) أ الفِرَار» والثّبات : 
َؤْلَى من الفِرَارٍ والأَسْر) ليَالُوا دَرجَة ةَ الشهَدَاءِ المُقبلينَ على الْقَتَالِ» 
ولِجوَاز أن يَعْلِبُوا نعلي : «#كم ين فكمّ كيذه عَلَتَ وِمَدَ 
كير بإِدّنِ أله [البقرة: 549]. 

وإن عضو عذة بل تساعية : لهم التّحصّنُ منهُم» ولو كاثوا أكتر 
من نصفهم؛ ليَلحَقَهُم مَدَدْ أو َوه لش كلما ول انا . وإن لقُوهُم 
خارج 0 00 إليه . 
على الأريجل. 

وإن تحيّروا إلى جل لِِقَاتُِوا فيه: فلا بأسّ. وإن ذهب سِلاحَهُم 
فتحيّروا إلى مَكانٍ يُمكنْهُم قِتَالُ فيه بِحِجَارَقٍ وتَّسَدُهْ بتحو شَّجَرِء أو 
لهُم في التَّحَيّر إِلِيهِ فائِدَةٌ: جار. 

(وإِنْ وقَع في مركبهم) أي: المسَلِمِينَ (نَارْ) فاشتعلّت فيه: 
(فْعَلوا ما يَرَونَ) أي : يَظْنُونَ (السَلامَةَ فيه, من مُقَام) في المركب» 
(وؤقوع في المَاءِ)؛ لأنَّ جفظ الوح واجبٌء وعَابَةٌ الظنٌ كاليقين في 
أكثّر الأحكام. 


5 
ع 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(فإن شَكُوا) فيما فيه السَلامةٌ (أو تَيَقَنُوا التَلّفَ فيهمَا) أي: 
المُقام» والؤْفُوع في الماءٍ طَنّا مُتَسَاوِيًا (أو ظَنُوا السَلامَةَ فيهِمَا) أي: 
الغقام» والومُوع في الماءٍ (ظنًا مُتساويًا: خيْروا) بيتهُما؛ لعَدّم 


كبَابٌ الجهّادٍ 


(فضلٌ) 

(يَجُورُ: تببيث كُ كُمَارِ)» أي: كيشهُم يلا وقََلُهُم وهم غارُونَ 
(ولو قُيِلَ- بلا قَصْدِ- من يَحَرُمُ قَتلهُ)؛ كصب وامرأة؛ لحديثِ 
لعب ين كاقة الووء قال+ شيعة رفول الله. كله يهال عن 
الدّيارٍ مِن دير المش ركين» يُيَقُونَ» فْيِصِيبُونَ من نسَائهم وذَرَارِيهم؟ 
فقالّ: (هُمِ مِنهُم). متفق 17 06 

قال أحمد: أمَا أن يتعمد قَلَهُمِ قلا. 

(و) يجورٌ: (رَميِهُم) أي: الكمَّارٍ (بمَنجَنِيقَ) تضّاءٍ لأنهُ عليه 
الشلامٌ نَصْتَ المتجنيق على الطَائِفٍ. رواة الترمذئي5"7 مرسّلا. 
ونَصَبَهُ عَمِرُو بن العاص على الإسكنْدَرية 

وظاهِد كلام أحمّدَ: جوارُةُ مع الحاجة وعَدّمها. 

(و) يجوز: رَميُهم ب(مَار). 

(و) يَجورُ: (قَطعٌ سابلةِ) أي: طريقء (و) قَطْعٌ (ماء) عَنهُم 
(وفتخة ليغرقهُم) . 

(و) يجورٌ: (هَدْمْ عامرهم) وإن تضَّمّنَ إتلاف نحو نِسَاءٍ 


[1] أخرجه البخاري (90157)» ومسلم (55/11748). 
[؟] أخرجه الترمذي عقب (7517؟). 


.م 


(و) يجوز: (أخد شَهْد”"2, بحيث لا يُترَك للتّخل) مِنهُ (شَيءْ) ؛ 
ل من الطعَام المتاح» وهَلاك النّْلٍ بأُخْذ جميعه يدم 1 : وك لا 


و(لا) يجورٌ: (حَرْقَهُ) أي: التّخل, (أو تَعرِيقُة)؛ لقَولٍ الصّدّيقٍ 
لِيزِيدَ بن أبي سفيَانَ حِينَ بَعَتَهُ أميرًا على القِمَالِ بالشّام: ولا تَحْرِقَنٌ 
تخلاء ولا ققد وقنة . 

عفر 5") ور شر ايه كر قت فلا ول 9 
لحاجَة اكلم حَفْتَا أَخْدّهُم لها أؤ لا؛ لقَولٍ الصَّدَيقٍ لِيَِيدَ بن أ 
مياق ولا عدن 25م 1 شيزاء ولا ال عجماه ولا ة كك 

فإن كان الحَيوَانُ لا يُرادُ إل لأكلء كدجاج؛ وحمام» وضْهْودٍ : 
فشكمة كالطعام . 

(ولا) يَجور: : (إتلاف سَّجَرِ وزع يَصُرْ) إتلاقةُ (ينا)؛ لأنّهُ إضرار 
بالمسلمينٌ. قإن لم يو بق أو لم تقير عَلَيهِم الايوه كقريب من 


)00 قوله : (شهْد) هوب بضمٌ الشين؛ وفتجهّاء وهو القفل. لم خ). 
0ه قوله: (وعَقرُ دابّةِ) يعني : في غير حالٍ القتالٍ» وأا في حال القَتَال» 
فيجورٌ بلا خجلافي؛ لأنّ الحاججةً تدمُو إلى ذلك؛ إذ قعل بهائمهم مبا 
به إلى قتلهم وهَرِيمتهم» فقن المااريت: قاله في (المبدع) . 


(ش)1'1. 


[1] «كشاف القناع» (لاره4). 


كتَابٌ الجهّادٍ 
خحصُونهم يَمنمُ قتالّهم» أو يَستَيِرُونَ به» أو يُحتَاج إلى قَطعِهِ لِتَوسِعَةٍ 
طريق» أو كاثُوا يَفعَلُوتَهُ بتا: جار قَطْعْه. 

(ولا) يجودُ: (قَتَلُ صَبيء و) لا (أَنتّى و) لا (حُنتّى, و) لا 
(رَاهب”'“, و) لا (شَّيخ فانٍء و) لا (زَّمِنِء و) لا (أعمىء لا رَأي 
لَهُم"2» ولم يقَاتِثُواء أو يُحَوْصُوا) على كِتالٍ؛ لحديث ابن غُمر 
مَرقُوعًا : نهَى عن قََلٍ النّسَاءٍ والطبيان . متفق عليه '؟» وعن ابن عبّاسٍ 
في ولد تماق + مول كتكذ 4 وابفرةة. .4م يَقُون + لا تفقلوا 
النْسَاءَء وَالصّبِيَاكَ والشَّبِحَ الحيك: 

وأوصّى الصّدَّيقُ يَرِيدَ حِين بَعَنّه إلى الشَّام » فقال: لا تَقثُل صَبًا 


- 


ولا امرَأةّ ولا كَرمًا. وعن عُمرَ: ألد وي مله بن كبس بتدوة. 


_ 


4. 


2. 


)١١‏ قوله : ورَاهب) هو اسم ناكل من اازهت) : إذا حَافَ . وهو مُخيّص 
بالّصارىء كانُوا يترمبونَ بالتٌخلّي من أُشْعَّالٍ الدّنياء ورك مَلاذْهَاء 
ارهد فيهاء والعُزلّة عن أهلهاء وتحمّلٍ مشاقّها. (مُطلع)1"". 

١١؟)‏ قوله: (لا رأيّ لهم) هذًا قَيدٌ في جميع من ذُكِرَ وإن أوهَم الشرحح 
اختِصّاصٌ ذلك بالشّيح الفاني والرّمِنِء والأعمى . 
قال قور انيج" : ويحرمٌُ قتلّ صبيٌ» وأنتى » وحَنتَى» ونحوهمء لا 
رَأَيّ لهم, إلا أن يُقاتلُواء أو يُحِرَصُوا عليه. (يوسف). 


[1] أخرجه البخاري (5015)» ومسلم (59/1045). 


[؟] «المطلع») ص .)١5١(‏ 


5-71 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
وواغها شعة: وقال الديق: وستتيفوة على أَقوَام في مواضع لهم 
احتبشوا أَنَفْسَهُم فيهاء فَدَعُوهُم حثى يُمِيكَهُم اللهُ على ضَّلالَتِهِم. 

وححْمُومُ قَولِهِ تعالى : «ؤاقتلوا الْمُشْرِكين؟ [التوبة: ]» وقولِهِ عليه 
00 7 م المش كين 1 أ تتخشوضل بم 3 

فإن كان ا منهُم 3 فى ا جار تله لأنّ و كوي بن 
الصّمَةٍ قتل يَومَ حتين» وهُو شح فانِء وكاثوا قد خرَجُوا به مَعَهُم 
لِيَسِتَعِينُوا برأيه» فلم ينكد عليه السَلامُ َْلَهُ. ولأنَّ التأي م من أعظم 
المَعُونَة في الحرب» وربّما كان أَبلَعٌ من الْقِتَال. 

وكدًا: إن قائَلَ أحدٌ مِنهُمء أو خض عليه؛ لحديث ابنٍ عباس : أن 
التي ع َع على امرَأةٍ مَقَُولةٍ يوم الخَندَّقٍ» فقَالَ: «مَن قَتَلَ هذِو)؟ 
فال وخل: آنه تازعتض فاته سض : مك1" 

(وإِنْ تُعُرّسَ) بالبتاءِ لجرل أي: توس المقائُوَ (بهم) أي: 
الصَّبىٌّ » والخس : والمرأة» ونَحوهم ممّن لا يُقتل: (رُمُوا) اي : جار 
رَميِهُم (بِقَضْدٍ المُقَاتِلةِ)؛ لقلا يُفضي تركة إلى تَعطيل الجهَادٍ . وَسَوَاءٌ 


[1] أخرجه أحمد (*971/8) »)501١55(‏ وأبو داود (57170)» والترمذي 5/89 )١‏ 
من حديث سمرة بن جندب . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (559). 
[؟] أخرجه أحمد (5815()151/4). 


كبَابٌ الجهّادٍ 


به 
بم 
رك 


كانت الححربٌ مُلتَحِمَةَ أؤ لا كالتِيبتِ والّمي بِالمَنْجَنِيقٍ. 

(و) إن تك قاوشا لا) يَجورٌ رَمِئِة؛ اقيق رن قلوية 
إمكانٍ ادر عله برو (لِل إن يف علينا) برك سيوم : فيِرمَونَ . 

ا للصّوُورَة . (ويْقصَد الكْقَّان) بالرّمي دُونَ المُسلِم . 

إن لم يُقْدَر علّيهم إِلَّا بالؤمي» ولم يكف عَلَينَا: لم يَجَرْ؛ِ لقَوله 
تعالى : لوكا رجَالٌ مُوْمِنونَ ونس متت .. الآية [الفتح: .5:٠‏ 

ويُقتلٌ مريضٌ- غَيوُ مأَيُوس هنة- ار كاك صَحيعا قائل قري 
وقلاح. وفي لمكي و«الشرح): لا يُقَتلانٍ. 

(ويتجبُ إتلاف كنِيْم المُبَدَّلَةِ)؛ دفعًا لضَّرَرها. وقِياسة: كتُبُ 
نحو رَفض واعتِرّال . 

(وكرة نَقْلُ رأس) كافر مِن بِلَدِ إلى بِلّدٍ بلا مَصِلَحَةِ؛ لما رى 
عقبَةٌ ب عاير: أنه قدِمَ على أبي بكر الصّدَّيقٍ برأس بَنَانٍ البطريق. 
فأنكرَ ذْلِكٌ ! ,افقال يا كليقة رشول الله » فإنّهُم يفعلُونَ ذلك ينا . قال: 
3 بمَارِسَ والوُوم' 1 ها بقل إل رأسٌء فإِنَّما يكفي الكتَابُ 
والكيد. 

4 كرة (مية) أي : لأس (بِمَنْجَيِيقَ بلا مَصلْحَةِ)؛ أنه تَمثيل. 
قال أحمدٌ: ولا يَنبَغى أن لي 


)00 قوله: (فأذن بفَارسَّ 5 إلخ) أي : ابعث مُتَاديًا ينادي بفارسّ 


والرُوم ... إلخ. 
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فإن كان فِيهِ مَصلَحَةٌء كزيادةٍ في الجِهَادِء أو نَكالٍ لهُمء أو رَجْرِ 
غن الغذوان: جا لأله مِن إِقامَةٍ الحُدُودٍ والجِهَادٍ المشؤوع. قال 

(وحَرْمَ اخ مال منهُم) أي: الكمّانٍ (لتدفْعَهُ) أي: الوأسَّ 
(إليهم)؛ لأنّه مُعَاوَضَةٌ عمًا لين بمالٍ» كبيع الكلّب. 

(ومّن أَصَرَ) مِنهُم (أسيراء وَقَدَرَ أن يأتي به) أي : الأسير (الإقاق 
ولو) ياكرَاهِهِ على المجيءٍ للإمَام (بضَرْبء أو غَيرِه) كسخيه 
[فايدق) الأَسيدُ (بمريض: حَوْمَ قَثْلةُ) أي: الأسير (قَبِلَهُ) أي : الإتيانٍ 
بهِ للإمام» فيرى به أيه ؛ أنه افييَاتٌ على الإمَام. 

فإِنُ لم يَقدِو على الإتيانٍ بو لا بضَّرب ولاغيه أؤكاة مَريضًا أو 
جَريحًا لا يُمكِنهُ المشيئ مَعَهُ: فَلَهُ قَتلْهُِ لأنَّ تركهُ عهًا ضصَرَرٌ على 
المسلمين» وتقوَةٌ للكمّار. 

(و) كذًا: سوفن ابر كوو أن يَصِيرَ إلى حال يجوز فيا 
قل أسير نَفْسِهء فَيَجُورٌُ؛ لما تَقَدَّمَ. 

(ولا شَيءَ) أي: غُوْمَ (عَلَيه) أي : قاتِلٍ الأسيرة مع تحريم قَتلِه؛ 
لأنَّ عبدَ اليحمن بنّ عَوفٍ أَمر َيِه بي حَلٍَ وابئة علا يَومَ بر 
فرَآهُمَا بلال» فاستصرَح الأنصَارَ عَلَيهِمَا حتَّى قَكلُومُماء ولم يَعْرَمُوا 


كتَابٌ الجهّادٍ 
شيا ."١‏ ولأنّهُ أتلَفٌ ما لَيسَ بمال. وسَوَاءِ قتلهُ قبل أن يأني به الإمام أو 
5" 

دلا أن يَكُونَ) الأسيد (مَملُوكًا) : ذ فعَليه قِيمَنُهُ للمَغتم . 

(وبُحَيرُ إِمَامْ في أسيرٍ حر مُقاتِلٍ: بِينَ قتلِ)؛ لعُمُوم قَولِهِ تعالى : 
َاقتلُوا الْمْشْ كين 4 [التوبة: ه]. وقَمَلَ عليه السَلامُ رِجَالَ بني قريظة» 
وهم بين الست مَِةٍ والشبع مقا .١‏ 

0و بين (رِقٌ)؛ أنه يَجورٌ إِقرَارُهُم على كفرهم بالجزية7 "22 
الف أؤلى؛ لأنه أبلمُ فى مَكَارهِم. 

(و) بِينَ (مَنّ) علّيهم. (و) بِينَ (فِدَاءٍ بمُسلِم و) فِدَاءٍ (بمَالٍ)؛ 
لقَولِهِ تعالى : مِإوَمًا منَا بَحَدُ وما 423 0 ولأنّهُ عليه السَلامُ 
عق على لساقة بن نال "06, وعلى أبي عَمرَةَ الشاع [5ا علي 
201 مفهوم قوله: (لأنّه يجوزْإقَرَاوهم على كفرهم بالجزية»: أن من لا يجوز 

إِقرَار على كُفرهِ بالجزئة لا يُسترقٌ ! وكلام الما آخِرَ الصّفْحَةٍ يُخَالِفُه . 
(5) قوله: (بئ أَثَالِ) بضمٌ الهمرّة» وتخفيي النَّاهِ المثة- وهو مَصِووفٌ 
بلا لاف - ابن التعمَانِ بن مَسَلَمَةَ بنِ عُتِيدٍ بن تَعلبَةَ الحنفيئ اليمامئٌ » 
سيِدُ أهل اليماقة» أسره رسولٌ الله يل ثم أطلقهء فأسلّم وحشيّ 


1١ 


عه 


7 أخرجه البخاري (7701) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 

[؟] ذكره ابن إسحاق - كما في سيرة ابن هشام 51/5 ؟) - بدون إسناد . وعند أحمد 
(90/5) ("لالا5 )١‏ من حديث جابر » وفيه : وكانوا أربع مائة . 

[] أخرجه البخاري (577)» ومسلم (59/17754) من حديث أبي هريرة. 

[5] أخرجه البيهقي (75/5). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)1/١517(‏ 


ع 
أبي العاص بن التبيع1'!» وقَدَى رَجَلَينَ من أصكابه برل من 
المش ركينَ من بني عَقيل. رواةٌ أحمدٌء والعرم 1 وصححكه. وفادةى 
أهل يدر يمالي1"1, 

(ويَجبٌ) على الإمَام: (اختياز الأصلح) للمُسلِمِينَ مِن هذه. فهُو 


ع 


تخييز مَصِلَحَةٍ واجِتَهَادِء لا شَّهِوَةٍ. فلا يَجورٌ عُدُولٌ عمًا رآهٌ مَصلَحة؛ 
لأنّهِ يتصءف الفسلمين على خبيل اللثر لهم. 1 

(فإنْ تَرَدَدَ نَطرْهُ) أي: الإمام في هِذِهِ الخِصّالٍ : (فَقَثْلُ) الأسرى 
(أؤلى)؛ لِكْمَايَة شَّدْهم. وعيتٌ رَآَهُ: فييضربُ العْنُقَ بالسّيفٍ؛ لقوله 
تعالى : يصب أرقا [محمد: 4]ء وقَولِهِ عليه الشلامٌ: دولا تُعذّبواء 
ولا اوكا 


إسلامه» ولم يرتّدٌ مع مَنِ ارتدٌ من أهلٍ اليمامة» ولا خحرج عن طاعةٍ قط 
رضي الله عنه . 


[1] أخرجه أحمد )981١/5(‏ (057517) وأبو داود (7957؟) من حديث عائشة. 
وحسنه الألبانى فى «الإرواء) .)5/١715(‏ 

[7] أخرجه أحمد (71/*9) »)١98717(‏ والترمذي )١55/(‏ من حديث عمران بن 
حصين . وصححه الآلبانى فى «الإرواء» 0015 

1 أخرجه أبو داود (555909) من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في «الإرواء» 
كل 

2 أخرجه مسلم )١/551١‏ من حديث بريدة» وليس فيه : دولا تعذيوا). بل فيه : دولا 
تغدروا). 


كتَابٌ الجهادٍ 

(وممن فيه نَفعٌ) من الأسرى» (ولا» يَحِلٌّ أن (يْفَْلَ هاتأف 
وامرأق('؟ وصَبيٌ ومجئون» وتحوهم) كحُنّى: (رَقِيقٌ بسبي<"©)؛ 
أنَهُ عليه السّلامُ كان يَسيرِقٌ النْسَاءَ والصّبِيانَ إذا سَباه1'؟. 

(وعلى قاتلهم) أي: الأعمى والمرأةٍ والصّبِيَ والمجنُونٍ وتحوهم: 
(عُرْمْ الَّمنِ) أي: قِيمَةُ المقثولٍ مِنهُم (غَنِمَة)؛ أنه مال تعلق بهِ حي 
العَانِمِينَ» أشبَة إتلاف وض الغَنِيمَةَ . 

(و) على قاتله: العْقُوبَةٌ ة) أي: التّعزيد؛ لفِعلهِ ما لا يَجُورٌ. 

(والقة) #خد من كمَارٍ بقِتَالٍ : (غَنيمَةٌ)؛ لأنّهِ مَال اسثولي عليه 
منهُمء أشبة البهية. (ويْقدَلُ) اليَنْ (لمَصلَحَةٍ) يراهًا الإمام» كالمُرئدٌ. 


7 


)١(‏ قوله: (وامرأة) أي: غير مُرَوَجَةَءِ كما يأتي في قَولِهِ: «ولم يسترق 
زوجة). 

9؟) قال في «الإنصاف): وأما مَن يحم يَحْوْمٌ قذلهمء كالشّيخ الفاني » 
والوّاهب» وَالزّمِنء والأغمى» فَقَالَ العُضَيْفٌ فى (المُعْنى)» 
و«الكافى»)» والشَّارِح : لا يجوز سَبِيْهم. 
وأَمًا المَجْدُء فجعلٌ مَن فيه نَفعٌ من هؤلاء, حكمهم حُكم النّساءِ 
والصّبيان. 
قال الرَوْكَشِيع : وهو أَعْدَلٌ الأقؤالٍ. قُلتٌ: وهو الصواب . (خخطه)511. 


[1] أخرجه البخاري 2570179 5708)» ومسلم (1770) من حديث ابن عمر. 
[؟] «الإنصاف) »)40/١١١(‏ والتعليق من زيادات (ب) . 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

ع لي ير 0 

(وَيَجُورُ استِرقَاقٌ مَن لا تُقبَل مِنهُ جزية2"0) تضّاءٍ لأنّه كاف 
أملة» أقبة فين تقبل عن الجرية. 

(أو) أي: ويجورٌ استرقاق مَن (عَليه وَلاءٌ لمُسلم). 0 

دولا يُنَطِلٌ استرقَاقٌ ع لمُسلم). ا ذم » كقَوَدٍ له 

وفى «البلعَةِ) : : يُتبَعٌْ به أي : الدين؛ بَعدَ عتقه» ل أن يَعْنَمَ ) ع 
ماله 55 استرقاقه» فيتقضى منةُ ديت كن رمه كمون 

فَإن ابد واحة ماله معاد الكل الكافيية» والذوق باق قن كلد 

(وتتَعيّنُ رق بإسلام) الأسيرء فإذا أُسلّمَ: صار رَقيقَاء ورَالَ التخيير 
(عندَ الأكثّر) من الأصحاب. بحم به فى «الوجيز)ء و«الهدايّة) 
و«المُذمّب)»» و«مسبوك الذمَب)» و«الحخلاصّة)» و«(تجريد العناية) . 
وَقدَّمَهُ في (المحرر»)ء و(الشرح)» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«الزر كشى)» وقالّ: عليه الأبكاثت:. 

(وعَنةُ) أي : ورُويَ عن الإمام أحمَّدَ: (يُخَيّرُ) الإمامُ فيه (بينَ رق» 
ومَنّ) عليه (وفداء). صَخَحَه المودق: والشَّارِخ» وصاحث 
(البُلعَة) . وجَرّمَ به فى «الكافى) . وقدّمَهُ في «الفروع». قال (المُتقحخ) 


059 قوله: رمن ل ثقبل منة جزيّة) كتصّارَى العّب» ويَمُودِهم» 
ومَججوسهم» من بني تَغْلِتٍ وغَيرِهِم» كما يأتي» أو كَعَبَدَةٍ الأونّانٍ. 


كبَابٌ الجهّادٍ 


به 
0و 
د 


في «التنقيح»): (وهو المَذْهَبْ) وكذا في «الإنصاف)22: وهذًا 
المذمَبُء على ما اصِطَلَحْتَاةُ في الخطبة. 

(ف)عَلَى المذهب: (يَجُورُ) للإمام أَخْدُ (الفدَاءِ) منة؛ (لِيَتَخَلُْصَ 
من الوْقّ) ويجورٌ لهُ الم علّيه؛ لأنّهُما إذا جارًا في ره في إسلامه 
أؤلى ؛ أنه يَقَتَضِي إِكرَامَهُ والإنعَامَ علّيه. 

(ويَحرْمٌ رَدّةُ) أي : الأسير المسلِم (إلى الكمّا قال العودة فو إلا 
أن يَكونَ لَهُ من يَمتَعهُ من الكمّارِ من شيزةٍ أو تحوها. 

(وإن بِدَنُوا) أي: الأشرى (الجزيَة”"©)» وكاثوا مكّن تُقبلُ مِنهُم : 
(قَبلت جَوَار) لا وُجُوبَاءِ لأنهم صازوا في يد المسلِمِينٌ بغير أُمانِ» 
(ولّم ُستَرقٌَ) مِنهُم (رَوجَة0". و) لا (ولَدَ بالِغْ)؛ لأنَّ الرُوجَدَ تب 


)١(‏ قال في «الإنصاف10'!: وأمّا من يحَدمٌ لهم غيرَ النّساءٍ والصّبِيانِء 
كالشيخ القَانِيء والتّاهب. والرَّمِْنِء والأعمى» فقال المصنف في 
«المغني) و«الكافي» والشارح: لا يجورٌ سَبِيهُم . 
قال: وأمًا المَجْدُ فجَعَل مَن فيه نَفعٌ مِن هؤلاي. كمه كم النّساءِ 
والصبيان. 
قال الز ركشي : وهو أَعدّل الأقوال. قلتٌ: وهو الصوابُ . (خطه). 

(؟) قوله: (الجزية... إلخ) وإن بدَُوها قبل الأسر م قبلت وُججوبًا. 

(؟) قوله (وقم تمخرق مهم وخ ةع للد نا ل كن أررث مع ترسهاء اد 


.)90/١٠١١( «الإنصاف)‎ ][ 


تب 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
لرَوجِهَاء والولّدَ البالِعَ داخل فيهم. وأمًا النّسَاءُ غيرُ المُرَرّجَاتِء 
ابيا > فقيهة بالسّبي . 

وإ لم يَقبَلٍ الإمامٌ مِنهُم الجزية: فتخييرةُ باقي. 

(ومن أَسلَّم) من كُمَارٍ (قبِلَ أسرو, ولو) كان إسلامة (لحَوفٍ: 
فكنفسك (أضلة)؟ لغغرم: «فإذا: كالرعا» عَضَعوا على 
دماعهم . .ه11] الحديثٌ. ولألة 1 وخطيل 7 أيدِي العَانِمِينَ. 


سيأتي أن للإمام اسَتِرقَاقَهما في هذه الحالة» وهو المشَارٌ إليه بِقَولِه 
الآتي: «ولو استرقًا». (م خ)1"١.‏ (خطه). 

في بَحث الحلوتي هُنَا نَطَو! ؛ إذ الظاهِد أَنَّ هذه الصُورَةٌ فيما إذا قُبلَت 
مِنهُم الجزيدٌ» والصورَةٌ الآنيةٌ في قَولِهِ : «ولو استرق غَيدُها) . (خطه). 


[1] أخرجه البخاري (55)» ومسلم (؟١)‏ من حديث ابن عمر. 
[؟] (حاشية الخلوتي ») (كله45). 


ككاث ١‏ 5 
صر 2 
(فضل) 

(وَالمَسْبئٌ) من كمارٍ (غير بالغ) ولو مُميرَاء (مُنََردًا) عن أَبَويه 
(أو) مَشْبئ (مع أَحَدٍ أبَوَيه: مُسلِة2'0) إِنْ سباهُ مُسِلِع؛ تَبِعَا لَهُ؛ 
لحديث: ١‏ كل مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرة» فَأبِوَاهُ ل 
يُمَجسَانه) . رواة , ع1" وقد انَقَطعت 7 6 لل" ليذ بانقطاعه 
عَنهُماء أو عن أحدهماء وإخراجه مِن دَارِهِما إلى دَارٍ الإسلام. 

(و) المَشْبيٌ (مَعَهُما) أي : أيه زعلى ديهةا)؟ الخبر. علاك 
ام لح به يه َموي في الدّينِ. كما لو ولق أمله الكاورك- 

(ومشبئ ذمين) من أولادٍ حربئِين: (يَتْبِعُهُ) أي : الشابي في دينه» 
يت يَتَبَعٌ المسلم؛ قياسًا علّيه. 

(وإنْ أسلم) ) أل د بوي غير بالغ : فَمُسَلِمٌ. (أو مات) أحدٌ أبَوَي 


ع 


غير بالغ بِدَارِنًا: فمُسلِمء (أو عُدِمَ أَحَدُ أَبَوَي غير بالغ بدَارنا)؛ كأنْ 

41 إذا شيى الطفلٌ مُنتَردًا فهو مُسَلِعَ إجماعاء قاله الموقق وغيده. 
والقول بإسلامه إذا سْبِيَ مع أححدٍ أَبَوِيهء من مُفْرَدَاتِ المذهب. ونقّل 
عبدُ الله والقَضْلٌ: يبغ مالكا مُسلمًاء كسبي. قاله الشيح تق 


07] أخرجه مسلم (/575). وهو عند البخاري )١7/60 2١705(‏ كلاهما من حديث 


تب 


ل ل ا 
رَنَت كافِرَةٌ» ولو بكافِرء فأنّت بوادبكاراا عسي : نَضّاء للير 131 

(أو اشتبة ولد مُسلم بوَلّدِ كافٍِ) : فمسلِع كل منهّما؛ لأنَّ الإسلامَ 
يَعلُو. ولا يَُرَحٌ؛ تشيّة أن يصير ولّدُ المسلم للكافر. 

(أو بَلَعَ) ولَدُ الكافر (مَجِنُونا: ف) هو (مُسلِم) في حال يُحكم فيه 
بإسلامِهِ لو كانَ صَعْيوَاء كمَوتٍ أحد أَبَوَيه بدَارناء أو إسلامِه؛ عَدَّم آلَد 
َبِولِهِ التّهَوُدَ ونحوَةٌ مِن أَبَويه ام نم جُنٌّ: لم يتبغ أحَدَّهُما؛ 
لرَوَالٍ كم التبعية يبلُوغِهِ عاقلا فلا يَعُو 

(ان به عن نا إسلايه مقن ْم (عاقاة, سيك عن 
إسلامء و) عن (كُفْرٍ: قُيلَ فَاتلَهُ)؛ لأنّهِ مُسلع حكمًا. 

(ويَفَسِحُ نكا رَوجَةٍ عريي يسي) جا وَحَدَهَا؛ٍ لحديثٍ أبي 
سَعيدٍ الحُدريٌء قال: أَصَبئا سََايَا تو م أؤطاس» ولهُنٌ أزْوَاج في 
قَومِهنَ» فذّكؤوا ذلِك لِرَسُولٍ الله يل فتزلت: مإوَالْمْخْصََتُ من 
لق ما ملكت 0 [النساء: 854. رواةٌ الترمذيٌ1؟] 
وحَشِئةُ. 

فإن كانت رَوجَةَ مُسلم أو دمي وشبيت: لم يَنفْسِحٌ نكانحها. 

و(لا) يَنَفَسِحٌ نكا رُوجَةٍ حربيٌ سُبِيَتْ (مَعَُ ولو استرِقًا2©)؛ 


(1) قوله: (ولو استُّرقا) أي: ولو رَأى الإمامُ استرقَاقَهُمَا. (خطه). 


[1] تقدم آنقًا. 
[؟] أخرجه الترمذي 20١859‏ 8.15 50117). وصححه الألباني. 


كباب الجهَّادٍ 1 
أن الوق لا يمع ادك احاح فلا يَقطَغ استدامقة" . وَسَوَاءٌ سَبَاهُما 
جل واحِدٌّ أو رججلان. 

(وتَجلٌ) مسييَةٌ وحدهًا (لِسَابيها) بعد استِبرائها؛ لما تقدّم. فإن 

سْبِيَ الول وحدة: لم ينفَسِخ("© نكاخ رُوجَةٍ لهُ بدَار حرب؛ لأيّه لا 
نْصَّ فيه» ولا قِيَاسَ يَقَنَضِيه . 

0 يَصِحٌ بَبِعُ مُسْتَرَقٌّ منهم) أي من سَبِي المسلِمِينَ. وقال 
الشَّرِيفُ أبو جَعمَّر: لا يجورٌ أن يَسْئَرِيَ ا العَبدَ الذي ملكة 
الفسام: (الخافر)» وار كان المستَرَقٌ كافرًا. نَضَّاء قال: وكتّب عمد 

ب العماب ون غنة أمياة الأمصَارٍ . شكذا حكن أهل الشّام . ولأنَّ 
فيه تَويئًا للإسلام الذي يُرتَجَى مِنهُ إذا بَقِي مَعَ المسلمين. 

(ولا) نَصِحٌ (مُفادَائه) أي: من استْرِقٌ من الكمَّارِ لِكَافِرٍ (بمَالٍ)؛ 
لأنّهِ في مَعنى بَبعِه لَهُ. (وَتَجُورٌ) مُفادَائُُ (بمُسلِم)؛ لتخليص المسلم 
ين الأضر. ّْ ْ 
(1) ولا يحرم التِّريقُ بين الروبجين في قِسمَةٍ ولا ببع. (ح)''". 
(؟) قوله: (لم يَنقسِخ .. إلخ) قال في «الإنصاف)5"1: واختارٌ المصنّفٌ 

والشارخ: الانفِسَاحَ إن تعدّدَ السّابي» مثل أن يَسبي المرأةَ واجِدٌ 
والتججل آحَدِ. وقالا: لم يُفرّق أصكابا. (خطه). 


3 (إرشاد أولي النهى» ص (085). 
[؟] «الإنصاف) .)55/1١١١(‏ 


35 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

رولا يُفرّق! ©) بحو بيع أو هِبَةٍ (بَينَ ذوي 2 سا كأب 
وابنٍ» وكأَحَوَين وكعَمٌ وابنٍ أخيه» وخالٍ وابنٍ أخيه» ولو 
َعدَ لوغ "2؛ لحديث: «مَن فَرَقَ بَينَ والِدَةٍ وولّدِهاء فق اللهُ ينه 
وبين أيه يَومَ القِيامَةِ)1'. قال الترمذيّ: حَسَنٌ عَرِيبٌ. وعن 57 
قالَ: وهب لي رَسَولٌ الله يل عُلامين أحَوَينِء فبِغتُ أحَدَمُماء فَقَالَ 
عون الله ةِ: «(ما فَعَل عُلامُكُ)؟ فأخيرثة فقال: (حُدَّم ؤذّةُ). 
رواة الترمذيٌ1"؟: وقال: حَسَنٌ غَريث. ولأنَّ تحريع التَمريقٍ بَينَ 
الوَالِدَينٍ لِمَا بَينَهُما مِن لوحم المكررم» فقيس عليه التُفريقُ تين كل ذِي 
ا / 

وحلِمَ مِنة: جوازٌ التّْرِيقٍ بين نحو ابتي عَمْ أو ابتي خال» وبين أَمّ 
من رَضَاعَ وَوَلَدْهَا عله واغليغ مِن رضّاع وأخيها؛ لعَدَم النّصلّ. ولا 
يَصِحٌ اوم على المنصُوص عليه ؛ لعَدَم المضاواة: 


قزله: وولة يُفوْقُ... إلخ) آي ولو وَضُوا به قال في 
(الإنصاف)1"!: وهو صَحيحٌ ) ونصّ عليه الإمامُ أحيل. 
(5) قوله: (ولو بعد بلّوغ) جلافًا لأكثّرهِم. (خطه). 


[1] أخرجه الترمذي )١575(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. وحسنه الألباني في 
« صحيح الترغيب والترهيب) .)١7595(‏ 

[؟] أخرجه الترمذي .)١7/4(‏ وضعفه الألباني بهذا اللفظ. 

.)٠١ 4/١١9 ز9*ع «الإنصاف)‎ 


كِتَابُ الجهَّادٍ 22/ 

(إلَا بعثق) فيجورٌ عِتَقُ والِدَةٍ دُونَ وَلّدهاء وعكشة وتحؤة. 

(أو افْتِدَاءٍ أسير) مُسلم بكار مِن ذَوِي رَحِمء فلا يَحرُمُ التّريق 
إِذَّن؛ لتخليص لتخليص المسلِم من الأَشر. 

(أو 7 ونّحوهء (فيما إذا كلل أَختَين ونَحوَهُمَا), كامرأة 
وشيهاء أو خاليها. فإذا وى إحدَاهُماء وأراد وطء الأخرى جار له 

َيعُ الموطوعة؛ ليستبيخ وَطءَ الأخرى؛ كلاقم باعه 

مود الى (عددا اين تأكتر (في عقد. 
ِظنُ أنَّ ينهم ينهم أي “القعكدة ولشوة أو تعوهام كقدردة ة أو حُؤُولَة 
وأبيغوا بدُونٍ نَّمَنِ مثلهم أنْ لو ُرقوا لتحريم التَْريقٍ (فتبيّنَ عَدَمُها) 
أي: الأحوّة ونّحوها: (رُدّ إلى المَفْسَم) من المشتري (الفَضْلُ الذي 
فيه ) ا المبيع (بِالتُوّقٍ) ؛ بان انتقَاءِ مانعه. وهذا إذا فاتٌ المبِيعٌ . 
فإن بي بد مشتريه: فللبائع فسخ البيعء واسترجاغة ليبا بكميه 

(وإذا حَصَرَ إِمام) أو أَمِيدةُ (جضنا: لَزِمَهُ) ار في نَظرِهِ 
واجِتِهّادِه (من مُصَابَرتِه) أي: الجضنء أي: الصّبر حتَّى يفتح الله 
علَيهء (و) من (مُوادَعَتِهِ بِمَالِ و) مِن (هُدنَةِ) بلا مالٍ ا 
المعلُوم في بايها. نضًّا. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ويجبانٍ) أي: الموادعةٌ بمالء والهدتَةُ بميرِهِ: (إنْ سأَلُوهُمَا) 
أي: أهلٌ الحضنء (وتَمٌ مصلّحةً) لخصول العّرَضء مِن إعلاءٍ كَلِمَةٍ 
الإسلام وصَعَارٍ الكمّرةٍ. ولهُ أيضًا الانصِرَافٌ بِدُونِهِ إن رآه؛ لضَررٍ أو 


يَأس مِنهُم. 
(وإن قالوا) أي: أهلّ الحِصْن للمُسَلِمِينَ: (ارعَلُوا عنّاء وإلا قَكلنَا 
أسرّاكم) عِندَنًا: (فَليَرْحَلُوا) وججويا؛ للا يُلقُوا بأسرَى المسلمين 
للهّلاك. 
(ويُحرِزٌ مَن أسلمَ منهم ) أي أهلٍ الحصّن قبل استيلائنًا عليه : 
(دَمَهُءِ ومالَهُ ححيتُ كانّ) فى الحصن أو خارجة؛ لحديث : (أمرثٌ أن 
أقاتِلَ الئّاسَ) .. الحبر1'؟. (ولو) كان ماله (مَنفَعَةَ إجارَةٍ) ؛ لأنّها داحلةٌ 
(و) يُحرِرُ مَن أسلم مِنهُم: (أولادَهُ الصَّعَارَ وحَمْل امرأته0"))؛ 
للخكم بإسلايهم تَبَعَا له. 
)١(‏ قوله: (أولادةُ الضّعَارَ. .. إلخ) لعل المرادّ: أنه يُحَرِرُ ذلك مِن أسلَّمَ 
قبل الحكم بِقَتلهء أوسَبيهء وإلا فسيأتي أنه إذا أسلّمَ قبل الحكم بِقَتلِه 
لا يُحررٌ إلا دَمَهُ. 
إلا أن يُحمَلُ ما هُنَا على ما إذا كان قبل الحكم بالسّبِي» فلا يُعارضٌ ما 
ياتي . ا 


[3] تقدم تخريجه ر(ص١١15).‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي») (؟لضمتة). 


كتَابٌ الجهّادٍ 2727/ 

و(لا) يُحرِرُ امرأتَه (هِي)؛ لأنّها لا تَبَعْهُ في الإسلام» ويجورُ 
استرقَاقُهاء كعيرها. (ولا يَنفَسِحٌ نكاخة2"0) أي: الروجٍ المسلم 
(برقها) أي : الرّوجَة لاد ا الكاح لا تَجري مَجرَى الأموّال؛ 
بدَلِيلٍ عَدمْ ضَمانها باليَدِ» وعَدم أل العوّض عَنهًا . 

(وإن نَْلُوا) أي: أَهْلُ الحضْنٍ (على حكم) رَجْلٍ (مُسلِمء خُرٌ 
مُكلّفٍ, عَذلِء مجتهدٍ في الجهادِ) وإن لم يكن مجقهدًا في كُلّ 
الأحكام: زولوم كان وأعهى): نهاز» لأن المقضوة ونه ومَعرِقةٌ 
ساعد بجلاف. القكاى. (أوم كاث المنؤول على كيه 
(مُتعَدًّا)» كرججلين فأكثر: (جارً)» ويَكونُ الححكمٌ فيهم ما اجتمّعا أو 
العكففوا عليه 

(وتلئقة) أي + المزول على كيده (الخكم بياخ 10 عرد 
َثْل أو رق أو مَنٌّء أو فِدَاءِ. (ويَلرَمُ) 0106 (حتَّى بِمَنّ) عليهم, 
كالإمام. ولكًا حاصرَ عليه السّلامُ بني يفت رَصُوا بأَنْ ينزلوا على 
محكم سَعدٍ بنٍ معاؤِء فأجاتهم لذلِكَ» فحكّم فيهم بقل مقاتلهم 
وسَبي ذَرَارِيهم!'! 


في بحيه هنا تَطَد! ؛ لأنَّ المراد: مَن أسلّم مِن أهل الحصن قَبِلَ القُدرَةٍ 
عليه. (خطه). 
)١(‏ على قوله: (نكاخة) ما لم تكو ابنونك قبل إسللامه. 


1ع أخرجه البخاري (7057)» ومسلم )١77/4(‏ من حديث أبي سعيد. 


لقة حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

ووس 0 قَثْلُ مَن عَكم) مََزُولٌ على كيه (برقه)؛ أن 
لعل أَشَدٌ من الدقٌ» وفيه إتلاف التيعة عاق العَائِمِين. 

(ولا) للإمام: (رِقٌّ من حكم) مَنْرُولٌ على كيه (بقتله)؛ لأنّه 
ف كر متى كات يقي كد السليية واضون الخو رييب 

(ولا) للإمام: (رِقّ ولا قَْلُ مَن حكم) من تَرلُوا على كمه 
لفذائه: كنبا اعد يق لذ كماو التعث مها شك .نه إلى 
الأنقلء لأثه تقض للتمكم يعد أذومه 

(ولَه) أ الإمام: (المَنُّ مُطْلَّقًا) أ على مَن حْكمَ بقتله» َ 
قد أو فِدَائه؛ لأنّهُ حت مِن التَّلانَةَ فإذا رآهُ الإمامُ مَصلّحةٌ جار لَهُ 
فِعلّه؛ لأنَّ نَظَرَهُ أتع. 

رو للإمام : : (قَبُولٌ فِدَاءٍ مِمّن عكي ميرول علّى حكيه (بقيلهى 
أو قَه)؛ لأنَّهُ أَحَفٌ مِنهُمًا. وهو نَفْضُ للشكم برضًا تحكوم له 
وذلِك حقٌ للإمام؛ فإذا رَضِيَ بتركه إلى غَيرِهِ: جار لَهُ. 

(وإن أَسِلَّمَ مَن حَكم) من تَرَلُوا على محكمه (بقّله» أو سَبِيهِ) أي : 
رقه : (عَصَمَ دَمَهُ فقَط) دُونَ ماله ودريّيِه ؛ لأنّهُما صارًا بالحكم بقتله 
فلكا للفمنلييي فلا تعرةاق إلبه باناكيه. وأكا 0 7 
ول يسترق)؟ لأله أبلم قلا هلم يشو كما و أسله قبن ددر عليه 


كتَابٌ الجهّادٍ الكقة 

«وإن سأنوا) أي : أهل الحِضْن الأميرَ (أن نلَهُم على كم الله 
تعالى : لرِمَهُ أن لهم وبُخَيّد) فيهم (اكأبيف)؛ أنه نَهُ حك الله. 

والنّهئ عَنُ1'؟: أجَاب عنةُ النوويٌ في «شرح مشلية يأل 
لاحيمَالٍ تُرُولٍ وَحي بما يُخالِفٌ ما حكم به وقد أُمِنَ ذلِكُ بموته 
عليه السَلامٌُ. 

(ولو كان به) أي + الحشن (من لأ بجزية عليد) كابرأة وش : 
(فبدَّلَّها لِعَقْدِ الذَّمَةِ: عُقِدَت) لكوأ القفل. سق الأمانء 
(مَجَانَاء وحَرْمَ قم ؛ تَأَمِينِهِ» وإن لم يَجِبْ به مَال. 

(ولو حَرَجَ عَبِدٌ) حري (إلينا بأمَانِء أو نرّل) عَبِدٌ (من جضن) 
إليا بِأَمَانِ: (فهُو ححر) نَضَّاءٍ للخبرا"!. ش 

(ولو جاءنًا) عَبدٌ (مُسَلِمَاء وأَسَرَ سِيّدَة) الخربي» (أو) أَسَرَ 
(غيرَهُ) مِن الحرييين: (فَهُوَ) أي: العَبدُ (خرٌ)؛ لما تقدّم. فلا يُردُ في 


[3] يشير إلى حديث بريدة قال: كان رسول الله كلد إذا أُمّر أميرًا على - حيشن أو سرية 
أوصاه . .. الحديث . أخرجه مسلم .)١175١(‏ وتقدم تخريجه (ص5١7).‏ 

[5] أخرجه أحمد (71/19) (17570) من حديث الشعبي عن رجل من ثقيف قال: 
سألنا رسول الله يِل أن يرد علينا أبا بكرةء وكان مملوتًا لنا فأسلم قبلنا . . 
الحديث. وأخرج سعيد بن منصور (801؟) عن ابن عباس قال: كان يَدِيٍ يعتق 
العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم فأسلمواء وأعتق يوم الطائف عبدين. 


دّات 


هُدنَةا'». (والكلٌ) مما جاءً به من سَيدِهِ أو غَيرِهِ (له1"©) أي: للعبدٍ 
الذى اع 21# 

(وإِنْ أقام) عَبدٌ أسلّم (بدَارٍ حزْب: ف)هُوَ (رَقِيقٌ) أي : باق على 
ِقه؛ استصحَابًا للؤّضل. 

(ولو جاء مَولاهُ) أي: العبدٍ الذي أَسلّم ولَحِقّ با (مُسَلِمًا بَعدَهُ: 
لم يُرَدّ إليه)؛ لسبق الحكم بريه حِين جاء إليا مُسِلِمًا. 

زوترحاق ترلاة رقلة سيقاء كه خاء هو) أي + العبد وفسلقا؛ 
فهُو) أي : العَبدُ (لَهُ) عي لمولاة؛ لعدم رَوَالٍ ملك عله 

(وليس لقن عَيمَةٌ)؛ لأنّه مال فلا يَمِلِكُ المالّ. (فلو هرَبَ) 
القِنُ (إلى العَدُوٌ ثمّ جاء) منهُ (بِمَالٍء فَهُوَ) أي: القِنُ: (لِسَيّدِهِ 
وَالمَال) الذي جاء به: (لَتَا) فَينًا 


)١‏ روى سَعيدٌء عن ابن عباس أن النيئ كَل كان يُعتَقُ العَبيدَ إذا جاءُوا 
قَبِلَ مواليهم. قال في «شرح الإقناع)1 1 ولأولاة هليه لكعين كنا 
ُعلَمْ مِن كلامه في «الاختيارات) في (العتق). (خطه). 

وم قوله؛ ؤوالكل له رإذا'مات الس اليد فى عله الحا ورثه غيله 
السّابي لَهُ بالولاءِء وهو مما يُلمَرُ به» فيقال: قد يَرِتُ العبدُ سَيْدَهُ 
بالولاءِ. (م خ)1"1. 

0 لاستيلائه عليه. فانظر رَحِمَكٌ الله إلى عِدٌّ الطّاعَةٍ ول المعصيّة! . 

[1] (كشاف القناع» (75/0). 

[؟] (حاشية الخلوتي») (؟/575). 


بابٌ ما يلزم الإمام والجيش الققة 
( باب ما يَلرَّمُ الإماة) أو أميرَةُ عِندَ مَسِيرهِ 
إلى الغَزُوء وفي دَارٍ الحرب 
(و) ما يَلرَمُ (الجيش) إِذَنْ 

(يَلرَمُ كل أَحَدِ) من إمام ورَعيّةِ: (إخلاضٌ النيةِ لله تَعالَى في 
الطاعاتِ) كلّهاء من جَهَادٍ وغَيره؛ لقَولِهِ تعالى: مإومآ أمرواً 3 
ذم ند محلصين أ له لين [البينة: ه]. 

(و) يرم كل أحدٍ: (أن يَجمَهدَ) أي : يدل وُسعَه (في ذلِكَ) أي 
في إخلاص الي لله في الشّاعاتِ؛ لأَنَّ الواجت لا َم إلا به. 

(و) يَجَبْ (على الإمام عِندَ المَسيرٍ) بالجيش: ١تَعَاهُدُ‏ الرّجَالٍ 
والخيل) أي: رِجَالٍ اليش وتيلهم؛ لأنَهُ من مَصَالِح العّزو. 

(و) عَلَيهِ: (منغ من لا يَضْلحُ لحَرْب) من رجالٍ وحَيلٍ» 
كضَّعيفٍء ورَّمِنِ» وفرس خطيم) وهو الست وقخمء وهو: 
الكبيئ. وضَرع» وهو: الصخير والهَزيلٌ0 . 

(و) عَليهِ: مَنْعُ م (مُحَذّلٍ) أي: مُمَنْدٍ للئّاس عن العَزْو ومُرَهْدِهِم 
في لقتال والحُووج إليوء كقائل: الحَدُ أو البرد ديد أو: المسَمَّة 


باب ما يَلِرّمُ الإمامّ والجيش 


: قوله: (الصّغيرُ) من الخيل» وكدًا الهَزيل منها. وثرادُ بالضّرع‎ )١( 


قييدة: آره لا تردق كريعة العيش: 

رو غليوة شخ (مرجق) كمعن يول لكك هرية المسلمية» 
ولا لهُم مَدَدٌ أو طاقَةٌ بالكمّارِء ونحوه. 

(و) عَلَيهِ: منغ (مكاتب) كُمَارٍ (بأخبارتا/؛ دل العدُوٌ على 
عَورَاتِنا. 

(و) عل عليه : مَنعُ (مَعرُوفٍ بنِفاق)؛ لقَولِه تعالى : من يَجَعَلكَ أله 
إِلَ طَأبِعََ ينهم أستقدوكَ لدَخُرُوج فَثُل لَن تحرُجوأ مب بدا ولن تقيلوا 
مي 0 [العوبة: 80م] . 

(و) عَلَيه: مَنعُ (رَام بِيتَا) أي: المسَلِمِينَ (بِفِيَنِ)؛ لقوله تعالى: 
جلو حرجا ف ا وموك ا تباذ الآية زلترية: 40]. 

(و) عَلَبهِ: مَنعُ (صَبِيّ)ء ولو مُمَيْرَاء ومن مَجِنُونِ؛ لأنّ في 
أخوليها أرض العذو تعدضًا للهلاك من غير فايدة. 

(و) عَلَيه: منغ (نساءٍ)؛ لأنّهُنٌ أشن من أهلٍ القَتَالِء ولا يُوْمَنُ 
طَيَ العَدُوٌ بهِنٌ» فيستَجِلُونَ ما عَم الله 2 »لون مسقي مء 
(وتحوو), كبالكة جَرحى؛ لحديث نس : كان زول الله 25 
يَعْزُو 1 سُلَيم ونِسوَةٍ مَعَهَا من الأنصَارٍ تسفيق الماقها ولعالحن 


ويْدَاوِينَ الجرحى 1١‏ . قال العرمذيٌ: : حسَنٌ صَحبح . . قال جمعٌ: ارا 


[1] أخرجه مسلم »)١18٠١(‏ والترمذي .)١9108(‏ 


بابٌ ما يلزم الإمام والجيش 70 
المي لحاجته إليها؛ لفعلهِ عليه السّلاة!'!. 

(وتحرُمٌ: استعاتةٌ بكافِر) في غَرُوِ إل لِضصَرُورَةٍ)؛ 5 
غائشة23. مَتفقٌ علية. وقيه؛: : «فاْجغ» فلن تَسبَعينَ بمُشْرِكِ)1"! 

وعن الزهريٌ: أن 0 الله استَعَانَ باس من اليَهُودٍ في 
خربه» فأَسهمَ لهُم. رواة سَعيد 

فيحكل الثاني وتَحؤُه: على 5 جمعًا بين الأخبار. 

وخيك جات فشرطة: أن يكونّ حَسَن الأي في المسلمين» 
مأمُونًا . 

(و) تَحرم: استعاةٌ (بأهل الأهوّاءا" في شَيءٍ من أُمُور 
المُسلِمِين) من غَزوٍء أو عَمَالَة» أو كتابة» أو غَيرِها؛ لعظم الصّرَرِ؛ 
ليم دُعَاة. واليَهودُ والنّصَارَى لا يَدعُونَ إلى أديانهم. نضًا. وتكرَةُ 
(1) وهو أن الي يةٍ خرج إلى بَدْرِء فبِعَهُ رَجُلُ من المشركين؛ فقال 

له : (تُوَمِنٌ بالله واليوم الآخر) . قال: لا. قال: «فارجع). وش 

إقناع)41؟. 

م قرله: (بأهلٍ الأهوّاء) أي : الذين عَقِيدَتُهِم فَاسِدَةٌ كأهلٍ البدّع. 


[1] أخرجه البخاري (81/3؟)» ومسلم (1070؟). 

ريا أخرجه مسلم »)١50/185117(‏ ولم أجده عند البخاري» ولم يرقم له المزي في 
«تحفة الأشراف) .)18-1١7/1١7(‏ 

[5] أخرجه سعيد بن منصور (715-0). 

[5] «كشاف القناع) 60/90 ). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

الأسيعالة ِذِمّنَ في ذلِك. وتحرمٌ تَولِيهُم الولاياتِ0 . 

(و) تحيمٌ (إعالتُهُم<") أي: أهل الأَهواءء على عَدُرّهم (إِلَا 
حَوْفَا) من شَرهم . 

ويْسَنٌّ: أن ان ا ا ل د 
كان رشول الله يلد يخر في سَمَرٍ ل يوم الخميس!'١.‏ 

(ويسيرز) بالحيش (برفق)» ؛ كشير أضْعَفِهِم؛ لحديثٍ : «أميو القّوم 
أقطعهُم)1"], أي : كلهم م عا َل يَنَقَطِعَ حل مِنهُم) إل لأمر 
مير ال لبون 
عَبدٍ الله بن أَبَيّ : ليُخْرِجَنٌ الأعَدُ ممنها الأَدّل1"؛ ليَسْتَغِلَ الئاس عن 
الحخوض فبه 


(1) قوله: (وتحرْم تَوليّهُم الولايات) قال الشيح: ومن تولّى منهم دِيوادَ 
المسلفية: انتَقَضَ عَهِدَهُ. (غاية)!*!. 

(؟) قوله: (إعائتُهُم) أي: على عَدوٌّهِم. والمرادٌ: عَدُوٌّ مِن جنسهم, لا 
مِنّاء وإلا فتجتَيع على فتالهم. (ح ع)1*1. 


[1] أخرجه البخاري (55549). 

[1] أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد) (174/5) من حديث معاوية بن قرة» بلفظ: 
قف القوم دابة أميرهم . وضعفه الالباني في «الضعيفة) (531915). 

[*] أخرجه البخاري (435.0): ومسلم (1777؟). وليس فيه اشتداد النبي يد في 
السير. 

[5] «غاية المنتهى) .)177/١١‏ 

[ه] «حاشية عثمان) (؟/5١5).‏ 
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على القتال. 
(ويُعاف لهم ولق" مهل 12 حمنافة قن يكرة 
كالمُقَدّم علّيهِم يط في حالهم» ويعفقدُمم؛ له عليه الشلام عَوفَ 
ع تر علي كل ترز عرينا 'ك ووود: «العرافةٌ حقّع1"1, لأن فيهًا 
(ويَعقدُ لهُم الألويّة» وهي: العصابةُ تُعقَدُ على قَاةٍ ونحوها) قال 
في «المطالع): اللُوَاُ: رايةٌ لا يَحمِلّها إلا صاحِبُ بيش العَربء أو 
صاجبُ ذَعوَة الجيش”" . 


)١(‏ قوله: (العُرَفاء) جمعٌ عريفي» وهو القائم بأمر القبيلةٍ أو الجماعَةٍ مِن 
الئّاس» كالمْقَدُم عليونية تكله في حالهم» ويتَفَقّدُهُم ويتَفقدُ الأمية 
يه الم زوع" 

)١(‏ قوله: (دعوةٍ الجيش) والناسٌ تَبَعٌ له. وما الَايّاتُ : فجَممٌ رَايَةِِ قال 


17 ذكره الشافعي في «الأم) )١58/4(‏ عن الزهري مرسلًا : أن النبي َي عدف عام 
حنين على كل عشرة عريقًاء وانظر: (التلخيص الحبير) (*/7؟57؟). 

[؟] أخرجه أو داود -)١954(‏ ومن طريقه البيهقي (971/1)- من حديث غالب 
القطان عن رجل عن أبيه عن جده . وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» .)0١٠١(‏ 

[9] (حاشية عثمان) (؟5/5١5).‏ 


ا حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(و) يَعقِدُ لَهُمِ (الوَايَاتِء وهي: أعلامٌ مربعَةٌ) ويَجعلٌ لكل طائفّة 
َايةً. يوك ابق عفاس: أن أبا سفيان حيق أسلىء قال البيخ عل 
للعبّاس : «احبشة على الوادِي حنَّى تمر به جَنُودُ الله فيَرَاهَا) . قال: 
بشت حيثٌ أمرني رَسُولُ الله يليه ومكت به القبائلٌ على 
رَايَاتها1'1. 

وسشعة ان الَلوية: أن تَكونَ بِتِضَّا؛ لأنَّ الملائكةٌ إذا نَيَلت 
بالنَضْرِء ولت كعؤمة يها: كلاكي. 

ينبي أن يعابر ين ألَانها؛ ليعرف كل قوم رَايتَهُم . 

(ويَجِعَلٌ لِكُلَّ طائقَةٍ شِعَارًا يتَدَاعَونَ به عِندَ الحرب)؛ اقلا يَقَمَ 
بعضّهم على بَعض . اا : غرّونا مع أبي بكر زَمَنَ رَسُولٍ الله 


2 وكاث قافنا أمثه. ."اميت بوواة احيذا '. وَوَرَدَ أيضًا: حم 


لا يُصَرُونا " 


الجوهريٌّ وغيره: الرايةٌ: العلمْ» وقبل: الرايةٌ الوه فيكونُ على هذا 
مُترَادِفَانٍ . (مطلع)1*!. 


[1] أخرجه البخاري (4780). 

7؟1] أخرجه أحمد (4/910؟) )١5549(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود) (5؟؟5؟)., 

[*] أخرجه أحمد )١177175( )١77/717(‏ من حديث رجل من أصحاب رسول الله 
عَنَةِ. وانظر: «الصحيحة) .)5١51/(‏ 

[] «المطلع) ص (؟55). 
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(ويتخيّرُ) لجِيشِه (المنازِل) ضينزِلهم في أصلّحهاء (ويَحفَظ 
مكامتها) جَمعُ تكمن» 5 مَوضع يَحْتَفِي فيه العَذُوٌ؛ لِيَهِجمَ على 
عَدُوّوِ على عَْلَةِ؛ لقلا وتوا منها. - 

(ويتَعرف حال العدُوٌ ببعثِ الغيون) إليهء حتّى لا يَختّى عليه 
موه فِيَحتَررَ من ويتمكن من الفْرصَة فيه. 

(ويَمتَعُ جَيشَهُ من مُحَرّم): من فسَادِء ومعاص؛ لأنها أسبَابُ 
الجذلان. 1 ش 

(و) يَمتعهُم من (تَشَاغْلٍ بتِجَارةِ) تَمتَعْهُم الجهَاد. 

(ويعِدُ الصَّابِرَ) في القتَالِ (بأجر وتقَل("2)» تَرغِيبا لَه فيه. 

ويُحَفِي من أمرهِ ما أفكن إِحفَاؤُةُ؛ لملا يَعلَمَ عَدُوهُ بو. وكانّ عليه 
السّلامٌ إذا أرادَ عَرْوَةَء وَرَىَ بِعَيرها1'؟. 

(ويُشاوز ذَا رَأي)؛ لقَولِهِ تعالى: © وَسَاورَهُمْ في لمر 4 آل 
عمران: »]١59‏ و كان عليه السَلامُ أكيّر الئاس شاو لأصححابه . 

ويُستَحَبٌ للأمر عمل قن أصيية قَرَسّْهُ من الجيش» ولا يَجِبُ. 
نَضّا. فإن خاف تَلَمَهُِ فقَالَ القاضي: يجب عليه بَذْلُ قَضْل مَركويه» 


4 


01١١‏ قوله : (وتقلٍ) َالتّمَلُّء بفتح الفائع وهُو زيادة ل على سَهمه ؟ أنه 
وسيلةٌ إلى بذلٍ ججهدهٍ وزيادةٍ صَبرِهِ. (ش إقناع)1"1. 


[1] أخرجه البخاري (5541؟)» ومسلم (1775؟) من حديث كعب بن مالك. 
[؟] (كشاف القناع» (35/0). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَصم الارادةات 
اه بطين على شرح مُنتهى الإر 


يحي به صاحبه. 


(ويصْفَهُم) أي: الججيسٌء فيتراصُونٌ؛ لقوله تعالى : جز نّيب 
ليك يقبت ف بلي عن تقر من تشرة» 
[الصف: 4]» ولأنَّ فيه رَبْط الجيش بَعضِهِ يتعض. 

(ويجعَل في كل جَتة بَِ) من الصّفٌ (كفوًا)؛ لحديث أبي هُريرَة 
قال : كنت مع النبيئ ص فججعلَ خالدًا على إحدى الجتبتين» وَالزبيرَ 
على الأخرى, وأا عُبِيدَةَ على السَاقََا'1. ولْأنّهُ أحوَط للحرب وأبلَعُ 
في إرهَاب العَدُوٌ. 

يدهو يما في حديث أثسن + كان رسول الله كله إذا غَرَاء قال: 
«اللَهَ أنتَ عَضْدِي وتَصِيري» بك أحولة ويك أضول+ بويك 
أَقاتِلٌ) . زواة أبو داوة؛ وغيتو1؟؟ 

قال في «الفروع): وكانَ عيذ واجدٍء مِنهُم شَيخناء يَقُولُ هذًا عند 
تصدٍ مجلس علم. 

زولا يَميل) مام أو أمية (مع قَرييهء و) لا مَعَ (ذي مَذْهَبهِ) لأنّه 


[1] أخرجه مسلم (85284/11780). 
داود) (5855). 
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فيه الألرت وكررشاء تقلت الكلعة . كديها شال 4 هزه البواضة 
ل 

ويَحرْمُ قِتَال مَن لم تَبِلِعْهُ الدَّعوَّةٌ قَبلها. ونَسَنٌ دَعوَةٌ من بَلَعَنُْ؛ 
للخيرظ”؟, 

(ويجُوزُ أن يَحِعَل) أمي ججغْلا (معلومًا) من مال المسَلِمِينَ. 
(ويَجُورُ) أن يجعّل (من مال الكفار مَجِهُولا لمَن يَعمَل ما) أي: شَّيئَا 
(١فيه‏ غْنَاءغ2"'2) أي نفع للمُسلِمِينَ» كندب سور أو صَعُودٍ حصّن» 
(أويَدُل على طريقٍ) سَهْلٍِء (أو) على (قلعةٍ) لفتح, (أو) على (ماء) 
في مَمَارَةٍ (وتّحوه). كدَلالَةِ على مال يأخذّه المسَلِمُونَ» أو عَدُوٌ 
يُغيدونَ عليه أو تُعْرَةَ يُدَخَلٌ منها إليه؛ لأَنّه عليه الشلامٌ قد استأجر هو 
وأبو بكر في الهجرةٍ من دَلَهُمِ على الطريق!"". وجَعلَ عليه السَلامُ 
للشرية الثُلتٌ والرِبْع مما غَنِمُوه1". وهو مَجِهُولٌ؛ لأَنَّ العَيمَة كُلَهَا 


05 قوله : (عَْنَاءُ) بالغين | لمعجمة والمدٌّء أي: كفايةٌ وتَفغ. لكن الذي في 
سخ الأصلٍ بالعينٍ | لمهملة وهو بمعنى | لمشقة, وس ع)0*آ, 


[1] تقدم تخريجه (ص305: .)51١9‏ 

[؟] أخرجه البخاري (75؟1) من حديث عائشة. 

[5] أخرجه الترمذي )١1571(‏ من حديث عبادة بن الصامت. وضعفه الألباني. وسيأتي 
ذكره (ص ؟؟87). 

[57] «حاشية عثمان) .)5١5/5(‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإراةات 

ويَستَحِقَهُ مَجعول له بفِغْلٍ ما جُوعِلَ عليه» (بشَرط : أنْ لا يُجاوِرً) 
السراسا ب امايو سم 
عَنهُ عليه السّلامُ جَغْل أكثر منهُ. 

(و) يجورُ (أن يُعطِي) الأميئ (ذلِكَ بلا شَوْطِ) لمن فَعَلَ ما فيه 
ساك الالسايي 1ه تََغِيبٌ في الجهّادٍ. 

(ولو جَقَل) الأميئ (لَه) أي: لمن يفل ما فيه مَصلَحَةٌ للفسلمين 
0 مُعَيّنَةَ على قد فتح الحصن (منهُم) أي: الخقار بالسحطيق؛ 

نت) قَبلَ تتح الحضن: (فلا سَيِءَ لَهُ)؛ لأَنَّ عه تعلق بغيبياء 

وقد تلفت بغْير تفريط؛ فسَقَطَ حَقَّهُ منهاء كالوديعة. 

(وَإنْ أسلّمت) الجاريةٌ التي جلت لَهُ مِنهُمء (وهي أمَةٌ: 
يدها لاله أمكن الوناق له يشرظةه قوعت وسراة أسلدة: قل 
القتح أو بَعدَُ (كخرّة) ججعآت لَه ف( أَسَلَمَتْ بعد فتح)؛ لاسترقاقها 
الامشاك فلم تُسِلِم إلا وهي أمَةٌ. وكدًا: ححكمُ و مِن الحصْن 
جوعِل عأيه . 

(إلا أن يكونَ) المجعولٌ لهُ الجارِيةٌ (كافرّاء ف)لَهُ (قيمَتُها) إذا 
أسلّمت؛ لتَعَذّرِ تسلييها إليه لإسلايها» (كخوّة) جيلت لَه 
و(أسلّمت قَبلَ فتح)؛ لعضميها نَفسَها بإسلايها إِذَنْ. وإِنّما لم تَجب 


بابٌ ما يلزم الإمام والجيش 
دل 1 رون لك 
َهُ القِيمَةُ إذا مانّتء وبحب إذا أسلّمت؛ لإمكانٍ تَسلِيمِهَا مَعَ الإسلام» 
لكنْ مد ميذااسم بخلافٍ مُوتِها. 

(وإن فبحث) فَلعةٌ جُوعِلٌ مِنهًا بجَاريَة مِنَهُم (صُلْحَاء ولم 
َ اقكرطوها) أي: 1 يَشتَرِط المسلِمُونَ الجارية على أهل القَلعَةٍ (وأَبَؤْهَا) 
أي : أبى أهل القَلعَةٍ #العارية, (وأبى) تقول 1 أخد زالقيفة) غدياء 
(فسِحَ) الصُلح؛ لتَعَذّرٍ إمضائه؛ لسبتي حَنٌ صاجب المجغل وتَعدَرِ 
الجمع ينه وتِينَ الصُلح. ولأهل القَّلعَةِ تَحصِيئُها كما كانت بلا 
نياف واد بالمها كان م أخدّهَا ودَفعُها إليه. قال في «الفروع): 
والمرادٌُ: غَيدُ ححرةٍ الأصل» وإلا فقِيمتُها 

(ولأمير في بُدَاءَةِ) دُولِهِ دار حرب: (أن يُتقُلَ) أي: يزيد على 
السَهُم المستكقٌّ (الربْعَ فأقَلَّ بَعدَ الخْمُْسٍ). 

(و) له: أن يُنَقّلَ (في رَحَعَةٍ) أي : : رجوع مِن دار حرب (التُلْتَ 
فأَقَلٌ بَعدَةُ) أي الحْمْسِ . 

(و) بَيَاكُ (ذلِك): أَنّهِ (إذا دخَل) أميدٌ دار حرب» ( بعت سيو" 
00 قوله: (بعتٌ سريّة) قال أبو السَعادَاتٍ: الشريّةُ: قِطعَةٌ من الجيش يلح 

أقصّاها أَربَعَمائة . 

وقال ابن المعلى : تبلُةُ أَربَعماتَةٍ ونحوّها ودُوتّهاء تُبِعتُ إلى العدوٌ. 

سمت سَريَةٌ» قبلَّ: لأنها تَسري في اللّلٍ تفي ذَهاتَهاء فعيلة بمعتى 

فاعلَةِ؛ لأنها خُلاصَةٌ العسكر وخِيارمُم» من الشيء الْسَرِيء أي: 


رت حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

”م (وإذا ربجع) ينها (بعنَ) سر وأخرى) * عي (فما 

كيو كل هري (أخرج خفشة وأعطى السْريةَ ما وح جَبَ لها(" 
بجغله, وقَسَمَ البَاقي) بعد الحُمُس والججغلٍ (في الكُلُ) أي : اليش 
اي اموا رن لرات 
َقَلَ الع في البدَاءَةِ» والثُلْتَ في الرَجِعَة. وفي لَفظٍِ : كان يُنَقُلُ 
ادبع بعد الحُمُسء والثُلْتَ بَعدَ الحُمْسٍ إذا قَفَلَّ. رواهما أبو داوة7'], 
وللترمذي7"؟ مَعتَاهُ عن عُبادَةَ بن الصَّامِت مَرفُوعَاء وقال: حسَنٌ 
غَرِيت. وزيد في. الوجعة على البدّاءة: لمشّقيها؛ لأنّ الجيش في 
ةف عن لسري وفي الرجعة دم مرف عنهاء وَالعدُوٌ مُستَقِظً: 


سج 


ولأَنّهُم مُسْتافُونَ إلى أعلييم: 0-1 أكيَّرٌ مَضَفَةَ 


(1) قوله: (وأعطى السريّة ما وَجَب لها) قال ابن نصر الله: يُسأَلُ عن 
كيفية سم ذلك» هل هو على طريت القّسْم بين المؤمنين؛ لوال 
سَهِمٌ والتارني ثلائةٌ وأقسامها مُتساويَة . وخطم: 
ولا تَستحقٌ السريّةُ ذلك إلا بشرط» على الصّحيح من المذب» 
ونصٌٌ عليه» قاله في «الإنصاف». انتهى. 1 
لكنْ يَجورُ للأمير فِعلُ ذلك بلا شَرطِء على الصّحيح من المذهب» 
وعليه أكثَرُ الأصحاب. (خطه). ْ 


[1] أخرجهما أبو داود (251749 ٠075؟).‏ وصححهما الألباني. 
[1] تقدم تخريجه (ص7529). 
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56 حاشية أبا بطين على شرح مُنقهى الإرادّات 
3 و 
(فصل) 
(وَيلرّمُ اليش : الصَّبرُ) مع الآمير (والتضخ. والطاعة) للأمير في 
رأيه» وقِسمَيِه الغَنِيمَة. وإن حَفِي عَنَهُ صَوَابٌ : عَدَفُوهُ وتصَححوة؛ لقَوله 
8 3 مير سه م هود رُم مخ > بي 
تعالى : #أطِيعوأ أله وأطيعوأ الرسول وأؤْلي لاص 4 [النساء: 09]» 
ولحَدِيث : (مَن أطاعَتّي فقّد أطاع اللهَ» ومّن أطاع أميري فقّد أطاعني» 
ومن عصّاني فقّد عَصّى الله ومّن عصّى أميري فقّد عَصَاني». رواهُ 
النسائك1'؟» وحديث: «الدَّينُ النّصيحَةٌ)1"". 
(فلو أَمَرَهُم) الأميد (بالصّلاة جَماعَةَ وَقتَ لِقَاءِ العَدُوٌء فأبَوا: 
َه و ١‏ : ا 5 
عَصُوًا) للمُخالفة” 5 وفي «الصحيحين)!"! عن أبن ابي أؤفى» 
مَرقُوعًا: «لا تَمنُّوا لِقَاءَ العَدُوٌء واسألوا الله العافِيدَء فإذا لَقِيثُم 
فاصبرُوا»). 
فإِنْ كان يَقُول: سِيدوا وَقتّ كذاء ويَدقَعُ قَبلَهُ: دَفَعُوا مَعَهُ. نضًا. 
وقالأحمَدٌ: السَاقَةُ يُضْاعَفُ لهم الأجئ إِنَّما يوج فيهم أهل قَوٌة وات . 


)١(‏ قال في «الغاية)!*!: فلا حَيرَ مع الخلاي» ولا شَّمَ مع الائيلافٍ. 


7] أخرجه النسائي (5 )57١‏ من حديث أبي هريرة. والحديث عند البخاري (71 017١‏ 
ومسلم .)١858(‏ 

8] أخرجه مسلم (5ه) من حديث تميم الداري. 

[5] أخرجه البخاري (5977)؛ ومسلم (1745). 

[5] «غاية المنتهى) .)1455/١(‏ 


بابٌ ما يلزم الإمام والجيش الققة 

(وحَرْمَ) على اليش (بلا إذنه) أي: الأمير؛ (حَدَتٌ) أي : 
إحدّاث أمرء ( كتَعلّفٍ , واحتطاب, ونّحوهما), ٠‏ كخروج 8 عَشْكر 
(و) ك(تغجيل)؛ لقوله تعالى: «وَإدًا كانوا مَعَمُ عل أي جَامِع ّ 
ينهيرا حو 4 [النور: «+مء وَلأنٌ الأميد أعرف بال النّاس 
وحَالٍ العَدُوٌ. 


(ولا يبَغِي أن يأذَّنَ) الأميد في ذلِكٌ (بموضع عَلِمَهُ مَحُوًا). 
نضًّا. فإِنْ احتاج أَحَدُّهُم إلى الخؤوج: بَعَتّ معَهُ من يحدشة . 

0008 ِرَازه») يكسر الباِء فلا يجورٌ لأحدٍ مِن الجيش بلا 

0 الأمرء أنه أَعلَم بِفْرسَائِهِ وفْرسَانٍ عَدُوٌهِ. وقد يَبدْرُ الإنسَانُ 
5 لا يُطِيقُةُ فيِعرْضٌ نَفْسَهُ للهلا فتَكيِر قُلوبُ المسلمين. 

وأمّا الانغِمَاسُ في الكمارِ: فَيَجُورُ بلا إِذْنِ؛ٍ لأنّهُ يَطلْتُ الشَّهادَةَ 
ولا يُرقّثِ مِنهُ َف ولا مُقاوَمَةٌ بخلافٍ المتارز» فتنعلّقُ به كُلُوبُ 
الجيشٍ» ويَرتقِبِونَ ظَفَرَهُ. 

(فلو طَلبَهُ) أي: البرَارٌ (كافِر: سن لِمَن يَعلّمُ) من لَفسِهٍ (أْنَهُ 
كف) له (برَارُهُ بإذْنِ الأمير) نَضَّاءٍ لفعلٍ حمرَّة وعليٌ» وعُِيدَة بن 
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0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الحارث» وغيرهِم1'". وبارَرَ البَرَاءُ بن مالِكِ مَررْبَانَ الدَّارَة فمَتَلَهُ وأخد 
لَه فبلَعَ تَلائِينَ ألهًّ(1"1'0, ولأنَّ فيه إِظَهَارًا لِقُوٌةِ المُسلِجِينَ وجَلّدِهِم 
على الحترب . 

إن لم يَعلّم من نَفْسِهِ المكاقأةٌ ِطَالِبٍ البراز: كُرهّت إجاتثة؛ ليل 
كل سكير قُلُوبُ. المسلمين: 

(فإنْ شَرَط) كافِد طلَّب البرَارٌ: أَنْ لا يُقَاتِلهُ غَيدُ حَصْمِه: لَرِمَ؛ 
لقَولِهِ تعالى : اوهو يألعشُودِ» المائدة: »]١‏ وحديث: «المؤْمِنُونَ عِندَ 
نا 

(أو كانّت العَادَة جاريّة أنْ لا يُقاتِلهُ غَيد حَصْمِهِ: لرِم) ذلِك؛ 
لجَرَيانها مَجْرَى الشَّرطٍ . 

وتحو ونه وقئلة قبن السبارة» لكلة لذ غيد لثاولا أعات. 

وتباح دَعوَى المسلِم الوَائتي من نَفْسِه بِالقُوٌةٍ والشّجاعَة. ولا 
تُستَحَت ؛ لعَدّم الحاجةٍ إليها. 

(فإنْ انَهَرّمَ المُسِلِم) المُجيبُ لِطَالِبٍ البرَازء أو الدَّاعِي إليه» (أو 


ام أيه درس 


[1] أخرجه البخاري (797) من حديث علي. 

[؟] أخرجه البيهقي )1١1/7(‏ من حديث أنس. 

[5] أخرجه أبو داود (7535) من حديث أبي هريرة» والترمذي )١57(‏ من حديث 
عمرو بن عوف المزني. وصححه الألباني في (الإرواء) (*110). 

[4] التعليق من زيادات (ب). 
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لب777ج|7ب 1 
نْخِنَ) بجراح : (فلِكُلَ مُسلِم الدَفْ) عَنهُ (واليّمئ) للكافِرٍ المبارز؛ 
وما ال المسلم مَعَهُ مَعَهُ. وَالْأمَانُ إِنّْما كانَ حال البرَاز وقد رَالُ. 
وأعانَ حَمرَةُ وعَلِيٌ لايل الغاريك علي ذل حي بق ريكاصود 
أن ١‏ “كيل يان عا كنا صاحبهم: 0 الفسليية كون 
صاحجبهم» وال قن أعان خليه دود المُبارز؛ آنا لباق يسفن جرع 
جهّتهِ. فإن استَنجَدَهُم» أو عُلِمَ مِنهُ الوْضًا بفعلهم : انتَقَضٌ أمانة» وجارٌ 

(وإنْ قَتَلَهُ) أي: قتَلَّ لصم الكافِر (أو أتخَتهُ) بالجراح: (فلَهُ) 
أي : المسلم (سَلَبَهُ0")) بق بفتح السينٍ واللّامء ويأتي . ْ 

(وكذا: من غَوَرَ بتفسه) فقتل كافرًا (ولو) كان المسلم القاتلُ 
(عَبدَا بإذن سَيْدِه أو امرأة, أو كافِرّاء أو صَبيّاء بإذن) إمام أو نائبه؛ 
لحديث : «من قَتلَ قَنيلاء فلَهُ سَلَيةُ)1'1, ْ 


(1) الإتخانُ: هو الجرح الموجي1"! 

(5) قوله: (فَلَهُ سَلَبَهُ) قال في «شرح الإقناع)17: ظَاهِرُةُ: ولو كات 
المبارّزةٌ غير إِذْنِء وقطع به في «المغني)؛ لعموم الأدلو وفي 
«الإرشاد»: لا يَسِيَحقهُ من باررٌ بكر إِذنِ الإمام» وجرّمَ به ناظِمُ 
المفردّاتٍ. (خطه) . ْ 

] أخرجه البخاري :)"١57(‏ ومسلم )١1751(‏ من حديث أبي قتادة. 


[] التعليق ليس في (). 
[9] «دكشاف القناع» .)١١7/0(‏ 
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2 شية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإراةات 

ولا يُحَمَِسُ كيه السَلَتُ؛ لحديث عَوفٍ بن مالِكِ. وخالد ب بن الوَليدِ: 
أن النبيخ يله ققى. بالشلي: للقائل» .ولى خيس الشلّبَ. رواهُ 
بو 

(لا مُحَذْلا ومُرجفاء وكل عاص) ك: رام بَيئنَا بِفِئَنِ: فلا 
يَستَحِقُونَ السَلَّت؛ لأنّهُم لَيشوا من أهل الجِهَادٍ. 

(حَالَ الحزب) مُتَعَلْق ب« عَوَرَ) . (فَقَتَلَ أو أَنْحَنَ كافرًا مُمتَيعًا) : 
فلَهُ سَلَبه؛ِ لما تقدمٌ. 

(لا) كافرًا (مُشتغلا بأكل. وتحوّة) كتائم» (و) لا (مُنْهَِمًا): فلا 
َ يتحو سَلَبَةُ؛ لعَدَم التَغرير بتفيله » أْشْيَةَ قتل شيخ فانِء وامرأق 
وصَبيٌ ) وتحوهم ممّن لا يُقتّل. 

ويَسمَحِقُ قاتِلٌ الكلّبتء على ما تَقَدّم (ولّو سُرط) السَلّث 
(لغيره) أي: القاتلء لإِلْعَاءٍ الشَّرط؛ لمحالْمَيهِ النصّ. 

(وكذا: لو قطع) مُسلمٌ من أهل جِهَادٍ (أربعتة) أي: يَدَيْ 0 
ورجليه : فل سَلَئْهُ ولو قَتلّهُ غيدةُ؛ لذن كفَى المسلمين شك : 4 عولان 
معاد بن عَمرِو بنِ الجمُوح أَثْبتَ بت أبا جَهْلٍء ودَقْفَ0" عليه عَبدُ الله بن 


)١(‏ قال فى «القاموس) فى «فصل الذَال) من باب القَاءِ: دف على 
الجريح » ذَفَاء وذِقَافَاء ككتاب» وَذَقَمًا مح كةً: أجهقٌ الاسم : 
اَمَف كسحاب. 


[1] أخرجه أبو داود (1771؟). وصححه الألبانى فى «الإرواء) (79؟١).‏ 
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مَسغْودٍء فقَضَى التَبِىْ مله بِسَلَبِهِ لمُعَاذِ1'!. 

(وإنْ قَطع) 57 (يَدَهُ) أي: الكافر (ورجلة وقْلهُ آحَرُ): فسَلَبه 
غَنِيمَةٌ؛ لَعَدَّم الانفِرَادٍ بقّتله مُعَرِرًا بتفسه. 

(أو أشرة) إِنْسَانٌ (فَقَتلَهُ المَامُ): فسَلَبَهُ عَنيمَة. 

(أو قَتَلَهُ انان فأكمَن) اشتركوا فيه: (ف) سَلَبَهُ (عَنِيمَةٌ) ؛ لما تقدّم. 

(وَالسَلْبُ: ما عليه) أي: الكافِرٍ المقثُول» (من ثياب, وخليٌ» 
وسلاح. ودَابَتهُ التي قائلَ عليهاء وما عَلَيها) من آلتِها؛ أنه تابعٌ لهاء 
ويُستَعَان به في الحربء فأشبَ الشلاخ, ولو قَتَلّهُ بَعدَ أن صَرَعَهُ عَنهاء 
وسقّطّ إلى الأرض. 

(فأمًا تَفَقَتُه أي: المقثول (ورَحلَه'2, وخيمثه: وجبيئه) أي: 
الذائاً الى لم يكن واكبها حال التغالء فور وظليمة)» لأله لسن 
0-0 


وقال في «فصل الدال) : ودَافْفتٌةُ : أجهّزتٌ عليه » كَدَفْفتُةُ» ومنه: : دَافَ 
ابن مسعْودٍ أبا جهلٍ يَومَ بَدرٍ. (خطه). 

. قال في «المطلع): الِحلٌ : هو الْأثاتٌ. انتهى‎ )١١ 
ملا اوسا ل يا المي‎ 
0 ما قاله في «المطلع): مَسكتثة مَسكنة من الرّحلٍ. ام ع‎ 


[1] أخرجه البخاري »)8١5١(‏ ومسلم (1757) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 
[؟5] (حاشية الخلوتي) (؟/4175). 
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ويَجوزٌ سَلبُ القتلى وتركهم غرَاة؛ لقَولِه عليه السّلامُ في قَتيلٍ 
شلعة بن الأكوع: «لَهُ سَلَبِهُ أجمّع)1!'!. 

(ويكرة التلمْ في القِعَالٍ على أنفه) تضًا. 

و(لا) يُكرة له (لبس عَلامَة كريش نعام) بل يجاح . 


00 أخرجه مسلم )١1754(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 
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(فضل) 
(ويَحِرُمُ غَرْوٌ بلا إِذْنِ الأمير)؛ لرجوع أمرٍ الحرب إليه؛ لعلمهٍ 
بكثرة العَدوٌ وليه ومكاميه وكَيده. 
(إلا أنْ يَفْجَأَهُم عَذُوٌ) كمَارْ (يخَافُونَ كلَبَهُ) بمّتح الام أي: سه 
وداه فِيجُورُ قِتَالُهُم بلا إذنه؛ لتَعيْن المصلَكةٍ فيه» ولِذَِّكَ لَمَا أغار 
الكقّاء رُ على لِقَاح التي ع فصَادَفَهُم سَلَمَةُ , 0 عام 
المديتة» َبِعَهُم ) فقاتلهمٍ مِن غيرِ إِذْنْء فمدحة النبئى 2 26 وقال؛ 
«خَيرُ رجالا 31 بن الأكوّع) وأعطاةُ سَهُمَ فارس 0 0 
وكذا: إن رضت لهنم فرضة يكَافُوة فَونّها بترك للاستعدَانِ. 
(فإن دكل لوج رمم مََعَةِ أؤ لاء (أو) دحَلَ (واجدٌء ولوعَبدَاء دَارَ 
خرب بلا إِذْنِ) إمام أو نائبهِ : (فَعَييِمَثْهُم فَيْءٌ) ؛ لهم عُصَاةٌ 
بالافتِيَاتِ . 
(ومن أَحَشَ) من الجيش أو أتباعِهِ (من دار الحرب ركاراء أو مُبَاحًا 
6 فِيمّة) في مَكانه ه (ف)هُوَ (غَيِمَة)؛ لحديث عاضم بخ يد عن 
بي المجويرية الجَوْمِيٌ » قال: ل ى الوُوم جَدّةَ فيها ذَهَبّءْ في 


[1] أخرجه البخاري »)7١14١١(‏ ومسلم »)١8١7(‏ واللفظ له من حديث سلمة بن 


الأكوع. 
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إمرَةٍ مُعاويَة ملام الو اق بالا يام مايخ 

شيعة رسول الله عله :ل لام المعي» لأسف 
37 عرض علي من تصيره» قبت رةه أبو داووة١]‏ 

إن لم تك لَهُ قيمَةٌ هُنَاكُ » كالأقلام والهِسَنٌ : فلآخذوء ولو صَارَ 
لهُ قِيمَةٌ بتقلهِ ومُعالّجَته. 

(و) مَن أَحَدَ (طَعَامّاء ولو سُكرًا وتَحوَةُ) ككَلوَاءَ ومَعَاجِين» (أو) 
أَحَدَ (عَلَقَاء ولوبلا إِذْنِ) أميرٍ (و) لا (حاجَة: فلَه أكلة؛ و) لَهُ (إطَعَامُ 
سي 0 0 كعَبدِه 0 م ١‏ 0 دائيه. ولو 
يوم يبرَ 5 اه 
يه وأبو و15" ولسعيدٍ : أن صاحت جيش الشَّام كت إلئ 
ُمَرَ: إِناأُصبتا أرضًا كثيرَةَ الطعام والعَلَةِ. وكرِهْتُ أن أَتقَدُمَ في شَّيءٍ 
من ذلك؟ فكت إليه: دع النّاسَ يَعلِفُونَ ويأكلونَ. فمن باع مِنهُم 
شَّيمًا بزَهَبٍ أو فِضَّةٍ ففيه حُمْسٌ الله وسِهَامُ المسلمِين1'!. 


3 أخرجه أبو داود (1/579١؟1).‏ وصححه الألباني: 
[؟] أخرجه سعيد بن منصور (2»)57/50 وأبو داود (5١7؟).‏ وصححه الألباني. 
[] أخرجه سعيد بن منصور (750؟) من حديث هانئ بن كلثوم . 
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و(لا) يجورٌ لهُ أن يَعلِف منه دَابَهَا') (لِصَيدِ("©): كجارح وَفَهْدِ؛ٍ 

لعدم الساجة إليها. 
(ويَرْدُ فاضلا) مِنْ طعام وعَلفِء (ولو) كان (يسيرًا)؛ لاستغتائه 

عَنهُ. 

(و) يَرْدٌ (نْمَنَ ما باع) من طعَام وعَلِفٍِ؛ للخَبرٍ. 
(ويَجُورُ القِتال بسلاح من العَنيمَةِ ويَرْدهُ) مع حاجة وعَدَمِها؛ 
لقَولٍ ابن مسغودٍ: انتَهَيثٌ إلى أبي جَهْلِء فوقع سَيفُهُ من يَدِو» فَأَحَذَْهُ 

(1) فإن فعلَّء أي: أطعم ذلك. عَرَمَ قِيمَتَُ؛ِ لأنَّ هذا يُرادُ للتّئِجء ولا 
حاجة إليه في العَو. (إقناع وشرحه)!'!. 

89 قوله: ولا لضيقٍ) يَطلّث القَرقٌ ببنه ويخ الدائة المعدّة للتجارة والمغدة 
يَلِرَمُ الإمامَ أن يمتَعَهُم من التشاغل بالتجارّة التي تمنعٌ التفرّع 
للجهاد!. 
إلذ أن يقال إن ائة العجارة قن كرون من سس نا يقائل غليدة 
كالخيلء فربّما آل نَفْعُها إلى مَن يَشتّريها من المقاتِلة» بخلافٍ ما 
يصادٌ عليه كجارح وفَهْدٍ. 
ورُيّما يشير إلى هذا القَرقِ تَعليلُ الشارح لِقَّولٍ المصنّفٍ: «لا لِصَيدِ). 
بِقَولِهِ : «لعدّم الحاجة إليها)» فتدبّر. (م خ)1'!. 

[1] «(كشاف القناع) 050/0 

[؟] (حاشية الخلوتي» (؟/580). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
فَضَرَيئُهُ به حتّى بَرَدَ. رواة الأثرمُ. ولِعِظّم الحاجة إليه مع بَقَاءٍ عغينهِ. 

و(لا) يجوز القعَالُ (على فرس210), أو تحوهاء مِن الْعْنِيمَةَ (ولا 
500 مِنهًا)؛ لحديث رُوَتْفِع بن ثابتٍ مَرفوعًا: «مَن كان يُوْمِنُ 
الله واليوم الآخرِء فلا يركب دابةٌ من فَيءِ المسليين» حتّى إذا 
أَعجَفَهاء رَدَهَا. ومن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخرِ» فلا يتس نُوبًا من 
فَيءِ السامية. حَّى إذا انعلقة 457 رولف م111 ولأذ انثا 
عُرضَّةٌ للعطب غالباء يمتها كثيرةٌ) بخلاف السشلاح 

(ولا) يجوز لأخدٍ (أخحد شَيءٍ مُطْلقًا) 0 1 غيرِهِ) 2 دار 
إسلام أو ؤب (ممّا أَخررً) من الَنيمَق لقو ا نه 5 
ل 


56 عار كار لاا عي د 1 
الأخلٌ؛ لحفظ نفسه وَدَوَابُه سَوَاءٌ 5 بِدَارِ ادم أو خحَرب. 


01١‏ ويُحَتَاجٌ إلى القَرقِ بِينَ السّيشٍ والفرسء مع أَنَّ كلا مِنهُما تعلق به بعدَ 
إلا أة تقال إله يلك عن القك جقاه.مين السبيك وإمكات رقو 
بخلاف القَرَسء وكذا: التُوبُ. فتدبر. (م خ)1"] 


01] أخر جه سعيك 2075١‏ 5). وهو عند أبي داود ع سعيدك بن منصور 2089 5). 
وصححه الألباني . 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/5480- .)584١‏ 


بابٌ ما يلزم الإمام والجيش 


إن 


5 

8 ش 
_ 

3 

اط 
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(ولا) تجورٌ (التَضْحِية بشَيءِ) يجب (فيه الحُمْسُ) من إبلٍ أو بقَرِ 


أو عَنَم . 
(وَلَهُ) أي: المسلم (لِحَاجَةٍ: دَهْنُ بَدَنِه و) دَهنٌ (ذَابّته بدُهن 
من | لَغَنِيمَةَ . 


(و) لَهُ: (شُوْبُ شَرَابِ0") لحاجة؛ إلحاقًا لُ بالطعام. 

(وقن أخدّ ما يَسبَعِينُ به في غَرَاةٍ مُعيئةِ: فالفاضِل) مما أَحَدَّهُ 
ولو" أنه ا على سبيل المعاوَّنّة والتَّفْمَةَ» لا على سَبيل 
الإجارة» كما لو وَضّى أن 0 لان بالق 1 

زدإله) ا أَخذَةُ في غَزاة مُعَيّنة مُعَينَةِ: (فالفَاضِلٌ لعف (في 
العَزو)؛ لأنّهِ أعطَاهُ اجميع فبصرقة في جهة وت فر إِنْمَاقُةُ فيهاء 
كوّصِييِه أن يَحجٌ عنة بألْفٍ . ولا ب عوك لأهل فيا مقا أعمانة لسقفية به 

في العَرُوء حتّى يَصِيرَ إلى رأس مَْرَّاة فيِعتٌ إلى عِيالِهِ منة. 

(وإِنْ أَحَذَ دابَة غيرَ عاريّة» و) لا (حبيس» عَزوهِ عَلَيها : مَلَكُها به) 
أي: بالعّرو علّيها؛ لحديث عُمِرَ: لس ابي ل 


ض 1 4 


نأضافة صاحيه اذى كا عدلق تأرلاث ان سْئَرِيَةُ وطق أله نه بائعة 


)00 قوله: (شراب) أي : مباخ اخ شُربُة كجلاب» وسكنجيين. 
)١(‏ قوله: (له) يعني مالم يكو بين الكافه إلا رده كما تقدّم. اح 
ع. 


خض اللكير ةقر يوق عليه اقول اك ماكابما باقدة وم يكق 
باكذديى غير تيقفة انيم فى الحالم مدل على أله أقامة انيع جعة 
قروو عله قاد إليد الحم نإف لم يكت وقها: : 

(ومِلها) أي: الدَابَةِ: (سلاح, وَغَيرُْ): إذا أَحَذَّهُ عير عاريّة ولا 
عبيس مَلَكْهُ بعرو بد لا قَبلهُ. 


)١9‏ قوله: (الخَبر) وكمافة: فسألك تسول الله عل فقال: ١لا‏ تَشتَره» 
وإن أعطَاكة برهم فإنَّ العائّد في صددقّيه كالكلب يَعُودُ في 


3 


[1] أخرجه البخاري (0٠59١)؛‏ ومسلم .)١1571(‏ 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنيِمَةٍ 


( يابٌ : ة كسقة قسمَة العنيمَة) 


(وهي) فَعيلَةٌ يمدي مَعنُومٍَ مُشْتَقَة من الغُلْم» بغرا اللي 
واصطلاحًا : (ما أَخدَ من مال حَربيٌ قَهِرَا0' بقَالِ» وما ألجق بِ) 
أي : بالمأُحوذ بقعَالٍ » كفدية أسرى» وعَرئة خريخ ع لأميرٍ بجيش أو غير 
بِدَارٍ خرّب» وما جد ين مُباحها 1 اليش . 
وخمضياء لأَهل الْحُمْس . وباقِيهَا: للعَانِمين؛ لقوله تعالى: 
ف وأعلموا الماضتة كن سو َأَنَّ نّم و حمسم 4 .. الآية رالأتفال: »]41١‏ 
فأضَاقَها إليهم» ثمٌ عل حُدسها لمن ذَكرَة» فدَلٌ على أنَّ أربعة 
اعتباييها َهُم. ثم قال: مَمُنُوا ًا عَيِمتُمَ حَلَلا طَتَا [الأنفال: 
5. وقَسَمَها النبيئ َلةٍ كذلك. 
ولم تل العام لمن مَضّى من الأَم؛ للب ”1116 م كات في 
باب قَسمَة العَنِيمَة 
(1) خخرج به ما يُوْحَذُّ من أموالٍ أهل الذمّةَء مِن جزية أو تراج ونّحوه. 
وي 
0 خرن :وللخير) وهو ما رَوَى أبو هريَةٌ» قال: قال رسولٌ الله كَلِكِ: «لم 
تَحِلّ العام م لقوم سُودٍ الوُؤُوسِ غيركيء كانت بول نارٌ من السماءِ 
[1] (كشاف القناع) .)١١300/7(‏ 
]يشير إلى قوله يِ: «أعطيت نحمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ...) أخرجه 
البخاري (/57)» ومسلم (١؟5)‏ من حديث جابر. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
550 
وَل الإسلام لِرَسُولٍ الله يَل؛ لقَولِهِ تعالى: 8 يَسَُوتكَ عَنٍ 
الأنمَال.. 6 الآية [الأشال: ١ع‏ ثم غناة للكانيية أريقة أحمانيها, 
(ويَملِك أهل خرب مالنا بقَهرِ) حثّى عَبدًا مُسلِمًاء كأَخْذٍ بَعضِهم 
مال بَعض ( ولو اعتَقّدُوا تَحريمّه)؛ لأنَّ القّهِرَ سََبٌ يَمِلكُ به المسلمُ 
مال الكافر» فْمَلَكَ بهِ الكافدٍ مال المسلمء كالتيء2©0. 
ظاهِرُ: ولو قبل الجيارّة إلى دَارِهِم. وجَرَّمَ به في «الإقناع». 
وفى (القواعد الفقهيّة): المفظوعة 29 أَنَهُم لا يَملكوته إلا 


تأكلها» متفق عليهظ'؟. وش كر 
)١(‏ قال الشيحٌ تق الدين: ين العلشاع قن قال إذا اسل , الكافو وفي يده 
مال مُسلِم» فل عدم قوداء اقانه ير 45 إلى عالكدر . قال وهو فقول 


الشافعيٌ ) وأبي الخطاب» وهو روايةٌ عن حي . (خطه)!"!. 


و يندعم ماللي الى ياكرتيا قن الحائة إلى كارف 
ومذهبُ أبي حنيفة: بحاحوقها بالجيارّة إلى دارهم . 


[1] لم أجده في «الصحيحين) بهذا اللفظ, وإنما أخرجه أحمد (؟١/507)‏ (755379)؛ 
والترمذي »)2١86(‏ والنسائي في الكبرى »)١١١١5(‏ وابن حبان .)48١5(‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة) )5١58(‏ . وأخرجة البخاري (577)» ومسلم 
١١5ه)‏ بلفظ : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . ... الحديث عن 
جابر مرفوعًا. وتقدم تخريجه آنقًا . 

[5] (كشاف القناع» 8/7 ؟١).‏ 

["] التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنيمَةٍ 


بالجيارّة إلى دارهم7 


0 ما شَرَدَ) 7 من دَوَابّاء (أو أَبَقَ) إليهم من رَقِيقِنَا (أو 


000 


]1[ 
5 


7 سس اه يم 37 1213*571 


وعندٌ الشافعي : الاسمزكرتها تلن وهو رواية عن احم 
قال الشيحٌ تقئٌ الدّين: لم ينص أحمدٌ على المللك» ولا على عدمه: 
0 عد مباذلك. 

: والصّواب أنهم يملكوتها لكا مدا لا ئُساوي أملاكَ المسلمين 
0 انتهى . 
وذلك لما تقدّمَ من أَنَّ ريّه إذا أدركه أخدّة إمّا ميجانًا أو بالنَّمَنْء على 
التفصيل السايق بطي" . 
قوله “ولا بملكرقة ..) وعنه 0 قَاء أي: لا بجيارَة ولا 
عَيرهاء اختَارَةُ الآجريٌء وأبو محمدٍ يُوسُفٌ الجوزيٌ» ونصرّة أبو 
الخطاب. (فروع)'. 
قوله: (وحتى م ولي قدَّمه في «المُغْيى )2 و(الشّوْح 2 و«الفروع». 
وَالدُوايَةٌ الثَّانِية : لا يئلكوتها » كالوَققفٍ . صتميحها ابنُعَقِيلِ» ولَاظِ . 
قال في «الإنصاف): وهي الصَّوابُ. 
وعل الذرل ميض البطيه و آر النكرقا إبداق كا وعدقا عله 


التعليق ليبن في الأصل . 


.)3077/١١( «الفروع)‎ 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
٠ه"‏ 


ومكاتئا"©؛ لأَنَّهُما يُصْمَئَانٍ بِقِيمتِهِمَا إذا تَلِفَاء فأشبها القِنّ. قلا ينقد 


في رَقيقٍ استولوا عليه عِتقّ ) ولا يَجِبُ في نَقَلِ ونحوه استولوا عليه 
رع 


وإذا ملك ابر أحتين» وتَحوّهُماء فَوَطئٌ إحداهماء ا ثم استولى 


علبيا الكثاه: للدارطام الأدى؛ #الكر سن اعيا: 


000 


020 


00 
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وإن أسلقوا 57 شي من ذلك: فهو لَهُم. نَضّا("©. 
و(لا) يَملِكُونَ (وَققًاا") عَبدًا أو غَيرَهء باستيلاءٍ علّيه؛ لأنّ لا 


إلا بالقمن.. انتهى .. 

ارما القرق فخ الوق وبق أ الولي؛ إذ اهل وهي عَم ابيع 
مَوججَودَةٌ فيهاء بل الوَقفُ قد عُهدَ بيه فيما إذا تعطلّت منافِغةٌ» أو قُصِدَ 
إصلاحةُ بيع بَعضِه. (خطه) .١'‏ 

قآل .ف «المستوعب8: ويكوة المكائك على افد عند من خضل 
وكذلِكَ إن افتَدَاهُ سيّدُهء فهُو على كتاتته أيضًا. (ح ع)1'. 

ولعلّ مِْلهُ إذا دحَلوا علينا بأمانِ ومعَهُم شَّيِءٌ يمن ذلك» فلا بُتَعوْضُ 
0 

قال (م ص) : واطَاهِو أن مهما لو دحأو إلينا بأمانٍ ومهم مال مُسلِم 
قد استَولُوا عليه قَهِرَاء إن يكُون لهمء ولا يتعوضٌ لهم . 

قوله :ذل وَققَام بطلث القرق بيه ونين أه الوكدة ]د العلّه- وى عد 


التعليق من زيادات (ب). 
«وحواشي الإقناع» .)571١/١(‏ 


(ويُعمل بِوَسْم على حبيس)؛ لقُرّةِ الدّلالَِ عليه (ك)ما يُعمل 
ب«قولٍ مأشور) استولي عليه من كفار: (هُو ملك فلان('"2) فيردٌ إليه 
إذا غرف+ ولا يفشك نضناء 

وكذا: إذا أصيت مركب من بلادٍ الؤُوم» فِيهًا تََايدَ وقالوا: هذا 
لِقُلانْء وهذا لقُلانٍ. قال أْحمَدُ: هذا قد عرف صاحئة لا يُقِسَمُ. 

(ولا) لكر (خرَا وأو ذميًا )؛ أنه لا يُضْمَنٌ بالقيمق) ولا 
ع تيت اليد عليه بحالٍ. ٠‏ ومَتى قي على المي » 3 د إلى دَمته ؛ لبقَائهاء 
!7 يَجُز استِرفَاقةُ . (ويَلرَمُ فِدَاؤَةُ) أي: الذمّيٌ» من أهلٍ حوب استولوا 
غليةغ كفِدَاءٍ مُسلم. 

(ولا) يَجِورُ (فِدَاكُ) أسير (بِخَوْلٍِء و) لا (سلاح)؛ لأنه إِعانة على 


البيع- مَوججودةٌ فيها أيضًاء بل الوق قد مهد بَيعٌهُ فيما إذا تعطلت 

منافِعُةُ وقُصِدَ إصلاحه, بِبعٌ بَعصّهُ. 

فالروايةً العائية المصراخة بأنهم لذ فملكرنها- الى مككها اب عقبل: 

وقال في «الإنصاف): إنها الصّوابُ- أَظهَدُ. فتدبّر. (م خ)1'1. 
(1) قال الإماُ: ومثلُ لو سرت مركب كُمَارِِ وقال بعص التُواغذَةِ عن 

سَّيءٍ فيها: هذا مِلكُ فُلانِ. فإنَّه يُعبَلُ. وظاهرة: ولو كان القائْل 

واجدًا. ١م‏ ا 


[1] (حاشية الخلوتي» (؟/581). 
[5] (١حاشية‏ الخلوتي») (؟/484). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
المسَلِجِينَ» (و) لا فِدَاهٌ ا و) لا (أَمّ ولَدِ) ولو كافِرين؛ 
لانعقَادِ سَ سَبَبٍ الحرّية فيهمَا 

57 به) أي باستِيلاءٍ أهلٍ خرب: (نكاخ أَمَةِ) مُرَوَجَةٍ 
استولّوا عليها وَحَدَمَا؛ٍ لمِلّكهم رَقَبتَها ومَتَافعهاء وكيكاح كافرة 
كيت وَحَدَهًا. 

و(لا) يَنفّسِحُ به يكاخ (خُرّةِ) مُرَوَجَةِ؛ٍ لأنّهم لا يَملكوتها. (وإن 
أخذتَاها) أي: الحرّة مِنهُمء (أو) أُحَذْنًا مِنَهُم (أَمَّ ولّدِ: كك د 
(لروج)؛ لبَقَاءِ تكاس و0 دُدَّتَ 34 و (لَسَيّد) قيثٌ عرف . 
0 سَيْدَا ام أي: 1 0 و 

5 أي د و الوَلّدٍ (مِنهُم) أي: 0 الحرب: 
(كَوَلَدٍ زِنّى). وهذا واضِحٌ في ولَّدٍ الحرة؛ لأَنّهُ لا ِلك لَهُم فِيهَاء ولا 
شبِهَةَ ملك . وأمًا أ الولّدِء فلم أرَه لَِيرِوء ولم يَظهّر لي وَجْههُ؛ لأنّهم 
يَملكوتها بِالقَهْرِه كما تقَدَّم فَهُو من مالِكِ. وعلى القَّولٍ بأنّهِم لا 
يَملكوتها: وقَعَ الوَطءٌ في ملكِ مُحْتلَفٍ فيهء فيلح النَّسَبُ. 

(وإنْ أبَى) ولَدُ مُسَلِمَةٍ خرّةٍء أو غَيرهاء من أهلٍ حوب 
(الإسلاة0©: صرب وخحبس حتّى يُسلِمَ)؛ لأنّهِ مُسلع تبعًا لأمّهِ؛ فلا 


قسمّة مجّانًاء (وبَعد فسمّة» 


)١١‏ قوله: (وإن أبى الإسلامَ ... إلخ) أي: في حالٍ 0 ١م‏ م 


[1] (حاشية الخلوتي») (؟/485). 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنيمَةٍ 


86 ُقَهُ على احفر 6 

(ولِمُشْمَرٍ أسيرًا) من كافِر (رُبْوعٌ) على الأسير (بتَمَيهِ بي 
زُجُوع) عَلْيهِ؛ لما روّى سَعيدٌ عن عُمرَ: يما رججلٍ أصاب رَقِيقَةُ و مََاعَةُ 
ِعينِه» فهو أحقٌ به من غَيرِهِ. وإن أصابه في أيدي التْبَارِ يَعدَ ما انقَسَمَ 
فلا سَبِيلٌ إليه. وأيّما حَُد اشتراةُ التجَارُ فإنّه َددُ إليهم رُؤُوس أموالهم, 
إن الحرٌ لا يُباعٌ ولا يشتوق لان الأسيه يلوقة فد فَدَامُ نيه خض 
من كم الكمَارٍ قإذا نات عنة غيذة فبهء وجنت عليه قَضَاوُة) كقضاء 


دَينه عَنهُ . فإن اخيلمًا في قَدرِ الكّمَنِء فقول أ سير0"؛ لأنّه غارمٌ مُنكد 


(1) قال في «الفروع): وثُردُ ُسلمةٌ سبَاهَا العَدُوٌ إلى زّوجها وولّدِها مِنَهُمء 
كمْلاعة وزِنى. 
(وإن أبى الإسلامٌ ميس وضْرِبَ حتى يُسَلِم) ونقّل ابن هانئ: لا 
يُعجيني أن يُقعَلَ . انتهى . 
وعلى قِياسِه كل عق خكم بإسلاهه كا الذاز .بعرت أحد الذي 
وإسلام أحدهماء إذا أبى الإسلامً فْيِحبَسُ وَيُضرَبٌ» ولا يَنْبَعَى أن 
يُقتل؛ لعَدّم الفارق. ويكونٌ ذلك مُستنتّى مِن حكم المرتدٌ الآتي» 
يناك يق عن ردك ينه ماقيو فاه .ررق فى رد يمك الحكم 
اماشومن قير لوو رإئلة علي رربي" 

(0) قوله: (فقَول أسيرٍ) قال في «تصحيح الفروع»): وهو الصَّحيحُ» فطع 
به في (المغني)» و(الشرح)» ونَصِرَاةُ. 


.)557( (إرشاد أولى النهى) ص‎ ]١[ 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
للؤاكية :و الأصل وتاولة عدا 

(وإن أَجِدَّ مِنهُم) أي: أهلٍ الحرب (مَالُ مُسلِمء أو) مَالُ 
(مُعاهَدٍ ) دمي أو غَيرِهِ) استولوا علّيه (مَجََانَا) أي : بلا عوط وعُرف 
رَبهُ: (فلِربِ أذة) إن أدركة قَبِلَ مه (مَجانا)؛ لحديث ابن عُمر: 
أن غلكها له أبن إلى الغ لالطو عابه المتلقوةه قرف رشول الله 
لله إلى ابن عُمر. وعَنهٌ: قال: ذقت قرس لَه فأَحَذّها العدق فظَهر 
علَيها المسلمُونٌ» فد عليه في زَمَنِ النيئن َك رَواهُمَا أبو داودظ'! 
ولِقَولٍ تُمرَ: مَن وجد مالَهُ بعينِه» فهُو أحقٌ به ما لم يُقسَم. رواة سَعيدٌ 
والأثرم. 

فإِنْ قَسَمَهُ الإمامُ مَعْ عِلِمِهِ رَبَّهُ: لم نَصِحّ القِسمَةُ ووب ردُهُ إلى 
ل مكائك وإن آي ول تناك شيل الإقافة أذ 4ه لم فنلحة 
يإدرّاكهء بل هو أححقٌ بهء فإذا تركةٌ سقّطّ حَقّهُ من التّقديهم("2. 


والوبجة الثاني القول قرل المشتريء قا في لالصبيع التروخ»» 
وذكرٌ في «الإنصاف) أنَهُ الظاهد. (ح اك 

)١(‏ وإن وجَدَمُء و وجدَ رَبٌ المالٍ ماله بتك ف كول غلية من الحخريثين: 
وقد جاينًا بأمانِء أو جانًا مُسَلِمَاء فلا حقٌّ له أي: لريّهِ فيه؛ 
لحديث: «من أُسلّم على شيءٍ فهُو لهُ)1"!. 


[1] أخرجهما أبو داود (25794 549؟). وصححهما الألباني . 
[5] («حواشي الإقناع» (475/1). 
[1] سيأتي تخريجه (ص؟ 47 ) . 


بابٌ : قِسمَةُ العَيمَةٍ 


(و) إن أَخِدّ مِنَهُم مال مُسلِم أو مُعَاهَدٍ (بِشِرَاءٍء أو) قِتالٍ» وأدركة 


رَبْهُ (تعدَ قِسمَة): فإريّه أخ دَةُ (بقَمَيه)؛ لحديث ابن عباس : أنَّ رجلا 
وجَدَ بعيرًا لهُ كانَ المش ركو أصابُوةُ» فَقَالَ لَهُ ابي كلة: «إن أَصَبئَهُ 
قبل أن تَقِسِمَهء فهُو لَك وإن أَصَبتَهُ بعدَ ما قُسِمَء أَحَذْتَهُ بالقيمةِ)1'1. 
وتلا يُضِيَ إلى ضياع الثّمَن على المشئري» وحِرمَانٍ آخِذِه مِن 


]1[ 


قال في (الاختيارات»: فإذا أسلَمُواء وفي أيدِيهم أموال المسلمين» 
فهي لهم نَصِّ عليه الإمام أحمَدُء وقال في رواية أبي طالِب: ليس بين 
المسلييق اغولدف فى ذلك 

قال أبو العئاس: وهذا يَرجِعٌ إلى أنَّ كُلَّ ما قبَضّهُ الكمّادُ من الأموالٍ 
قضًا يَعمَقِدُونَ جور فإنّهُ يستقةٍ لهم بالإسلام» كالعقُودٍ الفاسدقء 
والأنككة والمواريث وغَيرهاء ولهذا لا يضمَنُونَ ما أتلْفُوه على 
المسلمين بالإجماع (ش إقناع)5"1. 

«تعمةٌ)» : قال في «الاختيارات» في آخر «الهدنة): من كسب شَيعًا 
فادّعاةُ رَجُلٌ وأخدَّةُ فعلّى الآخِذٍ للمأَحُوذِ منة ما عَرِمَهُ عليه من نفقَة 
وغيرهاء إن لم يَعرِفْهُ ملك الغَيرِء أو عرف وأنقَقَ ولق © إل 
ا 


أخرجه الدارقطنى (5/54 »)١١5 4١١‏ والبيهقى )١١١/9(‏ بنحوه. وقال البيهقى 


عقبه: هذا الحديث يُعرف بالحسن بن عُمارة ... والحسن بن عُمارة متروك لا يحتج 


به 


و «كشاف القناع) 031/0). 
ص «وحواشي الإقناع» .)57١/١(‏ 


لس حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
العَيمَة. وحََهُمَا يَنجَبز بالنّمنء فرجوحٌ صاحب المالٍ في عينٍ ماله 
نَمَِه جَمعٌ بِينَ الحقّين» كأخدٍ الشقص بالشفعة. 

(ولو باعَهُ) أي: مالّ المسلم أو المُعاهدٍء آعِدَهُ مِن كفا (أو 
َهبَهُ) آحِدَةُ مِنهُم» (أو وَقَقَهُ أو أعتقّه آعِدُةُ) منهُم: لَِم. 

(أو) باعَةء أو وَعَبَهُ أو وَقَمَه أو أعتَمَهُ (مَن انتقّل إليه) ذلِك ممّن 
أَحَدَهُ مِنهُم: (لَزِمَ) ذلك التَصَعْفَ؛ٍ لصُدُورِهِ من مالِكِ في مِلكهِ. 

(ولرَيّه أَخْذُةُ كما سبَقٌّ) أي: مجّانًا إن أخدَّهُ من 0 مجان 
وبكََيه إن أَحدَ مِنهُم بِشِرَاءِ أو بَعدَ قِسمَةٍ (مِن آخر مُشْكر”'2, و) آخر 
(متّهبِ”"2). كأوّلٍ آخذٍ. قال ابن رجب في «القواعد) والأظلهة» أن 
المطالبةَ تمت تَمتَعُ التُصوف»ع كالسّفْعَةٍ. 


(1) قوله: (من آخر مُشْتَرِء ومُتّهبٍ) فعلى هذا: لوأخِدَّ من الكمّارٍ بعِوَضٍ» 
ثم وهَبهُ آحِدهُ لآحَرَ ثم جاء ربّه فله أخدّهء لكن بعِوَضِوء وتَكشها 
بعكيهاء أشار إليه شيحًُا في (شرحه). (م خ). (خطه)!'1. 

(5) ومُقتضَاة: أنه يذه من المتّهب بكميهه حيثُ عد من الكمّار بشراءٍ 
أو بعك شيف و العامة من المشئري الآحَرٍ محَانّاء إذا أخدّ ابتِدَاءً 
من التكذاز مناه وي المشري يما ةن على والنةة أن الحبية 
لم يُسلم له. وج ع)1".. 


7 (حاشية الخلوتي) (؟/587)» والتعليق من زيادات (ب). 
[5] «حواشي الإقناع» .)575/١(‏ 


(وتُملك عَنيمَةٌ باستيلاء) عليها2©"0, ولو (بِدَارٍ حزب)؛ لأَنَّ 
الاستيلاءً التَامّ سََبُ الملك» وقد وُجِدَ؛ لتْبوتٍ أيديئا عليها حَقيمَةٌ 
وَِزّوَالٍ ملك ري لأنّه لا يَهْذ عِمَقُهم لعَبدٍ منهَاء ويلك لا 
يرول إلى غَيرٍ مالِكِء (كمفقٍ عبد حربيّ””", وإبائة زَوجة0") حريئ, 


(1) قوله: (باستيلاء)؛ لأنّها مال -------- 
المباحاتء يُوْيْدُ أنه لا يَهُدُ عِتَقُهُم في رقِيقهم الذين عَصَلُوا في 
الغنيمَةٍ» ولا يصحٌ تصِدُفْهُم فيه» وأنّه لو أسلّم عبدُ الحربيٌ» ولحِقّ 
بجيشٍ المسلمين» صار حخرًا. 
وفي «الانتصار» و(عيون المسائل) : باستيلاءٍ تامع لا في قور الهزيمة 
لبس الأمرع هل هُو جِيلَةٌ أو ضَعفٌ؟. وفي «البلغة) كذلِكء ونه 
ظاهئ كلامه. 
والمنصوصٌ عن أحمدّء وعليه أكثدٍ الأصجحاب: أن مجود الاستيلاءٍ 
وإزَالَةِ الكمّارٍ عنها كافب. (ش ع)!"!. 

(؟) (عبدٍ عربيٌ) بالإضافة. (خطه)! '". 

(؟) قوله: (وإبانَةٍ روجَةِ... إلخ) هذا على قولٍ. والمذمَبُ: أنها لا تَِينُ 
بذلك» كما يأني. وع.ن 1 

[1] (كشاف القناع» (8/0؟١).‏ 


[] التعليق من زيادات (ب). 
[*] («حاشية عتمان) (؟/7؟5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

04 شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(أَسْلَمَا) أي: العبدٌُ والرّوجَدٌ (ولّجِقَا با) أي: بدار حرب. وإباه 
الرّوجَةٍ: على قَولٍ. ويأتي في نكاح الكفار: أنها لا تين بلحوقها بدَارٍ 
إسلام. 

(وتجُوزُ قسمَثها) أي: العَنِيمَةِ (فيهًا) أي: دار الحرب؛ لما روّى 
أبو إسححاق القَرَارِيٌ » قال: قُلتٌ للأُورَاعِيَء هل قَسَمَ سول الله عن 
شيعًا من الغنائم بالمديئة؟ قال: لا أُعلَمَةُ إِنّما كان النَّاسٌ يَبِيعُونَ 
َنائِمَهُم» ويَقَسِمُونَها في أرض عَدَوّهِم. ولم يقفل رَسول الله كل 
عن غَرَاةٍ قَطْء أصاب فيها عَنيمَةَ إلا حَمْسَهُ وقّسمه من قَبلٍ أن يَفْفلَ 
من ذلك غزوّة ني المشطلق» وهَوازِنَ» وخُنَينٍ. 

مو يجوز (بِيعْها) 5 العَنِيمَة)» في دار الحرب؛ لمنا تقدَّم 
ولتّبوتٍ الملك فِيها. 

(فلو عَلْبَ عَليها) أي: العَنِمَةٍ (العَدُوُ بمكانها), فَأَحَدَّها (مِن 
1 م 
مُشْئرٍ” 0 د)هي 3*5« 

قال في «(حاشيته): قوله: «وإباتّة رَوجَة) مَبنيٌّ على مَرجُوح. 

والمقت» أن الروعة إذا أملعت ولحقيت بنَا: لا تبره بذلِك. 

(خطه)!'!. 
)١(‏ قوله: (من مُشْتَرِ) أما إن غلب عليها من العَانمِينَ» يجري فيه 

التُصِيلٌ الآني في «التيع) من الفرق بِينَ ما يحتالخ لحقٌ تَوفِتهِ وغيرو» 


]1١[‏ (إرشاد أولى النهى) (ص5 5ه) » والنقل عنه من زيادات (ب). 


باب : قِسمَةُ العَنيمَةٍ م 
(من ماله0"©) فوط أو لا؛ لحديث «الخراحٌ بالضَّمانٍ)1!' وهذا تعادة 
الشدترى شتهالة عله ولككا ميخ فزرض , اقب نالو يفك يفك ايدان 
ار 

١و‏ شِرَاءُ الأمير لتفِه(" منها) أي : العم (إن وَكُلَ من مهل أنه 
وَكيله) ع اميه ع دار (وإلا)؛ أن عْلِمَ 1 وكيلة: 
(عوْة”") نضًا. واحبُّجٌ بأنَّ تمر رَدّ ما اشتراةُ ابنُ عُمَرَ في قِصَّةٍ 
ارام للمُحابَاة . 


هذا ما يطو والله أعام مرج )1 
)1١(‏ قوله: (فين مالِه) هذا بين لول الأصحاب: فمن ضمانٍِ مُشْمَرٍء 
فتأئل. (م خ)""". 
(؟) قوله: (لتفسه) الظاهد: أَنَّهِ لا مفهوم له؛ لأن العلّة في المنع المحَابَاةٌ 
وو ظ اه 
وهي موجودة. رم خ) 
(5) والظاهر: ولم يصح . ( حاشيته ) . (خطهة)1”1. 


[1] أخرجه أحمد (0.-75/5؟) (4)55775 وأبو داود (5:0")» والترمذي (8/؟1» 
6ع والنسائي »)55٠57١(‏ وابن ماجه 41 ؟؟) من حديث عائشة. وصححه 
الألباني في «الإرواء) (201518 .)١545‏ 

[؟] (حاشية الخلوتي) (؟//81؟). 

[؟] (حاشية الخلوتي) (480/9). 

[4] (حاشية الخلوتي) (؟//5481). 

[5] (إرشاد أولي النهى» (ص054)» والتعليق من زيادات (ب). 


5-5 حاشية أبا بطين على شرح مُتتهى الإراةات 

قال في «المغني) : وله هو البائعٌ» أو #كيلة فكأنه يَشْئَرِي مِن 
نَفْسِهِ أو وكيل نّفسه. انتهى . 

يذ مِنهُ: بُطلانُ التيع» وأنَّ ابن الأمير مل . 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


(ونْضَمٌ غَنيمَةُ سَرَايَا اليش إلى عَنيمَتهِ) أي: البجيش. قال ابن 
المتلر+ وي أن النين كلدِ قال: «وتَدْدُ سَرايَاهُم على قَعَدِهِغْ)1١‏ 

وفي تَنَفِيلِهِ عليه السَلامُ في البدَاءَةٍ الؤبع» وفي الوَحِعَةٍ القْلتَ1"!: 
دَليل على اشتراكهم في الباقي. 

وإنْ نقّدَ الإمامُ من دارِ الإسلام جيضَينٍ أو سَريَينٍ فأكثر: انفد كل 
بما عَنِمَهُ؛ لانفِرَادِهِ بالجهّادِ» بخلافٍ 15 من دَارٍ الحرب. 

(وئيداً في قَسم: بدفع سَلَبِ) إلى مُستَمه ويردٌ مال مُسلِم 
ومُعامَدٍ إن كان رفي ْ 

(ثُمّ بأجرَةٍ جَمْع) غَنِيمَةِء (وحمل)هّاء (وحِفْظِ)هَاء لأنّه من 
مُوْتيهَاء كعَذْفٍ دَوَابُها. 

و دنع مغل قن ل على عصلت!©) من ماي أو لمأو 
يُدحَلٌ نه إلى حضْن» ونحوه؛ لأنَّه في مَعنّى الشلب . قالهُ في (الشرح» . 


000 لك عر سا 0 يد 


[1] أخرجه أحمد )58/1١١(‏ (1597) من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه 
[؟] تقدم تخريجه (ص3732١).‏ 
[9] (حاشية الخلوتي») (؟/485). 


لم حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

قلك: هذا من التَقَلِء فحمّه أن يَكُونٌ بعد الحُمْس» ؛ كما يُعلَّمُ مما 
تقدّم» وتأني . 

(نميحَمَسُ الباقي) على خسمةٍ أسهم. 

ثم : 6 بخن وعنية على حون أنهي منها: 

(سَهمْ لله تعالى ولِرَسُولهِ و مصرفة. : كالفيء”2) في مصالح 
المسلمينّ كُلّها. (وكانّ) عليه السّلامٌُ (قد خخصٌ”"©) بالبئَاءِ للمفغول» 
(من المَغْتم بالصّفِيٌ » وهو) أي: الصَّفِيُ : (ما يَحْتَارُه) عل يد (قبل 
قسمَةِ) عَنِيمَةٍ مِنهّاء (كجاريّة, وتوب, وسَيفٍ)؛ لحديث أبي 
5او15"ك الك عليه القلكة كت إن فى لتر ين اق " إن 
شَهِدْئم أن لاله إلا اللك وأنّ محمّدًا رسول الله وآتيكم الذكاف واذينم 


الحُمسَ من المغتم» وسَهُمَ الصَّفِيٌ » نكم أآمِنُونَ بأمان الله 4 ورسوله). 


(1) وقال مالك: د والقَيءٌ واجِدٌ؛ يُجعلانٍ في بيت المالٍ» وقال 
أصحابٌ الرأي: بي سم على اليتامّى والمساكينٍ وابنٍ السَبيل» وقال 
الثوريّ: يضَّعْهُ الإمامُ حيثٌ أراةٌ الله. (خطه)1". 

(؟) قوله: (وكانَ قد حص ... إلخ) كان الأُولَى ذِكره قبل الكلام على 
القِسمَة؛ لأنه لا دخل له في السّهّام. (م خ)11. 


[1] أخرجه أبوداود (349؟) من حديث يزيد بن عبد الله عن رجل. وصححه الألباني 
في (الصحيحة) (/5851). 

[؟] التعليق ليس في الأصل. 

[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/490). 


بابٌ : قسمَةٌ العَنيمَةٍ 


وفي حديث وَفدٍ عبد اليس » رواهٌ ابن عباس : 9 أعرا قي َ 
لنب جَلِةٍ والصّفِيَ)1'. وقالّت عائِشّةُ: كانت صَفيَةُ 6 
رواة أبو داووظ"؟, 

واتقطع ذلك بِمَوتِهِ عليه السَلامُ؛ لأنَّ الحُلقَاءَ الراشِيينَ لم 
يدوق ولا م مَن بَعدَهُمء ولا يُجَمِعَون إلاعلى العث 

0 ار عع ّ 7 

(وسَهُمْ لوي القرتى, وهُم: بنو هاشم”". وتنو المُطلِب) ابتي 
بل تاف دون يرهم ين بني بل مَافٍ؛ لحديث بير بن مطهم؛ 
قال لها قمع رشول الله ود من خيبرَ يبنَ بتي هاشم وبّني المطللب» 


)١١‏ قوله ا 0 ؛ أن عبد ناف كان له أريعة 
بَنِينَ : هاشم والمسليته وعبدٌ شمس» وأَمّهُم عاتِكةٌ بدت قكة. 
وق وأ وأقّه واقِدَةٌ بنثُ عُمرَ المازية. 
فأكاينو المطلبة درف لبي ون خفن الس كرلا ويد 
والمذعثك: نحل لهم الركاق خعلدًا للشافعئة. 
وبنو هاشم: يِأََذُونَء ولا تحلّ لهم الرّكاةً قلا واحدّاء ما لم يُمتعوا 
من ُْمْسٍ الخمسء على رأي الشيخ ومن تَبِعَه. 
وبنو عَبدٍ شَّمسٍ» ومنهم عُِمَانُ . وبنو نَوقَلٍ» ومنهم بير بن مُطهم : 
تحل لهم الزكاٌء ولا يُعطُونَ مِن الحُْمْسٍ قولا واحدًا. ومن بني 
المطلب الإمامٌ الشافعيع رضي الله عنه. (ابن عوض). 


5] أخرجه البيهقي م بلفظ : «وتعطوا سهم الله والصفي) . 


[؟] أخرجه أبو داود (5554؟). وصححه الألباني. 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
أتيثٌ أنَا وعُْمَانُ بن عفَانَء فَقُلنَا: يا رسول اللهء أَمّا بنو هاشمء فلا 
كر فضْلّهم؛ لمكانِكَ الذي وضَعَكٌ الله به منهُم» فما بال إخواينا مين 

بني المطللب» أعطيئهُم وثّركتناء وإنّما نَحنُ وهم منكٌ بمنزلة واحِدَّة؟ 
فال للحم لم اك توتي في ساوانة وا" إضاقي» وونما بتعا وناو 
المطلب شي راجله كفك ميق أساسل ورف أحفةه 
والإبخار ا 

ولا يَستَحِقٌ من مولى لهم2"0, ولا من أمّهُ مِنهُم دُونَ أبيه 

(حَيثُ كانوا) لي وهار ويو المطلِب. 

نقسم تتقم: (للأعرٍ مث خط الأقين)؛ لأنْهم يشوك 
بلقا أشبة الميرات والوصيدٌء (غَنيهُم وقَقيرهُم فيه سَوَاْ)؛ لغموم 
لدي : م وَلِذِى َلْمرَقَ 4ه [الأشال: ]4١‏ . وكانَ عليه السّلامُ يُعطي 
قارب كُلّهُم وفيهم العَنِئْء كالعئاس. 


)١(‏ قوله: (مولى لهم) حرمانٌ الموالي هُنا فيه نَظَدُ؛ِ لقوله عليه السلام: 
«موالي القَوم مِنهُم!". ولأنهُم مُيغوا من الزكاق, لكونهم منهم, 
فوبجب أن يُعطُوا من الحُْمْسٍ كذلك أيضًا. 520 

(؟) قوله: (دُونَ أبيه) لأنَّهِ عليه السلام لم يَدفّع إلى أقارب أمّه 
زُهِرَةَ» ولا إلى بَني عمّاتِه. كالرُييرٍ. (ش ع)1"! 


1 


من بني 


[1] أخرجه أحمد (17؟/5 70) »)١151751(‏ والبخاري (55.05). 
[؟5] تقدم تخريجه (5919/9) . 
عع «كشاف القناع» 55/0 .)١‏ 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنِيمَةٍ 


(وسَهْمْ لفُقَرَاءٍ اليتامتى» وهم) أي: اليَتامى : (مَن لا أب لَهُ) أي : 
مات أبوة (ولم يَلْغْ)؛ لحديث: (لا يتم بعد احتلام)!'! واعثَبرَ 
فَقَهُم ؛ أن الصّرفٌ إليهم لحاجتِهم» ولأنَّ وججود المالٍ أنمّعُ من 
وجودٍ الأب. ويُسَوّى فيه بِينَ ذكورهم وإناثهم . 

(وسَهْمْ للمساكين) أي: أهلٍ الحاجة» فيدخُلٌ فِيهم المُقَراهُ. 

(وسَهْمْ لأبتاءِ السّبيل» فيعطؤن ك) ما يُعطونَ من (ركاةٍ)؛ للآية. 

(بشرط: إشلام الكل) ؛ أنه عَطِيةٌ من اللو فلا حقّ لكافِرٍ فيه» 
كركاق ولا لقِن. . 

(ويعَمُ من بججميع البلاد(") من ذَوِي القُرتَى» واليتاتى» 
والمساكينء وبا الشبيل (حسب الطّاقَةِ) فيبعثُ الإمامٌ إلى عُمَالِه 


م اراس 


بالأقاليم» ويَنظدُ ما حصّلّ من ذْلِكَء فإن اسئوت(©: فْوَقَ كل حمس 


6 قال الموقٌّق: الصّحي» إن شاء الله: أنه لا يجب التُعمِيئ؛ لأنّه يتعذّدُ 
أو يَشْقٌَء فلم يجب كالمساكِين» وليس للإمام محكمٌ إلا في قايلٍ بلادٍ 
الإسلام. فعلّى هذا: يُفَدِقُهُ كل سُلطانٍ فيما أمكن من بلاده. 
قال الز ركشي : قلتٌ: ولا أظنٌ الأصحابَ يخالفوتهُ في هذا. (ح 

5 
ع1 3 
(؟) قوله: (فإن استوّت) أي: الأحماس المتحصّلةٌ مِن الأقاليم» فق كل 
[1] أخرجه أبو داود (4107؟) من حديث علي. وصححه الألباني في «الإرواء» 


0545 ١ه14).‏ 
[5] (حواشي الإقناع» .)574/١(‏ 


فبما قاقة. وإن اختلقت: آم بقل القَصْلء ليدقع لكيه 

(فنْ لم تأخذ بَئُو هاشم, وتثو المُطلِب) سَهِمَهُم : (وُدُ في كرَاع) 
أي : خَيلٍ) رز)ني (زإياتم) عُدَّةَ في سَبِيلٍ الله؛ لفعلٍ أبي بكر وعُمَرَ. 
ذكره أبو بكرٍ. 

(رك لا سكن تق من الخلس إتوان قاكاز) كانمي 
ابن, شبيل» تيم : : (أَحَدَ بها("2) لأنّها أسبابُ أحكام: اعت اك 
أحكامها كما لو انفْرَدةت. 

(ث) يبدا من الأرتعةٍ أخماس التي للعَانِمِينَ (بتقَلِ) يمتح القَاءِء 
(وهو) أي: التقَلُ: (الزَائْدُ على السَهم لِمَصلَحَةِ) لانفرادٍ بَعضٍ 
الفافميق بدح ققدم كل الفسعةة كالشاب. 1 

رو ب(رضخ) وهو: العَطَاءٌ دُونَ السّهم لعن لذ يغ 21 ون 


حُْمُس فيما قارَبّه» أي: في ذلك الإقليم الحاصل منةٌ» وفيما قارَيَهُ 
وإن العملقت. الأحماك أيد يبحمل الفاضل + ليدكقة إلى حستحتد, 
(خطه)1 ". 

(1) قوله: (أَخدَ بها) لكن لو أعطّاة لبتم كرو فَالَ َوه لم يُعطه لفَقرِه 
شَّيًا؛ لأنّه لم يبقَ قَقِيًا. (خطه)!"1. 


17] التعليق ليس في الأصل. 
[1] التعليق ليس في الأصل . 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


العَيِمَةِ. فيِرضَحٌ (لِمُمَيْزِ وقِنّء وحُنتى, وامرأةٍ: على ما يَرَاهُ) الإمامُ 
أو نائئه فيَِضّلُ: المقاتِلَ» وذا التأس» ومن تَسقِي الماء» وتُدَاوِي 
الجرعى, على مَن ليس كذلِك. 

إلا أله لا يلَعُ به) أي : الوَضْخ (لِرَاجِلٍ م سَهِمُْ الرّاجلٍء ولا لفارس 
سَهِمْ الفارس)؛ َل يُساوي من يُسهَمُ لَهُ. (ولِمُبَعَُض بالجساب من 
رَضْخ وإسهّام)؛ كد وديةِ. 

(وإن غَرَا م على قر سَيْدِه: وْضِمٌ [ه10)) أي: القِنّء (وقسم 
لَهاا"©) أي: المْرَس كحتةه الأ سيقي لمالكها روكذ : لو كانَ مع 
عبد كربق أخوىء كبا لو كا مم الفقد بلق الى يكن قمع مده 
فَرَسَانِ)؛ لأنه لا يُسهَم لأكثر من فَرَسَينِء على ما يأني . 


(1) قوله: (وإن غَرَا قِنَّ على فَرَسِ .. إلخ) وإِنْ كان مع العَبدٍ فَرسَانٍ قَسَمَ 

وساي لماو ابد لد 
م6 

علاط 

(؟) قوله: (وقِسَمَ لها) ولو كان أخدَمَا بعيرِإِذَنٍ مكدو لأنها لا تزيد على 
كونها تا الا 0 
وسيأتي أَنَّهُ يسم للفرس» ولو كان مَغْصُوباء وإطلاقُةُ يَسْمَلٌ ما إذا 
كانَ الغاصِبٌُ رَقِيقَاء فتدبّر. (م خ)1"! 

[3] (كشاف القناع) .)١59/10(‏ 

[؟] (حاشية الخلوتي) (5/؟551). 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

وإن غَرَا صَبِيٌ على فْرَسِ له أو امرأةٌ على فَرَسِهًا: رُْضِحّ للفَرسِ 
وراكبها بلا إسهّام؛ أنه لمالِتِ القَرسٍ ولس من أهله. 

(ثم يَقِسِمٌ) إماءٌ (الَاقي) بعدّ مَا سبَقَ('' (بَينَ: مَن شَّهِدَ الوَقعَة) 
أي: الخرب (ِلقَصْدٍ قتَالٍ) قائَل أو : يُقال» حتّى تجار العشكر 
اقيم المستعديق للقكال» لما ؤوى غن مد أنه قال + العَتيقَةٌ لمن 
شّهِدَ الوَقعد. ولأنَّ غير المقاتِلٍ رِءٌ للمُقَاتِلٍ. ويسم لخيّاطٍ وخاز 
ويَتطارِء ونحوهمء حضّوا. نضًّا. بخلافٍ مَن لم يَسِتَعِدَ لقال من 
تُجََارٍ وغيرهم ؛ أنه لا نفع فيهم. 

(أو بعت في سَرِيّةِ). 

(أو) بعت (لمَصِلْحَةٍ كرسُولء وليل وجاسشوس'". و) 
لمن حَلَّه الأميز ببلادٍ العَدُوٌ وعَرَاء ولم يَمُرّ) الأميد (به. فرَجع)؛ 
لّهُ في مَصلحَةٍ الجِيشٍ والمسلمين» وهو أولى بالإسهَام من حضّر 
الوَقعَةَ ولم يُقاتَلِء (ولو مع مَنع غريم) له (أو) مَنع (أب) له؛ لتَعير 


0غ قال أبنُ نصر الله: وهذه القِسمَةٌ يَقْسِمُها الإمامٌ باختيارة قِسمَة 
تحكم » إذا كانت الغنيمَةٌ أُجِتَاسَاء ولا يَلرَمُهُ لهال الحلا سيد اود 
كل جنس . 04 ذلك في «المغني) في الزكاة. (يوسف). 

(؟) الجاسشوسُ: صاحِبُ سِرٌ الشَّرُّ بخلاف النَامُوس؛ فإنَّهُ صاحِبُ سِرٌ 
الخير. (يوسف). 


باب : قِسمَةُ العَنيمَةٍ م 

و(لا) يُسهَمْ لمن لا يُمكِنْهُ قِتَال) لمرضء (ولا) لِِدَابةِ لا 
ُمكِنْ قِتَالُ عليها لمَرض) كَرّمَائَةِ وسََلِ؛ِ لحُروجه عن أَهلية الجهَادِء 
بيدلا خكى سبزة» وضداع» ووجع صرزين؛ وتّحوه. فهسهم لَهُ؛ 
أنه لم يخؤج عن أهليته . 

(ولا) يُسهَمْ ل(مُخَذَلٍِء ومُرجفٍء وتحوهما) كرام تيا بفئّن» 
وفكائب بأننازقا؛ لألّه مثو من الدخُولٍ .مع اليش أنة الفرس 
العجيفّ» (ولو تَرَكَ ذَلِكَ) أي: التَحَذِيلَ والإرجَافٌ وتَحوَّةُ (وقائل» 
ولا يُرضَحٌ لَهُ) أي: المخدَّلٍ والمرجشٍ ونحوهما؛ لما تقدّم. (ولا» 
يهم ولا يُرضَحُ (لمَن نَهَاهُ الأمبز أن يَحضّرَ) فلم يَنَهِ؛ لأنّهم 
عُصَاةٌ . 

(و) لا (كافر لم يَستَأَوِنهُ) أي: الأمير (و) لا (عَبدٍ لم يأذّن) لَه 
(سَيْدُهُ) في غَرْوٍ؛ لعِصيَانِهِمَا. 

(و) لا (طِفْلِء و) لا (مجئون)؛ لأنّهما لا يَصلّحَانٍ للقِتَالٍ. 

(و) لا (مَن فر من اثتين) كافِرَين؛ لعصيانه("©. 


01 لو انقرة بالقنية من لا سهع لهمء أحد ‏ خفسة» وقسع الباقي بيتقم؛ 
فإن كان فيهم رَل حخحث» أعطِي سَهِمًا وفصّلَ علَيهِم» وقسم الباقي 
بيَهُم على ما ذّكرَء أو على ما يرَاةُ الإمامُ» احتمالانٍ. 
وإن غزا جماعَةٌ من الكمَّارٍ وحَدَهُمء فَتَيِمُواء فلَهُم. وهل يُوْحَدُ 
خْمْسْه؟ احتمالان. (خطه)1'!. 


التعليق ليس في الأصل . 


20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

فيِقِسَمْ (للرَاجلِء ولو) كانَ (كافرًا: سَهُمْ. وللقارس'”"2 على 
فَرَسِ عَربيٌ » ويُسمّى العتيق: فَّلانَةُ) أسهّم؛ سَهِمْ لَه وسَهمَانِ لِفَرَسِه؛ 
لحديك ابن تمزه أن سول الله 6ل أسهنم يوغ حير للفارس ك1 
أسهُم شيعان للدي وشقع له حتفق علينا؟..وقال عالدٌ العذف: 
لا يُخِتَلَفُ فيه عن رسول الله م يِه أنه أسهّمَ هكذًا : للفْرَس سَهِمَينِ 
ولِصّاحِبه سَهْمَاء وللرٌاجِلٍ سَهْمًاا''. 

(و) للفَارِسِ (على فَرَسِ هَجْينِء وهو: ما أبوة فقّط عَربيّ. أو) 
على فَرَسِ (مُفْرِفِ- عكس الهَجِينِ-) وهو: 0 
على فرَسٍ (بِرْذُونِء وهو: ما أَبَواهُ تبَطيّان: سَهِمَانٍ) سَهْمْ لَه وسَهِمٌ 
لقَّرسِهِهِ لحديثٍ مكجخول: أنَّ النبئ جل أعطى القَرَسَ العَرَبِيّ 
سَهِمَينِء وأعطى الهَحِينَ سَهْمًا. روا سَعيدٌ''. وعن عُمَرَ سَّبَهُةُ. 

(وإِنْ غَرَا انان على فَرَسِهمَا: فلا بأسَ) به. (وَسَهْمْهُ لَهُمَا) بِقَدْرِ 
ملكهمًا فيهء كسائر نَمائه 


)١(‏ قوله: (وللقارس ... إلخ) لم يَقْل: والتاكب؛ لأنّهِ لا يُطْلَقُ حقيقَةٌ إلا 
على راكب الإبلٍ» على ما صرّح به أهل اللعَدَء ونقلةُ عنهُم الدّمامينيٌ . 
2 
وم خ)10. 
[1] أخرجه البخاري (/؟5؟4).: ومسلم (0755١//1ه).‏ 
؟] أخ رجه البيهقي ١ت‏ 


[] أخرجه سعيد بن منصور (77/75) بنحوه. وهو عند أبي داود في (المراسيل) (581) . 
[5] (حاشية الخلوتي) (؟/537). 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


(وسَهُمُ) درس (مغضوب) غَزا عليه غاصِبة أو غَيرْهُ: (لمالكه) 
َضّا. ولو من أهلٍ الوضخ؛ لأنّهِ تَماؤُ أشبَهَ ما لو كان مع مالكه 
لذ فيه تفصق بعد وَنَفْعْةُ لمالكه. فوجَبت ب أن يكوقٌ ما استحقٌ 


به 

(و) سَهْمْ فْرسٍ (مُعارٍ. ومُستَاجَرِء وحبيس: لراكبه) إن كان مِن 
أهلٍ الإسهّام؛ لقِتالِه عليه مع استٍحمَاقِه لتفع الفَرَسِء فاستحقٌ سَهِمَهُ. 
ولا يَمنَعُ منةُ كُونهُ حَبِيسًا؛ لأنَّهِ حبس على من يَعْرُو عليه . (وُعطى) 
راكب حبيس (نَفَقَةَ الحبيس) من سَهِمِهِ؛ ل ماه 

(ولا يُسهَمُ لأكثر من فَرَسَينِ) من حل لرَجُلٍء فيُعطّى صاجَبهَا 
شمسة أسهمء سهها له وأريعة لمَرسَيه الغرريين ؛ لحديت الأوزاعم : 
أنّ رسولّ الله يك كان يُسهِعُ للكيل: وكات لا يُسهِمٌ لرجل قوق 
رين وإن كان فغة هد أفراس . وروى معناة كي اكاعن غوي 
ولأنّ للمُقاتِلٍ حاجةً إلى الثاني ؛ لأنَّ إدامَة ركوب فَرَسٍ واحدٍ تُضِعِفُة 
وتمنع القِتَالَ عليه بخلافٍ ما رَادَ. 

(ولا شَيءَ) من سَهُمء ولا رَضْخ (لِعَيرٍ الخَيل)؛ لألّه لم يُنقَل عَنةُ 
عليه السَّلامُ أنه أسهّم غير الخيل» وكانّ معَهُ يَومَ بَدرِ سَبِعُونَ بَعيرَاء ولم 


[1] أخرجهما سعيد بن منصور (١5/ا/ا؟)‏ ه0/6ا/ا؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 

0 شية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
تَخْل غَرَاةَ من غَرْوَاتِهِ من الإبل. بل هي غالِبُ دوَابُهمء ولو أسهّم لها 
لتْقِلَّ. وكذا: أصحابهُ علّيه السلامٌ من بَعدِوء ولأنّه لا يُمكن علّيها ك3 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنِيمَةٍ 


واقن أمقط عتذوين الكانيية: (ولو) كان (مُفلِسًا لا سَفِيهًَا: 
اهيف (للباقي) ون الخازمن؟ لأنّ ا* شتِراكهُم في العَنِيمَةٍ اسْير شترَاكُ 
ترام "اذا اسقط م حَقَهُء كان للبتاقين. 

(وإن أسقَط الكُلُّ) عَمَّهُم من العَيمَةِ: (فهي (فَي) تُصرفُ 
للمصّالح كُلّها؛ لم يق لها فستجق فون. 


230 0 (اشتر تراك تزاخم) ولضَعفٍ الملك»؛ بخلافٍ الميرّاث» هكدًا 


وفى ا قن رك سذة عبار طيغ ووطة؛ ار وك 
العايا عد 3 في المضارَيَة» أو ترك أحدُ الورد او حلة أو اعد أهل الوقن 


النع سا ونح ويلك 6:02 مان ذرلزالتسدر يه وكيا 11 
فد ملكوة فاعذا أ لولبم اذا كيستاة ورت رف قبن سمي د إليه 
إن شاك وإلا بَقِيَ غَنيمَة. 

ثم قال في «المحرر»): وإن لم يُعرف رَبُهُ بعينه بيخ ثمنةُ» وجاز 
التصيئف فيه. 

قال أبو العباس : أما إذا لم يُعلم أَنّهُ ِلك مُسلِم فظاهق» ولم يرده» وما 
إذا حُلِمَ فهَلًا كانَ كاللْقَطَة؟ (خطهم1"؟. 


[1] «الاختيارات) ص .)35١0‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


2-2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(وإذا لْحقّ) بالجيش (مَدَذُ 1 تَقُلْتَ (أسية) 2" تَقَضّي 
التحرب» (أو صارَ الفارِسٌ راجلا) قبل تَقَضّي الحرب» (أو عَكْسْةُ)؛ 
أ عماز وجل فار يل . َي الحرب» (أو أسلع) من سهد لوقع 
كافِرًا قبل تَقَضي الخربء (أو 5 صَبِيّ قبل تَقَضّي الحرب» (أو 
عتقّ) قَنْ (قَبلَ تَقَضّي الحرب: جُعِلُوا كمّن كانَ فيها) أي: الوَقعَةٍ 
(كُلّها كذلك) أي: على الحالٍ التي تَقَضَّت الكحربٌ وهُو عليها؛ 
جَعلًا لهُم كمن كان كذَلِكٌ مِن أُوّلٍ الوَقَعَةٍ؛ٍ لأنَّ العَنِيمَةَ إنّما تَصِيدُ 

(ولا قَسْمَ لمن مات أو انصَرَفَء أو أُسِرَ قَبِلَ ذلِكَ) أي: تَقَضَّى 
الحرب؛ لأنَّهُم لم يَحصُّدُوها وَقتَ انتِقّالٍ الَنيمَةٍ إلى ملك العَانِمِينَ. 

(ويحرُمٌ قول الإمام) أو نائيه: (من أَخَذَ شين فهو (له0©)؛ 
أنه يُضِي إلى اشيعالهم بالتّهْب عن القِتَالِء وطَفَرِ العَدُوٌ بهم. ولأنَّ 
سَبَبَ الملكِ الاعَئَامٌ على التَّسَاوِيء فلا ينمَرِدُ التعض بِشَّيِءٍ. 

وأما قَولّهِ عليه الصَلامُ يَوْمَ بَدرِ: (مَن أخد شيكًا» فهُو لَهُ)1١1:‏ فَذَلِكَ 


)١١‏ وعنه: يجوز قَوله : رمن أخل شيا فهُو له). وقيل: يجورٌ لمصلحة» 
وإلافلاء صحّتحه فى (الرعايتين) و«الحاويين» وحكياةُ رِوايَةَ وصدّبه 
فى (الإنصاف). (خطه). 

[] أخرجه أحمد )١53( )١13--11/7(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وقوله: 


( من أخذ شينًا فهو له). ليس مرفوعًا» لكن سياق الرواية يدل على أنه توقيف من النبي 
ي. وأخرجه البيهقي (717/1) من حديث ابن عباس» بنحوه. 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنيمَةٍ 


عه 

- 

2 
ب 


يق كانت له ثم صاوث للتانميق+ على ما تقدّم: 
زولة تستعقة) أي + الأشرة بهذو المقالة» أعذف وإلا فيما تعدو 
حَمِلَهُ). كأحجار» وقُدُورٍ > كبَارٍء وحخطب ونحوه. . (وثّرك فلم اه 
لِعَدَّمِ الرَعْبَةَ فيه» ع تل الإمام: من أحَذ شيقاء غلهُ (وللإمَام أَخْدَهُ 
لتفيي, و) لَه (إحراقة) نكا للعدُرٌ؛ قلا يقرا به. 0 
(وإلا)؛ بأن ذغب في شِرَاءٍ ما تَعَذَّرَ حمله: (حَرْةَ) قل : من أخخلّه 
فقو ل وأخذ يداع 1 لتفييوه ولحراقا.. ضماغ سك ويضه قله 


3 
لخر 


(ويِصِحٌ) أي : يجرذ” '© (تَفضِيلٌ عض العَانِمِينَ؛ لمعنّى فيه) من 
شن رَأي وشجاعَةء فيُتفُل. 

(ويّخصٌ إمامٌ بكلب) تا اقتِنَاؤُهُ (مَن شَّاءَ) مِن الجيش» ولا 
يُدخلةُ في قِسمَة؛ لذن ليسّ بمالٍ. 

(ويكسَر الصَّلِيبُء ويُقلُ الخنزير) نضَّاء (ويِصَبُ الحَمِنُ ولا 
يُكسَرُ الإنائ) نضًا. 

(ولا نصح الإجارَةٌ للجهَادٍ)؛ لأنَّه عَمَلُ يختصٌ نف فاعلة أن يَكونٌ من 
أهلٍ القربة» كالحجٌ. (فَيِسَهَمُ لَهُ) أي : أَجَير الجهَادٍ. وإن 0 ا 
رَدّهاء (كأجير الخدمّة)؛ لما تقدّم. 


)١١‏ قوله: (ويَصح) الصَّحَةَ: وصف للصّحيح . وهو شَرعًا: ما يتعلقٌ به 
التُفُودُ ويُعتَدٌ به عَقَدًَا كان أو عِبِادَة» فَكان الأولى أن يَقُولَ : ويجوز. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


0 الإجارَةٌ لحفظ العَنيمَةِء وحملهاء وسَوقِهاء ورعيهاء 
ونحوه. و بمَعَيّن من المغتم. 


(ومّن مات تعد تَقَضّي ا ولو قبل إحرّاز الغَنِيمَةِ: (فَسَهِمُهُ 
لوارثه)؛ لدُّبوتٍ مِلكهِ عليه عند تَقَضَّي الحرب» أشبة سائر أملاكه. 

(ومّن 5 جارية منهَا) أي : الي (وله) أي: الوَاطِئَ (فيها) 
أي : العَنِيمَةِ (حَقٌ): كت (أو لِوَلِدِهِ) أي: الوَاطئ» فيها عقٌ: 
ولك لفعله مُحرَّمًا. (ولم يُبلّغْ به) أ تأديبه (الحدٌ)؛ أنه در 
بالشبِهَةِ والعنيمَة ملك للعَانمينَ» فيكونُ للواطئ حَنٌّ في الجارية وإن 
3 فيدر الحَدّ عنه» كالمشتركة» وكجارية ابنه. (وعَليه) أي: 
الواطئ (مَهِرُها) يُطرخ في المقسمء (إلَّا أن تَلِدَ ممه ف)يرَمَة 
(قيمثها) تُطرخ في المقّسم؛ لأنَّ استيلادها كإتلافهاء (وتصيرُ أَمّ 
وَلَدِه)؛ لأنّهِ وَطمٌ يَلحَقُ به النّسَبُء أشبة وَطءِ المشتركة. (وولده 
خُرٌ) ؛ لملكه إيّاها حِين العُلُوقِ فينعقِدُ الولّدُ خرًا 

(وإن أَعتَقَ) بَعضُ الغائمين (فنَ) من العَنيمَةِ» (أو كانٌ) في 
العَِيمَةٍ قِنٌّ (يَعتِقْ علّيه(") كأبيه وعَمّه وخاله: (عَتَقَ قدرٌ حَقّه)؛ 


)١(‏ قوله: (وَإِنْ أعتَقٌ قِنَاء أو كان يَعِتِقْ عليه.. إلخ) صورَةٌ المسألة 
الأولى: أن يكونَ في الغنيمة أرقَاُ؛ بأن يكونَ للسبي أولادٌ صِعَارٌ 
مَتَلَاء أو بالغين» واختار الإمامٌ 5-7 فْقَال بعض الغانمينَ لواحدٍ من 
الأرقَاءِ : أعتَقئّكٌ . فيعيقُ عليه نَصِيبهُ منة» والباقى إن كان مُوسِهًا بِقِيِمتِه 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنيمَةٍ 


لمصَادَقَيه ملكه. (والباقي) منهُ (كعتقه شِفْضًا) من مُشتركِء على ما 
وأمًا أسرى الِجَالٍ قبل حيار الإمام فيهم: فلا عِبْقَ؛ لأنَّ العئاس- 
عَم البيئ يك وعم علع - وعقيلا أخا علي ؛ كانا في أُسرَى بَدرِء فلم 
يَعتقا عأيهما . ولأنَّ الرِجُلَ لا يَصِيدُ رقيمًا نا بتفس السّبي . 
ووالقال وه مَن كتمَ ما غَنِم 110 110701560760171 


عَتَقَ أيضَاء وإلا فلا. 


وصُورَةٌ الثانية: أن يكونَ يبن أحدٍ من الغانمين وبين واحب من أرقا 
الغنيمة قرب وجب العتق» كأ أو أخوةء فإ َصِيب الغانم من بيه 


يَعتِقُ عليه قَهْجَاء وكذا باقيه إن كان مُوسِرًا بقِيمَتِه. (ع ن)1'1. 


)١(‏ قوله في تعريي الكَالَ : (هو مَن كتَمَ ما غَيِم) هذا عبارّة «الفروع») 
ره 
وجِعَلٌ في (شرح المحرر) الال : هو الذي يحُونٌ من الغنيمَةٍ قبل 
جمعهاء والشَارِقٌ الذي بَعدَ جمعها. وعِبارَةٌ «شرح المحرر»: لأَنَّ 
العُلولٌ الجخياتة فى مال الغديعة» وهذا خيائةً فيهاء فيكوث ما تعتى العَال 
بتاع رامد : أن العُلُولَ قبل حفظ الغيعةء وَالسَرِقَةَ بعد الحفظع 
يقال؟ الغال هو الذي يَكثُمٌ ما يِأَحُذّهُ من الغنيمة. وكذلك قال 
الرَّركَشِيٌ» وظاهِوْةُ: يشملٌ ما غدمه هو أو غَيدهء كما هو ظاهِرٌء 


[13] «حاشية عتمان) (؟578/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

اكه شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ع اي ةا 0 0 وار 7 
أو) كتَمَ (بَعضّه' : لا يَحرَمٌ سَهِمَه) من الغنيمَة؛ لَؤجُودٍ سَبَب 
استِحقّاقه, ولم ينثت حِرمَانُ سَهمه في حَبَرِء ولادل عليه قِياسٌ» فقي 
بحاله. ولا يُحرَقٌَ؛ لأنّهُ ليس من رَحله. 

7 08 9 و 9 5-0 م : 

(ويجبُ حَْق رَحلِه كلها" وَقتَ غلوله)؛ لحديثٍ سالم بن 
عبد الل ين موه قال« شيعك أن يدث عن شموين الخطانب»ه عن 
النبن يَلِدِ قال: (إذا وَجَدْتُم المَجْلَ قد غَلْءِ فأحرقُوا مَتَاعَةُ 

ابر و َه 1 1 عا 
واضربوة). رواة سعيك ») وابو داود» والاثره1 1 

وحديثُ النّهي عن إضاعَةٍ المالِ3"!: مَخصوصٌ بما إذا لم يكن 


والمصدّفٌ قَيِدَهُ بما غَنِمّه بِقَّولِهِ: وهو من كنم ما غعَيِم» أو بَعضّهُ. 
ش81 

)١(‏ وظاهِيةُ: سَواءٌ كان قليلا أو كثيرًا. (فروع). 

(؟) تحريقٌ رحلٍ الغَالَ من المفردات. واختار الشيحٌ تقيٌ الدين وبع 
الأصحاب: أَنَّ تحريقّ رَحلٍ الغا من باب التعزير لا الحَدٌّء ويجتهدُ 
الإمامُ بحسب المصلحة, قال في «الفروع»): وهذا أظهَّدُ. وصرّبه في 
«الإنصاف) (خطه)!*!. 


17] أخرجه سعيد بن منصور (11/74): وعنه أبو داود (71717). وضعفه الألباني في 
«ضعيف أبي داود) (578). 

[؟] يشير إلى حديث: (إن الله حرم عايكم عقوق الأمهات ووأد البنات .. وإضاعة 
المال) . أخرجه البخاري ١(‏ 4 ؟)» ومسلم )١17١5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

8]: التعليق ليس فى الأصل. 

[4] انظر: «الإنصاف) »)5914/١١(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


باب : قِسمَةُ العَنيمَةٍ 0 
0 كأكله وتحوه(2. 

(ما لم يَخْوْج) رَخْلَّهُ (عن مِلكه) فلا يُحرَقُِ لأنّهِ عُُويَة لير 
الجاني . 

ومَحَلٌ إحراقٍ رَْلِه: (إذا كانّ: حَيًا). فإن مات قَبلُ: لم يُخرق . 
نضّا؛ لسْقُوطِهِ بالموت» كالحُدُود. (خُرًا) فلا يُحرَقُ رخل رقيق؛ 
لكل نفعيه, بلكينا) لصوو وير :1 لأتينا لبضا من أهل الفذوية. 
(مُلتِمًا) لأحكايتاء وإلّا لم يُعاقّب على ما لا يَتقِدُ تَحريمه. (ولو) 
كان (أنتّى, وَذِمْيًا)؛ لأنّهُما مِن أهل العْقُوتة. 

(إلا سِلاحًاء ومُصحَفَاء وحَيوَانَا آله وتققيه وك علم, وثيابه 
التي عليه وما لا تَأكُلهُ التاذ: فيلا يُحرَقُء وعد له 7 العَالُء 
كصائر مالد: 

قال : للخبرا'! (ولا يُنفى) نَضَّاءٍ لظاهر الخَبرَ. (وَيُوْحَدُ 
ما غَلَّ) من غَنيمَةٍ (للمَغتم)؛ لأنّه حَنٌ للغَانِمِينَ ومن يَسْرَكهُم 


)١(‏ قال في «الإنصاف): ظَاهِدُ كلام الضني:» أن السَارق مِنَ النِيمَة لا 


يُحَوْقُ رخله . وهو صحيحٌ» وهو المذهبُ» وهو ظَاهِرٌ كلام كثيرٍ مِنَ 
الأصحاب. وقدّمه في «الفروع). 
وقيل: كمه 6 العَالٌ . ع به في (التّصرة) . (خطه)31"1. 
[1] هو حديث عمر الذي تقدم آنقًا. 
[؟] «الإنصاف) .)5.01/١٠١(‏ 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهى الإرادّات 
01 بطين على شرح مُنتّهى 2ر2 


فوجَبَ رده إلى أهله. 
(فإن قار تاب بَعدَ لي 0 لإا صا 07 يي 0 


أْشْيَةَ المال الضَّائِعَ 

(وما أَجِدٌَ من فِديَةِ) أسرى كُمّار: فعَنيمَةٌ؛ لقَسْمِهِ عليه السّلامُ فِدَاءَ 
أسازى در كين العام ولخضوله بقوؤة الجيش . 

(أوأهِي للأميرٍ) على الججيشٍ ؛(أو) ) هي ل(جعض فُرَّادِه) أي : 
الأخير: فَعَنِيمَةٌ . (أو) هدي إيعض (القَائمِينَ بِدَارٍ حرب : فَعَنِيمَةً) لأنّ 
الظاهر: أن فِعلهُم ذلِكَ ححؤًا من الججيش . 

(و) ما أهدي (بِدَارِتَا) للإِمَام» أو غيره : (فلمُهْدَى لَهُ)؛ لقَبولِهِ 
عليه السّلامٌ هَديّةَ المُقَوفِس وغَيره» وكائّت لَهُ وَحِدَوُ1'. 


[1] أخرجه أحمد )١45/5(‏ (72507)» والترمذي )١515(‏ من حديث علي. وينظر: 
«زاد المعاد) (١1/؟5؟١)»‏ و(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام») 
5 4). 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


(بابٌ : الأَرَضُونَ المغْنُومَةٌ) 

أي + المأخترذة من 3 (ثَلاتُ) أصئافٍ : 

إِخْدَامهًا: المأخوذة (عَنوَةٌ) أي: قَهرًا وعَلَبَةَ (وهي: ها اخلرام 
أي : أُهْلّها الحرئُونَ (عَنهًا) بالسّيفٍ. 

(ويُخْيّرُ مام" بَينَ قَشيها) بَينَ الغانمين» (كمَنْقُولٍ» و) بين 
(وَقَفِها للمُسلِوين بَفْظٍ يحضلٌ به) الوق . (ويَضربُ علَيهَا خَرَاجًا) 
مُستَيرَاء (يُوخَذُ ممّن هي بيده من مُسلم وَذمَيّ) هو أجرثها كل 
عام . 

اللي اضرم ولم تُعلم أن طينًا مقا كبخ غنوه فينم بين 
العَانمِين إلا يب إن رسولّ الله يل قَسمَ نِصّهَاء فصَار لأهله, لا 


بابٌ الأرضونَ المغْتُُومَةٌ 
1) قوله: (أي: المأخوذة . .. إلخ) لا بقَيدٍ القَهِرٍ والقعَالٍ من المغوم 
بالمعنه السّابق. (خطه)!'. 
(؟) قوله: (يخيّرُ إمامٌ... إلخ) ومذهَبُ الشافعي : تُقِسَمُ كما قسَم النببئُ 
يِدٍ غنائم حَيبرَ. ومذهَبٌ مالِكِ: تُوقَفُ؛ لفعلٍ عمر. (خطه)1"!. 


[] التعليق ليس في الأصل . 
[1] التعليق ليس في الاصل . 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراةات 
حَرَاج علّية'. وسائِرُ ما تح عَنْوَةً ممًا فَتَح مُمِرُ ومّن بعدّة» كأرض 
الشّامء والعرّاقء ومصرء وغَيرهاء لم يُقِسَم منهُ سَيع. فرَوَى أبو عُبيدٍ 
في كتاب «الأموال): أَنَّ عُْمَرَ قَدمَ الجايية» فأراد قشم الأَرَضِينَ تين 
المسليية غغال اذ : والله إدَنْ لكوك ها تكدة: إِنّكَ إن كسمقها 
الِيَومَ» صارٌ الريعُ العطيم في أيي القَوم» ” ثم يَبيدُونَ فيصيدُ ذْلِكَ إلى 
الوَجلٍ الواعحق والمر او ” ثم يأني من بَعدِهم قوم و من الإسلام 
كا وهم لا يَحجِدُونَ شَيفَاء فانظة أمءا يَ يَسَعُ أُوَلْهِم وآخِرَهّم. فصارَ 
عمد إلى قول معاذ. 

الثَّانِيةٌ: ما جَلّوا) أي : أهلّهًا (عَنها خَوفًا منا). 

و : كالأؤلى» في لخر المذكور. 


وقيي؟؛ وَقَمَا بتفس الاستيلاء. وجرّمَ به في «الإقناع». 


)١١‏ قدَّمَ هذه الرُوايَةَ الثاني في (المغني»» و(المحرر)» و«الفروع) 
في (الإنصاف»: هذا المذهَبُ» وعليه الأصحابٌ. 
وكذا الخلافٌ في الأرض التي صُولِحُوا على أنها لنا. 
وما أرضُ العَنوَةٍء فلا تصيدُ وَقفًا حتى يقِمّها الإمامُ» صرّح به في 
ا لإقناع)» ( كالمنتهى). 
وفي «أحكام الذمة) لابن القيم: أنها تَصيدُ وَققًا بتركِ قسمهاء 
كعيرها. (خطه)!'١.‏ 

[1] أخرجه البخاري (1182): ومسلم )١981(‏ من حديث ابن عمر. 


1] التعليق ليس في الأصل . 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


الثَالِئَةُ: المُصَالَحَ عليها) وهي نَوعَانٍ: 

(فمَا صُولِحُوا على أنّها) أي: الأوْضٌ (لْنَا) وها مَعهُم 
بالخَرَاح: (ف)هي (كالعنوة) في التخييرء» ولا يَسقْطُ خرالجها 
بإسلامهم . 

وعَنهُ: تَصيرُ وَقمًا بتفس الاستيلاء. وجِرَّمٌ به في «الإقناع». 

(و) الثّاني: ما صُولِحوا (على أنّها) أي: الأرضّ (لَهُمء ولا 
الخرَامج عَنهًا: فهو) أي: ما يُوْحَذٌ مِن حَرَاجها (كجزيَةِ إن أسلَمُوا) : 
سقّط عَنَهُم (أو انتقلت) الأرضُ (إلى مُسلم: سَقَطْ) عَنْهُم كسْقُوطٍ 
عر بساك وإك قات إلى أنه م قر أذ لقاع ل وباط 
فاقوا وتم دلو 4و قيد. وهي ملك لهُم؛ خرن ذنها 
إحدّات كنيسة ولا يبعة» كما يأتى وي قَرُونَ فيها بلا جزيّة)؛ لأنّها 
يمت دار إسلام؛ (بخلاف ما قَبِل2'0) من الْأَرَضِينء فلا يُقَدُونَ بها 
سََةٌ بلا جزي» كما في «الإقناع». 

(و) يَحِبٌ (على إمام : فل الأصلّح) للمُسلِمينَ في الأرراضي يي التي 


تصيرُ إليهم» من وَقنٍء أو قِسمَةِ؛ لأَنّه نائئهُم . 


(1) قوله: (بخلاف ما قَبِلُ) أي: الأقسامُ الثلانةُ التي قَبلُء فإنهم لا يُقَوُونَ 
فيها إلا بجزيّة. «م خ). (خطه)!'!. 


[13] (حاشية الخلوتي) كنم والتعليق اليس يفن الأصل . 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(ويْرجَعُْ في) قَذْرِ ( حراج وجزيَةٍ: إلى تقديرو('") أي: الإمام» من 
زيادة ونَفْصٍء على سب ما يؤدّي إليه اجِتِهَادةُ؛ وتُطيقُةُ الأرض؛ لأنهُ 
أجرةٌ فلم عق تدر بِمقدَارٍ لا يَختَلِف ؛٠‏ كأجرة لجسا (ووَضَعَ غُمرُ) 

بن الخطَّاب (رَضِي الله تعالى عَنهُ علّى كل جريب دِرْهمَا وقفيرا) . 
قال أحمة» وأو عل لقا بل سل أعلى وأ صَحّ حديثٍ في أرض 
السّوادِ: حديثٌ عمرِو بن مَيمُونٍ. يعني: أنَّ عُمَرَ وضَعْ على 03 
جريب درهمًا وقفيرًا. 

قال في «شرحه): وينبخي أن يكونَ من جنس ما تُخْرِجهُ الأرضُ؛ 
لأنّه وي عن عُمرَ: أنهُ ضَرَبَ على العام دِرهمًا وقَفِيرٌ جنطة» وعلى 


)١(‏ يعني: أنَّ الإمامَ إذا عَنِمَ أرضًا وقدَّرَ عليها خرَاججاء أو قدّر على أهلها 
جزيّةٌ» فَإنَه يرجم من بعدَةُ إلى تَعَدِيرِوء ولا يُقَدّرْهُ إمامٌ بعدّه» ما لم 
يتغيّر السَببُ المققضي إلى ما كان قد قدَّرَه فإنَّ لمن بَعدَهُ مُراعَاةَ 
الكبب المعجدد» وتغيير ذلك التُقديرء لتَمَر الشجب. 
هذا ما يُوْحَذُ من كلام المصنّفٍء وهو الموافقٌ لكلام القاضي في 
«الأحكام السلطانية)» خلافًا لمن فهمَ من هذه العبارة غير ذلك. (م 
عا 

قال: وعبارَةٌ «الغاية» : ويُرجَعُ في خراج وجزيّةٍ إلى تقدير إمام في زيادةٍ 

وتقص» وينَّجِهُ: ما لم يُجحف»ء لا إلى تقدير عمر رضي الله عنه. 


.) 0/9 ) (حاشية الخلوتي‎ ]1١[ 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


عم 
حو 
0 


الشّعيرٍ رهما وقَفِيرٌ شّعيرٍ. ويُقَّاسُ عليه غَيُهُ من الحبوب. انتهى 

وقال في (المحرر): والأشيه عن : أنه جِعَلٌ على جريب الررعَ 
درهمًا وقَفِيرًا مِن طَعامه. وعلى جريب للخل َمانيةَ دراهم» وعلى 
جريب الكدم عَشْرَةٌ وعلى جريب الوطبَة سِّة. 

(وهو) أي: القَفيدُ : (ثَّمانِيةُ أرطالٍ . قيل: بالمكيٌ) قَدَّمَهُ 2 
«الشرح»)» وقال: نص علَيه. واخْمَارَهُ القاضي» وصحححَةُ في 
(الإنصاف»: و«الإقناع». 

(وقِيل): نَمانَِةٌ أرطَالٍ (بالعِرَاقِيّء وهو نِضفٌ المكيّ) قَدَّمَهُ في 
«المحرر)» و«الرعَايَئينَ) و(الحاويين»)» وقالُوا: نص غلية: 

وثمز الشّجَرٍ بالأرض الحراجئة: لعن مُه ييه. وفيه: الفط رَكَاةٌ. 

(والجريبُ: 0 قَصَباتِ في منلها) أي: عشر قصَبَاتٍ. 
(وَالقَصَبَة2'7: سِنَةُ 3 ب وسَطِ) لا أطوّلٌ راع ولا أقصّرها. 
(وقَبِضَةٌء وإبِهَامٌ قائمة) مع كل ذرَاع. 


)01 الْقَصَبَةٌ : ما تُمْسَحُ به ادر كالذُراع لب 
قال في «الإقناع») : وهي سك ذو يراع عْمَرَهُ وهو ذِراعٌ ود 
وَقَبِضَةٌء وإبهامٌ قائِمَةٌ. 
والججريبُ بِذَلِكٌ الذّراع: سِتُونَ ذِراعًا طولا وسِيُونَ ذِراتًا عوضًا. 
وطاق 


3 التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

فالجَريبُ : ثَلائهُ آلافب وت مِقة ؤراع مكطرة0©. 

(وَالخَرَاحُ على أرض لها مَاءٌ تُشقى بهء ولو لم تُررّع). 
كالمُوَّجَرَةِ. و(لا) حَرَاجَ (على ما لا يَنَالَهُ 0 من الَراضِي» (ولو 
اكع ره وإحياؤة ولم ُفعل)؛ لأنَّ الخرَاجٌ جره الأرض» وما لا 
فطلقة فيه لا أجزة له, 
مهمه : أنه إن خنع ورُرِعٌ» وبحب خرامجة. ويأتي: لا خراج 
على مُسلِم فِيمَا أحيّاةُ مِن أرض عَنْوَةٍ. 

روما لم يبتُ) إلا عاما بعد عام: : فبصتُ تحراجه في أكل عام. 
(أو) لم (يلهُ) الماك (إِلَّا عامًا بَعدَ عام: فِيضفُ خراجه) يُوْحَدُ (في 
كزغامه لأذ تعباسل التطي» كذ عرسهاء 

(وهو) أي : الخرَاح : (على المالك)؛ أنه على رَقَبَةٍ الأرض دُونَ 
مُستَأجرهاء كفطرةٍ رقيق. 

(و) الحََرَاح: (كالدّينء يُحبَسُ به المُوسِرُ ويُنظَرْ) به (المُعسِرُ) 
إلى بطوننه أنه لير كأجرة المصا كن: 


)١(‏ وبباهُ: أن تضرب مُكشْر القَصِبَةَ» وهو الحاصلٌ من ضرب ستَّةِ في 
مثلهاء وهو سبَّهٌ وثلاثون في مائة؛ التي هي عددُ قصبَاتٍ الجريب» 


يخرحٌ ما ذكوه. (ح م ص)!'!. 


[1] «إرشاد أولى النهى) ص (500 


بابٌ : قِسمَةٌ العَنيمَةٍ 


(ومّن عجَرّ عن عمارّة أرصج) الخَرَاجيّة 3: (أجبرَ على إجارتِها 
لمن يَعمُرُهاء (أو) على (رَفْع يَدِهِ غنها) م لمن يَعمُوُها ويَقُومُ 
بكراجها؛ لأنَّ الأَرضٌ للمسلمين» فلا ُعطلُها عليهم. 

وفْهمَ منة: أنَّ من بِيدِهِ أرضًا حَرَاجِيْة فهُو أَحَنُ بهاء ووَارِثُهُ مِن 
بَعدِوِ» ومن يُنقلّها إليه بحَرَاجها . 

(ويجوزٌ أن يُرسَّى العامِلٌ» و) أن (يُفْدَى إليه؛ لدّفع ظلّم) عَنهُء أو 
عن تروة رضن بابت إلى كف قل هادية: 0 

لأ ير أن رشي العامل» أو يُهدَى لَهُ (ليَدَعَ) عن أو عن 
/ (خرَاجًا) ؛ أنه توصل 7 إبطالٍ حَق» فحَدْمَ على آخِذٍ ومُغط 

شؤة حاكم ليحكم له 

د لفغ م أي : د المالكةٌ المددو َه المقدى إلبه 
(ابتدَاءً) بلا طلب. (والرشوة) بتثليث الداء: الدَفْعُ (بَعدَ طُلَب) 
أخذها . (وأَخْدُهُما) أي القشوة والهديّة : (حَرَاةٌ)؛ لحديث : (هَذدَايَا 
العْمّالٍ ل 

وكرة ؤواء تملي قراو أرض َرَاجِية أي : تَمَبلها بما علّيها من 


3] أخرجه أحمد )١4/59(‏ (58701)» والبيهقي )١١/٠١١(‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي . وصححه الألبانى فى «الإرواء) (535757). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

حراج لما في إعطاءٍ الححرَاج بن قيش الماا ل كما وو عن كيد 
وغيرِه . 

رولا خَرَاجَ على مساك مُطَلَقًا) أي: سَوَاء متحت الْأَرضُ عَنوةٌ أو 
صُلحا؛ أنه لم يُنقَل. وأداء أحمَدَ الخرّاج عن ذَارِهِ: تَوَرُحٌ. 

(ولا) خراج على (مرَارجٍ مَكة)؛ دنه عليه السّلامُ لم يَضْرِبٌ 
علّيها سَّينَا والْكَرَاحٌ جزيَةٌ الأرض. (والحَرَمُْ كهي) أي: كمكة. 
نضا فلا خرَاج على مَرَارِعَِ. 

(وليس لأَحدٍ البناغ. والانفِرَادُ به فيهمَا) أي: في مكة والحرم؛ 
لأنه يودي إلى تضق في أداءٍ المناسِيكِ. 1 

(ولا) يجوز * لأعد (تفرقة عزاج عليه بتفسه)؛ لأنَّ مَصرفه 00 
مُعييّنٍ ) فيفتورٌ إلى اجَتِهَادٍء ولألّه للمصالح كلّها. 

(ومصرفه) أ الخراج : (كفيءٍ)؛ لله فنك 

(وإن رَأى الإمامُ المملغة في إسقَاطه) أي : الخراج (عمن لَه( 
أي : الإِمَام (وَضْعْهُ فيه) ممّن يَدفَعُ عن المسلمين» وفقيه» ومُوٌ وذو 
ونحوه: د رجانه له إإبقاطه عيةة لاد لا فائْدَةَ في أخذو منة» ثم رَدهُ 


ع 


10 


(ولا يَحتَسِبُ”" بما ظلِمَ في خَرَاجِ من عُشْرِه"©) عليه في 


)١(‏ قوله: (ولا يحتّسب) وعنه: بلى. اختارةٌ ابو بكرٍ. 
)١(‏ قوله: (من عُشر) أي: إذا لم يَنوو» مِن زكاةء كما يدل عليه كلامُ 


بابٌ : قِسمَةٌ العَيمَةٍ 


ع او تع قال اعييه لح لطا 


القاضي والموقّق انح امراف ذكرَةُ الشارح في «الزكاة)!'! 

(1) قال وم صعل"! : «تتقة) : الكلّبُ التي تُطلّتُ عَلَى البلدٍ بحي أو غيره» 
يحرم توفيز بعضهم وجعل قسطه على عير ومن قام فيها ب العدل 
وتقليل الظلم مَهِمَا أمكن لله تعالى» فكالمجاهِدٍ في سبيل الله. قاله 
الشيخ تفي الدين. 


+ 


1 في (أ) إضافة تعليق مشابهء نصه الورافار اناري في لحريات زعراح المي 1" 
يحتسبٌ به مع النيّق ونه يدل عليه كلامُ القاضي والموقّقُ في + بعض المواضع 
خطه). 

1 إزشاة أولي النهى) .)007/١(‏ 


21 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
( بابٌ : الفيء) 
من فك الظل» إذا تمع تو المشرق» شي يد المأخعوة من 
50 لأنة جع مهم إلى السليمي0©؛ قال تعالى: 
مما أقاء أنه عٍَ رَسُولو- مِنّ أَهْلٍ الْفرئى مله وليل الآية الحشر: 7) . 
وهو: (ما أَخدَّ يمن مالٍ كافر) غالبا (بحَقٌّ ؛ بلا قتالٍ. كجرية, 
وخرّاج) ون تيلم وكافِر”"2. (وعُشْر تجَارَةِ) من عربيئٌ» (ونصفه) 


باب الفّيء 
)١(‏ قال الحلوتي: لا يظهه وبدة تسميده فيكَا: لأنّ مال الكقار و لم تكن 
للمسلمين أؤلا ثم رجغ إليهم» لأنّ القّيء ين+ قاء الظل إذا رح 
28 رأيث في (المطلع)»: القيء في الأصل : مَصَدَرُ قَاءَ يَفِي 2 فِيكَاء 
وفيقة» وفْيُوءًاء إذا رَجَعَ : نم أَطلِقَ على الحاصلٍ من الجهاتٍ 
م اي ا او 0 
انتهى 11 . 
قلثث: كلام الشيخ تقي الدين في «السياسة الشرعية» نحو كلام 
«المطلع). (خطه). 1 
١؟)‏ قوله : (عن ميْتِ مُسلم أو كافر) أي جالعل أن ماخدل عن مقت 
مُسِلِم لا وارِتَ له ايكون لم المال إرناء وهو خلافٌ الصّحيح من 
المذمّبء بل الصحيحٌ على ما يأتي : أنه بُوضَعُ في بيتٍ المالٍ لأجلٍ 


[1] ١حاشية‏ الخلوتي» (0017/1)» والتعليق من زيادات (ب). 


بابٌ : الفَىء 


أي : 


نِصفٍ عُشر التّجارَةٍ مِن ذمّيٌء (وما ثرك) سس كفارٍ لِمُسلِحِينَ 


لزغ متهم (أو) تلد عن كيت ميْتٍ) مُسلِم أو كافر”" (ولا وارِت) لَه 


2 - 


20 


000 


]1[ 


1 


حفظه. لا لكونه وارِنّاء وتَسمِييُهِ ِل هذا جيتكذ فيئَاء وأنَّه يُصِرفْ في 
المصالح العامة لا يخلُّو عن نَطَرِء فالأظهَدٍ ما في «الإقناع) 
التقييدٍ بقَولِه: مِنهُم. (م خ). 

عبارةٌ «الإقناع) : قال مَن ماث منهم» أي : الكقّار, ولا وَارِتَ له. 
ر(خطه)! .١'‏ 

قوله: (عن م مِيْتِ مُسلِم أو كافر) ينا على أن ما تلت عن ميت 
مُسلِم لا وَارِثَ له يَكُونُ ليت المالٍ إرنا) وى عيلاف الصّحيح من 
المذهبء على ما يأني: أنه يُوضَعُ في بيتِ المالٍ لأجل حفظه؛ لا 
يكو إرا. 

وتَسمِيثُهُ مل هذا حِينئذٍ فَينَاء وأنه يُصِرَفٌ في المصالح العامة لا 
يخلُو عن نظَرِء فالأظهّد: ما في «الإقناع» مِن التقييدِ بقُوله: (منهم). 


(مغخ). 
عبارةٌ «الإقناع): ومال مَن مات منهُمء أئ: الكقّارء ولا وارتٌ ل 
(خطه)1". 


«عبارةٌ الإقناع : ومال من مات منهُم) أي : الكمّار, ولا وَارِتَ له. خطه) ليست ف 
الأصل . 
التعليق من زيادات (ب). 


تتا 


0 


ورج بقوله: «بحقٌ و لي 
وقوله : «بلا قتالٍ): العَنِيمَة 


(وقصرفه) ف الفَيءِ: المصالِحٌ. (و) مَصرفٌ ( حمس حمس 
العَيِمَةٍ: المصالخ)؛ لعُمُوم تفعهاء ودُعَاءٍ الحاجةٍ إلى تَحصيلِهًا 

قال عُمَدِ: ما أحدٌ بن السب إن للها لال افيةه لا 
العبيد هلين لهم فيه سّية ب وقرأ يه 0 0 هن أَقَلٍ 
لتر ضلَهِوَايَُولِ وَذِى ارق َس وَلْمَسكينِ ون تيبل # حبّى 
بوه سس سيد ايت 


(وقيةاً لهم فَالأهَمٌ: مِن سَدْ تَغْرِ وكفايّة أهله) أي: التَّعْر 
(وحاجة مَنْ يَدفْعُ عن عن المسلمِينّ)؛ لآ أهٌ الأمور 008 بلاد 
المسلمينّ» وأْمنْهُم من عَدُوٌهم . 27 التُغُور: عمارتها, وكفايثها: 
بالخيلٍ والخلدح. 

(ثم) ب(ِالأَهمٌ فالأَهَمٌ من سَدَ بَثْقِ) بتقديم الموحدةء أي: 
المكانٍ المنمّتح من جانب التَهْرِ وسدّ جرف المجشور؛ 20 
فِيُنتَعُعَ به. (و) من (كزي نَفْرِ) ف تنظيفه مبًا يُعِيقُ الماءَ عن 


بابٌ : القيء 20 
رياه (و) من (حَمَلٍ قَنطَرَةِ ورَزقٍ قُضَاق وغَيرٍ ذلك) كإصلاح 
طرق وعِمارَةٍ مساجدَء وأررَاقٍِ أئمة ومُوذْنِينَ وقُقَهاءَ. 

(ولا يُحَمّسُ) المَيءٌ. نضا ؛ لأنّه تعالى أضَافَةٌ إلى أهلٍ الحْمْسِء 
كما أضاف إليهم خفن القبعة» كايضات الشقس فيد لأهله دون 
باقبه منت لما جَعَلَهُ الله تعالى لهم بعَيرٍ دليل. ولو ريد الكش بنة 
لذَّكَرَهُ كما في حُْمْسٍ الغَنيمَةِ. 1 

(ويْقِسَمْ فاضِل) عمًا َعم نَفعهُ (بينَ أحرّارٍ المسلِيِينَ”"2. غَنيْهِم 
وفقيرهو”")؛ لأنّهُم استَحَمُوه بمعنّى مُشئرَكِ فاستوًوا فيه» كالميراث. 

(ونْسَنٌ بُدَاءَةً) عند قشم (بأولادٍ المهاجرينَ؛ الأقرّب فالأقرَب 
من رَسُولٍ الله يلةِ) فييدأ يني هاشم لقُربهم من رَسُولٍ الله كلةِ» 
8 وس المطاب» لسديف: الللرع را يدر 


فلع ا ين أصابعِوا'!. ثم يبني عق سس 10 أخو هاشم 


)١١‏ قوله : (بِينَ أحرار المسلمين . .. إلخ) اختاز أبو حكيم؛ والشيحٌ تفي 
الدين: أل لذ سد لارافطية فيه 
وذكرَةٌ ابن القيّم في «الهدي) عن مالكِ وأحمَدَ. (ح م ص)1"! 
459 .واعبار الشيخ: يقدّم المحتاح. (خطه)! '. 


[1] تقدم تخريجه (ص7554). 
[1] «إرشاد أولي النهى ) (صة .)6١‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بدا ثم يتني تَوقَلَ؛ لأنّهُ أخو هاشِم لأسي ثم يبني عبد الغرّى 
وني عَبدٍ الدَّارٍ. وتُقَدُمُ بن عَبدٍ الغرّى؛ لأنَّ خديجة مِنهُم ففيهم 
أَصِهَارُ رسولٍ الله صَئدٍ. 

ثم الأقرب الأب حب تَنقَضِي قُريشٌ؛ لقَولٍ تحمر: ولكن أبدا 
برسولٍ الله يك الأقرت فالأقرت. فوضّع الدّيوَانَ على ذلِك11؟. 

(وقريشٌ: قيل: نو النَضْرِ بن كتَانَة2"2) قَدَمَهُ في (الشرح)» 
و«المبدع)؛ و«الإقناع), وغيرها. وجزمٌ به الوق في (التَيِينِ) . 

(وقيل: بدو فِهْرٍ بن مالكِ بن النّضْر) بنٍ كناتة. 


(1) قوله: (بنو النّضرٍ بن كنائَة) أي: دونَ إخوتهم من بَني كنالة. سمُو 
فريشّاء لأنْ اللضيد كان تقرش عن خلَّة الئّاس وحاجاتهم: أي: يُفّشُ 
عليهاء وكان 1 أيضًا يُفتّشُونَ عن حاجات أهل الموسم» 
فيردقُوئَهُِ! كلاييا ينهم . 1 
ب اليد ؛ لأن 00 التجمّعٌ, وهم كاثُوا متفرّقين في الأرض 
وقبل: ل أي : التُجمُع للتجارة. 
وفِهِرُ بن مالكِ ال و اس 
وعر خوك اكز حكاض السرء شان يده أب القبيلة. 


[1] أخرجه الشافعي »)١58/4(‏ ومن طريقه البيهقي (54/7؟) من حديث أبي هريرة. 
[؟] على هامش الأصل» 0: «لعله: يوفدونهم). 


(نم بأولادٍ الأنصَار) وهم: الأَوسُ والكويدة ال لبوا سان 
غَيرهِم؛ لِسَابقَتِهِم في الإسلام. 

رفن استوّى اثثان) فيما سَبقٌ: (فأسبقٌ) ب(لإسلام, فأَسَنٌُ عُ» فَأقدَمُ 
ددا 000 وبِقَضصّلُ كو ان : أهلٍ العَطَاءِ (بسَابقَة("©) في 
إسلام”© (وتحوها) كسبتي و41 لأنّ غيد ققم ييتهم غلى 
السٌّوابتي» وقال: لا أجل َن قائل على الإسلام كمن قُريِل عأيه. 


)١(‏ والأوسٌ والكَررَّح أخوَانٍ شَّقِيقان؛ أبوهُما الحارثٌ بن ثعلَبة» من 
الأزدِء من ولَّدِ رَدٍ بن كهلانَ بِنٍ سَبَأء من قَحطَانَء لا من ذرية 
إسماعيل عليه السلام. 

(؟) قوله: (بِسَابقَةِ) أي: من سبق له يَدّ في الإسلام» من قُتح مديئة» ورَدٌ 
غدة :وما أشيه ذلك. (ع). (خطه)!'". ْ 

9) قوله : (في إسلام) في «الصحاح) : لهُ سابقَةٌ في الأمر: إذا سَبَقّ النّاس 


إليه. انتهى . 
ل الشارح: في إسلام ) لعل اقتِصارٌ على المراد. 9 خ)1"1. 
(خطه). 


(5) قوله: (ونحوها) الأولى في تفسيرها: ما في «حاشيته) بقوله: 
كشجاعَةٍ وحُسن تَدبيرٍ. (خطه)] .١'‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 
[] (حاشية الخلوتي» (0211/9). والتعليق ليس في الأصل. 
[*] «إرشاد أولي النهى» .)104/١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


- حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 

وفَضَّلَ عم وعمْمَانُ» ولم يُفَضْل أبو بكر وعَلِيٌ . 

(ولا يَجبُ عَطَاءٌ إلا لبالغ» عاقِل؛ حر بصيرٍ. صَحيح, يُطِيقٌ 
القال) . 0 ش 

ويتَعيفٌ قَدرَ حاجَةٍ أهل العَطَاءِء وكفايتهُم» فيريدُ ذا الوَلدٍ 
والفَرَس» ومّن لهُ عَبِيدٌ في مَصالِح الحرب» حَسَبَ كمَايتِهم. وإن 
كانُوا لتِجَارَةٍ أو زِيَةِ: لم تجب مُؤْتَنْهم . 

ويُراعي اسقاة بلادهم؟ أن العَرَض الكفاية. 

(ويَخُرْجُ من المُقاتلَِ: بِمَرَضِ لا يُرجَى رَوالّه كرَمانَةٍ ونحوها) 
كو كنا للخ متو تصق سيق مكلاف نعو شان 
وضدم» أنه 5 0 الصّحيح. 

5 المالٍ: 5 للمُسلمِينَ )؛ أنه الوه (يَضْمَئه 
مُتلفة) كعَيرهٍ ه مِن المُتلقَاتِ. (ويَحرُمُ أخل منة بلا إذن إِمَام) ؛ أنه 
افيمَاتٌ عليه فيما هُو مُفَوَض إليه . 

(ومن مات بَعدَ خُلُولٍ العطّاء”'©: ذُفِعَ لوَرقيهِ حَقّه"©)؛ 
(1) قوله: (من مات بعدَ حُلُولٍ العطاء) وكذا من مات بعد استحقاقه عل 

وَقفٍ . (خطه)!'٠.‏ 
(؟) قال «م ص): قِياسْهُ: جهاتٌ الوقنٍ» إذا مات بعد مُضيٌ رَمَن 
استحقَاقهِ» يُعطى لِوَرَلَي. ْ 


]. التعليق ليس كي الأصل. 


لاستِحفَاقه لَهُ قبل موت فيَسَقِلٌ إلى ورثيه كسائر حَقُوقِه. 

(ولامرأة جُندِيٌ يموت وصِعَار أولاده: كِمَايثُهُم) إلى أن يَبلَعُوا؛ 
لما فيه من تَطييب قُلُوبٍ المجاهِدِينء فيتَوَفْوا على الجهَّادٍ؛ لأَنّهِم إذا 
علمُوا خلاقه» تَوفِدوا على الكشب مَخافَةَ ضَيعَةِ عِيالِهم بعدَّهُم. 

(فإذا بلَعَ ذْكَرُهُم) أي: ذَكَدٍ مَن مات من أولادٍ الجَندٍ (أهلا 
للقتَال: فرِض لَهُ) عَطَاؤُهُ (إن طلَب) ذلكء فلا يُجبَد علّيهِ؛ لعَدّم 
وججوبه علَيهِ» (وإلا) يَطلب ذَلِكٌ: (ثْركَ كالمرأة, والبتاتِ) للجُندّيٌٍ 
الميّتِ (إذا تَرَوَجْنَ) فيتركن؛ لعِتَاهْنٌ بتَفقَةٍ أزواجهنٌ. 


ب 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهم الإرادات 
كه بطين على شرح مُنتهى الإرا 


(بابٌ : الأَمَانُ) 


(ضِدٌ الخَوفٍ) والأصل فيه: قوله تعالى: «إوَإِنَ أَحَدُ مِنَ 
لْمتْرِكِنَ اسْتجَارَدَ كَلرْهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أله شر أيِنْهُ مَأْمته» 
[التوبة: 5]» قال الأورَاعي : هى إلى يوم القِيامَة. 

فمن طَلَبَ الأمَانَ لِيِسمَعَ كلام الله» ويَعرفٌ شَرائِعَ الإسلام: لَِمَ 
إجابثه» ثم يُرَدُ إلى مَأْمَيه . 

(ويّحرمُ به) أي : الأمان: (قثل» ورقء وأَسْرْ) وتَعدْض لما مَعَهُ من 
مال؛ لمناقاة ذْلِك للأُمَانِ. 

(وشرط) لامانٍ: (كونه من مُسلم)؛ فلا يَصِحٌ من كافِرء ولو 
أو لنشاكاء لاله يد ينون عاقاء 

(عاقِل) فلا يَصِحٌ من طِفْلٍ أو مَجِنُونٍ؛ لأله لا يدري المصلحة. 

(مُختَارِ) فلا يَصِح من مكره عليه كالإقرار» والتيع. 

زغير سكباق)؛ لأنه لا يعرف المصلعة. 

(ولو) كان (قنَّاء أو أنتى » أو مميّرًا) فلا تُشتَرط ديه » ولا 
لس ول ور 80 كنيف قلف مرلوقاة برؤنا السلمة 


ا١ام“‎ 


بابٌ الأمان 
)١(‏ ومذهبُ أبى حنيفَة : لا يصحٌ أمانُ القيك: 
قال الشافعئٌ : لا يَصِحٌ أمانُ الصبئ . (خطه)!'!. 


3 التعليق ليس :فى الأصل.. 


باب : الَمانُ 
واجِدَةٌ يسعى بها أَدنَاهُم» فمَن أحفّر مُسلِمَاء فعَلَيهِ لَعنَةَ الله والملائكة 
والئّاس أجمعين» لا ُهل من صَوْفٌ ولا عَذْلٌ». رواة البخاري 1 
(ولو) كات الأماكُ (لأسير"")؛ لحديث أمٌ هاني ا رسول الله 
لي 0 أحمان: وأغلقك علهع انه فإ ابن أمّي أَرَادَ قَتلَهُم؟. 
فقال لها رول الله كلل : «قد أجَوًا من أجوتٍ يا أَمّ هانى» إِنّما يُجير 
عن الستلييق داهم ) ..زواة سغيك1"!. 
(و) شّرِط لأَمَانِ: (عَدَمُ الصّرَرِ) على المسلِمِينَ فيهِ. (وأن لا تَرِيدَ) 
2 أي : الأَمَانِ (على عَشرٍ سِنِينَ) ذكرُ في «الترغيب» وغيره. 


(1) واختارٌ القاضي: عَدَمَ صِححَةٍ أمانٍ الأسيرٍ من غَيرٍ الإمام . 
وفي (المغني) و«الشرح): : فأمّا آحادٌُ الرعئة فلّيس له أمات. 
وقال في «المحرر)!'!: ويصحٌ الأمانُ من غَيرِ الإمام للأّسيرء نص 
عليه في روايّة أبي طالب. انتهى 1 
قال ابن قُندّس[*؟: أما صِكَيْهُ للأّسير من غير الإمام؛ فلأُنٌ رينت ينث 
النبيّ نا وك رع لقان :اليد اال الل رج ل 


[1] أخرجه البخاري (21100 9117/8 51/88). وهو عند مسلم (1510/0) . 

[1] أخرجه سعيد بن منصور (1711). 

[*] «المحرر) ص (5057). 

[5] «حاشية الفروع) .0205/١١(‏ 

[5] أخرجه أحمد (881/57) (57757)» وأبو داود (597؟) من حديث عائشة . 
وحسنه الألباني في «الإرواء) (15؟١/5).‏ 

[5] التعليق ليس في الأصل. 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

(ويَصِحٌ) أمانٌ: (مْتَجُرًا)ء ك: أنت آمِن. (و) يَصِح (معَلَقَا) 
نحوّ: مَن فعَل كذا فهو آمِنٌ؛ لقوله عليه السّلامُ يَومَ تتح مكة: «مَن 
دخَلٌ دارَ أبي سْفْيَانَء فهو آمِن)1']. ْ 

ويِصِحٌ أَمَانّ (من إمام: لجميع المشركين)؛ لعُمُوم ولايته. 

(و) يَصِحٌ (من أمير: لأهلٍ بَلدَةِ جُعل بإزَّائْهم)؛ لمُمُوم ولايته في 
قتالهم. وأمًا بالتسبَةِ لغيرهم فكآحادٍ المسَلِمِينَ. 1 

(و) يَصِحٌ (من كل أَحَدِ) يَصِحٌ أماثه: (لقافلة وحِصن صَغيرَين 
عُرقًا) واختار ابن البنّا: كيمَة قل . فإن كان لأهل يلد سفوا 
أو جمع كبيرٍ: لم يَصِحٌ من غير إمام أو نائيه بإزائهم؛ لأنّه فضي إلى 
لطبل الوهادة والافيقات 007 

(و) يَصِحُ أمانٌ: (بقول2» كسلام)؛ لأنَّه بمعنى الأمَانِ. 
(وكعقوله: (أنت) آيخ (أو: ترك ارك نزاوه يذف) ابه 
(وتَحوُهًا) من أعضّائه. ك: رَأْسَْكَ (آمِنْ, وك)قّوله: (لا بأسّ 
علَيكَ, و: أَجَرْنُكَ و: قِفْ. و: لت سِلاحَكَ, و: قُه و: لا تذهلٌ, 
و: مَمَرْسِ) بفتح الميم وشفكون الّاء(" وَآحرْةُ سِينٌ مهملة» فارسيٌ» 
1 الإِستَاق: الذي يجمَمٌ قَرَايَا. (خطه)1"1. 

(5) ويجوز: «مثرس) بمْتح الميم» وسَكُونٍ القّاء. (خطه)51, 


3 أخرجه مسلم )17١(‏ من حديث أبي هريرة. 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


باب : الأَمَانُ 
5ل 5 2 
+ لاتكث. قال حي إذا فلكم : لا لاتذهلء أو: مَتوس ) 
تقد أمشفُوة» فإنَّ الله تعالى يَعلّمُ الأَليئةٌ. 1 

(وكعمًا يحل الأمانُ بِ(شِرَائِهِ) الحربيّ. قال أَحمَدٌ: إذا 
اشتراة لِيَقثْلَهُ فلا يَقثْلهُ؛ لأنَّهُ إذا اشتراة فقّد أَمَنَهُ. 

(و) يَصِحٌ أمانٌ (بإشارةٍ تَدُلُء كإمرار يَدِه) كُلّها (أو َعضها عليه 
الاك إمكان تُطقه؛ لقول حمر لو أن 
احدكي قاد بأُصبِعِهِ إلى الشَمَاء إلى مُشرك» فَرّلَّ إليه. فَمَعَلّه لمَتَلثُهُ. 
رواةُ سَعيدٌ . وتَغليبًا لحَمْنٍ لد مع دُعَاءٍ الحاججة إلى الإشارَة؛ لأنَّ الغالت 
موعت لهم العروقه بخلاف تشعو الهم ويضك برضالة» وتكفاية: 

(ويتسري) الأمانٌ (إلى من مَعَهُ) أي: المسَتَأمَنِء (مِن أهلٍ ومَالٍ) 
َبَعَا لَه (إلا أن يُخصّصٌ) بهء ك: أنتّ آمِنٌ دُونَ أهلِكُ ومالِك. فلا 
يَسرِي إليهمًا. 

(ويجبُ رد مُعتَقِدٍ غيرَ الما أَمَانَا إلى مَأْمَيه'2) أي: الموضع 


5 0 0 أُحمَدٌ: إذا شر إلبه 5 بشيءٍ غير الذَمَانِء قَظَبَهُ أَمَانَاء فَهُوَ 


وقال: إذا اشتراة 4 ليقئلة ٠‏ فلا يَقيُلهُ؛ 5 إذا الققلة لذن كن 


قال الشَّيحُ تفي الدين: فَهَذَا يَقئَضِي انعقَادَةُ بمَا يَعمَقِدُهُ العِلح وَإِن لم 
يَقَصِدةٌ المُسلمُ» وَلا موعن ماي 0 عليه. (خطه)!'!. 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الذي صِدَرَ فِيه ما اعِبِمَّدَهُ أمانًا . نضّاء للا يَحُونَ عدوا له. 

(ويْقبلٌ من غدل) قَوله : (إنّي أمَطه1'©). كمْرضِعةٍ أخرت عن 

(وإن ادّعَاةُ) أي: الأمانَ (أسي) وأنكرة من جاه بده لافقول 
مُنكر)؛ لأنَّ الأصلّ عدَمُةُ وإباحةٌ دم الكحربيّ. 

(ومَن أسلم) قبل فتح) وَاسْتَبَه» 3 أعبلي أمانًا ليفتَح حضئاء 
ففتَحَهُ واشتبة) بخريئين» وَادٌعَوة: (حَرْم قََلْهُم) صا (و) حرم 
(رفقم, لاشتبَاهٍ المباح عه قيما ل خدورة إلبده أشبة مالو 
اسْتَبِيَت عرز بأجديكات: أو مه بمُذْكاةٍ. 

قال في (الفروع»): (ويَتَوَجَهُ مثله) أي : المشتبه المذ كور (لو 
يي ) بالبئاءٍ للمفغول» (أو اشتبَه من لَرِمَهُ قوَدْ) بمن لا يَلرَمُهُ فيِحرُمُ 
القعل. ْ 

(وإن اشتبة ما أَخدَ من كافِر) بحي (بما أَحذَ مِن مُسلِم) بلا عي 
(فينبغي الكفٌ”") عَنَهُمَا. نَضَّاءِ لحديث: «ومن اتّقى الشُبِهَات 


)١(‏ قوله: (ويُقل من عَدلٍ: إني أُمنّهُ) خلافًا للشافعي» قال لأله يشهد 
على تل تقبو السو" 

(؟) قوله: (فيتبغي الكف) مع قولهم في اسْتِباةٍ مُذْكاةٍ بميتة: يجبُ 
الكت كلس عا خفاك) كرك تبه وداقاء هذه أيكا قينا ]ذا آراة 


[1] التعليق ليس في الأصل. 


بابٌ : الأْمَانُ 


فقّد استّبرأ لدينه 067 


(ولا جزية مُدَةَ أمان) نضّاء لأ لم يَاعَرِمْهًا. ولَعَلَّ المُراد: إذا لم 


يُقِم بِدَارِنًا سَنَةٌ فأكت كما تقدمٌ. 


(ويُعقَدُ) الأَمَانُ (لرَسُولٍء ومُستأمن)؛ لأنّهُ عليه السّلامُ كان يُوَمُ 


دُسُلّ المشركية1""ء وِلِدُعَاءٍ الحاجة إليه؛ إذ لو قَتَلنَا وُسْلَّهُم لقَتلُوا 
ُسْلَنَاء فتَقُوتُ بهِ مَصلَحَةٌ المراسلّة. 


(ومن جاءنا بلا أمان» واذْعَى أنه رَسُولء أو تاجز) وم مَعَهُ ما يَبِيعْةٌ 


(وَصَدَّقته عادة: قبنَ) مِنهُ ما اذَّعَاةُ. نَضَّاء رول تُصَدَقه عاةة: 


له (أو كان جاسوسًا : فكَأسير) حير فيه الإمام. 


3 
][ 


0 
][ 


(ومن جاءت به رِيخ) من كار (أو صَلَّ الطريقَ) مِنَهُمء (أو 


تناول بَعض ذَلِكٌ. وإن أراد تَنَاوّلَ الجميع عَرْمٌ مطلمًا. (خطه). 
قال في «الفروع)1'1: وإن انيه ها أعذه من كافرٍ بمُسلمء فينبغي 
الله وموك يدرو كنا #الن ينها فى سي القت يله 
استرقَاقه. (خطه)!*؟. 1 


أخرجه البخاري (07)» ومسلم )٠١17/1١559(‏ من حديث النعمان بن بشير. 
أخرجه أحمد (07/5 5) (8655)؛ والنسائى فى (الكبرى) (67377)» وابن حبان 


(4878) من حديث ابن مسعود. وصححه الألباني في «التعليقات الحسان على ابن 
حبان) (585/8). 

.)711/١١( «الفروع)‎ 

التعليق ليس في الآصل . 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حر 5 ااا شه الف الل الاش كلت 
أبَقَّ) إلينَا مِن رَقِبِقِهِمء (أو شَرَدَ إِليتا) من دَوَابّهم: (ف)هُو (لآخذِه) 
غير مَحْمُوس؛ لأنَهُ باخ أَحَذَهُ عير قِتَالِ في دار الإشلام, أَسْبَة الصَّيدَ 


(وتيِطلٌ أمان: برَذهِ من مُستَأمَن؛ لَقضِهٍ له. (و) يَبطل: 
(بخيائة)؛ لأنّها عَدْوْ ولا يَصلّخ في دِيننًا. 

(وإِنْ أودَعَ) مُستَأْمَنٌ مالاء (أو أَقرَض مُستَأْمَنٌ مُسَلِمًا('' مالاء أو 
تركة) أي: المال ببلادٍ الإسلام» (ثمٌ عادَ لدَارٍ حرب) مُسِتَوطًِا أو 
مُحاربًا : بْقِيَ أَمَانُ ماله ؛ لاختصّاص المُبطل بتفسِهء فَيَخْتَصٌ البطلانُ 
به. وإن عاد لِدَارٍ الحرب رَسُولاء أو لحابجة وتّحوه: فهو على أمانه في 
نَفْسِهِ وماله("© . 


)١(‏ قوله: (وإنْ ودع أو أَقَرَض مُسلمًا) قال فى «الغاية)[١!:‏ أو ذميًا. ثم 
قال: أو كه ولو عند ذميٌ» انتَقَضُ عهده . وَعِبارَتُهُمَا هنا تُوَهِمٌ . 
قال في «الإنصاف)1"1 : وإذا أودَعَ المُستأمَُ # ماله سلفا؛ أو أقنضة.. 
إلى أن قال :وكدر : لو أودَعَهُ لذميّ» أو أقرَضَة إِيَهُ . وَعَذَا الصّحِيحُ من 
المَذْمَب» به اه الأضكات . (خطه). 

(؟) قال في «الإقناع) و«شرحه)ل'!: وإن دَخَلٌ إلى دار الحرب مُستوطنًا 
أو م مُحاربًا ؛ أو نض مي عَهِدَهُ لحِقّ بِدَارٍ حرب أُمْ لاء انتقَضِ عَهِدَُهُ 

[1] «غاية المنتهى) .)1179/١(‏ 


[؟] «الإنصاف)») »)551/١١(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 
زع دكشاف القناع» (4/0 .)5١‏ 


بابٌ : الأَمَانُ 0 

(أو انتَقَضض عد ذمَيّ: بقي أمانُ ماله)؛ لما تَقَدَّم . ويأني في أخجر 
«أحكام الذمّة) : ما فيه2"0 . 

(ويْعتُ) ماله إليه (إن طلََُ)؛ لبقَاءِ الأمانٍ فيه. ويَصِحٌ تصيقه فيه 
بتحو ببح وهِبَةٍ؛ لبَقَاءٍ ملكه. 

(وإن مات) بِدَارِ حرب: : (فعمَالهُ بدَارٍ الإسلام (لِوَارِته) ؛ أن 
الأمَانَ حَنٌ لازم متَعلّقٌ بالمال» فبكوته يَتقِلُ لواره» كسَائر حَقُوقِهِ مِن 
رَهنء وضَّمَانِء وشّفْعَة. (فإن عُدِمَ) وَارِنُه فلم يكن : (فَمّيء) لبت 


في تسوه وتقي في ماله.. 

إلى أن قالَ: ويأتي في «أحكام أهل الذمّةِ) أنَّ مالَ الذمّي إذا انتَقَض 
عَهِدُهُ فَيٌٌ. وفي والاعاف أن المذمَبٌ. انتهى . 

قال في «المبدع) ): وظاهذ كلام أحمد: أنه ينتقض شِ مال الذمّي 
دُونَ الحربيٌ . وصححَة في «المحرر). (خطه)!'!. 

)١(‏ قوله: (ما فيه) الذي يأتي: أنَّ مالّهُ فيئ» على الْأصَحٌ» وأنَّ المالّ لا 
خرمَة له في نَفسِهء بل هو تَابعٌ لمالكه حقيقَة» وقدا'! انتَقَضَ عهدٌ 
المالكِ به في نفسوء فَكذَا في ماله. 
والذي عكى عليه المضثق نا من أن ماله لؤارثه؛قول أبي يكر..زم 
خ)1"1. 

13] التعليق من زيادات (ب). 

[] في الأصلء (أ): «ولو» » والتصويب من (ب)» «الخلوتي). 

[9] انظر: «حاشية الخلوتي) (5145/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حم 49 بجت 2 


المالء كمال دمع لا وارت له. 
(وإن استُرِقٌ) رَبُ المال: (وُقِفَ) ماله حبّى يتين آخر أمره. (فإن 


عَتَقَ : أحَذَه) إن شاءً» (وإن مات قنًا: ف)هُو (فَيْءٌ)؛ لذن التقيقٌ لا 


و 


لد لداراث 


لور 

وإن عاد إلى دَارٍ الإسلام لِيأَحدَ مالَهُ بلا أمَانِ: جار قََلهُ وسَبيْه؛ لأنَّ 
تُبِوتَ الأمانٍ في ماله لا يُثّهُ لتفيبهِء كما لو كان ماله بدارٍ الإسلام» 
وهو بِدَارٍ الحرب. 

(وإن أُسِرَ مُسلِم) أي: أُسرَه الكمّانء (فأَطلِقَ بشَرطٍ أن يُقيم 
عِندَهُم مُدَّة) مُعينةه"2, (أو) أن يُقِيم عِندَهُم (أبدًا) ورَضِي بالشَّرطٍ: 
رِمَهُ الوقَاك» فَلَيسَ له أن يَهدت. نضّاءٍ لحديث «المؤمنونُ عِندَ 
شُووطهم)1١].‏ 


)١(‏ قوله: (بشَرطٍ أن يُقِيمَ عِندَهُم . ..إلخ) وقالَ الشافع : لا يَلرَمُه؛ لأنه 
علا متسر ودر 
وعنه : لا يلرّمة الرجوعٌ إن عجنلّ وفافًا للشافعى . 
وقال الشَّيحُ تفي الدّين ما ينغي أن يَدخُلٌ مَعَهُم في الترّام الإِقَامَة أَبَدَاء 
لأنّ الهجرةً واجبَةٌ عليه» ففيه الترّامٌ بيرك الاجبء اللّهُمَ إلا أن لا 
يَمتعُوهُ من دينهء فَفِيه الترَّامُ ترك المُستَححبٌ . وَفيهِ نَظَوٌ! . (خطه)1"!. 


.)171١ص(ر تقدم تخريجه‎ ]١[ 
والتعليق من زيادات (ب).‎ »)3505/١١( [؟] انظر: «الإنصاف)‎ 


باب : الأْمَانُ 


(أو) أطلِق بشَرْطٍ (أن يأتي) إلى دار الإسلام (ويرجع) إل 
(أو) أن (يَِعَتَ) إليهم (مالا وَإنْ كعنم خلا وعاة إليهم) ورضي: 
(لَرْمَ)ةُ (الوفاغ)؛ لحديث: رذ يَصلْخ فى وكا از" ولت 

في الوَقَاءِ ماك للأسَارَى» وفى العَدر مفقلة علّيهم؛ ينيج له 
ُو َعدَهُ مع دُعَاءٍ الحاجة إليه. وإن أَكَرَهُوة عليه : لم يلرّمْهُ الوفاءُ 
لَهُمء نجاف مم كه 

زلا المرة» إذا أييرتء ثم أُطلقت برط أن ترجع إليهم: 0 
يَحِلَّ لها أن (تَرجع)؛ لقَولِهِ تعالى: كلا مَيعُوشنَ ِل المار» 
[الممتحنة: ١٠١]؟‏ ولذله تسليط على وَطيهًا حَرَامًا. 

(و) إن أَطَلِقَ (بلا شَرطِء أو) بشَرطٍ (كونه رَقِيقَاء فإن أُمَنُوهُ: له 
الهرَبُ فقّط)؛ لعَدَّم شَرطِهِ المُقامَ عِندَهُم. وشَّرطٌ التق باطِلٌ؛ لأنّه لا 
نيت عليه بقوله. (وإلا) يو منُوه : (فِيقئُل, 00 أيضًا) أي: كما لَهُ 
الَرتُ؛ لأنّه وم م وم يُؤّمُنُوةُ . 

(ولو جاء عِلْجٌّ) من كمَّارٍ (بأسير) مُسلِم (على أن يُفادِيّ) 
المسلِمٌ (بتفسِهء فلم يَجد): قال أحمد: (لم يُرَدّ ويفديه المسلِمُونَ 


]0 لم أجده بهذا اللفظ وقد أخرج أحمد (05571/51 51417) (145782148510) 
أن أبا جندل جاء إلى رسول الله يلل أثناء صلح الحديبية ... فقال له: (يا أبا جندل» 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
إن لم ف بن يت المال) فو رض كفالة. قال أحمة: والخيل أمو 

ون الشلاحء ولا يُبِعَثْ 3 يبعت بالشلاس. 

(ولو جادنًا حَربِيٌ بِأمَانِ ومعَهُ مُسَلِمَة: لم تُردَ مَعَهُ ويُرَضّى) 
ليبركها بدَارِ 0 (ويْرَدُ الَجُلُ) إن لم يَرض بتركه. 

وإن م سبيت كافِرةٌ فحجَاءً ابثها وطابهاء وقال : عندي أبية سلم 


هه 


فَأطلقوها 5 فقال لهُ الإمامٌ: : أحضزة» فأحضّره : لَزمَ إطلاقها؛ 
لأنَّ المفهُوم مِنهُ إجابَته . فإن قالٌ: لم أر5 إجاتتة: لم يُجبر على تَركِ 


بابٌ الهُذنَةٍ 
( بابٌ الهُدْنَة) 

وهي لَعَة: الدّعَةٌ والشكونُ”0؟. وشَرعًا: (َعَقَدٌ إمام أو نائبه على 
ترك القتال) مع الكمَّارٍ (مُدَة معلوقة). 

رع (لاينة) . والأَصلٌ فبها قَوله تعالى : مبَرَاءة من أله ورسواد 
ِلَ آلَِّنَ عَهَدمُ ين الفتركين» انهم وقوله: «وّين ترا 
للسَّلَّمِ كَأجَسَحَ لحا [الأغال: »]:١‏ ورُوي: أنه عليه السّلامُ صَالحَ قُريشًا 
على وضع القِمَالٍ عَشْرَ سِنينَ. ولِذُعَاءٍ المصلحَةٍ إليهاء إذا كان 
550550 

كي : هُهادَنَةَ ومُوادَعَةَ ومُعاهَدَةَ وَمُسالَمَةُ) مِن السَلم 

بمَعتّى الصّلح؛ لحصّولٍ العَقَدٍ بِينَ الإمام أو نائبه والكمّار. 

(ومتى رَّال مَن عَقَدَها) أي: الهّدَنّة ؛ بوت أو عَزْلٍ : (لَزِمَ) الإِمَامَ 
(الثَانيَ الوَفَائُ) بما فَعَلَهُ الأول ؛ لا جاده فلم يَجُز نَقَضْهُ 
باجيقار 0 كما لا ينقط 0 0 بره باجوواو 


مع مجملة الكمارء لي دض ايد لكي أو بتلك 


بابٌ الهُدنَةِ 


)١‏ الهدنةٌ بالضمٌ: المصالحةٌ. «قاموس). (خطه!'!. 


]١1[‏ التعليق من زيادات (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
النَّاجِيَةِ المهادَنٍ أهلّهاء وفِيه افيئاتٌ على الإمام. 

(ولا قَصِحٌ) الهُدهُ (إِلّا حيثٌ جار تأخيز الجهَادِ)؛ نحو ضَعففٍ 
بالمسلِمِينَ» أو ماع بالطريق . 

(فمَتَى رآها) الإمامٌ (مَصِلّحَةء ولو بمالٍ منَا صَرُورَة) كحوفِهِ على 
المسلمين مَلاكاء أو أسراء (مُدَةَ مَعلُومَةٌ: جازّء وإن طالّت) المدّةٌ؛ 
أنه يَجورُ للأسير هِدَاءُ فيه بالمال» فكذًا هُنا. ولأنّه وإن كان فيه 
صَعَارٌ فهُو دُونَ صَعَارٍ القَعلٍ لأس وسَبِي الذّرئة . 

وعن الرُهريٌٍّ» قالَ: أَرسَلَ رشولٌ الله كل إلى عُيئَةَ بن حِصْنء 
وهو مع أبي سُفِيانَ- يعني يوم الأحرّاٍ- : أرَأيتَ إن جَعَلتُ لك ثُلتٌّ 
قر الأضاره ترجغ 5 00 
فأَرسَلٌ إليه عُبِيئةُ: إن جَعلت الشطوء فَعلك113. 

(فإن زادً) الْإِمَامُ ذ في الهُدَنَةٍ (على) مُدَّةِ (الحاجّة: بطلت الزيادَةٌ) 
فقَط؛ ا على تفري الصّفقة؛ لِعَدَم المصلحة فيها. 

(وإن أَطلقت) الهدتة أو المدَه : لم نَصِحٌ؛ لأنّهِ يُفضي إلى تَعطيلٍ 
الجهَادٍ بالكلية؛ لاقيضَائه التَأبِيدَ. 

(أو عُلّقَت) الهُدَهُ أو المدّةٌ (بمشيئة: لم تَصِحٌ) الهُدنَُ؛ لأنّه 


[1] أتخرجه عبد الرزاق (917519). 


ا الكرثة 
عَقَدٌ لازم فلم يَصِحٌّ تعليقةٌ» كالإجارّة. 

(ومتى جاؤُوا) أي: المعقودٌ مَعَهُم الهدنّةَ (في) هُدنَةِ (فَاسِدَةٍ 
مُعتَقِدِينَ الأمانَ: رُدُوا) إلى مأمَنهم (آمِنِينَ) ولم بُقَدُوا في دَارٍ 
الإسلام؛ لفَسَادِ الأمات: 

(وإن شَرَطَ) عاقِدٌ (فيها) أي: الهُدنَة شَرطًا فاسِدَاء (أو) شَرط 
(في عَقَدٍ ذْمّةٍ شَرْطًا فاسِدًاء كرد امرأة) إليهم» (أو) رَدّ (صَدَاقِها. 
أو) رَدُ (صَبِيّ) مُميْر (أو) رَدٌّ (سلاح, أو) شَّرَطْ (إِدخَالهُم الحرم: 
بَطلَ) الشَّرطٌ (دُونَ عَقْدِ) كالشدُوطٍ الفَاسِدَةٍ في التبع”'2. 

وبُطلانة في رَدٌ د المرأة: لقَولِه تعالى: ملا تَرْحِعُوهُنَ إل لكر 4 
[الممتحنة: »]٠١‏ وححديثٌ: (إنَّ الله مَنَعَ الصّلحَ في النّسَاءِ)1'1. وفي رز 
صَدَاقِها: لأنّهُ في مُقابلةِ بُضْعِهاء فلا يَصِحٌ شَرطَهُ لعَيرهًا. وفي الصَّبِيٌ 
المميّر : لأنّهُ مُسِلِعٌ يَضْعْف عن التّخَلْص منهّم» أشَة المرأة . وفي السّلاح : 
أنّهُ إِعانةٌ علَيئَا. وفي إدخالهم الكرم: لقولِهِ تَعالى : هتما اموي 
نحن فل يقرا المسعد الكرام بَعَدَ بَحَدَ عَامِهمٌ ندا را لقوبة :78 . 


(1) وأما قوله تعالى: «إوءاثوهُم مآ نموا فقالَ قتادةٌ: تُسِحَ. وقال عَطاءٌ 
هري والثوريّ: لا يُعمَلُ بها اليوم إِنّما َرَت في قصَّةٍ الخديبية» 


17] لم أجده بهذا اللفظ مسندًا . ولعله يشير إلى ما حدث في صلح الحديبية » وقد تقدم 
(ص7١)‏ . وأخرج الطبراني- كما في « مجمع الزوائد) -)١/19(‏ وأبو نعيم في 
« معرفة الصحابة ) ١١١‏ م ل ا أبي أحمد بن جحش » بمعناه . 
وقال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

ويِصِحٌ شَرط رد طفْلٍ منهم؛ لأنهُ غيرُ محكوم بإسلامه. 

(وجارً) في هُدنَةٍ (شَرطٌ رَُ رَجْلِ جَاءَ) مِنهّم (مُسَلمًا للحاجة)؛ 
الريك عدر كاي م كمي 07 فإنُ لم تكن حاجةٌ: 
لم يَصِحّ شوطة. أو لم يُشترط رَدهُ: لم يُرَدٌّ إن جاء مُسِلِمًا أو بِأَمَانِ. 

(و) جار للإمام (أمرْةُ) أي: من جاءة منهُم مُسَلِمَاء (سِرًا بقتَالهم 
و) ب(الفرَار) مِنهُمء (ولا يمتعْهُم أخْدَةُ. ولا يُحبِرْهُ عَلَيه)؛ لأنَّ أبا 
تصير لعا جاء إلى الت يي وجاء الكُمَّارُ في طَلَيِه قالَ لَه البي عَلةِ: 
نا لا يَصلّحُ في دِيننا العَذْرُ سي ل 
أن يجعل لَك فَرَجًا ومَخْرجًا)1"] فَلَّمًا ربع مع الوَجُلِين» قتل أَحَدّهما 
في طريقهء ثم رجحع إلى النيع علا 0 رسو اللو قد و 
اللهُ ذِمَتكَ» قد رَدَدتَِي إليهم» وافجاي اللهُ منهُم . فلم يُنكر عليه النبييُ 
ولم يَلْمَهُء بل قالَّ: «ويلٌ أَمّهِ! مِسَعَدٍ حوب لو كان مَعهُ رِجَالٌ). 
ذلك ابيع ازاك أب تغزير» لجق يعاتيل النقر وايكاز ليوا دل 

اب شهيلٍ ومن مَعَةُ ين المسعَضعفِين بمكة؛ ٠‏ فججعلوا لاايمك عليهم عير 
لفُريشٍ إلا عَرَضُوا لهاء وأَحَدُوهَاء وقَُوا من معَها. فأَرسَلَتْ قُريشٌ إلى 
النيئ مَل تُناشِدَّهُ الله والّجم أن يَضُكّهِم إليه؛ ولا يَددٌ إليهم أحدًا 

حينَ كان النبئ يل شرَّط رد من جاء مُسلمًا. (ش إقناع)1"7. 
[1] (كشاف القناع» .)5١7/١١(‏ 


[؟] تقدم تخريجه (ص107). 
0 تقدم تخريجه (ص ١7‏ 4) » وأن هذا الخطاب كان لأبي جندل» وبقية الخطاب لأبي بصير. 


رم 
نه 


جاءةُ؛ فمَعَل. 

فإن تحير تن أسا وتؤو؛ كرتي اأزوا علي يهم واخمدو اير 
أموالهم عار ويفا في الصّلح حتّى يَضْمَهُم الإمامُ إليه بإذنٍ 
الكَمّارِ؛ ؟ للخبر. 

(ولو هَرَبَ مِنَهُم قِن فأسلّم: لم يُرَدّ) إليهم؛ لأنّهُ لم يَدحْل في 
الصّلح . (وهو حُتٌ)؛ لأنَّهُ مَلَكَ نَفْسَهُ بإسلامه؛ لِقَّولِهِ تعالى: مون 
عل َك لفرت عن لون سيلا [النساء: 141 1]. 

ويُؤْحَذُونَ) أي: المهادنُونَ» رَمَنَ هُدنَدِ (بجتايتهم على مُسلِم؛ 
من مالٍ» وقَوَدِء وحَدٌ) قَذْفٍ وسَروَته"؛ لأَنَّ الهُدنَةٌ تَقتَضِي أمانَ 


(1) قوله: (وسَرِقةٍ) فيه أنّهُم صرححوا بأَنَّ حدٌ السرقَةٍ حقٌ لله تعالى» فكيفٌ 
هذا مع قوله فيما بعده: (ولا يُحَدّون... إلخ)؟. 
وهو تابمٌ في ذلك «للإقناع»» وقد يُحَمَلُ في ذلِكَ كَلامْهُمَا على حدٌ 
اللهِ تعالى المحض؛ كالحدٌ لشُربٍ الحمر. (م خ)1'1. 
[قال في «الإنصاف)!'؟: وإن سَرَقَ مَالَهُ فُطِعَ» على الصّحيح. قال 
في «الرْعَايَة الكبررى ) : فطع في الأقيس. 
تقيل: لا بطع صَحَحَهُ في «النُظم) » وَأَطْلَقَهُمًا في «المغني) 
و«الشّرح) و«الحاويّين). (خطه). 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي» (؟/١571).‏ 
5ع «الإنصاف) (١١/5م؟).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
المُسَلِمِينَ منَهُمء وأمائهم من المسَلِمِينَ» في النَّْس والمالٍ والعوض. 
ولا يُحَدُونَ لحقّ الله تعالى؛ لأنّهم لم يَلتَرِمُوا محكمنا. 

(ويَجِورُ قَتل رَهائيهم إن قَتَلُوا رَمَائتَنا) على الأصمٌ. قاله في 
(شرحه). 

وينمَقِضُ عَهِدُهُم : بقِتَالَِاء أو مُظاهَرَةٍ عَلَينَاء أو قَتلٍ مُسلمء أو أخذٍ 
ماله. 


ع 
8 2 


(و) يبحث (على الأقام: حقايفهم) مقن تحت قبطي لآل 
منهُمء (إلَّا من أهل الحَب) فلا يَلرَمُه ِمَايثهُم مِنهُم؛ لأنَّ الهدئه لا 
(وإن سبَاهُم كافِرء ولو) كان الكافد (مِنهُم: لم يَصِحٌ لنا 
شِرَاؤُّهم)؛ لأنّهم في عَهِدئًا. ولّيس علَيئَا استِنقَادُهُم؛ لكونٍ السّابي 
لهم ليس في قَبِضَتنًا. 

(وإن سَبى بَعضّهم ولَدَ تعض » وباعه): صَحٌّ. (أو) باع (وَلَدَ 
تفسِه): صحٌء (أو) باع (أهليه: صَحٌّ) التيغ» فتَصِحٌ الهبهُ (كحربيٌ) 
باع ولَدَ حريئ» أو ولَّدَ نّفسِهء أو أهليه» أو وهب ذَلِكَ؛ لأَنَّ أولادَهُم 
لم يَدحَلُوا في العَقدِ. وقد ذكرثٌ في «الحاشية) كلامَ ابن صر الله 
أن فعتى .ها ذكوه أن الافد وبدكهم باعليه وأثة ترع كسب من 


قوله: وإن سرق ماله أي : مال مُسلم . (خطه)!"!. 


[17] ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


بابٌ الهذَْةٍ 0 
الكمّار يذل عِوَض أو مجاناء وأنَّ الحريئ نَصِحٌ هِبئْهُ لِنَفسِهِ كذلِكٌ» 
لا أنّهم كاثوا أرقّءِ أولا00©. 

(لا ذْمّيّ) فلس له بَيِعُ ولَدِوء ولا ولَّدٍ غير ولا أهلِيه؛ لأنَّ عقدَ 
الذكة كذ أنه يد 

(وإن خيف) من مهانين (تقضصٌُ عَهدهم) بأَمارةٍ: (تُبدَ) بالبتاءٍ 


(1) قال ابن نّصر الله في «حاشِيةِ الفروع»: إذا جار لهُم بع أولادهم 
واهليهم» فالظاهِرٌ: جوازٌ هِبتِهم أيضًا. وهل للحربيّ هبد نَفسِهِ لمسلم 
أو غيرة؟ وُه" !. ْ 
و غيره؟ يتوجّةُ: جَواز 
[فلو وهّببت امرأةٌ حرييّةٌ نفسها لمسلمء ملكهاء وجارٌ له بَيعْها 
ووَطوُها؛ بناءٌ على حصولٍ الملكِ بعد ذلك؛ لأنّهِ إذا جار له بيع وليه 
وظاهِرْ كلام الأصحاب: أنه لا فرق في بيع الولدٍ أن تَبيعَه أبوة أو 


و 
و 
امه . 


ا" 


0 م ص»] 
الاك أنّ هذا الشُرَاء والبيع لم بشراء مد يران كي 
من الكقار رِ بعل عِوَض» فلا * يدف الاق شوم إلا يمد أحلك بالموطن 
أو مجّانًا من بائعهم أو واهبهم» كسَبيهم» وأنهم قبل ذلك لا 7 
عَليهم» بل هم أحرَارٌ. (خطه)ل""!. 
17 ها تقدم من التعليق من زيادات (ب). 


[] ليس في الأصل من التعليق سوى ما بين المعكوفين. 
["] انظر: «إرشاد أولي النهى» .)311/١(‏ 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
للمققول» أي: جار تيد الإمام (إليهم) عَهْدَهُم؛ بأن يُعلِمَهم أن لا 
عَهِدَ بَينهُ وتَيتهُم؛ لقَولِهِ تعالى: مِوَِمًا تَحَافَتَ من قَووِ حِيَانَة 0 

مه ص 0 1 !© والأنفال: :6هع]. فإن كان ك0 دارِنًا منهُم أَحَدٌّ: 
إلى مَأمَيْهِ. وإن كان عليهم حق: لوقي مِنَهُم. ولا 000 إلا 
من إمام» (بخلافٍ ذِمَةِ) فلَيس لَهُ تَبذّها إذا يف خيائةٌ أهلها؛ لأَنَّ 
الذكة حؤكةة. كحك الإنجعابة الهاء بوفنها ترم مُعاوَضَةٍء وليةا كن 
َقَضَّهُ بَعضّهمء لم يَعَقِض عَهِدُ البَاقِينَ. وأيضًا: أهلُ الذَّمَةِ في قَبِصَةٍ 
الإمام» وتحت ولاتتهه ولا يُخشَى ينهم عحثيئ ضَررِ بخلاف أهل 
فرك 1 
(ويّجبُ إعلامُهُم) أي: أهل الهُدِنِء بذ العهدٍ (قَبِلَ الإغارّةٍ) 
(وينتقِضُ عَهِدُ نِسَاءِ) أهلٍ هُدنَةٍ (وذُريكِ)هم» بتقض رجالهم 
(تَبعَا) لهم؛ لأنّهِ عليه السّلامُ قََلَ رِجَالَ بني قُرِيطَة حِينَ نَقَضُوا عَهِدّه 
وسَبَى ذَرَارِيهم» وأَحَدَ أموالهم!''. ولمًا نقَض قُريشٌ عَهِدَهُ بعد 
ل . ولأنَّ عَقَدَ الُدنَةِ موقت 
نتَهِي بِانتهَاءٍ مُدَّيَه يرون وقد يو اسح كالإجارّة» بخلافي | الذّكةِ. 


(1) أي: حتى تكون أنتّ وهم في العلم سَواءً. (خطه). 


[1] أخرجه مسلم (177)» وأبو داود )7٠0(‏ من حديث ابن عمر. 


باب الهُدْنَةِ 


فحت 

(وإن نَقَضَها) أي: الهُدنَهَ (تعضّهم) أي: المُهادَنِينَ» (فأنكر 
البَافُونَ) على من نَقَضْ ى (بقولٍ أو فعلٍ) إدهاز (ظاهوّاء أو كاتبونًا) 
أ ؛ الذينَ لم يَنفُضُواء بتتقض الآخَرِينَ : (أقدوا» أي : البَاقُونَ على 
العَهِدٍ (بتَسليم مَن تَقضُ) الهُدَهَء إن قَدَرُوا عليهم (أو) ب(تمييزه) 
أي : النّاقض (غَنهم) ؛ لعف ل المسلكوة بين قتالهم . 

(فإن أَبَوهُما) أي: التَّسلِيمَء والتّمبيرَ (قادِرينَ) على أحدهما: 
(انتَقَض عهِدُ الكُلٌ) بذلِك220؛ لأنَّ غير النَّاقِض متَعٌ من قال التَاقِض» 
فصار بمنزلته . وإن لم يُمكنهُ تَسليمُ ناقضء ولا التّمِييرُ عَنهُ: لم ينتّتقض 
عي 1 الاير 


)١(‏ وقال ابن القيّم في (الهدي)2'1» في غزوة الفتح: إِنَّ أهلّ العهدٍ إذا 
حارَيُوا مَن في ذِنَةِ الإمام وتَهدِوِء صازوا بذلك أهلّ حرب نابذين 
لعهده فلهُ أن يُيْتَهُمء وإنما يُعَلِمُهُم إذا خاف منهُم الحيانَة وأنّه 
يَقِضُ عهدُ الجميع إذا لم يُنَكِرُوا عليهم. (خطه)!'!. 

3 


[] «زاد المعاد) (91/./9). 
["] التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(بَابُ عَشّدِ الذّمَة) 

وهي عد العيذء وَالصعَانٌ) والأمانُ؛ لخديث : (يَسعى بِذْمّتهم 
أدنَاهُمِ)1! ون اللتوجزاف روه لنكيةا. 

ومعنى (عَقد الذَمّة) : إقراد تعض الكمَّارٍ على كفرهمء بشَرطٍ بَذْلٍ 
الجزتة» والرام أحكام الملةِ. 

والأصل فيها: قوله تعالى : فيلو ارت لا يتوت يله و1 
بابر الخ ..»* الآية زالتوية:؟]» وحَديتٌ المغيرة بن قال 
مد كسرى يوم تهاَئْد: أمرنًا تنا رَسول ربا أن تُقاتلكُم حتّى تَعئدُوا 
الله وحدَةء أو تُوَدُوا الجزيّة. رواه البخاريٌ1'؟. 

(ويجبُ) عَقَدُ الذةِ (إذا اجتمعت شّروطه) أي: بَذْلُ الجرية("), 

بابُ عمد الذمّة 

)١(‏ قال الشيحٌ أبو محمدٍ: الجزيةٌ: الوظيفَةٌ المأحودَةٌ من الكافر لإقاميه 

بِدَارِ الإسلام» في كل عام. 

قال الزر كشي !"1 : ظايط هذا التعري: أن الجرية 

قال: مِشْئّقَة من جَرَاهُ بمعنى : قَضَاهُ كقَولِهِ تعالى : «إلّا جرِى نَفْس 


عن لني 45 . 


أ 


[1] تقدم تخريجه (ص7599). 
[؟] أخرجه البخاري (8155). 
[*] ١«شرح‏ الزركشي» .)5١9/9(‏ 


بَابُ عَفْدٍ الم ل 
وَالتِرَامُ أحكامناء من كتابي كن لنضية كتّاب» (مالم خف 
غائلتُهم) أي: 00 إن مُكنُوا من مقَام بِدَار إسلام؛ لحديث: ولا 
ضَررَ ولا ضرار)!"! 

(ولا يَصحٌ) قدا إلا ين إمام: أو نائبه) ؛ لتَعلّ نَظرٍ الإمام به 
وؤناقة بجهة المصلكة:؛ ولأله مُوْبدٌ فَعَقَدُه من غير الإمام افيَئَاتٌ 


- 


عليه . 


(وصِفَْهُ) أي: عَمَدٍ الذكة: قَولُ الإمامء أو نائيه: (أقررتُكُم بجزية 
واسنام) أي : انْقِيَادٍ يكنا . (أو يدون ذلك + من أنفيهمء 
(فيقُول) إمامٌ» أو نائثئه: (أقررئكم عليه. أو نَحؤُهُما) كقَّوله: 
عامّدتُكم على الإقامَةِ بدَارِنَا بجزيّة. ولا يُعمَبِدِ قدي الجزيّة في العقد. 

(والجزيةٌ) من الجَرّاء: (مال يُوْحَدُ منهُم) أ الكمَارٍ (على رجه 
الصَّعْارٍ) بف الصَّادٍ المهمَلّة» أي: دلج والامتِهّان» (كلّ 0 في 
آخروء (بدَلَا عن قتلهم و) عن (إقامتهم بِدَارِنَا) فإن لم يذُنُوها: لم 


وقال القاضي: مُشْتقَّةٌ مِن الجزاءء إِمّا جرَام على كفرهمء لأُحَذِهًا 
مِنهُم صَعَارَاء أو جزاءٌ على أمانئًا لهم لأخذها مِنهُم رِثُمًا. 

قال أبو العباس: وهذا أُصحُ» وهو يَرجِمُ إلى أنها عُقوبَةٌ أو أجرةٌ. 
(خطه)1". 


[] تقدم تخريجه (؟47//5). 
[] التعليق من زيادات (ب). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ولا ُعقَدُ الذمّةُ (إِلَّا لأهل الكتاب) التَورَاةٍ والإنجيل» وهُم: 
(اليهوذ, والتّصارَى. ومن تَدَيّنَ بالتّورَاةِ» كالسَّامِرَةِ) يَدِينُونَ بشَريعَةٍ 
مُوسَىء ويُحالِفُونَ اليهود في فُروع من دين ينهم (أو) ند ربالاتسبل» 
كالفِرَنْج!"2, والضَّابئِينَ)» والوُوم» والأَومنِ؛ وكل ف اكت لني 
عِيسى» (أو من لَهُ شُبِهَةُ كتاب, كالمجُوس) فاه يُروَى أَنّهُ كان لهم 
ككَابٌ وَذفِة؛ فذلِكَ شبهَةٌ لهُم أو عي عدن يعني بلعل البيرية 
منهُم ولحديتك أده عليه السَلامُ 5 من مَجُوس هَجَرَ. رواة 
البخار: ا 
(وإذا اختار كافز, لا تُعَقَدُ لَهُ) الذمّةُ كوَنَ» (دِيا من هَؤلاء) 
الأدياة + بآن قشر أ تهؤة أو تمق > ولو يعد بعة محمد كله : 
(أقت) على ذلِكء (وعُقِدت) لَهُ الذمَةٌ مين لكن لا 5 
نا قال في «المطلع)! لط وأمّا الفَرَنج: ف فهُم الرُومُ قال لهم: بنو 
الأُصفَر. ولم أرَ أحدًا نَصَّ على هذه اللفظلة والأشية : أنها عولد 
ولعل ذلك نسبَةَ إلى فَرَنِجَةَء بقتح أُوّلِه وثانيه وسكونٍ ثَالِيِه وهي 
ججزيزةٌ بن جزائر البحرء والْسبةُإلها مرجي ثم ذت الياغ كرنجي 
وزنج. (خطه)!'!. 


[] «المطلع) ص (5514). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


بَابُ عَفْدٍ الدمَةٍ 


ذَبيِحَتُهء ولا مُناكحته إن لم يكن أبوَاهُ كتايئين. 


(وتصارَى العَرّب, وِيَهُودُهُم ومَحوسُهُم من بَني تغلت7'') بفتح 


ا و م د 0 7ن 0 
المثئاة الفوقيّة» وكسر اللام. وظاهِرُه: : حنّى حربئٌ بين منهُم'2 لم يدخل 
في صُلح عُمَرء خلاقًا لما قدّمه في «الفروع)» وتَبعَه في «الإقناع) 
(وغيزهم)» كمن تنصّرَ من تنوخ وِبَهْرَاءَ» أو تَهَوّدَ من كنانة وجميرء 


000 


]١[ 
][ 
]"[ 


قولهُ: (ونصارى العربء وَيَهُودُهُم ومَجُوسُهُمء من بني تَغلب) وهم 
بنو تَعْلِبٍ بن واثْلِء من العررب» من ولد ربيعَة بنِ نِرَارِهِ وكانوا قد 
انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانيّة» فدعاهم عمرٌ إلى بل الجرياة ابن 
وأنِقُواء وقالوا: نحن عوث» ديكا كنا يأك يتطحم ين بض 
باسم الصدقة. فقال محمد: لا لذ ون قشرك صدقةٌ . فلْحِقَّ بعضُهُم 
الوم . فقال التُعمَانٌ بن رُرعَةَ: يا أمير المؤمنين» إِنَّ القومّ لهُم بأَسٌ 
وشِدَّةٌ وهم عربٌ يِأنَقُونَ من الجزية؛ فلا تُعِنْ ليك عدوّك بهم 
وُذ منهم الجزية باسم الصدقة. فبعث عمد في طلَبهم وردّهِم) 
وضَكّف عليهم الرّكاة. (ش إقناع)!'!. 

قال في «الإقناع» و«وشرحه)!"!: بل مود الجزيةُ من حربيٌ منهُمء 
أي: من يني تُغلِبء لم يَدُل في الصّلح إذا بذلها. قطعَ به في 
«الفروع)؛ لأنهُ لس فيه نَقضًا لِفعلٍ عمرَ رضي الله عنه. (خطه)1"". 
«وكشاف القناع) (550/307). 


وكشاف القناع» (51957/90). 
التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
سقيس من تميم: (لا جزيّة علَيهم: ولو بِدَّلُوهَا)؛ لأنَّ عَقَدَ الذمَةٍ 
ويد وقد عََدَهِ عُمو معهم هَكَذًا. (ويُوْحَدُ عِوَضصُها) أي: الجزية 
(رَكاتان من أموالهم, مما فيه زكاة)؛ أن عو حقث علّيهم, من 
الإبلٍ في كل تحمس : شاَان» ومن كل لاي بقرة يعن وين كل 
عشريق دينارًا: ديتازة ومن كل متّني دِرهّم: عَسْرَةٌ درَاهم؛ وفيما 
سقَتٍ السَّمَاءُ: الحُمسُء وفيما سُقِي بتضح أو دولاب أو غَوْبٍ: 
الُشئ. (حتَّى ممّن لا تَلرَمُه جزية): فيُوحَدُ من مال صغارهم 
ونسائهم؛ لظاهر الخبر. 

(ومصرفها) أي : هذه الرّكاةٍ المُضَّعَمَةِ: (ك)مصرفٍ (جزيَة)؛ 
لأنها عِوَصُها. 

(ولا جزيّة على صَبِئَ. وامرأة)؛ لأنّهما لا يُقَتَلانِء وهي بِدَلْ 
القَل. ولِقَولٍ تحمرَ: ولا تَضْرِبُوهَا على النّسَاءٍ والصّبِيانِ. رواةُ سَعيدٌ. 
ولو بذّلنها) أي : بذَلَتِ المرأةٌ الجزية (لدّخُولٍ ذَارِنا) فلا 7 وعد منهاء 
ورلمك من دُحُولها (مجّانًا) ويُردٌ علّيها ما أعطثه؛ لفسَادٍ القبض. 
فإن تبتعَعتٌ بِشَيءٍ مع العلم بأنْ لا جزيَةَ علّيها: قبلٌ» فيكونٌ هبد لا 

(و) لا جزيّة على (مجئونء و) لا (قِنَّء و) لا (زَمِنِء و) لا 
(أعمّى, و) لا (شَيخ فانٍ و) لا (راهب بِصَومَعَةٍ عَةِ) ؛ لأنّهِم لا يُمَتَلُونَ . 


يود من راهب بصوتغة: (ما زاة على للقيه) بسَع 
الموحَدَة. قاله الشيحٌ نه قي الّين. 5 قال : ويُوْحَذُ مِنهُم مالناء كالوزقٍ 
التي للدَّيُورَةٍ والمزارع» إجماغا. 

وعلِمَ منُ: أنّها تُوَحَدٌ من راهب يُخالِط النَّاسَء ويَبِيعٌ ويشتتري 
وقكدث: 

(و) لا جزيّة على (خُنتَى) مشكل؛ ؛ لأنَّ الأصلّ براءتّه منها. (فإن 
بان) الخنتى (رَججلا: أخدٌ للمُستقبل) من انّضَاح ذْكوريَِهِ (فققط) دون 
الماضي» فلا د منه؛ لعدّم أهليّيه إذ ذَاكَ . 

(ولا) جريّةَ (على فقيرٍ غير مُعتَمِلٍ<'" يعجر عَنهَا)؛ لقّولِهِ تعالى : 
هلا يُكَلْث أنَّهُ شما إل وُسَعَهَ #6 البقرة: 585]» ولأن موجنل 
الجزيّةَ على ثلاث طَبَقَاتِء عل أدناهًا على القَقِيرِ المُعتّمل» فَدَّلَ 
على أَنَّ غير العمل لا شَّيِءَ عليه. 

(والعَنيٌ منهُم) أي : م ا مِنهُم الجزيةٌ: (مَن عَدَّهِ النّاسُ 
غنيًا)؛ لأنَّ بات التّهدِير الوقن ولا توفي في هذاء فوْجِعٌ فيه إلى 
الغُرفٍ . 

(وتجبُ على مُعبَقِء ولو لمُسلِم)؛ لأنّه حر مُكلّفٌ من أهل القَثْلِ» 


)١(‏ قوله: (غير مُعمَملٍ.. إلخ) أي: مُكتيب. 
المعتمل: هو الصنائعي . (خطه)1'؟. 


[1] «المعتمل: هو الصنائعي. خطه» من زيادات (ب). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
فلم يُقَمَ في دَارنا بلا جزية» كح أصلىٌ. 

(و) تجبُ على (مْبِعَض بحسابه) أي: بقَّدرٍ حُرّيتهء كالارث. 

(ومن صارَ أهلا) لجزية؛ بأن بِلّعٌ صَغْيرٌ أو أفاقَ مجنونٌ» أو عَتَقَ 
قِنٌّ» أو استغتى فَقِيد, (بأثتاء حول : أخدٌ منة ) إذا تع الحول (بقسطه) 
ولم يتك حبّى يم حوله؛ لقلا يحماج إلى إفرَادٍِ بحولء وربما أدى إلى 
أن يَصِيرَ ِكل 0 قم (بالعقدٍ الأوَّلٍ)؛ انهم دحَلُوا في 
العَقَدِ» سرع 2 لي الجاديلية لمج 

ون بن إفاقد طون عرن, ف اذه من جيه 00 انلها 
من قبل ذلِكٌ أَحَْدّ لها قبل كمال خولها. 

(ومتى بِذَنُوا ما) وبحت (عليهم) من جزيّة : (لَرِمَ وله و) لَرِمَ 
(دَفعُ من قَصَدَهُم بأَذّىء إن لم يكوثُوا بدَارٍ حرب, وحزة قَتلّهُم 
وأَخْذُ مالهم) ولو انقَرَدُوا بِلّدِ. ولو َرَطَا أن لا تَدْبٌ عَنهُم: لم 
يَصِحٌّ . قاله في (الترغيب). 

(ومَن أسلَمَ بعد الحول: سَقَطت) الجزيةٌ (عَنه) نضّاء وقال: 
بخن في قَوَلِه : (مَن أسلم على شيء؛ فهو لهُ)!'!؛ لأنّها عُقَوبَة 


وا يودي يربع في تقديرٍ الجزية والخراج إلى اجتهادٍ الإمام . (خطه)1"؟. 


[] أخرجه سعيد بن منصور (21/5 )١3٠0‏ من حديث عروة بن الزبير» وابن أبي مليكة 
مرسلاء وأخرجه البيهقي )١١7/1(‏ من حديث أبي هريرة موصولا. وحسنه الألباني 
في «الإرواء» .)١015(‏ 

[1] التعليق من زيادات (ب). 


ات عَقد الذقة 


الحركورك اذيك ابام سرك بالعريف ريل كما أسله تعدا . 
قال: إِنَّ في الإسلام مَعَاذًا. فرْفِعَ إلى عُمَرَ فقال عُمَرُ: إِنَّ في الإسلام 
فغاذا وكتت أن لأ توخد منه الجرية. روا أبوا بيك سمغتاة: 

وؤلة) تسقط الجرية إن عاث) عن وحمت علينء زأو خن) 
ونَحَوّهُ)؛ كما لو عَمِيَ بَعدَ الحول» كديُونٍ الآدَميِينَ» وسقُوطٍ الحدّ 
بالعورت؟ تعر انغنائة ترات كاه 

(فتوْحَذُ) الجزيَةٌ (من تركة ميّتِء ومالٍ حَيّ) جنّ ونحؤةٌ: بعد 
الحول. (و) إن ماتّء أو مجن ونحؤه (في أثتائه) أي: الحولٍ: 
[المقط لحري لأليا لا قد بول وقد قل كيال عرنيا. 

(وتُوْحَدُ) الجريةٌ: (عِندَ انقِضَاءٍ كل سَنَقِ) مِلالئةء كالّكاة؛ 
لتكورها بتكر السْنينَ. 

(فإن انقَضَت سُنُونَ) ولم تود : (اسثوفيت كُلها) فلا تتدائحل؛ 
لأنها حقٌّ يجث في آخر كُلَّ حولء أشبة الركاة والدّية على العاقلّة. 

(ويُمتَهَنُونَ) أي: أهلّ الذكة» ومجوبًا (عِندَ أخذها) أي: الجزية 
منهم (ويطال قِيامُهُم. وثجرٌ أيديهم)؛ لقوله تعالى: اح قطوا 
َلْجِرَيَةَ عن 1 يَدِ وهم طروت جه( '2 [التوبة: 18 . (ولا يُقبل) من عليه 


ل ا 0 وقالَ ابن 
ره 5 مَقَهُورُونَ . وال الشافعيٌ : عاد هُو 3 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 
جزيةٌ (إرسَالّها)؛ لِقَوَاتِ الصّعَارٍ. (ولا يَتَدَاحَلُ الصَّعَارُ) فيِمتَهئُونَ 
عند كل جزية» حبّى تُستوفى كلّها. 

(ولا يَصِحْ شَرط تعجيلهًا) أي: الجزية”2, (ولا يَقتَضيه 
الإطلاق)؛ ْنَا لا نَأْمَنُ من نَفْض أمانه سقط ع مِن م 
ولاقدا يرلا أعدهاء ولائقط علوم روك أبو شرينة أن زيل 
بمالٍ كثير- قال أبو عُبِيدٍ : أُحسَيةُ الجزيّة- فقال: إِنْي نكم قد 

يم الئّاس؟. قالوا: لا والله» ما أُحَذْنًا إلا عَفْوَا صَفُوًا. قال: بلا 
سَوطٍ ولا نَوْط؟ قالوا: نَعَم. قال: الحمدٌ لله الذي لم يجعل ذلِكٌ على 
يَدَيّء ولا في سُلطاني. 

(ويِصِحٌ أن يُشرَط علّيهم) أي: أهلٍ الذمّة» بِدَارِنَا: (ضِياقَةٌ من 
يمرُ بهم من المسَلِمِينَ”"'., و) عَلفٌ («دَوَابْهم)؛ لما روّى أحمدٌ 


1 


يا 


أحكام الإسلام عليهم. (خطه''. 

4 يق عفد الذكة إن شُرط فيه: أن لا جزية» أو إظهارَ 28 ا 
سُكناهُم الحجازء ونحوّة. 

020 وإن شَّرَطَ الضياقةَ مُطلقَاء فقال ف (الشّرح): يَصِحٌ. وقال في 
«الإنصاض) ): قدّمه في «الفروع) . 
وقال في «الإقناع»: ولا يِكلّمُون الذَّييجَة وإن شُرطّت عليهم الضّياقَة. 
ه151 


[3] انظر: «معالم التنزيل) (55/4)» والتعليق من زيادات (ب). 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


بَابُ عَقْدٍ الدمَةٍ 
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باسنادو» عن الأحتّفٍ بن قيس : أَنَّ عُمرَ شَرَط على أهل الذمّةِ ضِياقَة 
يوم ليده وأن يُصلِححوا القَناطِرَ وإن قُتِلَ رَجْلُ من المسلِمينَ 
بأَرضِهِمء فعليهم دِنيُّ. ولأنّهِم ريما امتتغوا من ضِياقةِ المسلِمِينَ 
إضرارًا بهم. 

(و) يَِصِحٌ (أن يُكتَفَى بها) أي: الصَّيافَةِ (عن الجزيّة)؛ لحصُولٍ 
الغرض بهاء ولِفِعلٍ عَمرَ. 

( ويُعتبرٌ: بيَانُ قدرها) أي: الضَيافَةَ» (و) قَدرٍ (أيامهاء وعَدَّدٍ مَن 
يُضَافُ) من ا وفُرسَانِء فيُول : نُضيِفُونَ في كل سنّة مئة يوم 
متّلاء في كل يوم عَصَرَةٌ من بز كذّاء وم كذًا. وللفَرس؛ شَّعيرْ 
كذّاء وين كذا؛ لأنّه من الجزية, فاعمُيرَ العل به كالتُقُودِ . 

عب أيضًا: بَيانُ ما يُنرِلّهُم فيدء وما على العَنِيَ والمّقيرٍ. 

0 التُولٌ في الكتائس والبيّع, فإن لم يَجِدُوا مَكَانًاء َرنُوا في 
الأفيية وقُصُولٍ المنازِلٍ. ولس لهم تحويلٌُ صاحب منزلٍ مِنُ» ومن 
سَبَقَ إلى محل من ذلِكَء فهو أحقٌ به مين يجيء بَعدَهُ. 

واقق اطغ ونم وى قاد يما وت عارل: أجود. فإن امتَتَعَ الجميعٌ : 
حزان فإن لم نكن إل بالفقال» واوا فإ قاكأوا+ اقش يده 

(ولا تجبُ) ضِيافَةٌ علّيهم (بلا شرط)؛ لأنّه لا دَلِيلَ عليه. 


> 


١ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(وإذا وَلّى مام ؛ فرّف) قَدرَ (ما علّيهم) ) من جزيّة» (أو قامّت به 
يِه أو ظهَرَ) ما عليهم : (أَقوَهُم عليه) بلا تجديدٍ عَقَدٍ عقي لأنْ الشلقاء 
دوا عَقَدَ عمرَ ولم يُجَدَّدُوهُ. ولأنَّ عَقَدَ الذمّة مُوَبَد لقي 
رَدّه إلى الصّحَة. 

(وإلَا) يَعرفٌ ما عليهم» ولم تَقُم بهِ بين ولم يَظهّر: (رَجَعَ إلى 
قولهم”"2) أي؟ أهلٍ الدْمَةٍ 1 


)١(‏ قوله: (وإلا رَجِعَ إلى قولهم) لعل هذا إِنّما يَجِيِءُ على القَولٍ 
الضَّعِيشٍ» وأمًا إن كان المرجِمٌ إلى اجَيِهَادٍ الإمام» فلا حاجةً لهذا. 
(مرحي). 
أو يكون الإمامُ اختارّ بقايَهُم على ما كاثُوا عليه قَِلَهُ فله1'! يسأل 
لِيَسلّكُ طريقَ العاقِدٍ الذي كان قبِلَهُ. 
قُلتٌ: بل الأمد كما قال في «حاشية الإقناع)!'! على قوله: «فإن لم 
يعرف رجع إلى قولهم .. إلخ) 
قال: هذا لا يُنافي ما تقدّمَ من أن مَرجعَ الجزيّةٍ إلى اجتهادٍ الإمام؛ أن 
معناه- والله أعلم- عند العَقدِ فِيَعقَدُ على ما يرَاة» وما ما وصَعَةُ هو 
ارحرادالا لعروويا لو لفيا لان يد الشكورو يلاها 
لد يُنقَض بالاجتهاد» 7 ذلك من كلام القاضي ف في «الأحكام 
السلطانية) في وضع الخْرّاج. 


3] كذا في الأصل» 0 ولعل الصواب : «فله أن). 
[5] «حواشي الإقناع» .)585/١(‏ 


بَابُ عَقْدٍ الدمَةٍ 
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(إن ساعً0"©) أي: صَلّْحَ ما ادَعَوهُ جزية؛ لأنّهم غارمُونَ. (ولهُ 
تَحلِيفُهم مع تُهمَةِ) فيما يذ كرونَ؛ لاحتمالٍ كذِيهم. 

(فإنْ بانَّ) لإمام بَعدَ لِك (نَقصٌ) أي: أَنَّهِمِ أ ا 
كانوا يدكوث لمن قيله: (أخذّةُ) أي النّقصّ مِنهُم. وإن ارات 


ا 


نَؤّدي كدًا جزيّةٌ وكذا هَدِيَةٌ كلهم ووكاواعةة؛ ون الظاهِرَ أن 


2 و ال 


المدفوع كله جريةٌ . وإن قال بَعضُّهم : كنا نودي كذا . وخخالقه غَيدهُ: 


(وإذا عَقَدَها) ا الدقةء إِمامٌ مع كمار: ركنت أسماءهم , 
وأسماءً آبائهم. وخلاهم): جَممٌ حِلَيَتِه بكسر الحَاءٍ وضَّمهاء 
فيكدُبُ : طويلٌ» أو: قصيرء أو: رَبْعَةٌ أسمزء أو أَحَضَرْء أو أبيض» 


وقال في «حاشية المنتهى)1'!: هذا لا ينافي ما تقدَّمَ مِن أن المرجع 
في الخراج والجزيّة إلى اجتهادٍ الإمام؛ لأنه محمول عن ها إذا لم 
يتغيّر السَبَبُء وذلك على ما إذا تَغيّر؛ [أخذًا على أن تقديرٌ الحاكم 
جرَةَ المثل والتََّمَةَ ونَحوّهُما ححكم لا يُْيْدَهُ حاكمٌ أحَرْ إلا عِندَ تغيّر 
المكب» كنا يأتي في المفوّضّة. (خطه)]!"!. 


1" آق1 صلّح أن يَكونَ مدل جزيّة. (خطه)!‎ )1١١ 


أ 


ليا «إرشاد أولي النهى) ص .)5١١5(‏ 
[1] ها بين المعكوفين من زيادات (ب). 
["] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
حم 1 ااا سس بحبح 


مَقَوُونُ الحاجبين» أو مَفْرُوقٌُمَاء أدعَج العين» أقتى الأنفٍ2"0, أو 
ضِدُهماء وتحؤها؛ ليتميرٌ كل عن غَيرِه. (و) كُتَب (دِيتهُم)» ك 
يَهُودِي» أو: صرايق»؛ أو: مجوسيٌ . 

) يحل ِل طائقة عَرِيفًا يكسِفٌ حال قن تعر حاله) يتأوغ» أر 
عه أو عِنْقِهِ ونّحوو. ويجِمَغْهُم عِندَ أداءٍ الجرية؛ لأنّه مك 
الول رمه ويَكشِفٌ أيضًا حال من ألم منهُم» أو بن 
(أو نقضٌ العَهدَ, أو خرّق شَيئًا من الأحكام) ؛ يفل مَعَهُ الإمامُ ما 
يلرَمُهُ. 

وق اماف يي لسري وأراد أن يكرد آلتييا ايك تكن فق 


9 
ع 
: اجيب . 


ولا يَصِحُ ما يذكرهُ بعص الذَّمِينَ: أنَّ مَعَهُم كتاب النبيخ يلل 
ياسقّاط ار 


(1) قا الأنْفٍ: ارتفاح أعلاة واخْدِيدَابُ وَسَطِوء وسبوع طَرَفِوء أو لو 
وسَط القَصَبَةِ وضِيقٌ المَنْخْرَينِ. «قاموس»). (خطه)!' . 

(0) (تتقة): 0 2 
ياسقاط الجزية عَنهُمء لا يَصِحٌ. 
وسْئِلَ ابن شريج عن ذلك؟ فقَالَ: لم يَنقْل ذلك أحدٌ من المسلمين. 

]١1[‏ ينظر: («طبقات الشافعية) (5/5”")» و«(البدر المنير» 2)١91١/9(‏ و«(التلخيص 


الحبير) .)71١1//5(‏ 
[] التعليق من زيادات (ب). 


ووي نهم طولُوا بذلك» فأخرجوا كاب ذكروا أنّهُ بخط علي بن أبي 
طالِب» كتبهُ عن النبيئ يِه فيه شهادةٌ سعد بن مُعاذٍ ومُعاوِيَة فؤُجدَ 
تارِيحُُ بعدّ مَوتِ سعدء وقبلَ إسلام معاوية فاسثُدلٌ به على بُطلائه . 
(ح م ص)1"1. 

9 


[1] (إرشاد أولى النهى) ص (515). 


دَات 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
(بابُ) أحكام أهل الدَمَّة 


يجب (على الإمام: أَخْدَُهُم بكم الإسلام, في نَفْسِء ومالٍ» 
وعرْض. و) في (إقَامَةِ حَذ فيما يُحَرّمونه) أي: يَعمَقِدُونَ تَحرِيمه, 
(كزِئى). فمن قَمَلَء أو قطعٌَ طَرَفَاء أو تَعَدَّى على مالٍء أو قذَّفٌء أو 
سك ملعا أر وهاه لهذ بالك ركذا كو سيت قي عليه م 
بشَرطِهِ؛ لحديث أنس: أنَّ يَهوديًا َكَل جاريّة على أوضاح لهَاء فَمَتله 
رانوس اللة يِ. متفق عليه7'؟. وعن ابن عُمرَ: أن النبي 0 
ييَهُودِئّينِ قد فَجَرَا بعد إِحصَانِهِمَاء فَرَجَمَهُما1''. وقِيس الباقي. 
ولأنّهم الترّمُوا محكم الإسلام. وهذِه أحكامة. 

و(لا) لحدون في(سما اه أ يَعتَقِدُونَ 35 (كخَمر). 
وأكل خنزيرء ونكاح ذاتٍ محرم؛ لأنّهُم يُقَدونَ على كفرهم وهو 
اطع خرها وإقعاون للق إلا اهم لكوك ون توا رون كبا 
ميا به. 

(وتلرّمُهم) أي: أهل الدكة: (التّمَيْرُ عن بقبُورهم) تمكدًا ظاهواء 
كالسياة وأولى + يأن لا يدؤتو أحدًا عنقم يعقابركا. 


[1] أخرجه البخاري (581/3)» ومسلم (15175). 
[7] أخرجه البخاري »)١5575(‏ ومسلم .)١5995(‏ 


با أحكام أها الذّمة 
عل ع 


6 

عم 

ميد 
46 5 

4> 3 
2 

4١ 
03 

١ 

35 

> 

5 

1 

. 


(و) يَلرَمُهم: التّميْرُ عَنَا اس بِحَذفٍ مُقدم رؤُوسِهم 
أي: أنْ يَجرُوا نَواصِيَهمء و(لا) يَحعَلُونَه (كعَادَةٍ الأشرافي”"2)؛ بأنْ 
دارا واي 

(وأن لا قُوا شُعُورَهُم) بل تَكُونُ جعةٌ؛ لأنَّ التّفريقَ من سب 
المسلمِينّ» ولأن أهلّ الكزيرّة اشترطوا ذلك على نيهم فيما ع 
إلى عبد الرحمن بن عنم كت به إلى تمر بن الخطاب» فكب إليه 
فود أن أنض لهم ما هالواء رواة الكلال: 

(و) يِلرَمْهُم: التَميْرُ عنّا (بكتاهُم, و) ب(ألقابهم. فيُمتعُونَ) من 
التَكنّي بكتى المسلِمِينَ» (نحوّ: أبي القاسم) و: أبي عَبدٍ الله» (و) 


بِابُ أحكام أهل الذمّة 
)١١‏ قوله: (بِحَذّفٍ مُقَدّم زُعُوسِهِمْ) في (شرح الإقناع)1"! وهي مقدار 
ربع الرأس. ه511 , 
(؟) غادةٌ الأشراف: علق التُحِذِيفٍ الذي بن التْرَعَتين وشّحمتي 
والمراة بإرسالهة إزسالة صلى الحبيو واتّفاذة #الفشة: وطن "1 


[] (كشاف القناع» 5/8/7 ؟). 
[1؟] التعليق من زيادات (ب). 
[*] التعليق من زيادات إ(ب). 
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وحُلِم منة: أنهم لا يُمتعُونَ من الكتى بالكلية؛ لقَولِِ عليه السّلامُ 
أُسيُفٍ نَجْرَانَ : «أَسلِع يا أبا الحارث)1'". وقال عُْمَدْ لِتَصرَاني : يا أبا 
حَسَانَ اله قلي 

(و) يِلرَمهُم: التميرٌ عا إذا رَكبُوا؛ (بزكوبهم عَرْضًا) رجلاهُ إلى 
جانِب» وظَهدةُ إلى جانِب» (بإكافٍ) أى + يوذقة: (على غير خَيلٍ)؛ 
لما روّى الحخلال: أنَّ عُمِرَ مر بجَرٌ نواضي أهل الذمّةء وأن يَشُدُوا 
المناطق .واه قر كبوا لق بالعْض . 

(و) يَلرَمُْهم: التَميِرُ عنّا (بلتاس) توب (عَسَلِيٌ لِيَهُود و) لِياس 
نوب (أذْكنء وهو الفَاختيٌ) لون يَضرِبُ إلى السَوَادِء (لتَصَارَى) 
ويَكُونُ لِك في نَّوبٍ واحدء لا بجميع الاب . (وشَّد خرقٍ بِقَلانِسِهمْ 
وعَمَائِمِهِم, و) سَّدّ (زُنَارٍ فوقَ بياب تَصرَانيّ, وتحتٌ ياب تصرائية) 
قال في «الإقناع): ويكفي الغيائق أو الْدُنَادُ. (ويُعَايِرُ نِسَاءُ كل( مِن 
يهودَ ونَصَارَى (تِينَ لَونَئ خُفٌ)؛ ليمتاروا عَنَا. ولا يُمتَعُونَ فار 
الثيّابء ولا العَمَائِمَ وَالطِيلَسَانَ ؛ لحضول التَّميْرِ بالخيَارٍ والزُنَارٍ. 

(و) يَلرَمْهم (لدُخُولٍ حمّامِنَا: جُلْجْلٌ أو خاتم رَصَاصء وتّحوٌة) 
كحَدِيدٍ» أو طوقٍ من ذَلِكَء لا من ذَهَبٍ وتّحوه (برقابهم)؛ ليَتميّروا 
عا في الحمّام. ولا يَجُورُ جَغْل صَلِيبٍ فكالة؛ لمنعهم من إِظهَارهِ. 


ليطا أخرجه عبد الرزاق )١97709‏ من حديث قتادة مرسلا . 
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(ويِحرمُ: قِبامٌ لهم) أي: لأَهلٍ الذَّكةِ؛ لأنّه تعطيع لهُى فهُو 
كَبدَاتِهِم بالسّلام. (و) يَحرم: قِيامٌ (لمبتدع يَجبُ هَجِرُة) كرَافِضِي . 

(و) يَحوْمُ: (تصديرُهُم) في المجالس؛ لما تقدّم. 

ويجورٌ الذَّعَاءُ لهُم بِالبَقَاءِ وكثرة المالٍ والوَلَدِ. زاد ججماعة: 
قاصِدًا كثرَة الجزية. وكرة أَحمَدُ الدَعَاءً لِكلّ أحد بالبمّاء2"92, 
وت ايه 

(و) يَحِمُ: (بُدَاءَتْهم بسَلام, و( بُدَاءْنُهم (ب: كيفٌ أصبخت؟ 
أو كي (امشيتك؟ أو كبت ذانث؟ ان كبى ضالك 9 

(و) تَحْمُ : ع وتَعِيتّهُم» وعِيادئهم» وسَّهادَةٌ أعيادهم)؛ 
لحديث أبي هريرة مَرفُوعًا : ولا تَبِدَوُوا النقوة والتُصادى بالسّلام» فإذا 
ليثم أحدقم في الطريق» فاضْطَوُوهُ إلى أضيقها». رواة أحمدُ 


)0 واحتارّة الشيحٌ ته تق الدّين» وتَقَلَ أبو جعمّر التَّكَاسُ اتّفاقَ العلماءٍ على 
كرامَةٍ قَولٍ: أطال اللهُ بقاءّك. (خطه)!"1. 

(؟) قال رجلٌ لأحمَدَ: جمعتًا الله وإيّاكَ في مُستقدٌ رَحمَتِه. فقّال: لا تقل 
هذا. ذكرَةُ فى (الاختيارات)1" 21 ف قال وكان أبو العّتاس ب إن 
اكه لأ كد الدعام ذلك ويثول: إن الربسفة هنا المزاة المتكارقة: 
ومستقكها الجنّةٌ» وهو قول طائقَةَ من الشلف. (خطه)1©. 

]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 

[؟] «الاختيارات) ص .)5١9(‏ 

[*] التعليق من زيادات (ب). 


ومسلمء وأبو داود» والترمذي1'؟» وقال: حَسَنٌ صَحيجٌ. وما عَدَا 
السّلام مما ذُكرَ: فَفِي مَعنَاةُ. 

ولا) يحرم (يَعْنَا لهم0) أي: لأهل الذّعَةِ (فيها(") أي: 
أعيادِهم؛ لألَّهُ لس فيه تعظيمٌ لهم. 

(ومن سَلَّم على ذِمَيّ) لا يَعلَمَهُ ذميَا (نُمَ علِمه) ذميًا: (سْنّ قَولَهُ) 
هُ: (رُدٌ عَلَيّ سَلامي)؛ لما رويّ عن ابن عُمَر: أنه م على رجل» 
سَلّمَ علَيه. فقِيلَ: إَِّهُ كافد. فقَالَ: ود عَلَنَ ما سَلَّمِتْ عَلَيِكَ. فر؛ 


- 


علَيهِء فمَال: أكثْر الله مالّك ووَلَدَكَ . ثمٌ التَقَتَ إلى أصحابهء فقَال: 


)03 قوله: (لا بيعتَا لهم) ونقّل في «الإقناع) عن الشيخ تقيّ الدّينٍ تُحريم 
بع المسلم لهو كي عيلرهوه وتهادائهم فيد لحف 
قال الشيخٌ رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم)!'؟: وما ما 
يَنتَفِعُونَ بهِ في أعيادهم للأكل والشّربٍ والْباسء فأَصُولُ أحمدٌ وغَيرِهِ 
تَقَضِي كَرامَتَةٌء لكن: كرَاهَةٌ تُحريم» كمَذهَبٍ مالك أو كراهةٌ 
تَنزِيهِ؟ والأشبةُ: أنه كراهَةٌ تحريم» كسائر النظائر عِندَةُ .. وتمامٌه فيه. 
(خطه)!"1. 

(؟) قوله: (فيها) خلافًا لما في «الإقناع)؛ حيثٌ حيّمَ ذْلِك. 


[1] أخرجه أحمد (١/5ه)‏ (5117/)» ومسلم »)5١510(‏ وأبو داود (705ه)ء 
والترمذي .)١5١7١‏ 

[؟] (اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/45). 

[*] التعليق من زيادات (ب). 


اث أحكاة أها: الدمة 
م أهل 7 


5 
1 
1 
2 
2 
طُ 


أكتّدٍ للجزية. فإِنّ كان مَعَ الذمٌّ مُسَلِمٌ: سَلْمَ ناويًا المسَلِمَ 
(وإن سل ذئي) على سيم : (لزِم) المسلم ( ا 
دُه: (وعلَيكم) أو: عَلَكُم؛ بلا واوء وبها أؤلى؛ لحديث أحمدا'', 
0 لهبنانا أو م6 أن الا ثزية هل اللذقة على وقيجي 
(وإن شمّته) ع1 المسلمَ العاطسّ (كافِر: أجابَهُ) المسلِمُ ب 
يَهدِيك اللهُ. وكذا: إن عطس الذمِّئُ ؛ لحديث أبي مُوسَى: أن اليهُودَ 
كانُوا يتعاطشونٌ عِندَ ا يِه رَجَاءَ أن يُقُول لهم: يرحمّكم الله 
فكانٌ 01 لهم: اتهديكم الله ويُصلِحٌ بالكم) . وواة أحمته وام 


داود» والنّسائئٌ » واللرميدئ1 1 وصحححة. 


ص 


ال نضا وإذا كنت له كتافاء كتحجء سلاة على 
من انع الهُدى7) 


40 وهل هو واجتبٌ» أو شد أو بال ؟ . 
فإذا قيل: إِنَّهُ سنةٌ أو مُباخ» ما القَرقَ بينه وبين رَدٌّ الكلام. (م خ). 
9؟) قال فى «الإقناع)!"!: وتكرةٌ التجارَةٌ والسّفدْ إلى أرض العدوٌ مُطْلَقًا. 
أي: مع الأمن والخوفي, وإلى بلادٍ الخوارج» والبْغاقٍ» والرُوافض» 


[1] أخرجه أحمد (118/15) .)١11١(‏ وانظر: «الإرواء» (175؟1). 

[؟] أخرجه أحمد (7597/85) (4)1158 وأبو داود (25074» والنسائي في 
«الكبرى» »)٠٠١51(‏ والترمذي (789؟). وصححه الألباني في «الإرواء» 
7070 1). 

رمع «الإقناع» وكرو؟). 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهي الإرادّات 
انه بطين على شرح مُنتهى الإرا 


والبدّع المُضِلَةَ ونحو ذلك. وإن عير عن إظهار دِينه فيها حَدِمَ سفَرهُ 
إليها. (خطه)!'1. 
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7] التعليق من زيادات (ب). 


بابُ أحكام أهل الذّمة 
(قضخلٌ) 

(ويُمتعُونَ) أي : أهلٌ الذَّمةِ: رين خغل ياد و) من (ثقَافٍء 
و) من (رمي) بتحو نَبلٍ (ونّحوها), كلعِب برُمح ودبُوس؛ لأنّهِ يُعِينُ 
على الحرب. وكرة أحمَدٌ بَيعهُم بيبا مكثوبًا عليها كر الله. 

ولا عل أولافشم الثراة». ولا يأ أن يُعلغرا الكلاة على 
انين علد 

(و) يُمتعُونَ: من (تَعلِيَة بنَاء)) ولو مشق كا بَينَ مُسلِم وذخ 
(فقط). فلا يُمتغُون التسوبَة؛ لظاهر ما تأنتي. (على مُسلِم) مُجاورٍ 
لهم؛ وإِنْ لم يُلاصِقء (ولو رَضِيَ) جارهُم المسلِم بتعلية باهم 
علّيو("؛ لأنّهُ لِحَقٌ الله أيضاء ولِحَقّ من يَحدّتُ بَعدُ. وذلِكٌ لحَديث: 
«الإسلامُ يَعلُو ولا ا ار ولِقَولِهم في شُوُوطهم : ولا نَطلِعُ عليهم 
في مَنازلهم . 

(ويَجِبُ نَقضّه) أي: ما علا من ينائهم على بتاءٍ جارهم المسلم؛ 
إزاهً دنهم . (ويِضْمن) ذم عَلّى امه على تا جاره المسيم (ما 


)١(‏ وأفتى الشيحٌ عبدُ الرحمن البْهُوتِيُ بمنع شكتى الذي فوق المسلم» 
وأنّهِ أولى من تعليّة البناءٍ عليه. كذا (بخطه). 


17] ذكره البخاري تعليقًا عقب حديث .)١١57(‏ وأخرجه الدارقطني (؟/557)» 


والبيهقى )5١5/7(‏ من حديث عائذ بن عمرو. وحسنه الألبانى فى «الإرواء» 
.)١57(‏ وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
تَلِفَ به) أي: البئاءِ المعلّى (قَبلَهُ) أي: التَقْض؛ لِتَعَدّيه بِالتُعلِيَة؛ لعَدَم 
إِذْنِ الشّارع فيها. ْ ْ 

و(لا) يُهِدَمُ باءٌ عَالِ (إن َلَكُوهُ من مُسلم)؛ أنه لم يَحصّل منةُ 
نعلي . (ولا يُعادُ عَاليَا لو انهَدَم) ما مَلكوهُ هُ من مُسلِم عاليا؛ أنه يعد 
انهدامه كان لم يُوجَد. 

(ولا) يُنقَضُ بِنَاؤّهُم (إن تتى) 00 عِندَهُم) في مَحَلَيهِم 
(دُونَ بنائهم)؛ لأَنّهُم لم يعوا بتَاءَهُم على با 

وإِنْ وُجدّت ذَارُ ذِمّيّ على من ذدَارٍ ء بجِوَارِهَاء وشّكٌ في 
السَابِقَةٍ بقَةِ؟ فقال ابن المَكِم: لا ثُقَّه؛ٍ لأنَّ التعلية مَفسَدَةٌ وقد سك في 
شَرطٍ جَوَازِها. 

99 يمتقون: (من إحدّاث كتائس» وبيع' ") جَممٌ بِيَعَق 
(ومْجتَمَع) أي: مكل يَجِتَمِعُونَ فيه (لصّلاةٍ) في سَّيءٍ من أرض 
المسلمية + شواة قا مَصّرَة المسلقون» كهداة والبسزة ووايبط» أوها 
فتِح عَنوَة كَمِصْرَ والشّام. 


01١‏ قوله: (كنائس): جممٌ كنيسَةٍ وهي مَعِبَدُ التُصارَى. والبيغ: جَمعُ 
بِيَعةِ. قال الجوهريٌّ: هي للتّصارَى. فهّما مُترَادِفَانِ. وقيل: الكنائس 
لليهود» والبيعٌ للتُصارى» فَهُمَا مُتبايتان؛ وهو الأصِلٌ. (ش إقناع)1'. 


[1] (كشاف القناع) (577/0؟). 
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ولا يَصِحُ صُلْحُهِم على إِحَدَاثِ ذَلِكَ في أرض المسلِمِين؛ 
لحديث ابن عباس : أَيّما مِضْر مَصَّرَتهُ العَربُء فَلَيس للعَحم أن يبنُوا فيه 
يع ولا أنايضرل ونه :اوتا ولا رفوا في خمزء ولا دوا نه 
- دياك احور" أ واحقيٌ به «ولأن أراضي المسليين ملك لهم؛ 

يت يخود فيها باغ مجايع للكثر, 

50 
هدمُه؛ لأنَّ الصَّحابَةَ فتَحُوا كثيرًا من البلادٍ عَنُوةَ فلم يَهِدِمُوا سَّيعًا من 
ذلك. 

وكذا: كم إحدّاث (صومَعَةَ لرَاهب)؛ أن 5 حديث عبد 
الرحمن بِنٍ عَنْم : «وأن لا يُحدَتٌ قلاية0» ولا صَو 2 مَعَةّ لرَاهب). 

(إلّا ِنْ شُرِط) إِحدّاثُ شيءٍ مِن ذلِكَ (فيمَا فح صُلحًا على أَنّه) 
أي : البلّدَ المفوح صُلححا (لَنا) ونُقِدْهُ مَعهُم بالَرَاج ؛ أنه لم يُفتح إلا 
على هذا الشرط» فوجتب الوَفَاءٌ به. 

(و) يُمَعُونَ: (مِن بنَاءِ ما استُهْدِمَ) من نحو كنيسَةٍ وببعَةٍ (أو 
هُدِمَ ظُلمًا منهاء ولو) كان مَا اسعٌهِمَ» أو هُدِمَ ظَلمًا (كُلّهَا)؛ لأنهُ َعدَ 
ادم كاله لم يكن. 


)١(‏ (قلاية) بياء مثثّاةٍ بعدَ الام بت من ثيوتٍ عبادتهم. 


[1] أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل والردة) لمسائل الإمام أحمد (9737) عن ابن 
عباس موقوفًا. وضعفه الألباني في «الإرواء») (77؟١).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(كما يُمتعُونَ: من (زِيادَتِهَا) أي: الكتائس وتحوها؛ لأنَهُ 
اكه ساد كد فيدخل فى خديق مو مرقوعا: ولا لب 
الكنيسَةٌ في الإسلام: ولا يُجدَّدُ ما حَرِب منها3'. و(لا) يُمتُونٌ 
(رَمّ شَعَنِها) أي : الكتائيس ونّحوها؛ لأنّهم مَلَكُوا اسِتِدَامَتهاء ملكا 
َم شَعَئِها. 

(و) يُمتعُونَ: (من إظهَارٍ مْكرِ). كيكاح مَحارِم» (و) إِظهَارٍ 
(عِيدٍ» و) إظهَارٍ (صَليبء و) إظهَارٍ (أكلٍ وشّرب ب)تَهَارٍ (رَمضَانَ 
و) إظهَارٍ (خَمرء ونزير)؛ لأنّهِ يُوذِينا (فإن فَعَلُوا) أي: أظهّدوا خمرًا 
وخحنزيًا: (أتلفتاهُما)؛ إزَالَة الدحر. 

(و) يُمِنَعُونَ : (من رفع صَوتٍ على مَيْتِ و) من (فَرَاءَةٍ قُرآنِ» 
و) من (صَرب ناقوسء وجَهْرٍ بكتابهم)؛ أن في سووهم لابن عَنْم : 
وأن لا تَضرب ناقُوسًا إلا ضَربًا حَفيًا في بجوف كنائيناء ولا لظي 
عليهاء ولا تَرفَعَ أصوَّاتنا في الصّلاةٍ ولا القِرَاءَةِ في كتَائِسِنًا فيما 
بحصُرةُ المسَلِمُونَء وأن لا تُخرج ضَليئَا ولا كِتَابًا في سُوقٍ 
المسلِجِين» وأن لا نُخرجٍ باحوتًا0"), 2311011111111 
(1) قوله: (باعُوثًا) البَائُوثُ للتّصارَى كالاسِيِسقَاءِ للمُسِلِمِين» وهو اسم 

سريانيٌ» وقيل: بالعّين المعجمَة والتاءٍ قَوقّها نُقطْتان.(نهاية)71". 
[1] أخرجه ابن عدي في «الكامل) (771/8). وانظر: «ميزان الاعتدال) »)١45/9(‏ 


و«الإرواء» (ه5؟١).‏ 
[] «النهاية في غريب الحديث» .)١59/١(‏ 


ولا شَّعَانِينَ2'0» ولا نرقَعَ أصواتَنا مع مَوتَانَاء وأن لا تُجاورَهُم بالجنائز» 
ولا تُظهِرَ شِوَكا. وقيس على ذلك: إِظهَارٌ الأكل والشرب برمضّانَ؛ 
لما فيه مِن المفاسِدٍ. 

(وإن صُولِخوا) اع الكقّاد (في بلادهم) أي : ما فح صَلحَاء 
على أنَّ الأرضٌ لهم (على جز أو تحراج: لم يُمَعُوا شنا من ذلِكَ) 
المذكور فيمًا سَبَقَ؛ لأَنّهم في يلادهم أشعهوا أهلّ الحرب زمَنّ 
الهُدنَة . 

حرج ل ا 
قله تاك : «اإثنا لنت عنم 6 دروا انيد انكتاء 
د بوم هنذايه [التوبة:./؟]» 0 به 00 
وَإنّما مُعُوا من الكبرم دُونَ الججاز؛ لأنّهُ أفضصَلُ أماكن العباداتٍ 
أَعظمها. وهِذِهٍ الآيهُ نَرَلَت واليهودُ بالمديئة حير ونحوهما من 
أرض الجيجحازء ولم يُمتغوا الإقامةٌ به. وأُوّلُ من أجلاهُم من الحججاز 


0 


ينا 


© السّعانينٌ م1 نان بالسّينٍ المهملة : عيدٌ للتصارّى. ر(خطه)''". 

22 قال في (الفروع)1"1 وسار ندا الرجه ايه وخر كا :وعدي 
والبعافةة وكريده والينئِعٌ » ولذاكع وتهاليتياء رقا خيتا ين #ود 

17] كذا في الحاشية أخدًا من بعض النسخ. 

[1] التعليق من زيادات (ب). 

.)5575/١١( «الفروع»‎ ]5[ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ولو بَذَنُوا مالا) صُلْحَا لدُحُولٍ لكر الم م الصُلعْء ولم 
يكوا . (وما استُوفي من الدّحُولٍ: مُلِكَ ما يُقابله من المالٍ) 
المصالح عليه . فإِنْ لوا إلى النهاء ما شولكوا غلية : بلك عليهم 
جمِيعٌ العِوّض؛ لأَنّهم استوقوا ما صُولِحُوا علّيه. 

و(لا) يُمتَعُونَ دُحُولٌ «المديئة)؛ لأنَّ الآيَه نرَلَت واليَهُودُ 
بالمديئة» ولم يَمنَغهُم عليه السَلامُ» ولم يأَمُوْهُم بالخروج . 

(حتَّى غَيرْ فكُلْفٍ) كصَغير, ومجنُونٍ» (و) حتّى (رَسُولّهم) أي : 
الكمّارِ فيِمنَعُونَ دول عم مكة؛ قوم الآ . (ويخرْحٌ) إمامٌ (إليه) 
أ الفشول: إن أبى أَداءَ الإٍسَالَة إلا لَهُ. 

(ويُعرٌرُ من دَخَلَ) مِنهُم حرم مكة مع عله بالمنع» و(لا) عر | 
دحل (جهْلا)؛ لعُذرِهِ بالجهلٍ. (وَيُخْرَجٌ) ويُهَدَّدُ (ولو) 1 1 
(مَيْنَا وينش إِنْ ذُفِنَ به) أي : بالحرمء ويُخرَح نه (ما لم يَْلَ) ؛ لأنّه 


وتحؤُهاء وما دُونَ المُنحَئّى» وهو عُقبَةٌ الصَّوَانُ من الشَّامء كمَعَانٍ. 
انتهى. (م خ). 

وقال في «الإنصاف)1'؟: اعلّم أَنَّ الحججارٌ هو: الحاجرٌ بين تيَهامَةَ 
وي كا والمديئة» واليمامّة» وحَيبَرَه والينئع» وفدّك» وما 
وَالاها من قُرَاهًا. (خطه)!'!. 1 


[1] «الإنصاف) (١١/8"؛).‏ 
[؟] التعليق من زيادات (ب). 


باب أحكام أهل الذّمة 2 
إذا وبجب إخرالجه حيّاء فجيقَئه أَؤلّىء وإخرامجه إلى الجلّ سَهِلٌ 
مُمكنٌ؛ لقربه من الكرّم» بخلافٍ إخراجه من أرض الحِجازٍ إلى غيرِها 
و تريكل ار كقع شكريكيه انح السسافة 

(و) يُمتَعُونَ (مِن إِقامَةٍ بالججازء كالمديتة واليَمامَةِ» وخَيبرَ 
واليتئع» وفَدَكَ) بمّتح المَاءٍ والدّالٍ المهملة: قَريَةٌ بها وبين المديئة 
يومَانِ . وتغالفيا أي: قُرَاهَا المجتمعة, كالدسْتاق. واحِدُها: 


مخلاف. وشم حِجَارًا؛ أنه حجر بَينَ تهامَة2"8 ونَجدِ. لحديثٍ 
ُمَرَ: أنه سَمِعَ رسُول الله يَلِةٍ يقول: «لاخرِجَنٌ اليهودّ والتّصَارَى من 
جزيرة العرّب» فلا أتوؤك فيها إلا مُسِلِمًا). قال الترمذيٌ!!!: حسَنٌ 
صَحيحٌ. وعن ابن عبَّاسٍ قال: أوصّى رشول الله يد بثلاثة أشيّاءء 
قال: «أخرٍجوا المشرِكِينٌ من جزيرَةٍ العَب» وأجيرُوا الوَفدَ بتحو ما 
كنت أجيرْة)؛ وسكت عن الثالقة. رواةٌ أبو داود1"؟. 

والمرادٌ بجزيرّة العرَب: الحجَارٌ؛ 5 لم جلما من تَيمَاءَ ولا 
من اليَمَنء ولا من فَيْدِء بقتح القاءء وهى قري بشرقيخ قلعي عل 


(1) قوله: (تهامة) بكسر التاءِ: يكل ما نرَّلَ عن نجدٍ من بلادٍ الحجازء 
وفك من تَهامة) من التَهَم بفتح التاءِ والهاء, وهو سدَةٌ الحر. 


[1] أخرجه الترمذي .)١017(‏ وهو عند مسلم .)1١7519(‏ 
[؟] أخرجه أبو داود (5075). وهو عند البخاري (8.057)» ومسلم .)5١/1١5810(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح منتَهى الإراةات 
عب ك0 . 

(ولا يَدَخْلُوتها) أ يلاد الججاز (إلا بإذْن الإمام), كما 
درل أهلّ عرب دار الإسلام إ إلا ياذنه, فيأدَّنُ لهم إن رَأى المصلحة. 
وقد كان الكقّاد ينّجِوُونَ إلى المديئة رَمَنَ غُمَرَ. 

(ولا يُقيمُونَ لِتِجارَةٍ بموضع واحدٍ أكثرَ من نَلانة أيام)؛ لله 
المرويُ عن عُمَرَ. (ويْوَكُلُونَ ف دَينِ (مُوَجّلٍِ) من يَقَبِضّهُ لهم. 
(ويُجبز من لهم عَلَيه) دَينْ (حَالٌ على وَفَائِه) لهُم؛ لوجوبه على 


6 وفي (اقتضاء الصراط المستقيم) )1 في تحديد جزيرة العرب : أنها من 
بحر القارٍّ» إلى بحر البصزق» ومن ن أقصّى عتججر بِاليمن بمبهرة» إلى 

أوائلي الشَّامء بي دل لمن في دارهم؛ ولا ميك فيا الشَّام. 
وفي ١‏ «المستوعب)1"] : وقل وردت الشْنْةٌ بمنعهم من جزيرة العرب . 
و ارس 0 
قال الخليل: إثما بل لها جويرة؟ لأن بخر الحبظة وبسر فارمن 
والقْراتِ أحاطت بهاء وتُسبت إلى العرب لأنّها أرضّها ومسكثها 
ومعدِنُها. 
قال بعضهم : جزيرة العرب ألفُ فرسَخ. (خطه)1 '. 

[1] «(اقتضاء الصراط المستقيم) .)4554/١(‏ 

[؟] «المستوعب) (؟/ه/1). 

["] انظر: « كشاف القناع» »)7707١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


ناث أحكاة أها الذمة 
لق 27 


القَورِ (فإِنْ تَعَذْرَ) وَاؤُه؛ لتَحوٍ مَطْلٍ أو تََيِب : (جارَتَ إِقامَثهُم لهُ) 
إلى استيقائه ؛ أن التَعَذّي من غيرهم) وفى إخراجهم قَبِلَهُ ذهَاتٌ لما 
لهم إن لم يُمكنْ توكيل. 

(ومّن مَرض) من كُمَارٍ بالججاز: (لم يُخرّج) م ينه (حتّى يرَأْ)؛ 
لمشَّقّة الانتمَالِ على المريضء فتَمجُورُ إقامثة» ومن يُمَرْصُّه. (وإن 
مات) كافر بالحجازٍ: (ذُفِنَ فيه)؛ لأنّه أؤلى بالجوازٍ من إقاميه 
للمَرّض. 

(وليس لكافِر دحُول مسجد. ولو أَذِنَ) لهُ فيه (مُسَلِمٌ)؛ لأنَّ أبا 
مُوسَى دتحل على عُمرَ ومعَة معد ككاة هه عات عمل فقال له خهة: 
دع الذي كت 52 قال 2 لا يدخلٌ المسجد. قال: وَلِم لا 
يَدُلُ؟ قال: إِنَّهِ تصرانيع » فانهّره محمَدُ. وهذا يدُل على اتَمَاقِهم على 
أنّ الكافِر لا يَدحُلُ المسجد. ولأنَّ حدّتٌ الحيض والجنابّة يَمَعُ 
اللمك بالمسعدء كدت الكتر أفلى: 

وأمًا إِنرَالَهُ عليه الشّلامُ لِوَفدٍ تَقِيفٍ بالمسجدا'؟: فحتمل أنه 


ع 
1 
01 
1 
3 
م 
اط 
1 
3 
3 

5 5 


]١[‏ أخرجه أبو داود »)5١75(‏ وهو عند أحمد (59//59) )١17917(‏ من حديث 
عثمان بن أبى العاص» وضعفه الألبانى ع «الضعيفة) »)47١9(‏ و(ضعيف أبي 
داود) (655). 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(ويجورٌ اسيَجَارة) أي: الكافر (لبتائه» أي: المسجد؛ لأنهُ 

(والذمّيّ) لَاجرُ (ولو أنتّى صَغيرَة) أو رَمِنَاء أو أعمى ونّحوهء 
(أو) كان (تغليئا : إِنْ اتَجَرَ نّجَرَ إلى غير بَلَدِه) ولو إلى غير الجحجازء (ثم 
عاد ولم يو حَذ منهُ الواجبُ فيما سَافَرَ إليه من بلادِنّاء فعَلّيه نصف 
العْشْرٍ مما مِعَهُ)؛ لما رَوَى أبو عُبِيدٍ قٍ كتّاب «الأموال» باسناده عن 
لاحق بن ميل : أن مر بعت عنما بن تيب إلى الكوققه فجعل 
على أهل الذّمَةٍ في أموالهم التي يَخْتلِقُونَ فيهاء في كُلّ عِشرينَ 
درهمًا: دِرهَمًا. وكانَّ ذلِكُ بالعراق» واسْتُهرَ وعَمِلَ به الحُلمَاءُ بَعدَهُ 
ولم يُنكرء فكانٌ إجماعًا. 

وقلع هنة: أله لذ وخ ووم كي #امكا تتفم لخر تجار تنا 
ولا فِيمَا انّجَرُوا فيه من غَيرٍ سَفَرٍ. 

(ويمتعغة) أي: وجوت نصفٍ العُشْرٍ: (ذَيْنُّء كرّكاة), فلا يُوْحَدْ 
شية مما يُقابلهُ (إنْ تبَتَ) الذي (يتَيَة) فلا قعل قَولَهُ فيه؛ إذ الأصلٌ 


2 


عَدْمَه 


2 


نضا 


(ويْصَدَّق) كافر تاجرٌ (أنَّ جارة مَعَهُ أهلة) أي : توكتب ولو أنها 
(بنثة وتحزؤهما) 57 لتعذّر إِقَامَةٍ البيّنة على ذلك والأصل عَدَمُ 
ملكه لهاء فلا تُعَشّ. 


ناث أحكاة اها اللّمة 
م اهل 1 
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(ويُوْحَدْ مما مع حَربيٌ انجرّ إلينا: العْشْرُ) سَواءٌ عَشَروا أموالنا أو 
لا؛ لأخنٍ عُمَرَ له منهم» واشتّهء ولم يُنكرء فكانّ كالإجماع. 

و(لا) يوْحَدُ عُشرء ولا نِصْفُهُ (من أَقَلَّ مِن عَشْرَة دَنائيرَ مَعهُمَا) 
أي: الذمّنَ والحريئ؛ لأَنَّ العضّرَةَ مال يَلْغُ واجيهُ صف ديئا 
فوجَت فيه» كالعشرينَ في زكاة المسلم. 

(و) لا يُوحَدُ لغش أو نِصْمُُ (أكثر من مَرَةٍ كل عام) نضا 
ل ال ان 
عَشَّرَنِي في السَنَةٍ مَوتّينَ! قالّ: ومن أنتّ؟ قال: أن الشَّيحُ النّصرَانَئُ 
قال: وأنا الشَّيِحُ الحَنيفٌ. ثمٌ كقّبت إلى عامِله: أن لا يُعَشَّدُوا في الْسَنَةٍ 
إلا مكة. وكالجزية» والرّكاة. 

ومتى أذ مِنهُم : كيب لهم براَةٌ؛ لفون ححجةٌ جه مَعَهُم فلا يُعشَرونَ 
ثانيًا. لكن إن كان معهم أكتّدْ من المالٍ الأَوّلٍ: أخدٌ من الرَائِدِ؛ أنه 

(ولا يُعَشّرْ نَمَنُ حَمرٍ", و) لا ثمنٌ (خنزير) تضّاء لأنهُما ليسا 
بغال, 


وما رُوي عن عُمَرَ: واوقن وغهاء وقترا أشر» مِن القَّمَنِ #خيلة أبو 


)١(‏ قوله: (ولا يُعَشَّرُ نَم حَمرٍ. ..إلخ) والمراد: ما لم يَقبِضُوا تَمنّها. 
(خطه)!!. 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


21 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بيد على ما كان يوَحَذُ منهُم جزيةٌ وتراجاء واسكَدَلٌ له. 

(و) يجب (على الإمام: جِفْطْهُم) أي: أهل الذَّمةِ (ومنغ من 
يُؤذِيهِم) من مُسلم وذمُي وكربيٍ أنه اليرمَ بالعَهِدٍ حِفْطَهُم. ولهذا 
قال عَليٌّ: لا عدنيا الجزيّة كو دِمَاؤُهم كَلِمَائِئَاء وأمو اليم 
كأموَالِنا. 

(و) على الإمام : (فَك أَسرَاهُم) سَوَاةٌ كانُوا في مَعُوئّيناء أو لم 
يكوئواء كالدّفع عَنهُم . (بِعدَ فك أَسرَانَا)؛ لأنَّ حرمة المسلم آكَدُ 
والكوق غلبه أشد؛ ل مُعِوَضُ للفتئّة عن دينه 


(وإن تحاكمُوا) أي: أَمَلُ الذمّة (إِليَا) بَعصّهم مع تعض (أو) 
تحاكم إليا (مُسِتَْمََانِ7'© بِاتََاقِهمَاء أو استَغدّى ذِمّيَ على) ذم 
(آخَرَ)؛ بأن طلّت من القاضي أن يُحضِرّه له: (فلَنَا الحكمُ 
والئّرك90))؛ لقوله تعالى : #إوإن بكآنو1 عَم ببدم أَوَ أحرْضَ 
)١(‏ قوله: (أو مُستَأمَنَان.. فلا الحكمٌ ولَنا التّركُ) قال في «الإنصاف»: 
بلا خلاف أَعلّمُه. 
وأا الذميَانِ إذا تحاكما إلينا فكذلِك» على الصحيح من المذهب. 
وعنه: يَلْرَمُه الإعدامُ واكم بيهم ) قدّمه في (المُحَرّر). 
وعنه إنْ تظالَمُوا في حي آدمِئ: لَرمَه الحكمء وإلّا فهو مُخيّد يد . قال في 
(المُحَوّر): وهو أصحٌ عندي. (خطه)1'!. 

(5) قوله: (فلََا الحكحُ ولنا الثركُ) ومذقك الشافعئة: يحث الحكم 


[1] «(الإنصاف) »)5937/١١١(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


ناث أحكاة أها . الذّمة 
م اهل 1-6 
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عَنْهمَّ 6 [المائدة: ؟4]. ولا يُحكمٌ إلا بخكم الإسلام؛ لقوله تعالى: 
مووَإِنَ مك َأَحَكُم ب ل تيم بِالْقِسَلّ)ك (المقدة::]. 

(ويّحرمُ إِحضَارٌ يَهُودِيّ في سَبْتِه. وتحريمة) أي: السَبتِ على 
اليهُودِ : (باتيء فيُستننى) شرعًا (من عَمَلٍ في إجارّة)؛ لحديث 
النَّسَائِيٌ » والترمذيٌ وصحححة اواك يزوة علركر حاضة أن لا تمدن 
في الع 

(ويجبٌ) الححكمٌ (بدِ بِينَ مُسلِم وَذْمّي)؛ لإنصَافٍ المسلم من غَيرِه 
أو رَدُهِ عن ظَلمِهِ. ولأنَّ في تركد تَضيعًا للحي فتعين فعلة. 

(وَيَلرَمْهُم) أي: أهل الذكة: (حُكهُتا)» فلا يَملِكُونٌ ردم ولا 
فْضَهُ. فيلزمهم قَبولٌ ما يُحكم به عليهم من أداءِ حقٌ» أو ترِكِ مُحرّم . 

(ولا يُفسَحٌ بَبِعٌْ م فاسِلٌ تَقَابَضَاةُ ولو أُسلَّمُواء أو لم يَحكم به 
حاكمُهُم) ؛ لتمامه قبل قبل التَرافع إليتاء أو الإسلام» فأَقِدُوا عليه 
كألكعيهم. فإ لم ظَابضاة: فم حكم به حاكفهم أز لا 


لفسَاده وعَدَّم تمامه. ونحكم حا كمهم به وجُودُة ك1 وكذا: سائة 


يمك وامعدلوا بفوله تماق + وول لعق بف ينا أل أكن4 
وَاذّعوا أنها ناسكة لقوله تعال : ##قإن جا 1 موك 5ح خم 
ع4 الآية. 


2ح <> 
ع 


[1] أخرجه الترمذي (71414)» والنسائي (5085) من حديث صفوان بن عسال. 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
عُقُودِهم) ومُقَاسَمَاتِهم . 

والذمّْ إن عامَلَ بالؤباء وباع الحَمرَ والخنزي» ثم أُسلّم والمال 
بيَدِهِ: لم يَلرَمْهُ أن يَحْوْج بك كناف 21 سد في حالٍ كفو أشبة 
ناه في الكفر إذا أُسلّم . 

(ويُمتعُونَ) أي: أهل الذمّة: (من شراءِ مُصِحَفٍء و) 3 
(حديثء وفقه)؛ لأنَّه يتضَمَنُ ابتِدَالَ ذَلِكَ يمع فإن فَعَلُوا: لم 
يَصِح الشّرَاءُ. 

ويُمتعُونَ: من التَبايُع بالبا في أسواقتا؛ لأنّه عائِدٌ بِقَسَادٍ تقدِنا. 
ومن إظهَارِ بع مأكولٍ في نهار رمضّانَء كشِوَاءِ. ذكرَُ القاضي . 


بابُ أحكام أهل الذَّمة 


(فخل) 


م بي 


ايف 0 0 0 3 
إلا الإسلام: 2 الذي كان عليه ؛ نه 200 


طم 


ثانيًا. (فإن أبَى ما كان عليه) مِن الدِينِء رو أبَى ل هُدُدَ 


وحبسٌ, وضصُرِبَ) حبَّى يُسِلِء أو يَرجِعَ إلى دينه الذي كان علّيه. ولا 
ُقكَل ؛ أنه لم يخوج عن دين أهل الكتاب» وذ كن فيه» فلا 


(وإن انتقلا) أي: اليَهودِيٌ والتّصرانئٌ إلى غَيرٍ دين أهل الكتّاب : 
برا (أو) انتقَلٌ (مَجوسيّ إلى غير دين أهلٍ الكتاب: لم) بُمَِ؛ 
أنهُ أدنّى من دِينهء أشبة المسلِع إذا ارتدٌّء ولم (يُقبل من إِلّا الإسلام) 
نا أن حي الإسلام أديّانٌ باطِلَةٌ قد أقَه بنِطلانهاء فلم ب قت علّيهاء 
كالغرتك. (فإن أيهم أن: الإسلام: (قيلَ بعد استتابته) ثَلانَةَ أيّام 
كالمر تك ْ 
)١(‏ قال الشيحٌ تفي الدّين: اتمَعُوا على التسوية بين اليهودٍ والتّصارَى؛ 
لتقَابْلِهِمَاء وتعارضهما. 
وفي «تصحيح الفروع): قلت: الصوابٌ: أن دين النصرانية أفضّل من 
دِينٍ اليهوديّةٍ الآن. (خطه)!'!. 


[13] انظر: «حاشية الخلوتي» 017/9 )» والتعليق من زيادات (ب). 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(وإن انتقل غير كتابيّ) ولو مَجْوسِيَاء (إلى دِينٍ أهلٍ الكتّاب)؛ 
بأن تهوذء أو تنضر: أقه؛ لأنَهُ انتقلَ إلى دين يُقَدُ عليه أَهْلَهُ وأعلى من 
دِينِهِ الذي كان عليه فك كما لو كان ذلك أضل دينه. 
(أو تَمَجْسَ وَثَنِيّ) أي : أحَدٌ باد ونان : (أُقة) على المجويكة؛ 
لما تقدّم. 
(وإنْ تَرَنْدَقَ ذِمّت0")؛ بأن لم يتل دِيئا مُعيَنًا: (لم يُقكل) ؛ 
لهل الجرية. كنا 
(وإن كَذَّبٍ تَصرَانيٌ بمُوسَى: خرّج من دينه) أي: التُصرائئة؛ 
لتكذيبه ليه عيسى في قَولِهِ: 8« مُصَدْكًا لِمَا بتنت يدق مرت 
ألتورمةٍ [الصف:1]. (ولم يُقَرٌ) على خَيرٍ الإسلام. فَإنْ أبَاهُ: قتِلَ بَعدَ 
أن تسكقات ثلذنا. 1 
و(لا) يوخ (يَهُودِيٌ) من دين اليهوديّة إن كذَّبَ (بعيسى)؛ لأنّه 
َس فيه تكذيب لتبيِهِ مُوسَىء عَلَيهِمَا السّلامُ. 
(ويَسَقِض عَهِدُ من أَبَى) من أهل الذمّةِ (بَذْلَ جزيّة أو) أتى 
(1) قوله: (وإن ترَندَقَ ذِميٌ . ..إلخ) قال منصود: هو في غَايَةِ الإشكال. 
في «الإقناع): والمَشهُورُ على ألْسِئَةٍ الئاس أَنَّ الرّنْدِينَ هو الذي لا 
يَمَسَكُ بشَرِيعة» 000" يدوام الدَّهِر. والعَرَبُ تُسمّيه: «مُلحد). 
(خطه)!'1. 


]١1[‏ انظر: «كشاف القناع» »)557/١5(‏ والتعليق من زيادات (ب). 


(الصَغَار: أو) أبى (الترَامَ أحكامنًا) سَوَاءٌ شط علّيهم ذَلِكٌ أ لاء ولو 

لم يحم عل بها حاكفنا('»؛ لقولهتعال : حي يوأ الي عن 

وق ملووك» دامرة::5.. قلّ: الصَكاد: ايام أحكابنا. 
كر قائََتَا» مُمَرِدا 2 مَعَ أهلٍ حرب؛ لأنَّ إطلاقَ الأمانٍ يقتضي 


(أو لق بدَارٍ حرب مُقِيمًا) ؛ لصَيرُورَتِهِ من ججملَةِ أهل الحرب» لا 
لِتجَارَة وتَحوها. 


(أو زَنى بِمُسِلِمَةِ!'"2. أو أصابها باشم نكاح) نضا نضًا؛ لما زُوي عن 
عمد ع لولأا سيكرة ريعز على الى فل : ما 
على هذا صالّحتًاكم؟ فأمَرَ به» فصّلِبَ في بَيتِ المقيس. 

(أو قَطْعَ طريقا)؛ لعَدّم وفائه بِمَقتَضَى الذمّةٍ من أمن جانية. 


(1) قوله: (ولو لم يحكم بهِ حاكمنا) خلائًا للموثّي والشّارح. قال 
الرُوَكشِئْ : ولم أرَ هذا الشَّوْطْ لغيره. (خطه)!'!. ش 

(؟) قوله: (أو زنى بمسلمة) قال في «الغاية)1"؟: ولا يُعتبدُ في زناه أَدَاءُ 
الشهادة على الوجهٍ المعتبر في المسلمء بل يكفي الاستفاضّةٌ» قاله 
قوله: بل يكفي الاستفاضّةٌ. قال في «المبدع)1": وفيه شي2. 

]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


[؟] «غاية المنتهى) .)157/١(‏ 
[؟] «المبدع) (5/؟37). 


0/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(أو تَجَسّسَء أو آوَى جاسُوسًا)؛ لما فيه من الضَّرَرٍ على 
المسَلِمِينَ» أَشْبَة الامتتاع من بَذلٍ الجزية. 

7ه ارك دِيته) أي: الإسلام» (أو 

سُوَله) عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ (بسُوْءٍ. ونحوه) كفَولِهِ لمن سَمِعَه 
يوذل : كدت فيقئَلٌ . نَصَّاءٍ لما رُوِيَ: 2 قيل لابن عُمَرَ: إن راهبًا 
يَسْتِمْ رَسُولَ الله يَكِِ؟ فقَالَ: لو سَمِعِيُه لَتَلتُه نا لم نعط الأمانَ على 
هذا. 

(أو تَعدَّى على مُسلِم بقدل أو فتنَةِ عن دينه)؛ لأنّهِ ضَرَدٌ يَعْمْ 
السامرة» أنشية ما لو قائلّهُم.. 

و(لا) يَسَقِضُ عَهْدُهُ (بقذفه) أي: الذمّن مُسلِمًا. 

(و) لا ب(إيذّائه بسخر في تَصَوفهِ) نضّاء لأَنَّ صَرَرَه لا يَعمٌ. 
(ولا إنْ أَظهَرَ) الذمّئ (مُكواء أو رَفْعَ صَوتَهُ بكتابه) فلا يَسَقِض 
عهدَةُ يذنك» لأن العقدّ لا يُقتضيه» ولا ضُرَرَ فيه على المسلمينٌ. 

(ولا) يَسَقِض (عَهْدُ نسائه وأولاده) حَيتٌ انتّض عَهِدَُهُ. نضا 
لومجودٍ النّقض منة دُونَهُم» فاحقصٌ حكمُه بهِ. وكذا: لا ينتقض عَهِدٌ 
غْيرٍ النَّاقِضِ ولو شكك. 

(وَيُخَيّزْ الإمامُ فيه) أي: المنتكقض عَهِدّه- (ولو قال: ثبت 


باب أحكام أهل الذّمة 57 
كأسير) حريئ - بَنَ: قل ورقء وَمَسٌء وفِدَاء؛ لأنّه كاف لا أْمَانَ لَهُّ 
َدَوْنَا عليه في دَارنَا شر عقي ولا عوبرلا ذه جيلقه أخية للق 
الحربي . 

(وَمَالَهُ : : فيء” 0 5 اكد قاله في «الإنصاف)» و«(شرحه)؛ 


الس لحر اااي تيو بل صر لما عب وقد 
انتَقَضُ عَهِدٌ المالكِ في تَفسِهء فكذا في ماله. 
وقال أبو بكر: ماله ورت ومشّى عليه المصِنّفٌ في «الأمانِ). 
(ويَحرُمُ قَلهُ) لتقضِهٍ العهدَ (إنْ أسلّم. ولو كان سَبٌّ0" 
الي يَيج1")؛ لعُمُوم حديث: «الإسلامٌ يَجْبُ ما قَبلّه)1'". وأمًا 
قاذْفُه عليه به الام : فيِقَئلٌ بكلّ حالٍء ويأتي في «القذف). 


)١(‏ قوله: (ومَالَه: فَيْء) قاله في «الإنصاف). فعلمتٌ أنَّ ما مَوٌ في 
«الأمان» في الذميّ» على قولٍ أبي بكر: أَنَّ ما هُنا المذهَبُ. 
(خطه)!"!. 

(0) قوله ابروا كاواشك البنج + كِ) أي : عير القَذْفٍ . (خطه)1. 

إفرة وقيل: يفْكلٌ سَابَهُ 0 حالٍ» اختارة ابنُ أبي موسَّى » وابن ٠‏ البَنّاء 
وَالسَامرِيٌ . 


[17] تقدم تخريجه .)١891//5(‏ 
[؟] التعليق من زيادات إ(ب). 
[*] التعليق من زيادات (ب). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(وكذا): يحرم (رقة) أي: مَن أسلّم؛ لأنّه عَصّمْ نَفْسَه يإاسلامه؛ 
للحَبر1'؟. (لا إن رُقَّ قَبلَ) إسلامه» فلا يزول رِقُه به بل يَسَتَمِدُ. 
(ومن جادنًا بأمان. فحصّلَ لهُ ذُريةٌ ثم تَقَضَ العهدَ: فكذِمَيّ 
فيَنتَقَضُ عهِدَهُ دُونَ ذُرِييِه ؛ لما تَقَدَّم. 
تحر نَصِرَائِيةٌ لِشِرَاءِ رُنَارِ ولا يشتريه مُسَلِمٌ لها؛ لأنَه 
علامات الكفْر. 


قال الشّيخ 2 الدّينِ: وهو الصحيح من المذهب. قال في 
«المبدِع»: ونَصّ عليه أحمدٌُ. (خطه)!'". 
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[1] تقدم تخريجه (ص١١5).‏ 
[1] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : البيغ 


(كِتَابٌ : البَيغ") 

مود ين الباع؛ لمدّ كل من المتبايعينٍ يَنَهُ للآحرء أَخدًا 
وإاعغطاق, أو من القبايكة؟"2: أى؟ المصائعة لنضافعة كل مهما 
الآخَرَ عِندَهُ ولِذَلِك سمي صَفْقَة . 

وهو جائِرٌ بالإجماع؛ لقَولهِ تعالى: عل | 0 0 
[البقرة: ه517]» وحديث: (البيّعانِ بالخيار ما لم يَتَفر متفق 
عليه1'؟. والحكمَةٌ تعضِيه؛ لَعَقِ حاحجة ة الإنسانٍ بما في يد صاحبهء 
ولا بيذُلَهُ بير عَوَضِ فيقَوصّل كُُ بالتيع لعْرَضِهِء وفع حاجته. 

وهو لَكَةّ: دَفْعُ عِوَض» وأَخدٌ مُعَوَضٍ عَنَهُ . 

وشرغاء (مادَلَةُ عَينِ مالية) 1 دَفْعْها وأَخد عِوَضْهاء فلا 114 


00 قوله: (كتابُ التيع) مَصدرٌ باعَ؛ بمعنى ملّكُ» وبمعنى اشتَرَى» وكذا 
شْرَى » يكونٌ المعلين: وباع» وأباع, بمعنيّ . 
وأركائهُ ثلانةُ: عاقدٌ» ومعقودٌ عليه» وصيعَةٌ. وشّروطه سبعةٌ. (ع 
وكا 

؟) قوله: (أو من المبايعة) قال ابن شندُّسٍل” !: وفيه نظك؛ إذ المصِدَّد لا 

[1] سيأني تخريجه (ص١017).‏ 


[؟] (حاشية المنتهى) (؟19/1١).‏ 
[؟] (حاشية الفروع) .)١5١/5(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الاين البي .وه » 1 5-8 تفقه واقيتاوة مُطلفًا. 

فخْرَج: نحو الخُمرء والخنزيرء واليقة النَّجِسَةَء والحشَّرَاتِ» 
والكلب ولو لِصَيدٍ. 

(أو) مُبادلَةُ (مَهَعَةٍ مُبِاحَةٍ مُطلقَا22)؛ بأنْ لا تَخِتصّ إباحتُها بحالٍ 
دُونَ آخَرَ كمَمَرٌ دَارِء وبْقعَةٍ تُحفَرُ يعراء بخلافٍ نحو جلدٍ ميئةٍ 
تبرغ فلا ياغ هر ولا تنغا؛ 220 لا طفع .يه مطلقاء بل في 
اليابهات . 

(بإِحدَاهُما) أي: عَينٍ مالفقه أو قتع نعل ننه وو ك3 
ب«مُبادلة). فيشْمَلٌ تَحوّ: تيع كتّاب بكتاب» أ و بممرٌ في دَارِ. وتّبع 
نحو مَمَرٌّ في دَارٍ بكتاب» أ و بتو في دار أخزى. 

(أو) مبادلَهُ عَينِ مالي ؛ أو مَنة مَنفَعةِ مباحة مُطلَمًا (بمال في الذَّمَةِ) من 
َقَدِ أو غَيرِه . وكذا : مبادَلةٌ مال في الذْمَةِ بع 7 بين ماليّة أو مَنفَعَةِ مباحة, 


يُشْتقٌ من المصدّرء ثم معتى البيع غَيرُ مَعنّى المبايعّةٍ. انتهى. وقاله 
أيضًا الز ركشئ . ْ 

)١١‏ قوله: (فلا يكونٌ إلا بينَ اثتين فأكمّر) أي : حميقَةٌ أو حكماء كتولي 
طرفي العقدٍ. 

(؟) قوله: (مُطلقًا) أي: في كُلّ حال» وهو مفعولٌ مُطُلَقٌ نايت عن مصدَّرٍ 
مَوصُوف مَحَدُوفِء أي: حِلّا مُطلقَاء والعامل فيه المذكونء أعني : 
«مباحة) عند المازنيئ» وعليه ظاهِد «الخلاصّة)» وفِعلٌ مُقدّرٌ من لفظه 
عي الحنيون ىع دلت جل لبطالقا» القن 


كتَابٌ : البيغ 


أو بمالٍ فى الذَّكَق» إذا فض أحَدُهُما قبل لبَق . 

(على التَأبِيدِ)؛ بأن لم تُقَيْد مُبالةُ المنمّعَةٍ بِمدَةٍ» أو عَمَلٍ مَعلُوم, 
فتخوج الإجارة. 00 

(غيرِ ربّاء وقرض) ويأتي حُكمُهُمَا. 

وأركانُ البيع ثلاثّةٌ: عاقِدٌ» ومَعقُودٌ عليه- وِيُعلَم ححكمُهُمَا مِن 
الشّرْوطٍ الأليوك ودر * به» وهو الصَّيعَةُ ولها صُورَئَان 


قال الحيجاويٌ في حدّ الببع : وهو مبادلَةُ مال ولو في الدمَّةِء أو منفعةٍ 
مُباحةٍ» كممرٌ الدّار بمثل أحدهما على التأبيد» غير رِبّا وقرض. 
قال بَعضّهُم: وهو أَحَسَنُ ين حدّ المصنّفء من عَيتُ قِلَهُ للف 
وزيادةٌ المعنى» فإنّه استَغتّى عن «عَينٍ ماليّة) ب(مالٍ)» وعن 
وللملك»)» ب«على التأَبيدِ) ؛ إذ لا يذل سي بِشَيءٍ على التأبيد إلا 
ما العواري التي احتررٌ عنها به» فلا ثُرادُ على التَِيدِ؛ لأنها مردودة. 
فل دة تِسعَ صُورِء وهذا سنا فقّطء واستغتئّى عن «مُطلقًا) 
بالمثال. انتّهى . 

وقد اسْتَمَلَ كل من الحدّين على العلل الأربع» كما هو ظاهرء شَّيخنا 
لمع 


[1] (حاشية الخلوتي» (؟545/5). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

ولي : وتداً بها ؛ للاثمَاقٍ عليها في الجملةِ؛ فقال : (ويَنعَقِدٌ) البيعُ 
إن أَريدٌ حقيفَةٌ؛ أن رَعْتَ كُلّ منهُما فيما بُذِلَّ لهُ من العوّض. 

(لا) إن وقَعَ (هَزْلاً) بلا قَصْدٍ لحقيقَيه (ولا) إن وفع (تلجتّد0"» 
وأماتة, وهو) أي: : بيع التَلجعَة والأمائة؛ (إظهازة) أي: ابيع الذي 
ألو لاحتياج إليه؛ (لذفع ظالم) عن البائئع''2؛ (ولا يُراةُ) البيعُ 
(باطِتًا): فلا يَصِحُ؛ لذن القَصِد منة التفيدٌ فتّط؛ نما لكل لمر ما 
نَوَى. 

(بإيجاب) متَعلَق ب«يتعقد»ء (ك)قَّولٍ بائع: (بعنْكَ) كدّا", 


(1) على قوله: (تلجتَة) ويُقبل دعرَاة التَلجمَةَ مع قريئة بيمينه. 
قال في «الإقناع)1"!: وكذا دعوّى الهَرْلٍ بقّريئةِ . قال: فإن باعَهُ حَحومًا 
من ظالم» أو خاف صَيعَتَةُ ونهية» أو سَرِقَتَه أو غصبَةُ» من غير تَواطؤ 

)١(‏ قوله: (إِظهارَهُ لِدَفع ظالم... إلخ) وعند الشيخ تقيّ الدين: أن بيع 
اموا ع الا يي (خطه). 

(9) قوله: (بإيجاب, كبعثك ... إلخ) قال الشيح في شرج المحرر) : 
والصّوابٌ: أَنَّ جميع هذه الضُورٍ تُسكى : إيجابًا قرلا ون كلام 
المتقدّمِين أن الإيجات والقَبولَ يَسْمَلُ كل صورةٍ قوليةٍ وفعلية» فإنَّ 
إيجابٌ الشيء جما اعد بوتيو ذلك التَرامةُء فإذا أوبجب البائعغ 


[1] «الإقناع» ركه .)١‏ 


كتَابٌ : البيعُ 0 
(أو: مَلَكتّكَ) كدًا (أو: وَلَيتْكَهُ) أي : يعذكة: برأس مالهء ويَعلَمَانِهِ. 
(أو: أشركثكَ) نوه في بم الشركة وتأتي صُوَرُ الوليَة» والشَّرِكٍ 
في (باب الخيار). (أو: وَعَبيْكهُ) بكذًا (وتحوه)2» ك ا 
بكذاء أ تيت و تاهو عدا 

(و) ب(قبول» كعقولٍ مشتر: (ابتغثُ) ذلك (أو: قَبلتُ» أو: 
تَمَلَكنهُ أو: اشترَيئة, أو: أَحَذْنُهُ ونحوه). ك: : اسِتَبِدَلثُةُ. إذا كان 
القَبولُ على وَفْتقِ الإيجاب, في قَدرِ النّمنِ وصِفَِّهه ويرهما. 

(وصَمٌ تَقَدُمُ قبول) على إيجاب: (بلفظ أمر). كمّولٍ مُشتر 
ِتائع: بغني هذا كذا. مكرن لا يقد بن ا 1 

لواح وناض تلجع عن اسفوار» حر ؛ اشقريث ينك 
كذا يكذاء أرء ابتك أزء اذل يكذا 00 : بعك أو: بارك الله 
للك فيه أوه هُو مُبارَكٌ عَلَيكَء أو : إِنّ الل قد باقَكُ. ببخلافي: 
تريفني؟ أو: أبغتتي ؟ أو : ليك أو : لعلّكَ أو: عسى أن تَبِيعَ لي كذا 
بكدًا؛ لأنَهُ َس بِقَبولٍ» ولا استدعاء. 

(و) صَحٌّ (تَرَاخِي أحَدِهما) أي: الإيجَاب أو القَبُولِ عن الآخَرِء 
(والبيْعانٍ بالمجلس”" لم يَتشَاغَلا بما يَفْطَعْهُ) أي: التيع (ُرفًا)؛ لأنَّ 


على المشتري ... انقطع آخر الكلام'؟. 
)١(‏ قوله: (والبيّعَانِ... إلخ) في بعض كتب الشافعيّة: لو كتّبَ إلى 


53 . كنا في جميع النسخ . 


51 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
حالَةَ المجلسء» ككال العَقدِ؛ لأنَّه يُكتفى بالقّبض فيه لما يُعَمُ فيه 
الهبض ؛فإن ترقا 0 قا: 
بطر لأثيما عيضا عل أَسْبَةَ ما لو صرح بالود 

(و) الصُورَةٌ النَانِيةٌ: فِعليَةٌ وهي المُشَارُ إليها بِقَولِهِ: وينعَقِدُ 
(بمُعاطاةٍ) نضا في القَليلٍ والكثير؛ لعُمُوم الأدلّة. ولأنّهِ تعالى أحلّ 
البتيع» ولم يبن كيفِيتَةُ» فوجب الوْججوحٌ فيه إلى الغُوفٍ» كما رُجِعَ إليه 
في القَّمْضء والإحرّازء ونّحوهما. والمسَلِمُونَ في أسوّاقهم وبياعَاتهم 
على ذْلِكُ. 

ك5 أعطني بِهَذَا) الدّرهَمٍ وتّحوه (خُرا . فيُعطيه ما يُرضيه) من 
الحبزِء مع شكوته (أو يُساومُهُ مِلْعَةَ بكَمنء فيقُول) بائعغها: 
(حُذُها2". أو) يَقُول: (هي لَك أو) يَقُولَ: (أعطيئْكهًا. أو) يقُول 


غائب بالبيع وَحَدَةُ) فقبل بمجكد اطلاعِه على الكتاب صَحّ؛ لأن 
الإيجابت إنما يتح بوصول الكتاب. ذكدوة فى «باب الطلاق) . 
وما دام في مجلس القبولٍ فالخيارٌ ثابتٌ لهُ» ويتمادى خِيارٌ الكاتب 
أيضًا إلى انقطاع جيارٍ المكثوب لهُ حتى لو علِع أنه رجَعَ عن الإيجاب 
قبل مفارقة المكثُوب إليه مجلِسَةُ) صم رُجوغه ولم ينعقد البيع. 
انتهى . 
وهذا موافِقٌ لما في «الإقناع»). (من خط شيخنا عبد الله أبا بطين). 
1١‏ قال ابن قُندير1']: وتوم في المعاطاةٍ: «فعطيه) في الصورة 


[1] (حاشية الفروع) (7/5؟١).‏ 


كتَابٌ : التي 


عع , 
0 


(خذ هزِو) السلعَة (بيرهم) أو تحوهء (فِيَأْخُذَهَا) مُشتر 


ويَسكتُ. (أو) يَقُولُ ُشر: (كيف 5 بي لخر لتر ذا برخيو 
فِيقُولٌ” 0 0 أو: اَرِنْهُ) ا (أو وَضع) 4 مُشْكرٍ (ثمته1©) 


000 


00 


]1[ 


][ 
]"[ 


الأولىء وفي الصورة الثانية: «فيأخذه) يدلّ على اشتراطٍ مُعاقبة 
القَبض والإقباض؛ لأنَّ القَاءَ للتعقِيبٍء فإذا قال: خَذْ هذا بدِرهمء 
فيُعتبد أن لا يتأَشرَ الأذّء وكذلك إذا قال: أعطني في ارك خرن 
فيعتبُ أن لا يِتأَخَرَ الإعطام؛ لأنه إذا اعثيرَ عدم التأخرِ 0 القبولٍ 
والإيجاب اللفظي» ففي المعاطاة أولى. (خطه). 

قوله: (فيقولٌ) الضمير للمشتري لا للبائع» وإلا لكان الظاهد حِيعفٍ 
إمقاط قولدة دفول )4 لأذ سال يدك غى البائبه ذكان يكزي أذ 
يقول: كذا درك خذك أرائرلة» با بالصيولق ريقرلم للفكتري: 
كما ذكرناء واطيمة: وهو الهاءُ في ( خذه) أو (اتّرنهُ)1'! عائدٌ على 
الَّرهَمء لا على المبيع» قاله شيخنال"؟. 

قوله: (أو وضع ثمنه) فلو ضاع الثّمنُ في هذه الصُورَةِ» فهل هو من 
ضمانٍ البائع» كما قاله الخلوتي؟» أو من ضمان المشتري؛ لعدّم 
قبض البائع لهء كما قاله عثمان؟. (خطه). 

قال في «الاختيارات)1'!: وإذا جْمَعَ البائعٌ بين عَمَدَينِ مُختَلِّي 


«بل الضميدُ في يقول للمُشتري» كما ذكرناء والضميد» وهو الهاء في خذه أو اتَرِنهُ) 


في النسخ الخطية متأخر في التعليق والتصويب من «حاشية الخلوتي). 
انظر: «حاشية الخلوتى) (؟5/؟585). 
«الاختيارات) ص (؟757١).‏ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
المعلُومَ لمثله (عادةً وَأَحْذِه) أي : الموضوع نه ثْمَنْهُ (عَقبّه ) أي: : عَْقَبَ 
وم دين جح اند ارام يهنا 

وظاهِرهُ: ولو لم يكن المالِكُ حاضرًا؛ للغوفٍ. 

وعلِمَ من قَولِهِ: «فيعطيه) وقوله: (فيَأحُذُها) وقوله: «عَقبَه) : 
اعتِبارٌ التّعِقِيبٍ في الصُّوَرِ الات . فإن تََاتى: لم يَصِحٌ التيغ. 

(وتحوه) أي: اليل كون من الور (ممًا َدُلُ على بيع وشر رَاءِ) 
عادة. وكذا: نَحوٌ هِبَتِ» وهَدِيّة» وصَدَقٍَ فلم يُنقَل عَنهُ د ولا عن 


5 


3 


أحدٍ من أصحابه» استِعمَالٌ إيججاب ولا قَبِولٍ فيهاء ولا أَمَوا بو» ولو 
وفع لثقِل. 


الُكم بِعِوَضَينٍ متميرين» لم يكن للمشتري أن يَقبلٌ أحدَهُمَا بعواضه . 
(خطه). 
5 


كتَابٌ : التيغ 
1 
(فضل) 
(وشّروطه) أي : التتيع : (سَبِعَةٌ) : 
أَحَدمًا: : (الوِضًا)؛ أن َبَايَعَا اختِيّارًا. فلا يَصِحٌ إن كرما أو 
اأعذفناء لحديق» ونيا التي عن تَرَاضٍ)7' 
(إلا من كرو , بعقٌ) كعن أكرقة حاجم على تيع مال لوَفَاءِ دَينِه 
فبِصِح؛ لأنة نول لخي علدا يفن كإسلام الريك 
ارط (القاتي: الؤضذ) يعس :+ أن يكو العاقِدٌ جائِرَ التَصَدْفٍِ 
ًا ؛ كلقا رَشيدًا لان عو كي واطاناه ,ولا من اصد 
وسَفِيه؛ لأنّهِ قَولَ يعمد لَهُ الئّضَاء فاعثيرَ فيه الوِسْدُء كالإقرار. 
لاقي )شي ورسير» ا ا ليت 
من قن وصَغيرٍ ولو غيرَ مُمَيْرِ وسَفيهِ؛ لأنّ الجر علّيهم لحَوفٍ 
ضياع المالٍ» وهو مَفقُودٌ في التسير. 
رو( ل (إذا أَذْنَ لمُمَيّرِ وسَفيهِ ولِكْ) هُمَاء فيِصِحُ”''' ولو في 


)0 ويُقل من مميّرٍ هَديّه أرسل بهاء وإِذْنْهُ في دخول ذَارٍ. 
وفي «جامع») القاضي : ومن كافر» وفاسق» وذكره القرطبئٌ إجماعًا. 
وقال القاضي أيضًا: إن ظنّ صِدقةُ. وهذا منّجةٌ. (فروع)!"! 

5 أخرجه ابن ماجه »)5١85(‏ وابن ن حبان (53717) من حديث أبي سعيد الخدري. 


وصححه الألباني في «الإرواء) ) .)1١5859‏ 
[] «الفروع» (7/5؟١١).‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
الكثير؛ لقوله تعالى : 8 وابتلوا أ لبت 4 [النساء: 5]. (و) 07 إِذنُ ولي 
لَهُمَا بالتَصَدْفٍ في مالهما("© (بلا مَصلّحَة("2)؛ لأنّهِ إضا 

(أو) أَذِنَ (لقِنْ سَيْدُ) فيِصِحٌ تَصَدَفُه؛ لوال 2 عَنَهُ يإذنه 

2 

.١'!)ةياغ( قوله: (ويحرم .. إلخ) وينّجه: ويَضْمَنُ.‎ )١( 
الظاهر: يحرُمٌ ولا يَضْمَنُ. (عثمان). (خطه).‎ 

١؟)‏ قوله: (ويحرمٌ بلا مصلحة) ل ولا د يَصحٌ البيعٌ. 

0 ولو ادّعَى قِنٌّ إِذنَ سيدهء فكدّبهء لم ينقُد تصدفه فيما ادّعَى أنه مأذونٌ 
له فيه؛ لتصديق سيّده عليه» فيَرَحُ المتاحٌ المبيعٌ من يدٍ المشئري» 
وما قبِضَّهُ الرٌقيقُ من الثّمَنِء انتّزع ما هو مومجودٌ في يدٍ الرّقيق» ودُفِعَ 
ريه وما ليس مَوجُودًا يبع به بعد عِتقِهِ؛ لأنَّه في ذمته» كسائر 
التصدّفاتٍ غير المأذون فيها. 
وكذا لو اشترى شَّينَا زاعِمًا أن سَيِدَةُ قد أَذِنَ له» فكذَّبَهُ السثِدُ؛ لأن 
الأصلّ عدم الإذنِ في الصُورئينء ولا يُقبل قول الؤقيق على سيئده. 

هذا إذا لم ثبت الإذنُ بد أو إقرار السيدِء وإلا فتَقَدَ التصيفٌ. 
ولا يُقبل قَولُ سيدِهء ومثلُ في عدم اقول : حي الوكالٍ في بيع 
متاع زَيدِ» فأكذَّبةُ وت 0 كك أَنَّه لم بوكلا لأن الأصلّ عدم 
الوكالةٍ التي يتوق صحْحةُ تَُوذٍ البيع على ومجودها. 


[1] «غاية المنتهى) .)1958/١(‏ 


كتَابٌ : الببغ 


وفي «التنقيح)0"©: يَصِحٌ من القن قيول هبة ووصيّة ة بلا إذنٍ سيد سيك . 


نضّاء ويَكونَانٍ لِسَيّدِه. وفى «شرحه): وهو مُخالِفٌ للقَوَاعِد. انتهى 
وفيه 0 أنه ا“كتينات مخض »ع فهُو كاحيِشَاسْهء واصطيادة. 


000 


00 


000 


]1[ 
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ارط (التَالتُ: كُون المبيع”"2) أي: المعقُود علَيدء ما كان أو 


وقولهم في «باب الإقرار يدلو الدذا على به وادّعى أَحَدُهُما الصححةً 
وَالآحدٍ البطلانَ» قُدّمَ قول مُدّعِي السكق ما رذ كرك زا" أي 
التيع» والله أعلم . 

رما في امتح . بع فيه الموفقٌ والشارح وجماعة. 

واختارٌ الموقّقُء والشارخ؛ والحارثيع» وغيرهم: صكةً قَبولٍ الممير 
الهبَة» وكذا السَفِيهُ» وكذا حك قَبُولٍ الوصيّة» وصرّبه في 
«الإنصاف). 

قوله : (وفيه شَيِءٌ) أقول: ليس كذلك؛ لأنّه عَقَدّ» والقواعِدُ تَمَتَضِي 
عدم صِحّةٍ صُدُورِها عن العَبِدٍ. 

على قوله: (الشرط الثالث: كونٌ المبيع) لو قال: كو مَعقُودٍ 
عليه ... إلخ. لَشَّمِلٌ الشَّمنَ والمثمَن. ْ 

أو يُقالُ: مرادةٌ بالمبيع: ما يَشْمَلُّهُما؛ بدليل أن البيع والشُرَاءَ يُطْلَقْ 
على كل منهُماء فتديّر. (م خ)1"1. (خطه). 


بياض بمقدار كلمة فى الأصلء ولعلها: «شروطه). 
«حاشية الخلوتى) (؟5/ههه). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
مُْمنًا (مَالَ)؛ لأنّ غَيره لا يُقَابَلّ بو2©0. 

(وهو) أي: المالٌء سَرْعًا: (ما يَُاح نَفعْهُ مُطلَقَا) أي: في كل 
الأحوّال» (و) ما بُباخ (اقتنَاؤُةُ بلا حاجَة). 

حرج : ما لا نَفعَ فيو كالحَشَرَاتٍ» وما فيه نَفْعْ مُحَومْ كحَغْرِء وما 
لا يَْاحُ إلا عِندَ الاصْطَرَارٍ كالمَيتَة» وما لا يبا كاله إل العامة 
كالكلب. 

(كبفل, وجمَارٍ)؛ لانتفّاع النَّاسٍ بهماء وتبَائعهِمَا في كل تصرٍ 
من غَيرٍ كيرٍ. 

(و) كدطيرٍ لِقَصْدِ صَوتِه) كيَرَارء وييعَاء"©. وتحوهما. 

(و) كدذودٍ قر وَزرو"2)؛ لأنّه طاهِدٌ مُسَمّعٌ به. ويُخرَجُ منة 
الحريز الذي هو أَفْحَدُ الملابس» بخلاف الحَشَّرَاتٍ التي لا نَفْعَ فيها. 


)١(‏ وقال في «شرح الإقناع)1'1: وظاهِرُ كلامِدٍ هُناء كثيره: أنَّ النََّعَ لا 
يَصِحُ بيغه. مع أنه ذكر في حدٌّ البيع صِحَيَهُ! فكان ينغي أن يقال هُنا: 
كو مبيع مالا أو نَفعَا مباححا مطلقّاء أو يُعافٌ المال بما يعُمٌ الأعيانَ 
والمنافة.. 

)١(‏ البَبعاءء وقد تُشِدَّدُ البامُ الثانيةٌ: طائد أخضّد. (قاموس). 


(9) قوله: (وتزره) أي قبل أن بدت 


[1] (كشاف القناع» (508/07). 


كتاث : التة 
6د الخ / الا 


(و) كدتخلٍ مُتفرِدِ'') عن كوارتّه. 
قال في «المغني): إذا شاهَدّها مَحبُوسَة بحيثٌ لا يُمكنها أن 


2 


تمتَنِعٌ . 

ومُقَتَضَّى كلامه في «الكافي): صِحَْةٌ بَبعِه طائرًا. قال الشيحُ تقيئ 
الدين: وهو أصَح . 

لكن مُمَتَضّى ما يَأنِي في «الحَامِس) : طَريقَةٌ «المغني». وجَرم به 
في (الإقناع») هُنَاكَ . 

(أو) تخل (مَعَ كوَارتها'2) خارجًا عَنْهَاء (و) نحل مع كوّارته 
(فيهاء إذا شُوهِدَ دَاخِلًا إليهًا)؛ لحصّولٍ العلم به بذلِكُ. ويدخل ما 
د حِيطَانٍ . فإن لم يُشاهِدَهُ دالا إليها: 
ات بَيعْهُ. فلا يكفي 5و َنْخَ رأسها ومُشاهَدَتُةُ فيهاء خلانًا عي 


01١‏ قوله : (ونحل مُقَرِدِ) أي: يمكن أخذّه اعتبارًا بالشَّرطٍ الخاميس» وبه 
صرح في سيف هنا وفي الخامس. م ا 

2غ قوله : 3 كُوَارَتِه) الكَوَارَةٌ بِضِمٌ م الكاف» أ وتخفيفلف الواوء 
جم رةه وي : ما عشل فيه التّحلٌ» وهي الخاكةٌ اميا 
وقيل: الكوَارَةٌ من العلين» والخليّةُ من الخشّب . قاله في (المطلع)! .١'‏ 


[1] (حاشية الخلوتي») (؟555/1). 
[؟] «المطلع») ص .)١75(‏ 


9 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراقات 

و(لا) يَصِحٌ بع (كوَارَةٍ بما فِيهَا من عَسَلٍ وتخل)؛ للجَهَالَةِ. 

(وكهة2") فْيَصِحٌ بِيعُْه؛ لما 5 الصّحيد! '!: أن امرأةً دَخَلَتَ 
رفي جِرةٍ لها حتثها.. والأصل في للم ايلك . 

(و) كدفيل)؛ لأنَهُ تالح تَفغة واقتكادة أشبة البغل. 

(وما فضا كد كبْومَةٍ) تُجِعَلٌ (شْباشًا) أي: تحاط عَيِتَامَاء 
وُربَط يرل عليها الطير. 

(أو) يُصَادُ (به. كدِيدَان» وسباع بهائم) تَصلح لِصَيدِء كقُهُودٍ. 
(و) سباع (طير يَصِلّحْ لصَّيدِ) كباز وصَفْرٍ (وولّدهاء وقَرْجِهَاء 
وتيضها)؛ لأنهُ يُمَفَعُ به في الحال أو المآلٍ (إلَا الكَلْبَ) فلا يصِحُ بيغه 
ملفا لأنّه لا يُمَقَعُ به إلا يحاجة. 

(وكقردٍ لِحفظ)؛ لأنَّ الحفظّ من المنافع المباحة. 

رو( كر عَلَقٍ لِمَصّ دم)؛ لأَنَهُ نَفْعٌّ مقضُودٌ. 

(و) كدلَبن آدَمِيَةِ) 00 مِنهَا؛ لأنّهُ اه يُنتَقَعُ بو كلَينٍ 
الشَّاقِِ بخلافٍ لبن الوَجلٍ. (ويكره) بَغْهُ. نَضًا. 


05 قوله: (وكهرٌ) يعني : فيجورٌ بيعٌه. وعنه: لا. واختارّه في «الهدي)ء 
و«الفائق)» وصححه في «القواعد الفقهية) . وحم ص)!'!. 


[1] أخرجه البخاري (2»)7570 ومسلم (2547؟) من حديث ابن عمرء وأخرجه 
البخاري (45/ا) من حديث أسماى» ومسلم (505) من حديث جابر. 
[؟] «(إرشاد أولى النهى) .)5910//١(‏ 


كاب : الي 
الخ لفة 


(و) كداقِنٌ مُرتَدٌ)؛ لأنَّهُ يَعْ به إلى قَلِهء وإنْ كات مَقول النُوبَةِ» 
بّما جع للإسلام. (و) كَقِنّ (مريض) ولو حُشِيَ مونه. (و) كَقِنُ 
9 00 كر أو أنقّى ؛ لذأنها لا تمتعُ بَيعَهُ كالدَّيْن» (و) كفِنْ 
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و في مُحارَبَة2©"2) تَحَنّم 20 دنه 3 ُنتفَغُ به إلى قتله» أو يُعِتِقَهُ 


فيال أجره» مروت وَل ين كك 

ودلا 6 بيع نويه عِتقُهُ نَذْرَ َتتَور)؛ لأنَّ عِمَقَهُ وبحب بالتَّذرِ 

57 ا ولدطامية كعيقة ة آدَمئ؛ م ل بها إل 
سَمكاء وجرَادًاء ونَحوَهُما) ين حيَوَانَاتٍ البحر التي لا تَعِيشُ إلا فيه؛ 
لجل مَييًا. 

(ولا) بَيعُ (سِرْجِينٍ نجس)؛ للإجماع على نجاسَته. وعُلِمْ منهُ: 


(1) وظاهر الإطلاق: أنه لا فرق بين أن تتعلّق يرقبته أو رقبة السيْدِ. قاله 
الخلوت . 

0) «قاتل) نَع لوققٌ)!'. 

() قوله: (في محارتّة) أي: ولو تحنم قتلهُ وإنما يكونٌ البيعُ صَحِيحًا 
قبل القدرة عليه. 

م كا قاطع طريق قتل. 


3 التعليق ليس في (أ). 
[] كن 5): «على قوله: وكقن جان» أي). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
صِحَهُ بع سِرْجينٍ طاهِر» كروث 0 
(ولا) بَبعُ (دُهْن نجس20) كسم ميئة؛ لَه بَعضّهاء (أو) دُمْن 
١م‏ مُسجْس) كرّيت, أو شرج لاقت تعاس ؛ ؛ لله لا يهو يمل أسْبَةَ 
ان 
(ويجوزُ أن يُستصبَح”" ب) دهن (مُتَجْسء في غير مَسجِدٍ)» 
كالإنيفاع بجلدٍ مَيَةٍ مَدبُوغ في يابس. 


له أيضَاء انعدو المسألة ؛ 1 لا فرق بين الدَّهِنٍ والشرجين. . 2 
11] 


أقول «الثرن كاف باذ اللي البعكي لايك فليدةه كباعلليا 
بوه بخلافٍ الشرجِينٍ المتنججسء والشرجين المتيجسش يمكنُ 
تطهيذة » فهو كالنُوب لمعن (خطه). 
١غاية)!'!:‏ وسِرجينٌ تجدلء وينّجِهُ: أو متنجّش. (خطه). 

(؟) قوله: (ويجوز أن يستصبح) قيّده في «الإقناع) تبعًا لجماعة بكونه 
على وجه لا تتعدّى فيه النجاسّةٌ» بأن يُصبٌ من إبريق ونحوو بلا مَسٌ . 
قال في «الإنصاف): والظاهِد أَنَّ هذا القيدٌ ليس بشرط» وهو ظاهِد 
عبارّة المصنّفٍ . 


[] (حاشية الخلوتي») (؟//0اهه). 
[؟] «غاية المنتهى) .)459/١(‏ 


كتات : التية 
لفلللصحطحصصود(-<! رت | ات 


(وحَرْمَ ُ 5 حَفِ 00() مُطلفاء لما فيه من ابتذاله» وترك 


تَعظيمه. ويَصِحٌ به 0 0 ا (لكافِرٍ 9 )؛ أنه 


000 


000 


0) 
050 


] 
]"[ 
0 


(وإن 5" 00 التصكفن: كافة ور أو غيره)» 


قوله : (وحَرْم بِيعُ مُصححفٍ) يعني : في دين أو غيره؛ لما فيه من ابتذاله 
أ 2 ١‏ 

وتركِ تَعظيمه. (ح م ص)! .١‏ 

قوله: (ولا يَصِحٌ لكافِر) مفهوثه: أنه يصحٌ لمسلم مع الحرمَة. 
وفي (الإنصاف)1"!: المذهَبٌ: أنه لا يجورٌ» ولا يَصِح. قال الإمام : 
لا أعلم في جه رُخصَةً. وحكاة عن أكثر الأصحاب. لكن المصلفٌ 
تَابَعَ «التنقيح)» كما مرّ. 

وفي (الإقناع): عدمٌ الصكة مُطْلَقًا. 

قوله: (يإرث) قد يُصِوٌرُ بما إذا كان مُسلمٌ مُتروّجًا بكتايئة» ومات 
عنهاء ووَرِتَتةُ وفي كته مُصِحَفٌ» فإنها تملكه بذلك. (مخ)1". 
وفي ذلك تَظَدٌ! والصّوابُ: تَصويدة بما إذا كان لكافِر عبدٌ فأعقّة ثم 
ُسِلّمَ وملّك تكن ثم مات انه يرن مُعَتِقُهُ الكافْر في هذه 
وَجَهُ النَظر: أن الكافِر لا يرث المسَلِم. 

انظر: (إرشاد أولي النهى» .)57/8/١(‏ 

.)5 0/١١١ «الإنصاف)‎ 

«حاشية الخلوتي» (؟55//5). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
كاستيلاءٍ عليه من مُسلمء ورد عليه لتحو عَيب: (<أُلزمَ بإزالة يَدِهِ 
عَنةُ)؛ لقلا يَمَهِتهُ. وقد نَهَى عليه السَلامُ عن السفرٍ بالمُصحَفٍ لأرض 
العَدُوٌ؛ مخاقة أن تبَالَهُ 0 فأولى أن لا يَبقَى بِيَدِ بد 

(ولا يُكرَهُ سْرَاؤُه) أي: المصحَفٍ ؛ (استِنقَاذًا) أي: لأنَهُ استِنقَاذٌ 
ل من تبذِيله» رو للا إبِدَالَهُ لمُسلم) بسكت ولو مع ذَرَاهمَ من 
أحدهما. (ويَجورٌ نَشْخُهُ) أي: المصحفٍ (بأجرة) حتّى من كافر 
ومُحَدِث» بلا حمل ول ار 

(ويصحٌ شْرَاءٌ 57 الرَّندَقَةٍ 1 وتّحوها). ككثب المبتدِعة 
(لبتْلقَها)؛ لما فِيهًا من ماليّة الورقء وتَعُودُ وَرَكَا مُنتَمَعَا به بالمعالجة. 

و(لا) يَصِحٌ سْرَاءْ (خمر لِيْرِيقَهًا) ؛ لأنّه لا تفع فيها. ولا آلةٍ 
كلها '» ونّحوٍ صَنَم» وتريَاق ذ فيه لحم حيّاتٍ» وشم الأقاعي» بيخلااف 


0 مذَهَبُ أبي حنيقَة: جوازٌ ببع المصححفي, ومذهَبُ مالكِ والشافعيّ : 
بكر 

)١(‏ قوله: (حتى من كافِرٍ ومُحدِثْء بلا حمل ولا مَسٌ) لعلهُ مِن قَبِيلٍ 

() وبهذا يُفرَقُ بين كثب الرَّندقَةِ ونّحوهاء وبين آلَةِ اللّهو. وقد يُخدَسُ 
أن في آله اللّمو بَعدَ إتلافها ماليةٌ الحَسّب. فلعلّ القَرقَ : تَعدّي ضَرَرِ 
كلب الزندكة وتحوهاء بلغت لحني قاد الارع 21 

[1] تقدم تخريجه .)791/١(‏ 

[؟] انظر: «حاشية الخلوتي») (؟/5559). 


الشّرطُ (الَابعُ ُ: أن يَكُونَ) المبيع (مَملُوكا لَهُ) أي : البائع- ل 
الشّمَكُْ- وكا تامًا (حتّى الأسير) بأرض العَُرٌ إذا باع ملكة بدَارٍ 
الإشلام» أو بِدَارٍ الحرب: تَقَلَّ تَصَدفْه فيه؛ لبَقَاءِ ملكه عليه. 

(أو) يكوث البَائع (مأدُوتًا لَهُ فيه) أي: التيع من مالكه. أو من 
الَّارِعَ كالوَكيل» ووَليٌ صَغيرٍ تسود وناظر وَقْفٍ (وَقتَ عَقَدِ) 
ابتيع» ؛ (ولو ظنًا) أي : المالك والمأذونٌ 1 َهُ (عَدَمَهُمَا) أي : اليللك» أو 
ار كأنْ باع ما وَرِلّه غير عالم بانتِقَايهِ إليهء أو وكُلَ في 

عه ولم يَعلّم فبَاعَه؛ لأنَّ الاعتتار في المعامّلاتٍ بما في نفس الأمرء 
لا بما في ظَنٌّ المكلّفٍ. 

(فلا ا م تَصَرْفَ ُصُولي) تيغ أو شِرَاءِء أو غَيرهما0"©: (ولو 
يم تَصِدّفْه (بعدّ) وقوعهء إل إن اشترى) المُصُولِيٌ (في ذمّته 
ونَوّى) الشَّرَاءَ (لضّخص لم يُسَمّهِ) فيِصِحٌُ, سَواءٌ نقَدَ الّمَنَ من مالٍ 
الغيرء أم لا؛ لأنَّ ذمّته قابلةٌ للتّصَدْفٍ . فإن سمّاهء أو اشترى للعَيرٍ بين 


(1) السَقَمَونيا: نات يُستخرج ين تجاويفه رُعطوبةٌ َقِيقَةُ َه ويجمَّتُ» 
وتُدعى باسم نباتها أيضاء مُضادّتُها للمَعِدَةٍ والأحشاءٍ أكثؤ من جميع 
المُشهلات . (قاموس). 

إة دعن احيل” صحةُ تَصيفٍ الفُضْولِيٌ ويَقِفُْ على الإجارَّة» وهو قول 
مالك» وقول أبي حنيفة في البيع. 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
3 6 يص005) الشُرَاء. 

ثم إنْ أجارّه) ص الشّرَاءً (مَنِ اشثْريَ لَه مَلَكَهُ من جين 
اشْثْرِيّ) لَه؛ لأنّه اشُْرِيَ لأجلهء أشبة ما لو كان بإذنه» فتكونُ مَنافِغه 
وها لك 

(وإلا) بُجِرْهُ من اشْثْرِيَ له: (وقَعَ) الشُرَاءُ (لمشترء ولَرِمَه) 
حكفة» كما لو لم ينو غَيرَه» ويس له التُصَوْفٌ فيه قبل عرضه على من 
اشثّري له. 

زول به (يية هام أي مال إلا يملكة) البائغء ولا إذن له 
فيه؛ لحديث حكيم بن حزام مَرفُوعًا : دلا تبغ ما يس عِندَّكُ). رواةٌ 


(1) (بعَينٍ ماله) أي: المشتري. (تقرير). 

١؟)‏ قوله: (فإن سمّاةُ أو اشترى للعَير بين ماله لم يصحٌّ) أي: بأن قال : 
اشتريئه لغيري. ولم يُسَمّه 
والضميرُ في (ماله) المقدري ب ا سا في الصّورَتّين. 
قال في «الإنصاف)1؟: لو اشترى بمال نفسه سعد لَغَيرِه» ففيه 
طَريقَانَ: عدمُ اليف قرلا واحدّاء وهي طَرِيِقَةٌ القاضي في 
«المجرد). وإجراءٌ الخلافٍ فيهء كتصدفب المُضْولِيٌ» وهو الأصحٌ. 
قاله في «الفائدّة العشرين»). 


[] «الإنصاف) (١١/8ه).‏ 


كتَابٌ : البَيهُ 
5ب الخ 7 5ع 


اببنُ ماجه والترمذيٌ1!'ل, رصخ 
(إلا مَوصُوقً(") بِصِفَاتِ سَلَّم (لم يُعيّن) فيصِة؛ لقَبولٍ ذِميه 
للقّصَّئْفٍ (إذا قيضّ) المبيغ» (أو) قيض (ثمئه بمجلس عَفْدِ) . فإن لم 
يُقبَضُ أحدهما فيه: لم يَصِحّ؛ نه بيعٌ دَيْنِ بدَيْنِ) وقد نه عَنه1". 
و03ا) يتخ إبافظ صلقي أورشلم) واو يض لله سداس عقن 
الماع ولا صخ حالًا. 
(والبرضوف العف كك : بعك عَبدِي قُلانا . ويتستقصي صِفَتَهُ) 
بكذًا. فتِصِحُء و(يجوز التََرُْ) فيه (قبلَ قَبِض) لَه أو لنَمَيدِء 
(كبمخ (حاضر) بالمجلس» كأمَة لتو يقث تُ بِالصّمَة . 
(ويَشَيِحٌ عَقَدٌ عَلَيِهِ برَدّه؛ِ لقَقدٍ صِفَةِ) من الصَّفَاتِ المشروطة 


فيه؛ لوقوع العَقدٍ على عَينِهء بخلافٍ الموصٌوفي في الذَمّقَ فلَهُ رَدُهُ 


)١١‏ قوله: (إلا مَوصُوفًا) كأن ول بِعنّكَ عَبِدَا صِفَنه كدًا وكذّاء 


وقيل: 4 0 يَصحٌ إن كان في مِلكهٍ وإلا فلاء احتارَةُ الشيح تة تفي الدّين. 


[1] أخرجه الترمذي »)١58+(‏ وابن ماجه (0/١؟).‏ وصححه الألباني في (الإرواء» 
الا 

1 يشير إلى حديث ابن عمر مرفوعًا : نهى عن ببع الكالئ بالكالئ . أخرجه الطحاوي في 
ات 0 0/1/9 والحاكم (51//9)» والبيهقي (5/ 
. وضعفه الالباني في «الإرواء) .)١١85(‏ 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

وطلث بدله. 

١و‏ يَنَفسِحُ العقدٌ على مَوصُوفٍ مُعب مُعَيْنِ ب( َلفِهِ قبل قبض)»؛ لفوات 
3 العقدِ» بيخلافٍ ين" في ك0" . 

(ولا) يِصِحٌ بَيعُ (أرض موقُوفَةِ مما فيح عَنوَة, دم يُقَسَم) 
كيمرزارع (مِضرَء والشَّامِء و) كدًا: (العراق)؛ لأنّها مَوقُوفَة أَقِدَثْ 
بأيدي أهلها بالخراج» كما تَقَدّمِ. (غيرَ الجيرة) بكشر الحاء: : مَديئة 
قُربَ الكوقة. (و) غير (ألِّسَ) بِضّمٌ الهمرّةء وتشديدٍ الام مفتوعة 
بَعدَها ياك ساكتة ثمٌ سِينٌ مُهمَلَةٌ: مديتة بالجزيرة. (و) غير (بانِقيَا) 
بالموحذة وله وكسر الُونِ. (و) غير (أرض بَني صَلُوبَا) بمّتح الصَّادٍ 
المهمَلة وضَمٌ الام ؛؟ لمح هِذِهٍ القَرى صُلححا. ْ 

إل السياكة ولو مكا تيح عَنْوَة فيِصِحٌ بيغها مُطلَقَاءِ لأ 


(1) قال في «المستوعب''": البيوٌ على صَربِين: 
بيغ وصوف في الذكة: وهو الفُسَلّم قبه. 
والثاني: بيع الأعيان. فيصحٌ بيعْها إِمّا بدؤيتهاء أو بالصَّفَةَ سواغٌ 
كانت العَينُ غافة أو حاضو سهررة) #الجارية المشفية» والأميعة 
في طروفياء والنوب في الكُم لم يّرها المتبايغان أو أَحَدُهُماء 
فيتَبايَعَاها بالصّفَةِ وهذا يُسئّى : بيع البارنائج. وإذا وجدّها المشّري 


عن فلك النقةة لم .يكن له السك 


.)580/١( (المستوعب»)‎ ]1[ 


الصّحابَة امتطَعُوا الحطَط في الكوقة والبصرة في زمَنٍ عُمَرَ وبَتوهًا 
مساكنء وتباد وها من غير كير فكانَ كالإجماع ا 

رو ل (إذا باعها) أي: الأرضّ الموقوقة مما تح عَنْوَةَ (الإمامُ 
لمصلحَةٍ), كاحتياجها لعِمَارَةٍ» ولا يَعمرُها إِلّا مَنْ يَشيرِيها؛ لأنَّ فعلَ 
الإغام كشكية: 

(أى إل إذا باعها (غَيرُه) أي: الإمام, (وحكم به) أي: التيع (مَنْ 
ترى صِكْته)؛ لأنّه لحكع في محتلفٍ فيدء فتقَدَّ كشائر ما فيه 
اختتلاف . 


(وتصِحٌ إجارَتها2"7) أي: ارظن الموقوقة فعا ع عَنْوَةّه مُذَةَ 
معلُومَةٌ بأخرٍ علوم ؛ آن عمرَ رضي الله عَنهُ أَقتها بأَيدِي أرتابها 
بالخراج الذي صَرَبَه أجرَة لها في كل عام. ولم يُقَدّر مُدَنَها؛ لغموم 
المصالعة فييك والفستاحده له أن 237 

و( تصخ (تيغارباء 3 والحَرم, (ولا إجارَة” '" رباع كه 


)١(‏ فإن سكن أَجروء لم يأنّم بدَفههاء ذكرَهُ القاضي وغَيرُهُ. وفي 
«الاختيارات ) : يأنّم بدفعها. 

(؟) وقيل: يجورٌ البيع والإجارةٌ» وهو روايَةٌ عن أحمدء اختارةُ الموقّق 
والشارح وَقَاقَا للشافعيٌ . 


واختاز الشيحٌُ» وابنٌ القيّم : جوارٌ البيع فَقَط. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
و) لا رباع (الحَرّم' '" وهي) أي: الربَاعٌ : (المنازل)؛ لحَدِيثِ عَمِرِو 
ابن شّعيب» عن أبيه؛ عن جَدَو قال تقال يسول اللة يك في مكة : 
دلا يبع ربائغهاء ولا تُكرى يُبُوتُها1'!. روا الأثرم. وعن مُجاهدٍ 
قرفوعًا: وفك حرامٌ بِيعٌ ربَاعِهاء حرام إجارتها)! كان بوواة بهد 
وروي أَنّها كائت تُدْعَى السَوَائْب على عَهِدٍ رَ سُولٍ الله 8 "لآ ذكزة 
مُسَدَدٌ شِ ( مسندهة) و(لفتجها عَنَوَة1")) لظ 


)١(‏ وقيل: إنما حَرْمَ بَيعُ رباع مكة وإجارتها؛ لأنْ الحرّمَ ريم المسجدٍ 
الحرام, وقل جع الله للئّاس» سواءً العاكفٌ فيه والباد» فل" يجوز 
لأحدٍ التخصِيصٌ بملكه وتحجيره. 
لكِنْ إن احتاج إلى ما في يَدِهِ منه سَكتَةُ» وإن استغتّى عنة» وبحب بذل 
فاضِلِهِ للمحتاج إليه. وهو مَسلَّكُ ابن عَقيل في «نظرياته)» وسلّكه 
القاضي في «خلافه)» واختارّة الشيخ تقىٌ الذين: وتردّدَ كلامُةُ فى 
جواز الببعء » فَأَجِادَةُ مدق ومنَعَةٌ أخرى . 

0١‏ أي : لايَصِحُ ذلِك عرد تتبن عدر السقة كرو اتيت عَنْوَةَ ؟ 
( للتنقيح)» نه لا يَحْفَى . وم ص)1*! 

[1] أخرجه الدارقطني (58/7)»؛ والحاكم (012/9) من حديث عبد الله بن عمروء 
وضعفه الألباني في «الضعيفة) (5515). 

[؟] أخرجه أبو عبيد في الأموال »)١117(‏ والفاكهي في أخبار مكة (59١؟).‏ 

[5] أخرجه ابن ماجه )"٠01(‏ عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله َل وأبو 
بكر» وعمر» وما تدعى رباع مكة إلا السوائب. وضعفه الألباني. 

] «إرشاد أولي النهى) ص (570). 


كتابٌ : التي 
جتت سس سيج 11 للب 
ولم تُقسَه(2 بَينَ الغَانِمِينَ» فصَارّت وَقْقَا على المسلِمِينٌ» كبقاع 
المناسِك . 207 عيوة 2 حبرأ هانئ في أُمَانٍ حَمَوَيْهًا ا 
وأمزةُ عليه السّلامُ بقل أربَعَةٍء فقيل مِنهُم ابن طلء وفيس 
0 0 لم نّم بدَفععها2"0؛ للحاجة 

(ولا) 3 3 (ماء عِدّ) باكصبير العين؛ وتَشديدٍ الدَّالٍِ أي: 
الذي لَهُ مادةٌ لا تَشَطِعْء (كمَاءٍ (عَينِء وتقع بئر)؛ لحديث: 
(المسَلِمُونَ سُركَاءٌ في ثَّلاثْء في الما والكاذ والنّارِ). رواة أبو 
تُبيدا'!» والأثرمُ. ويَصِحٌ بَيعْ ماءٍ المصّانِع المعَدَّة لماه الأمطارء 


لا يَصِحٌ تَعليلٌ بمَتحِها عَنوَةٌ» بل للنّهي خلافًا لهُما؛ ولأنَّ إجارة العَنوَة 
ىٌُ ئِرَة. (غاية)!"!. 

)0 ار الشارع بتول + رؤوقم نضا إن أذ وتيا يعت غبوة اق وان 
وحدّهُ في تعليل الحكم المذكورء والمصدّفٌ تابعٌ «للتنقيح» في 
ذلك» كما أفصح عن الشيحُ في «حاشيته). 

9؟) صُبابَة: بالصَّادٍ المهملة. 

(5) قوله: (لم يآئم بدَفجها) فيْعايَا بها. 


[1] أخرجه أبو عبيد في «الأموال») (59؟7). وهو عند أبي داود (5411) من حديث 
رجل من الصحابة» وابن ماجه (41/7؟) من حديث ابن عباس. وعند أبي عبيد 
بلفظ : «الناس شركاء ..». وصححه الألباني في «الإرواء) تحت حديث )١585(‏ 
بلفظ : «المسلمون). 

[؟] «غاية المنتهى) .)501١/١(‏ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وتحوهاء إن عُلِمِ؛ لملكه بالحُصُولٍ فيها. 

(ولا) يَصِحٌ بعُ (ما في مَعَدِنٍ جار2"2) إذا ع مِنهُ سَيِءٌ حَلَفَهُ 
غَيره (كقَارِ وملح, ونفطِ)؛ لأنَّ ن: عه يَعُمٌ فلّم يُملّكء كالماءٍ الِعد. 
فإِنْ كانَ جامِدًا: مُلِكَ بملك الأرض . ويأتي . 

(ولا) يِصِحٌ بع (نابتٍ من كلاً. وشَّؤْكِء ونحو ذلك) كطائر 
عَشَد علش في اجو وس اك تشع عه الما بارض زه لبيضزة )1 1 
لساك إلا بالحؤز<" (فلا يَدحُلُ) سيم مِن ذلِكٌ (في تيع أرض)؛ 
لأنّهُ مشترك بين المسلوين حبّى يُحارٌ. (ومشتريها) أي: الأرض 


)١(‏ قوله: (ومعدِنٍ جارٍ) احمَررٌ به عن الجايدٍ» كالذّهب والفضّةٍء والصّفْرِ 
والرٌصاص» والكخل» وسائر الجواهرء كالياقُوتٍ والرَّبرْجَدِء فيجوز 
بيغه قبل جيارَّتِه من مالك الأرضء ولا يوْحَدٌ بير إذنِه؛ لملكه بلك 
رض رقف العرسرة ثيها كنفاء وماسدث يس اناملكها: ١ح‏ 
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(؟) لكن يأتي في «الصيد) أنَّ عدَمَ ملك ما تقدَّمَ» قُصِدَ بما إذا حصّلَ 
بمكانٍ غير مُعدٌ للصّيدِء فأمًا إذا كان مُعدًا له كالفرج المعدٌّء والبركةٍ 
المعذة لل كالشفك» تهر يماك بحوة فيه أو مشولة» فليس 
لحن أخدة. والله سبحانه أعلم . (مستوعب ). 


.)5؟71١١( (إرشاد أولي النهى) ص‎ ]١[ 


كاب : التيغ 595 
(أَحَقٌ بو("2) أي : بما في الأرض بين ذلك لكونه 5 أرضه. (ومَنْ 
اعرف ملك بحوزه. (ويحرُمٌ شرل (لأجل) أَخْذٍ (ذلِك بغير 
إذنٍ رَبّ الأرض, إن حُوّطت) الأَرضُ؛ تعدّيد: ولا يَمنَعُ مِن ملكه 
(وإلا» أن لم تُحوّط: (جارٌ), وله لأَحَزِو؛ لدَلالَة الحال على 
الإِذْنِ فيه (بلا ضَرَرِ) عن رَب لخر فإن تَضَّوْرَ بالدّحُولٍ: عو 
حَرْمَ) على رَبّ أرق (مَنعُ مُستَأَذْن(") في دحُولٍ» (إِنْ . 
يتحصّل) منهُ (ضَرَرْ) بِدُخُولِهِ؛ للخبرا'!. 


)١(‏ قوله: (ومُشتريها أحقٌ به.. إلخ) قال في القاعدة «1)80'!: وهو- 
أي: صاحبُ الأرض- مُقدَمْ على ره بذلك؛ إذ لا يمه أن يذل يمن 
الماءِ والكلاً إلا المَاضِلَ عن حوائجه. ولو سَبِقَ غيره وحقَّقَ سَببَ 
اليلكِ بحيارتَه إليه» فقال القاضي والأأكروت: يملكة. 

)١(‏ قوله: (وحرْم مَعُ مُستأذِنٍ .. إلخ) وينّجهُ: ويدحل قَهِرًا. (غاية) 
(خطه). 


]1 


[1] أخرجه أحمد (881/1) )١1817(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء مرفوعًا: «إذا 
أتيت على حائط» فناد صاحبه ثلانّاء فإن أجابك» وإلا فكل من غير أن تفسد). 
وأخرجه أيضًا 55/11 5) 571779) من حديث عبد الله بن عمروء مرفوعًا: (من 
منع فضل مائه أو فضل كائه» منعه الله فضله يوم القيامة). وانظر: «الإرواء) 
(5551)» و«الصحيحة) 38١7١ 2011555١‏ ). 

[؟] «قواعد ابن رجب) ص .)١15١(‏ 

[*] «غاية المنتهى) .)505/1١(‏ 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

وطلول) بأرض ١تَجنِي‏ منهَا التَخْلُ: ككلاً) في الخكمء 
الى بالأباعة ون الكلة, (ونَخلٌ وَبٌ الأرض أَحَقَّ به) أي يل 
في أرطي 5 9 فلك 

الشَّوَط (الحَامِسُ: القُدرَةٌ على تَسلِيهه) أي: المبيع. وكذا: 
النّعَنُ المعيٌِ؛ لأنَّ ير المقدُور على تَسلِيمه كالمعدُوم. (فلا يَصِح: 
بَيعُ) قِنّ (آبقي21)؛ لحَدِيثٍ النّهي عن بيعها' أ (و) لا نَحرٍ جَمَلٍ 
(شارد)» عُلِم مكائة أَؤلا؛ لحديث مُسلم! "» عن أبي هُرِيرَةَ مَرفوعًا: 
نَهَى عن بيع الغْرَرٍ. وفْسَرَهُ القاضي وجماعَةٌ: بما ترد بينَ أمرينٍ لَيِسَ 
أَحَدَهُمَا أظهّرٌ. (ولو) كان بيع أبقي وسَارِدٍ (لقَادِرٍ على تَحصِيلهمَا) ؛ 


)١(‏ قوله: (فلا يَصِحٌ بيع آبق) وقدّمَ في «الفروع» الصحُحةَ لقَادِرٍ عليه؛ 
اختارَةُ اموق والشارحٌ» َالنَّاظمُ, وصَوَّبه في «الإنصاف)» وفاقًا 
لمالكِ وأبي حنيقة . 
قال في «الإنصاف)1"!: وظاهد كلامِه وكلام غَيرَه: أنه لو اشترَاةٌ يظنٌ 
أنه لا يَقَدِرُ على تحصيله» فبانَ ادف لك وحصَّلَة: أنه لايَصِحٌ. 
وهو أحدُ الوجهّينء قلت : وهو الصَّوابُ . وقيل: يَصِحُ. وأَطلَمَهُما في 
«القواعد الفقهية) و«الأصولية) . 


[1] أخرجه أحمد 0470/1179 20١11810179‏ واب بن ماجه )7١55(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١599(‏ 

[7] أخرجه مسلم )١51(‏ من حديث أبي هريرة. 

رمع «الإنصاف) .)00/1١١١‏ 


كتابٌ: اليه 
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أنه مُجرَدُ تَوَهُم لا ينافي 3 حدق عدمه: ولا طَتّهُه بحلاف طب الشُدرة 
على تحصيل مَعْصُوبٍ . 

(ولا) يتصث: يبغ (سَمَكِ بماو)» لأ عرد (إله) سمكا (مرييا) 
لصَمَاءِ الماىء (ب)ماءٍ (مخوز يَسهُلُ أخدة1"© منهُ) كحو ض» فيصحٌ؛ 
ام ساي احم فإ لغ يهل بحي 
جز عن تسليجه: لم تخ ٌ تِي. وكذا: إن لم يكن مرئئاء أو لم يكن 

(ولا) يصخ: تبغ وطائر : 6 07 9 البجوع؛ لأنّه 
50 إل إذا كان د (مُغْلَق ولو طال َمَنْهُ) أي : الأخذ؛ 
أنه مََدُورٌ على تَسلِيمِه. 


(1) قوله: (يَسهّلٌ أخذة) مُقتضّاة: أنه لو كان مرئيًا بماءء لكن يَصعُثُ 
أجلم أنّه لا يَصحٌ بيغه. 
ويُطِلَبُ الفرقٌ بيه وبِينَ الطائر إذا صَعْبَ أخدّهء ولكن كان بمُغلّ؟. 
لع الفرق» أن لتوع الشعلك لقو في الي بحيث يعر 
أخذّهء فاعثيرت الشهولَةُ فيه. بخلافٍ الطائر. فَإنَّه ليس له تلك 
القوةُ بل له قََةُ الطيرانِ» وكوئه بِمُغلَقٍ مَتَعَهُ مِن ذلك. (م خ)1١1.‏ 
(خطه). 

(؟) قوله: (ولا طائرٍ يَصِعْبُ أخذه.. إلخ) أو في الهواءِ وألِفَ الشجوع. 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/557). 


05 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
مم 

(ولا): بيع (مغضوب)؛ لما تقدّم. (إلا لعَاصِبه)؛ لانيمَاءٍ الغَرَرء 
(أو) ل(قَادِرٍ على أخذه) أي: المغصُوب من غاصبه؛ لما تقدّم. 
(ولهُ) أي: مُشتري المغضوب؛ لظن القَدرَةٍ على تحصيله: (القفشحٌ 
إِنْ عَجَرّ')) عن تَحصِيلِه بَعدَ البيع؛ إزالة لضَّرَرِ. 

الشَّرطٌ (السَادِسُ: مَعرِفَةٌ مبيع)؛ لأنَّ الجهالَةَ به غَرَرَ ولأنّه تبغ 

وقوله تعالى : موحل أللَهُ لْسَيْم) [البقرة:070؟]: مَخصُوصٌ بما إذا 

وكدية: امن اشترى ما لم ير فَهُوَ بالخيّار إذا رآ)1'1: يرويه 
عُمَرْ بن إبراهيم اه وهو مَتَدوك التحديث وفطي أذ ناه #إذا 
أرادَ شْرَاءَةُ فهُو بالجيّار بين العقد عليه 4 وتركه. . 

(برؤيَة متعاقدين) باتع «والشاره دُويَةَ يُعرفْ بها المبيعٌ. 
(مُقارتة2"2) زوَيُهُ للعقدِء بأنْ لا تَتَأخَرَ عَنهُ. (لجميعه) أي: 
)١١‏ قوله: (وله ون إن عَجَرَّ) قال في «شرح الإقناع)1'!: وأمّا إذا 

اسْتَرَاةٌ طَانَّ قُدرَئّه على تحصيله» ثم تين عَجِزْه حال التيع » فالظاهه : 

أنه لا يَصحٌ؛ لأنّ الاعتباز في المُعَامَلاتٍِ بما فى نفس الأمرء كما 

تَقدّم . 
(؟) قوله: (مقارتَة) صِفةٌ لدرؤية»» فهو مجروث, ولا يصحٌ أن يُقرَأ بالتفع؛ 
[1] أخرجه الدارقطني (05-4/9)» والبيهقي (7//5؟) من حديث أبي هريرة. 
[5] (كشاف القناع» (794/0). 


كاب ال 575757 واس 7ر7 اا حت 
المبيع» مُتعلقُ ب«رؤية) كوّجهي لوب نوش . 

(أو) بزؤيَة ل(جعض) مببع (يَدُل) بَعضّه (على بَقيتِه ك)ؤؤية 
(أحدٍ وَجْهَيْ نوب غير مَنقُوش) وظَاهِرٍ الصَّبرَةٍ المتساوية» ووجه 
الوِقِقِ» وما في ظرُوفٍ وأعدَالٍ مِن جنس واجدٍ مُتَسَاوِي الأجرَاء 
وتحوها؛ لحصُول العلم بالمبيع بذلِك. 


2 
7 


(فلا يَصِحٌ) التيغ: (إن سَبَقتٍ) الدُوْيةَ (العَقدَ بِرَمَنِ يَتَغَيّرْ فيه'2"1) 


3 


0-5 


صِفة ل«معرقة)» وهذا يناستٌ ما سيفدٍعة من قوله: ( فلا يصح .. 
إلخ). 
وقَوله : (مقارنة). أي: للعقد. 
وأما قله : «لجميعه) فمتعلّقٌ ب«زؤيّة)» واللَامُ مُقدَّمَةٌ؛ِ لأنّ العامِلَ هنا 
ضَعِيف؛ لانه مَصدَرٌء وهو فرحٌ الفعل في العمل. 
والمرادٌ بالمقارئة أعتٌ من المقارئّة الحقيقيّة والتّقدّم رمن لا يتخيّد فيه 
المبيع؛ بدليل أنه قََعٌ عليه فيما يأتي قَولَهُ: «فلا يصح إن سبقّت العقدٌ 
برَمنِ .. إلخ» وإلا لكان المفرَحٌ عدم الصحَحةٍ إذا سبقت العقدّ مُطلقًا. 
(خطه). 

)١(‏ قوله: (يتغيّرُ فيه) أي: يُمكنٌ أن يتخيّر فيه. 
قال في (الإنصاف)1'!: ظَاهِدٍ قولِه : أو رَآه ثم عَقَدَ بعد ذلك برَمَن لا 
يتخيّد فيه ظاهِوًا. أنه لو عَقَدَ عليه بعدَ ذلك برّمن يُحتَمَلٌ التغيُد فيه 
وعَدَمّْه على السّواءٍ» أنه لا يصحٌ العقذ. وهو صحيخٌ» وهو المذْمَبٌ» 


.)1١١/1١1١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


المبيغ ظارًاء (ولو) كات ال فيه (ضَكا)؛ أن مضى رمن َك في 

ره ل للضَّكُ في وجُودٍ شَرطِهِ والأضل 

تَغيْرَا ظاهرًا: صَحٌّ 

5 مر ل ا ولا عد لذيك الرَّمَنٍ 001 

ور" كي وما يتَادُء وما يعوَسْطْ» فيعتز كل 

2 (إن قال: بِعتّكَ هذا البغل. فبَانَ فرَسًا2"0, 
ونَحوّة)», كهذه النَاقَة فتبيّنَ جَمَلا؛ بجهل بالمبيع . 


مُهُ. فإِنَْ سَبَقَتِ العَقدَ برّمَنِ لا يَتَعيّدُ فيه عادة 


وهو ظاهذ كلام كثير من الأصحاب. وهو ظاهد ما ها قلمه في 
«الفروع»» وقدَّمّه ف «الرعاية الكبرى) . 
وقيل: يَصحٌّ» جرّمَ به في «المغني) و«الشرح). انتهى. قال في 
«الشرح) : وهو ظاهذ مذهب الشافعى . 

)1١(‏ قوله: (فبانَ فرَسًا.. إلخ) قد يُفَِقُ بين ما مُنَاء وما يأتي في «النكاح») 
من أنه إذا قالّ: زوَّجِيُكَ ابتتي هذه فاطِمَة» فبانت عائِشَّة صَحّ؛ بِأَنَّ 
المعرقّة للمعقُودٍ عليه في البيع أضيَقُ منها في التُكاح» ولذا لا يشترط 
رُويَةُ الزوجةٍ في صِحََةٍ العقد» ولا وَصِمُها كالتيع» فلو قال له: زوّجِتُكَ 
بنتى . وليسَّ له إلا وَاحِدَّةٌ صحٌّ» ببخلااف ما لو قال: بِعتّكُ أمَتى ) 
وليس له إلا واجِدَةٌ من غير رُؤْيةِ ولا صِفَةَء كما تقدّم؛ فتدبّر. 
قي أنه : لِمَ اكتَمّى في النكاح بالتعيين» واسْتَرَطٌ هنا المعرقة؟. 
جات «وم ص» بأنة قد مُعاوضَةَ فاعتيرت فيه عرق العوضّين» 


كتابٌ : التيغ 


ناته البرك فيان ويا َيعَةٌ الصّبرَةٌ على أنّها مِثْلَهُ . 
(وكزؤ ينه ) أي : المبيع : 00 ٠‏ أو شم أو ذَوْقٍ) فيما 


551 


4 


5 بهذِو؛ لخضول العلم بِحَقيقَةٍ المبيع. 


0 مَعرفَةٌ مبيع ب(سوَّصفٍ ما) أي: مببع (يَصِحٌ سَلّمْ فيه بما) 


صْفٍ (يكفي فيه) أي : الصَلم0"©)؛ أن يلكو ها يتخقلق بد لثمن 


0 ا (السَلّم)؛ لقيام ذلِك مَقَامَ رُوْيئِهِ في حصّول العلم به. 
فالبَيعٌ بِالوَصْفٍ مَخصّوصٌ بما يَصِحٌ السَلَمْ فيه. 


000 


00 


بخلاف النكاح. فتدبرا'!. 

وق #طيط ا( تفرك ققخ الشهاك :31 نار فلن يق جر 
ويقول: الباقي بِصِفَته : إذا جاءَ على صِفَِه ليس له رَدُه. وصوّبه في 
«الإنصاف). ويجورٌ ذلك عند الشافعيّة إذا كان ما رآهُ وال في 
الممبيع . 

قال في «جمع الجوامع) : هل يُشتَرطٌ فيمن باع بالصّفَةِ أن يكونٌَ قد 
رأف العين المباعَة؟ . 

ظاهِرُ كلايهم: لا يُشترَطٌ ذلك. فلو وصَفَّها على وَصفٍ غَيرِه أو عَاََة 
ظّهء صحّ في ظاهر كلامهمء وأنه إذا باع موصُوفًا في ملكه يَصِحٌ 
ولو لم يكن قد رآه» حتى ولو لم يَكنْ عرف صفته. 


]١[‏ (حاشية عثمان) (؟557/9). 


ب 


1 7 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 
ويَصِح تَقَدَُمُ الصف على العَقَدٍ في التبع والسّلّم » كمَقَدّم الذؤية اعفد . 
(فيصحٌ بَيعُ أعمّى, وَشسْرَاؤَة) مَا عَرَفَهُ بلّسء أو شَّمٌء أو ذَوقِء أو 
وَضْضِ» بعد إتيانه بما يُتبدُ في ذلك (ك)ما يَصِحٌ (توكيلة) في بَبع 
أو شِرَاءٍ مُطْلًا. 1 
(ثمَ إِنْ وَجَدَ) مُشتر (ما وْصِفَ) لَهُ (أو تَقَدَّمَتْ رُؤْيتُه) العقدَ 
برَمَنٍ لا تر فِيهِ المبيغ تيا ظاهرًا (مُتعَيرًا: فلمشترٍ القَسْحُ)؛ لأ 


(ويحلف) مُشتر (إن اختلفًا) فى نَقصِهٍ صِمَةَ أو تَعَيْره عمًا كان 
رأشعية لأن الأصل هاوه عن التسعن. 

(و) هُو على التَّرَاخِيء ف(سلا يَسقط) حيار (إلا بما يدل على 
الرُضًا) من مُشترٍ بنَقْصٍ صِفَبِهِ» أو تَعيْرِهِ (من سَوْم ونّحوه)» كوّطء أمَةٍ 
بيعت كذَلِك بَعدَ العِلّم» كخْيارٍ العيب. 

و(لا) يَسقْط جِيَارُهُ (بزكوب ذَابَةِ) مَبِيعةٍ (بطريقٍ رَدَْ)هَاءٍ لأنهُ لا 
يدل على الوِضًا بالئقص أ التَغِيير. 

(وإن أسقط) مُسْئَرٍ (حَقَهُ من الرّدُ) بتقُص صِفَةٍ شْرِطث, أو تَغَيْرِ 
بعد رُوَْةِ: (فلا أَؤْشٌ00)) لَهُ؛ٍ لأنّ الصّفةٌ لا يُعمَاضُ عَنهَاء وكالمُسلّم 
0١9‏ قوله: (وإن أسقَطٌ حقّه من الردٌء فلا أرشَّ) أي: في الصُورَتّين. 

ولعلَّ محلّهُ في تَغيرٍ ما تقدّمَت رُويُهُ إذا لم نت حدُوتٌ تيب فيه قبلّ 


كات : البَبِةٌ 
عق 5 


(ولا يَصِحٌ بَبعُ حَمْلٍ بتطن) إجماعًاء ذكرَةُ اب المنذِر. للجهَالة 
به؛ إذ لا تُعلّمْ صِفَائه ولا حَيَانه . ولأنّهُ غَيدُْ مَقَدُورٍ على تَسلِيمِهٍ ليمه 
عليه السّلامٌ: نََى عن بيع المَخر1©'2'. 
قال ابن الأعرَايئ : المَجْد: ما في بتطن النّاقَة قه. والمخد: الوْيَاء 
ا الْقَمَارُ 50 المُحاقَلَةٌ والفااينة: 
فلا يَصحٌ بَِعُ أَمَةٍ حاملٍ وما في بَطنها(؟. (و) لا بيع (لَبَنِ 
بضَوْع)؛ لحديث ابن عبّاس: نهّى أن يتاع صوفٌ على ظَهْرِء أو لَبَنْ 


م ا كم الا ا 
اينما ني الوذ يع مسق 
ذُكدت للتّمييز لم تقابل بِنَهَ بثكمن 2 فلا أرشٌّ» ببخلااف ما إذا نصّ على 
اكدائلياء زنها عقر الى يها لا الشيرينة الأرة ع قوم 
آنا الموضوف الذي لم يُعيّن إذا أتّى به البائٌُ ناقِضّاء فَإِنَّ للمشتري 
بدَلَهُ؛ِ لأنه وبحت في الذمة سَلِيمًا بخلا المعين. 


هذا ما طَهَرَ لي في تحرير هذا المحل» فلئِحّر مَةٌ أخرى . والله أعلم . 

)١١(‏ المجر: بقح الميم وكسرعا؛ وسكون الجيم وفتحها. 

إفة قال فى «شرحه) : فلو قال : بِعثّكٌ هذه الْأمَةَء أو الشَّاةَ وما فى بَطنِهاء 
لم يصحّ؛ للجهالة في الحَملٍ» مع تعذر علمه. 

[1] أخرجه البيهقي (41/5؟7) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في (الضعيفة) 
555 ه). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
في ضوع1", رواةُ الخلال» وابنُ ماجه. ولجهالة صِمَيِهِ وقَذْرِوء أشبة 

فلا يَصِح بَيعُ شاةٍ وما في ضَرعِها من لَبَن. (و) لا بَيعُ (نَوَى 
بتَمْرِ'2) أي: فيه» كبيض في طيرٍء (و) لا بيع (صُوفٍ على طَفْرِ) ؛ 
لير 

(إلأ) إذا أبيع الحهلُء والنّئْء والتّوى» والصُوفٌ (تبع") 


ولو باع مُطلقَاء من غير تعؤض لدخولٍ ولا عَدَمِهِ دخل الحمل في 
البيع» إن كان مالكهّما مُتَّحِدَاء وإلا بطل. 

)١١‏ قوله: (نوى بتمر) قال الشارح: لا َعلَمُ فيه خلاقًا . (خطه). 

(؟) قوله: (إلا تبعًا) بأن باعَه الأصلَ وسكت عن القَّرع» فاه يكن خا 
ولا يَصحٌ تصويدة بِأَنْ يَقُولَ لهُ: بعتّكٌ هذه الشَّاة بحملها؛ لأنّهِم نصُوا 
على البيع في مثلٍ هذه الصُورَةٍ لا يصتٌ؛ لأنه قد جِمَعٌ بينَ معلُوم 
ومجهول يتعَذَرُ عِلمُه. والأصحَابُ وإن نصُّوا على البطلانٍ في بعض 
هذه الشور على الوجة المذكؤن قياش كلامهو أن تجميع هذه 
المسائلٍ كذلِك. (م خ"'!. 
وقال منصورا"! في قوله: (إلا تبعًا): ينبغي تقييدُه بما تقدّم نقله عن 
«شرحه) في الحمل» بأن لا يَنْصّ على ببعِهِ مع متبوعه» فإن نَضّ ك: 

[1] أخرجه الدارقطني »)١4/(‏ والبيهقي ١/5(‏ 5 5)» ولم أجده عند ابن ماجه. 


[؟] (حاشية الخلوتي») (55717/9). 
[*] «إرشاد أولي النهى» ص (575). 


كتات:: النية 
تلك 2 تك 
للحامل» وَذات اللبن» وَالتّمْر» وذات الضّوفٍ: فِيَصِحٌ) كبَيع سَاة 
حايلٍ ذَّاتِ لَبَنِ وصُوفيء وثّمرٍ فيه نَوَى؛ لأنّ يعد في التبعِيةِ ما لا 
يعْتَقَمْ في الاستِقْلالٍ. وكذا: بَيعٌ دار يَدَخُلُ فيه أُسَاسَاتٌ الحِيطانٍ. 

لكِن إن باعَهُ أمَةَ حامالاء ولم يَتَحِدْ مالك الأمَةٍ وا لحفلٍ: لم يَصِحّ 
التيغ. ذكرَةُ بمعناةٌ في «شرحه). 

(ولا) يصحٌ 6 (عشب فخلٍ) أ: ضرايه؛ لحديث سعيل بن 
المسيّبء عن أبي هريرة مرفوعًا: تَهَى عن بيع الْمَضَامِينٍ) 
والملاقيح'' !. قال أبن بيك : المَلاقِبح: ما في البطونٍ» وهي الأجنة. 
والمضَّامِينٌُ: ما في أصلاب المُخول0©. 

(ولا) يَِصِحٌ بيع (مشكِ في فأر0"), ان نافِجَتِه» ما لم تُفتخ 


بِعنّكُ هذه الشاةً ولبتهاء أو: وصُوقَهاء أو: هذا التّمرَ ونوَاةُ. لم يَصحّ 
البَيعٌ» لما تقدم؛ إذ لا فرق . 

(1) وكذا قَسَرَ الإمامُ الملاقيح والمضامِينَ؛ لأنهم كانوا يَبِيعُونَ الحملٌ في 
بطن الناقة» والفحل يَبِيعُونَ ضرابَةُ فى عام أو أعوام. (خطه). 

هه ا ل ل 
يَجُورُء واختاره صاجبٌُ «الهدي). قال في «الإنصاف): وهو قويٌّ 
فى التّظرة"؟. 

]١[‏ أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث) »)501//١(‏ والبزار -1١5505‏ كشف) من 


طريق سعيد به. 


[؟] انظر: «الإنصاف) .)١١١/1١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
حم 255 ااا سح 


وهاقة لأ لد لج كُولُوٍ في صَدَّفٍ. 


(ولا) يبع مم (لِفتِء وتحوو”'؟) كَفِجْل وجَرَرٍ (قبل قلَع) نضا نضا 


و 


لعهالة ما أزاة عيز11"., 


(ولا) ت بع (ثوب مَطويٌ), ولو تَامّ النُشج. قال في «شرحه): 


يك لم ل مد مايل على بنقه 0_0 اين . (أو) ثوب (نَسَجَ بَعضّه على أن 


000 


020 


00 


قوله: (ولا بيع لِفْتِ ونّحوه) واختار الشيحٌ الصّححدَ واختاره في 
«الفائق)» وهو مذهب مالك. 

قال الطوفيع في «شرح الخرقي): والاستحساكٌ جوازه؛ لأَنَّ الحاجة 
داعيةٌ إليه» والغرَرُ يندَفِعُ باجتِهَادٍ أهلٍ الخبرَةٍ والدّراية به1'! 

ا النووي بيع الأرزِ في ِشْرِهِ. 

هل مثلّة ب بيغ الأررة؟] كك غلافه © جوارة أقدثك من منعه.. وؤاين 
000 

قال: فإِنَّ الناس لم يزانُوا في جميع الأعصار والأمصار يتبائعُونَ الْابَ 
المطوية» ويكتمُونَ بتقليبهم منها ما يدل على بقتها. 

واستدلٌ له بقُولٍ «المغني) : ولو اشترى ثوبًا فنشَرَةٌ فوجده معيبًا .. إلى 


آخر المسالة. 
قله : فَتَشَرَةُ يذل على أنه كاك مَطويّاء وكونهُ يملك يملك ردَهُ هُ بالعيب 
دَلِيلٌ على صِحّةٍ البيع. 


[1] انظر: (الإنصاف) .)١١5/1١١(‏ 
[] كتب على هامش الأصل» (أ): «لعله: الدحن»). 
[9] انظر: «الفواكه العديدة) 549/1١١‏ 5). 


كتابٌ : التيغ 


“نمك 
ابا 1 ا . فإن باعَة 00017 البّاقي 
(ولا) بيع (عَطَاءِ) أي: قِشطهٍ من دِيوَانٍ (قَبلَ 5 1 


ى6 


ِو 
َه 


مُعَيّبٌء فهُو من تبع العْرَرٍ. (ولا) بَيمٌ (زقِعَةٍ به) أي: العَطاء؛ لأنَ 
المقضودّ هو دُوتها. 

(ولا) بَيعْ (مَعْدِنِء وججارَته) قبل عوزه إِنْ كان جَارِيّاء لِمَا 
تقدّمَ. وكذا: إن كان جامدًا ومجهلَ. (و) لا يَصِحُ (سَلَفَ فيه) أي: 
المَعْدِنٍ. نَضَّاءٍ لأنّه لا يُدرَى ما فيه» فهُو من بيع العرر. 

(ولا) بيغ (ملامسةٍ. ك: بعثك نوبي هذا على أَنّكَ متى لمشتة) 
10 اؤاو)» على انك (إنْ لَْمَسْتَهُ) فعَلَيك بِكَذَاءٍ لأنّه َع 
مُعلّقٌ ولا يَصِحٌ تَعلِيقُةُ. (أو: أي تَوب لَّمَسْتَهُء ف) هو (علَيكَ بكذًا)؛ 
لؤْرودٍ التيع على غير مَعلُوم . 

زول يه (مُنابَدَةِ) ؛ لحديث 5 سَعيدٍ: نَيَى عن المُلامَسَة) 
والمنابدَةة'؟. (ك) قله : (قتى) تَبَذْتَ هذاء فلَكَ بكذا. (أو: إِنْ 
قت أي: 0 (هذا) توب أو نحوّه» فلك يكذا: (أو: أي 
توب َبَدْتَهُ فلك بكذا) قلا يصحٌ؛ للجهالة أو التّعلِيق. 


1] أخرجه البخاري (517١؟)2‏ ومسلم .)4/١51(‏ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ولا) يِصِحٌ (بَيعْ الحَصَاةٍء ك: ازمهاء فعلى أي توب وقعث, 
فهر (ِلَكَ بكدًا. أو: بعثكَ من هذه الأرض قَدْرَ ما تبلْعُ هذه 
الحصّاةٌ إذا رَمَيتَهَا بكذًا) أو: بِعّكَ هذا بكدّاء على أن مَتَى رَمَيتُ 
هِذِهِ الحصّاةً» فقّد وبحب البِيعٌ؛ لِمَا فيه من العَرَرِء وَالججهالَةِ» وتعليق 
التيع. ولمسلم' '' عن أبي هريرةً مرفوعًا: نَهَى عن بيع الحَصّاةٍ. 

(ولا) يَصِح (بِيعُ ما لم يُعيّنء كعَبدٍ من عَبيدٍء و)ك(شاةٍ من 
قطيع , » و) ك(شَجَرَةٍ من بُسِتَانٍِ)؛ لِمَا فيه من الجهالة والغَرَرِه (ولو 
تشارت قِيَمْهُم) أي : العَبِيد» والشّيَاو والأشجار. 

(ولا) بيغ (الجميع إلا عير مُيّن)؛ بأن باع العبيد إلا واجدًا مِنهُم 
غَيرَ مُعيّنِ» أو القَطيعَ إلا شَاةَ مُبِهَمَةَ أو الشَّجَرَ إلا واحِدَةٌ غير 
معيكة(1)؛ لأنّ استغتاء المجهُولٍ من المعلوم تصيزة مجؤولا. وقد نَهَى 
عن اليا إلا أن بُعلّه1". فإن عَيْنَ الفستنتى: صَح البيعٌ والاسيثتائ. 

(ولا) يِصِحٌ بيغ (سَيءٍ بِعَشَرَةٍ دَراهِم وتحوها إِلَّا ما) أي: قَدرًا 


© وقال مالك : يصح أن يبيع القَطيعٌ إلا شاةً يَحنَا نتازهاء وهذا البِستَانَ إلا 
ثلاتٌ نخلات ملعا 
والحديثٌ يرد ذلِكُء وهو: (نهيه عن ادبا إلا أن تُعلّم). (خطه). 


0 أخرجه مسلم .)١91(‏ 
[؟] أخرجه أبو داود (ه.24)» والنسائي (5885)» والترمذي )١550(‏ من حديث 


كتَابٌ : البِيعُ 


من المييع (يُساوي دِرِهَمًا)؛ لجهالة المستنتى . 

(ويَصِحٌ) بَبِعْ سَيءٍ بعشَرَةٍ كَرَاهِمَ مثَلَا (إلّا بقدر درهم)؛ أنه 
اسيَنتاء للعُشْرِء وهو مَعلُومٌ. 

(ويِصِحٌ بيع ما سُوهدَ من حَيَوان) كقطيع يُشاهد كُلُْء (و) تيغ ما 
سُوَهِدَ مِن (ثياب) مُعلّقَةٍ أؤ لاء وتّحوهاء (وإِنْ جَهلا) أي : المتعاقِدَان 
(عَدَدَهُ) أي : المبيع المشاهَدٍ بِالرُوية ؛ أن الشّرطٌ مَعرِقَتّةُ) لا مَعرِقَة 
عدده. 

ل امار بخر2"2)؛ لأنّها مَعلُومةٌ» وجهَالةُ الحمْلٍ 
0 وقّد يُستنتى بالشّرع ما لا يُستنتى الل كبيع أمَةِ مروٌجةٍ, 
مَنقَعَةَ الع مُستثتَاةٌ بالشّرع» ولا يَصِحٌ اسيغتاوُها باللفظ . 

د د ل نِ؛ لدُعَاءِ 
الحاجة إلى بيع كذلِك؛ لفَسَادِه إذا أحرخ ا --3" 


(و) يِصِحٌ بيع (باقلاء”"2) وجمّصء (و) بَيعْ (جوزء ولَؤز 

)١١‏ قوله: (وحاملٌ بخرٌ.. إلخ) كما إذا كان العا الفا ور انها لأنه 
يصحٌ عِتقُ الحملٍ وَحَدَةُء أو اشترط زوج الأمَةِ حريّة ولّدِه بخلاف ما 
لو كان الحملٌ ملكا للقّيرء كالموضّى به حيثُ صبرّح الشارح فيها 
بعلم الصكة: 

2( (باقلا) : وزنة: «فاعلا»ء فيشدّدُ فبقصضف وين فئمدٌ الواحدة 
باقِلاة» بالوجهين. (مصباح). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
ونّحوه) كمُسئْقٍ (في قِشْرَيْه)؛ لأنَّ ساتِرَهُ مِن أضل الحِلقَة أشبة 
التيض..: 

(و) يَصِحٌ بع (حَبٌ مسد في سُميله)؛ لما تقدّم. ولأنّه عليه 
السّلامُ جَعَل الاسْتِدَادَ غايَةَ للمنءع1'؟» وما بَعدَ الغايَةٍ مُخْالِفٌ لِمَا 
قبلّها. 

(ويَدحُلَ السَاتِرُ) لتحو جوز وحبٌ مُشْئَدٌ» من قِشْرٍ وتئنٍ: (تَبعَا)» 
كتَوّى تَمْرٍ. فإن استثتى القِشْرَ أو التبِنَ: بَطلّ البيغ؛ ِأنهُ يَصير كبيع 
النّوَى في الدّمْرِ. 

ويَصِحٌ بيع تبن بِدُونٍ عبّه قَبلَ تصفييه منة2"0؛ لأنّه معلُوم 
بالمشاهَدّةٍ. كما لو باع القِشْرَ دُونَ ما دَاخِلهُ أو التّمرَ دُونَ نَوَاك2"©. 
ذكره في (شرحه). 

(و) يَصِحُ بَبِعْ (قفيز من هذه الصَّبرَةِ إِنْ تَساوّث أُجَرَاؤْهاء 
01١‏ أي : بعد إخراجه منة» وإلا ورَدَ عليه أنَّ ما لا يَصح بِيعْهُ مُفرَدًا لا يصحٌ 

استشناؤٌة» فهذا تأُويلٌ ما ذكره الشارحء أو يقال: إنه ما مشّى على قولٍ 

ضَعيفٍ. (عثمان). 
(؟) قوله: (والتّمِرَ دُونَ نَواةُ) قال في «شرح الإقناع)!"!: وفيه تَطَدُ؛ِ لأنَّ 

ما لا يصحٌ بِيعْهُ مُفرَدًا لا يصح استنناؤة. (خطه). 


[1] أخرجه مسلم )00/1١517(‏ من حديث ابن عمر. 
[] (كشاف القناع) (الاه؟). 


كتَابٌ : البِيعُ 
«77لسسس77سسب7ب7777ب7ب7 ب حت 
ورَادَت علَّيه) أي: القفيز؛ لأنَّ الي وا سر ب 
مُتساويَة الأحزاو أشية بَِعَ جَزْءِ مُشاع منها. والصّبرةٌ: الكرمة 
المجموعةٌ من الطعام. 

فإن احتِلَقَتْ أجرَاؤهاء كصبرة بِقَالٍ القَريّة» أو لم تَرِدْ علّيه: لم 
يَصِمٌ البيعغ؛ للجَهَالَة 5 الأُولىء والإنيان ب«مِن) المبعٌضّةه0"©) في 

(و) يِصِحٌ بَيعُ (رطل) مَتَلا (من َنَّ) نحو عَسَلٍ أو رّيتِء (أو من 
ُْرةِ حَديدٍء ونّحوه) كرَضاصٍ وتُحاس؛ لما تقدّم. 

(وبتلفٍ) الصَّبرَة» أو ما في الدّنَّء أو الرُبرةٍ (ما عدًا قَدْرَ مبيع) من 
ذَلِك: (يَتَعَيّنُ) التاقي أَنْ بكرن مَبِيعَا؛ لتَعَيّنٍ المَحلّ لُ . وَإِنْ بَقِيّ 
بَعضض المبيع: اخ ذا مهاه ب 

(ولو فرّقَ قُفْرَانَا) من صُبرَةٍ تَسَاوَتُ أجرّاؤُهاء (وبَاع) منهًا قَفِيرا 
(واجدًا مُبِهَمَا) أو ائتَينٍ 0 (مَعَ تساوي أجرَّائْها) أي: المُفرَانِ: 
(صَمٌّ) البيغ» كما لو لم يُمْرُ 


اس بي 


(و) يصحٌ بيع (صُبرةٍ 0 لحديث ابن عُمرَ: كنا نَشْئَرِي 


(1) قوله: (الإتبان بهن المبعْصّة) مع أنه يجوز حمل «من» على البيانٍ 
دُونَ التبعيض» وأيضًا فلا يتأنّى التبعيض فيما إذا تَلِفَء ما عدا قدر 
المبيع» مع أنهم صرّحُوا فيها بالصكحةٍ. ويقالٌ: التبعيض هُنا 
بالنظر إلى حاله قبلَ التلَفٍ . (خطه). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ع6 

الطْعَامَ من الذكبانٍ جِرَّافَاء فنهَانًا رسول الله يليه أن نَيعَهُ حَبّى تَنَقُلَه 
من مكانه. متمق عليد1'؟. 

ويَجُوزُ ييِعْهَا جرَافا (مَعَ جَهِلِهمَاء أو علمِهمَا) أي: المتبايعين 
بقَدرها؛ لَعَدَم التّغرير. 

(ومَعَ علم باع وحدّة) قَذْرَها: (يَحَرُمُ) عليه بِيعُها جزافا. نَضّاء؛ 
امل ير اد البتيع جرّانًا مع عِلمِه بِقَدرٍ الكيل إلا للتُغرِير ظاهرًا. 
(ويَصِحٌ) البِيعٌ مع التّحريم؛ لعلم المبيع بِالمشَاهَدَةٍ. (ولمُشتر) كتَمَهُ 
ايع القَدْرَ مع عِلْمِهِ به (الوَدُ)؛ لأَنَّ كثِمَة ذَلِكَ غِشٌء وغَرَدٌ. 

(وكذا): مَعَ (علم مُشْئرٍ وَحَدَةُ) بقدرٍ الصَّبرَة فيَحرُمٌ عليه 
شْرَاؤّها جرَّافًا مع بجهل بائع به. (ولبَائع الفسح)؛ لتَغرير المشتّري له. 

وتحرخ غاى بالع خفل صيزة على نسو عجر أو زيوة مقا ينخضهاء 
ينبت به لِمُشتر لم يَعَلَمَهُ الجيار؛ لأنّهُ عَيبٌ . وإِنْ بان تَحتّها ححفرةٌ لم 
يَعلَمْهًا بائعغٌ: فلَهُ المَسْحٌء كما لو باعَهًا بكيل مَعَهُودِء ثم وجَدَ ما كال 
به رَائِدًَا عَنة. 

(و) يِصِحٌ بَيعْ (صُبْرَةٍ عُلِمَ قفزانها إلا قفِيرًا)؛ لأنه عليه السَّلامُ 
نَهَى عن اتا إلا أنْ تُعلََ1"!. وهِذِهٍ مَعلُومَة. 


[1] أخرجه البخاري 051589 1537؟)» ومسلم .)88/١5510(‏ واللفظ له. 
[1] تقدم تخريجه (ص458). 


كتابٌ : التي 27 

وكذاة ل امقق عنيا خخ يقاقا ارقا كقفس أ اقدس» 
يِصِحٌ, ولو لم تُعلّم فَفْرَانُها. فإِنْ لم تُعلَم فَفْرَائُهاء واستثتى قَفيرًا: لم 
يَصِحٌ؛ لجهالة التاقي . 

(ولا) يَصِحُ بيع (ثَمَرَةِ سَّجِرَةٍ إلا صاعًا("©)؛ لجهالة آصْعهاء 
بودي إلى جهالة ما يَبِقَى بعد الضّاع. 

(ولا) بيع (نضفٍ دَارهِ الذي يليه) أي: المشتري؛ لأنّه لا يُعلّم 
إلى أبن > يَنتَهِي قِياسٌ النُضفٍ» » كما لو باعَهُ عَسْرَةَ أذع من أرضٍ أو 
لونب» وعيك ابقذايها وق انهائها . فإن باعَهُ نصف دارو التي ثليه على 
الشّيوع : صحّ. 

(ولا) بيع (جريب”"' من أرض) مُبِهَمَاء (أو ؤِدَاعٍ من توبء 
شبههًا)؛ لأنّه آيس معنا ولا مضاعًا ل إن عَلِما ذ زَعَهُما©) أي : 


)١(‏ قوله: (ولا ثمرّة شجرة إلا صَاعًا) وعنه: يصِتٌُ, وقَاقًا لمالك؛ لأنَّ 
النبيى #َليةٍ «نهى عن التَنيَا إلا أن تُعلّم). وهذه ثُنيَا معلومة. 
ووجةٌ المنع: أن المبيع إنما عُلِمَ بالمشاهدة لا بالقَدرِء والاستشناءُ بغَير 
الست ا ل و 
يجُز» ويخالِفٌ الجرّاءً» فإنه لا يغيّد محكع المشاهدَة ولا يمنعٌ المعرقَةَ بها 

١١؟)‏ قوله: (ولا جريب) قال صاحب «(المحرر): باتفاق الأكية: 

(*) قوله: (إلا إن عَلِمَا ذْرعَهُما) قال ابن قُندس![١]:‏ ظاهره: أنه لا قَرقَ 


]١[‏ (حاشية الفروع») (كركه0). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
الأرض والقّوبِء فيِصِحٌ البيغ» (ويَكُونُ) الجَرِيب أو الذّرَاعٌ (مُشَاعًا)؛ 
أنه إن كات 8 أو النّوبُ مَمَلَا عَصَّرَةٌ وباعَهُ واحدًا منهاء فهُو 

(ويِصخ) استِْئَاءُ جريب من أرضء وؤِرَاع من توبء إذا كان 
المستنتى (مُعَينَا بابتدَاءٍ وانتِهَاءِ مَعَا) ؛ لأنّها نيا مَعلُومَةٌ. فإن عي 
أحدَهُما دون الآخر: لم يصحّ. 

(ثمَ ِنْ تقَصّ نَوبٌ بقطع وتَشَاحًا) أي: المتعَاقِدَانٍ 2 لمي 
5 شَرِيكينِ) في الثُوبِ. ولا فُشحء ولا قَطعَ حيثُ لم يشترطة 

مشثرء بل ياغ وتقسع كمثة على كدر م لل من 

(وكدًا: خَسَبَةٌ بسَقفٍ. وقَصٌ بحَاتم) بيعاء وتَقَص السَقْفُ 
وَالحَاتَمْ بالقّلع» فيبَاعٌ السَقْفٌ بالحشَّبَةٍء والسخائه بمَصّهِء ويُقسَمٌ النّمَنُ 
المعام ا 7 


و رن المشتر كد وغيرها. 
نظاهره: أنه لو كان له في الأرض فَِاع» ققال: يثك منها ورلقاء أو 
كان له فيها جريبء فقال: بعك ججريبًا منهاء أنه يصحُ ويَنصَرفٌ 
فللك إن نا يحلكة 
ثم قال: وظاهذ كلام أخوين: أنه يشترط لصحة ذلك أن كول 
ثم قال: وعلى كلام أحمد: يصحٌ البيعٌ فيما يخضّه من الجريب 


ونحوه. 


كتَابٌ : البيغ 


م 

31 

اص 
<< كن 
1١‏ 

0 

م 


وواتعن امام ع ني ين ال أو بَهِيمَة مأكولة أو لا 
(أو) استنَاءً (شَّحْمِه) أي: المبيع الواكولة لألييا دترلانه» وفك 
م عن التييا ل أن عله 

(أو) اسيناءُ (رِطلٍ لخم, أو شَخم) مِن محل فلا يَصِحٌ؛ 
لجَهالَةِ ما يَبِقَى 

وكذا: اسينتاك كُهب 217 هسم قبيع» أو شيجو أو حب قُطانِ؛ 
للها 00 

(إلا رَأْسَ مأكول) مع (وجِلَدَهُ وأطرافَة) فيِصِحٌ دازم 
نَضّا. حضًّوًا وسَفَوَا("©؛ لأنَّهُ عليه الصّلامُ لما هاجَرَ إلى المديئة» ومَعَهُ 


متخا > 


أبو بكرء وعايرٌ بن فَهَيْرةَ» مَرُوا براعي عَنَم» َذَهَبَ أبو بَكرٍ وعايرٌء 
فاشتَريًا مِنهُ شام وضَّرَطا لَهُ سَلبها1!؟. 


)0١(‏ كسبة: ثُفلةُ قال في «القاموس): الكسثُ بالضمٌ : غضبازة الذهن. 
(؟) قوله: (حَضّرًا وسَفَرًا) خلامًا لمالك؛ لأنَّه يجورُ عندّه في السَفرٍ لا 
الحَضَّرِ؛ لأن المسافرَ لا يمكثّه الانتفاعٌ بالجلد والسَواقِطِء فجوّز له 
شِراءً الحم دُونها. 
وقال أبو حنيفة والشافعئ: لا يجورٌ إفرادُةُ بالبيع» فلم يز استثناوه» 


كالحمل. 


[1] أخرجه أبو داود فى «المراسيل» )١79(‏ عن عروة بن الزبير» مرسلا. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ولا يَصِحٌ اساء ما لا يِصِح بِيعهُ مدا(" إلا في هذِو) الصُورة؛ 
للخَبر. وصّح الاستثتاءُ في هذه دُونَ التيع؛ لأنَّ الاستثتاءَ استِبقَاةٌ وهو 
يُخالِفٌ ابتِدَاءَ العقدِ بِدَلِيلٍ عَدَم صِحَحةٍ 5 المعبَدّةٍ مِن غَيرِهِ» وعدم 
انفِسَاخ كا د و وُطِفَت بتحو شُبِهَةِ. 

(ولو أبى مُشتر ذَبْحَه) أي: المأكولٍ المستنتى رَأْسْهُ وجِلدهُ 
وأَطرَافةُ» (ولم يشترط) البَائِعُ عليه ذَبْحَه في العَمّدِ: (لم يُجبو2"©) 
مُشْرٍ على ذَبْحِه؛ لتَمَامٍ ملكه علد (ويَلرَمُه) أي: المشئري (قِيمَةُ 
ذلِك) المستنتى. نَضّاء (تقريئًا). فإن شَّرَط بائعٌ م على مُسْئَرٍ ذَبْحَهُ: 
َرْمَهُ به ودَفْعٌ المستنتى لتائع؛ لأنّه دحَلَ على ذَلِكُء فَالتَّسلِيمُ 
مُستَحقٌ علّيه. فإن باع لمُشرٍ ما استنئاة: صَحّ؛ كبيع الّمَرةِ لمالكِ 
الأصل. ْ 

(ولَهُ) أي: المشئري (الفَسْحٌ بيب يَخْتَصٌ المُستنتى)» كعيب 
بِرأِهِ أو جِلْدِه؛ لأنّ الجَسَد سِيءٌ واحدء يَتألّم كَلَهُ بألم بعضه. 


ويَصِحٌ بيع حيوانٍ مذبوح, وبَيعٌ لحمه قبل سلجو وبَيعٌ جلده 


)١(‏ قوله: (بيعْهُ مُفَرَدًا.. إلخ) أي: مع انَّصَالِهِ بأصله. 

() قوله: (لم يُجبر.. إلخ) وفي «الفروع)11!: يتوجّه أنه إن لم يَدْبَحَهُ : 
للمُشْيَرِي الفسخ» وإلا فقيمثه. 
وقوله : للمشتري. قال ابن نصر الله: صوائه: للبائع. 


.)١57/5( «الفروع»‎ ]1[ 


كتابٌ : التيغ 


0 
عب 
د 


ع4 2 بي و2 1 4 وو ١‏ 3 5 5 2 
وَحَدَةُ وبَيعُ رُؤُوسء وأكارع» وسْمُوطِا 2 وبَيعْةُ مع جلدِهٍ جميعًاء 
زيم 
كما قبل الذبح” .١‏ 


ل (الشاغ: معرقما) أي: اعافد (لنمي حال عفي) 


التبع» ولو بروية مُتقدٌمَةٍ رمن لا تر فيو» أو وَصْفِء كما تدم في 


00 


000 


]١[ 


0 
]"[ 


قوله: (وسُمُوط) جمعٌ سَمطِء بمّتح السين» وهو الضُوفٌ المنتوف 
بالمك البحاة, ْ 

قال في «القاموس»: سَمَطْ الجديّ: تشيمطه وتشمطه1١]-‏ بكسر 
الميم في الأول وضَّمْها في الثاني- فهو مسموطء وسَمِيط: كتف 
صُوفَةُ بالماء الحارٌ. انتهى. 

فإنهم أُطلَّقُوا المصدرٌ على الصُوفٍِء ثم جمعُوةُ جواراء فتدبر. 
(ع ن)1". 

قال في «الإنصاف)!'!: ويّصحٌ بيع حَيوانٍ مذبوح» ويَصحٌ بِيعٌ لحيمه 
فده وض نك ملو ردنا ود روةا لمق قرفي للق ني قثمة فى 
«الفروع»» واختارّه الشيحٌ تقَيٌ الدين وغيذه. 

قال الشيحُ تقيئ الدين: يجورٌ بََعْهُ وجليه: كما قَبِلَ الذّبح. قال: 
وكذلك يجورٌ بَبعُ اللّحُم وحدّه؛ والجلدٍ وحدّه. 1 


سقطت: «ويسمطه)» من النسخ الخطية» والتصويب من «القاموس)» و(حاشية 
عثمان). 

«وحاشية عثمان) (؟559/5). 

«الإنصاف) (١١8/1؟17).‏ 


تب 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
المييع؛ لأنّهُ أَحَدُ العِوَضَينِء فاشْتْرِط العلمُ بهء كالمييع» وكرأس مال 
الم . (ولو) كاتت مَعرِقنُهُما لتَمَنْ (بمُشاهَدة) كصبرة سَاهَدَامًا 
ولم يرقا قَذْرَها. 

(وكدًا) أي: كالثَّمَن فيما ذُكرَ: (أجرَةٌ) . فيُشْتَرط مَعرِفَة العاقدّين 
َهَاء ولو بِمُشْاهَدَةٍ. 

(فيصِحَان) أي: ابيع والإجارة إذا عُقِدَا على تَمَنٍ وأجِرَةٍ (يونٍ 
صَنْجَةِ و) ب(هلءٍ كيل مَجهُولَين) عُرفَاء وعَرَقَهُمَا المتعاقِدَانٍ 
بالمشاهَدَةء ك: بعك أو: آجَوَتُكَ هذِه الدَّارَ بوَرَنِ هذا الجر فِصّد 
أو: بقلءٍ هذا الوِعَاءِء أو: الكيس دَرَاهِم. 

(و) يَصِحٌ بَبعٌ وإجارةٌ (بصُبرَةٍ) مُشاهَدَةٍ من ب أو ذهبء أو 
فِضَّةّه وتحوهاء ولو لم يَعْلّمَا عَدَدَهاء ولا وَزنّهاء ولا كيلَهًا. 


(و) يِصِحٌ بَيِعٌ وإجارة (بتفقة عَبدِه) قُلانِء أو أَمَتِه ذلذلة أو ته 0 


أو رجت أو ولَّدِهِ ونّحوه (شَهْرًا), أو سَنَة أو يَومّاء ونَحوّه؛ لأنَّ لها 
عُرفًا يُرجَعٌ إليه عند التارُعء بخلافي تَفْقَةٍدَائيهِ. 

ال ا ا كن ار د . 
(ويرجغ) مُشتر على بائع' ' (مع تَعَذْرِ مَعرِفةٍ) قَدرٍ (ثمَن)؛ بآن 
تلِفَتِ الصّبِرٌَ أو اختلّطث بما لا تَتَمَيَرُ منهُ قَبِل اعتبارهاء أو تَلِفتِ 


١|‏ َه أو الكيل قبل ذلك» أو أعذت التَفقَةُ وججهلثُ (في فُشخ) بَبع 


)١١‏ قوله: (ويرجعٌ مُشتر.. إلى آخره) قال (م خ): قلت: وكذا بائعٌ فيما 
يَظهَدْء قال: وعَرَضِئّةُ على شَّيحْنا فأقدةُ. 


سج ات 


لِتَحرٍ عيب : (بقِيمَةٍ قبيع)؛ لأنَّ الغالب بَيعُ الشيءٍ بقيمته. وكذا: في 


إجارة بِقِيمَةٍ مَنفعَةٍ. 
(ولو أسََا ثمئًا بلا عَقْدِ)؛ بن اثَمَمَا على أن الثَّمَنَ عَشَرَةٌ حَقيقَةٌ 
نم عَقَدَاةُ ظاهرًا (ب)ثَمَنٍ (آخَرَ) كعشرين» (فالثّمَنُ: الأَوَنْ0")) 
وغوة العَشَرة الأن المشتري لامكل غليده فلز يازفة عا راد 
(ولو عُقِدَ) بيع (سِرًا بِنَمَنِ) مُعيّنِء (ثم) عْقِدَ (علانية بأكثر) من 
الأوّلِ: 3١‏ فكيكاح). ذَكرَةُ الحلْوَانِيٌ . واقتصّرَ عليه فى «الفروع)27 . 
وظاهزه: ولو من غَيرٍ جِنْسِهء أو بَعْدَ لُرُومِه فيوْحَدُ بالرَائدٍ مِنهُمَا 


(وَالأصَحٌ د فول المنقّح) في «التنقيح» : (الأَظْهَد: أنَّ الثّمَنَ هو 
الثاني إن كان في مُدَةٍ يا ر) مجلس أو شَّوْط ؛ لأنَّ ما يرَادُ في كَمَنِ 
أو ثشمن» أو خط ينها رَمَُ نه ملق به ويُخيز به في البيع . دوإلا) 
يك في لذ حَمَار؛ بأن كان بَعدَ دوم تبع : ؛ (فجالتيخ الأول . 


1) قوله: (فالقّمَن الأوّل) قال في «الإنصاف» : هذا من المفردات . قال: 
والذي قطع به القاضي في «الجامع الصغير) أن الثَّمَنَ ما أظهرّاةٌ. 
(؟) قال في «شرح الإقناع)3': ويجابُ عنه: بأنَّ الزيادةً هناك مُرادَةٌ» وهنا 
يم راق باطتاء وإنما أطورت تجافقة. 
قال: وكبيع في ذلك إجارَةٌ. 


[1] (كشاف القناع) اله ؟). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
انتهى ) ؛ لكلا ولفين وول 1 يُحْبَدُ به إذا بع بك يكبي الشن. 

وفي «الإقناع): الثَّمَنُ ما عَقَدَا به سِكَاء كالني أيلياء وأؤلى. 
ويُفّق بين هذهء وبِينَ ما إذا زِيدَ أو تُقِصّ فِيهِمَا: أنَّ ما عَقّدا به ظاهِوًا 
لينق قضوة1. 

(ولا يَصحٌ) بيع نحو توب (برقم)ي2"0, أي: القَدرٍ المكثوب 
علّيه؛ للجهالّة به حال العَمّْدٍ. (ولا) بَيِعُ سِلعَةٍ (بما باعٌ) به (رَيدٌ)؛ لِمَا 
تَقَدَّم. إل ِنْ عَلِماهُمَا) أي: عَلِمَ المتعاقِدَانٍ اليَقُمَ» وما بَاعَ به رَيدٌ 
حال العَقْدِء فِيِصِحٌ. 

(ولا) بيع سِلعةٍ (بِأَلفٍ درهم”") أو مثقَالٍ (ذَمََا وفِضَّةَ)؛ لأَنَّ 
دوحل جنس ينما مجهُول» كما لو قَالَ: َف يغشها ذقب؛ 
ويعطيها فده وكذا: إن قال: بألفٍ ذَهبًا وفِضّةٌ ولغ يقل يقل : يتقل: درهمّاء 
ولا ديكاياء 


)١(‏ قوله: (ويفرّقُ بين هذه .. إلخ) يعني : أَنَّ ما زيد في هذه المسألَةِ غَيدْ 
مَقصُودٍء بخلافٍ الزيادةٍ في مدَّةٍ الخيارٍ فإنها مقصُودَةٌ قال عثمان: 
وهذا أَظهَد. 

؟) الوّقم» كالختم م لفظًا ومعنئ. (صحاح). 

(9) قوله: (بألفٍ درم .. إلخ) وصححح ابن عقيل إقرارَةُ بذلك مُناصَفَة 
ويتوحجةُ هنا ملك وفائًا لأبي حنيفة. (فروع)1١]‏ 


.)١57/5( «الفروع»‎ ][ 


كتابٌ : التيغ 


5١7 
ا‎ 


(ولا) يَصِحٌ بيعٌ سَيءٍ (بكَمَنِ مَعلوم ورطلٍ حَمْر('2): أو وكلبء 


أو وجلل فيئة تجسء لآن هذه لا قيقد لهاء فلا يقي عليها البدّلع 
أشية ها لو كاذ التمق كله كذزك. 


(ولا) البيعٌ (بما يَنَقَطعُ به السّعْده"©) أي: يَقِفُ علَّيهِ؛ للجهالة. 


(ولا كما يَبِيعٌ النَّاسُ)؛ لما تقدَّمَ. 


0090 


00 


قوله: (ورطل حََمرِ) يعني : لم يَصكّ؛ لأن الخمرّ لا قيمَةٌ له في عَقنَاء 
اْقَاقَاء وما لا قيمةٌ له لا ينَقَسِمُ عليه البدّلُء بل يبِقّى العقدُ بالمائة» 
ويبقى التِطلٌ كما فاسدًا. انتهى. وهو معنى ما حكاةٌ في (الفروع) 
عن (عيون المسائل)!!!. 

والفرقٌ بينه وبين ما ذكَوُوةُ من أنه لو باعّه حلا وخحمرّاء أنه يَصحٌ في 
الخلّ بقسطه؛ أن البيع يتعدّدُ كما بتعدّدِ المبيع» كما ذكروه في 
«الشفعة)» فكأنه َقدانء فلِكلٌ عقدٍ حكفه بخلاف الثمن. اتنهى: 
قال الموقّقُ والشارخ وَغَيدهُما: والحكمٌ في الهن والهبة وسائِرٍ 
العقُودِء إذا معت ما يجورُ وما لا يجور» كالحكم في البيعء إلا أَنَّ 
الظاهر فيها الضكة؛ لأنيا ابم عثرد مغارشق قل ترد جهالة 
العوض فيهاء قاله في «الإنصاف). (م ضَ )11 

وعنه: يصحٌ الْبِيعٌ بما ينقَطعْ به السشّعوء وبما باع به قُلانُء واختارة 
الشيحٌ» وابن القيم. (تقرير). 


[1] انظر: «الفروع» .)١507/5(‏ 
[؟] (إرشاد أولي النهى) ص (550). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(ولا بدِيتَار) مُطلّيء (أو دِرهم مُطلقٍ) أو قِوْشٍ مُطلي (وثَمٌ) بالبلدٍ 
(نُودٌ) من المسكّى المطلَقٍ (مُتَسَاوِيَةٌ رَوَاجُا)؛ لتَرَدّدٍ المطلٍّ بَيَهًا. 
وَردٌهُ هُ إلى أَحَدهًا مع م التّسَاوِي تَرجيخح 2 بلا رجح و 
(فإن لم 5 بِالبِلّدٍ (إلا) ديتاتء أو دِرهَعٌ أو قَوشٌ (واجدٌ): 
صَحّء وضرف إليه؛ لتَعييه. 
(أو عَلَبَ أَحَدُمًا) 5 النُودٍ رَوَاجَا: (صَحٌ) العَقَّدُ (وضرف) 
المُطِلَقُ مِن ديتار أو دِرهَم» أو قِوْش (إليه)؛ عَمَلَا بالظاهِر. 
(ولا) يَصِحٌ البيعُ (بعَشَرَةِ صِحَاحًا أو إحدى عَشْرَة('2 فُكسَرة 
ولا) البيغ (بعَشَرَةٍ تدا أو عِشرِينَ َسِيئة)؛ لتهيه عليه الْسلامُ عن 
بَيعَتَينِ في بَيِعَدَا']. وفَّسْرَهُ مالِك» والتُوريُء وإسحاقٌ» وغَيدهُم 
(1) قال (م خ)!"!: كأنَ الظاهر: أحدّ عَشَّرِ كما هو في بعض نسخ 
«الإقناع)؛ لأن ما زاد على العشَرةٍ من العدّدٍ يُوافِقٌ تمييرّه في اند كير 
والتأنيث» والتّمِييرُ هنا مذ كو وهو الدرهم أو الدينار. 
ولا يقال: إنهم قالوا: إذا مَذِفٌ المعدُودٌ جار التذكيد والتأنيث» كما 
قاله النووي؛ لأنا نقول: هو مخصٌّوصٌ بما كان من جنس الليالي 
والأيّامء كما صرّح به الشبكيئ في كتبه على قوله كَليِ: «رُفع القلم 
عن ثلاثة)!"!. (خطه). 
[1] أخرجه أحمد (5١//5؟)‏ (4585)؛ والترمذي »)١١11(‏ والنسائي (4515457) من 
حديث أبي هريرة. وحسنه الألباني في «الإرواء) تحت حديث .)١١08(‏ 


[؟] (حاشية الخلوتي» (؟/5117). 
[*] تقدم تخريجه )550/١(‏ 


كناب : البيخ ----#ج2ج7ج7ب ب 77 81171 حت 
بذاك ولأنه لم اب له ريع .ولبيو» القية ما لو قال يعفك أغية 
هذين. ولجهالة التمن.. 

إل إن تَقَوقا) أي: المتعاقدّانٍ (فيهمَا) 5 الصُورَتَينِ (على 
أحَدِهما) أي: أحد الثّمَتين : في الكل: : فِيصِحٌ؛ لرَوَالٍ المانع. 

(ولا) يَِصِحٌ بع سَيءٍ (بديتار ل دِرْهمًا) نَضَّاا'“؛ لأنّهِ استثتّى 
قِبِمَةَ الذَرهَم من الدّيتارِ» وهِي غَيدُ مَعلُومَةِ واستثنا المجهُولٍ مِن 
المعلوم ُصَيَْهُ مَجهُولا. 

(ولا) البيع (بمئةٍ دِرهم إلا دِيتارَاء أو إلا قَفِيرَ ْو أو نحوّه) مما 
فيه المسكقى من غير جنس المسككتى ينة؛ لِما تَقَدم. 

(ولا) ابيع إن قال: بغني هذا (بيمّة) مَتَلَا (على أن أرَهَنَ بها) 
أي: المقّة النَّمَنْء (وبالمئة التي لك) غَيرَها مِن قوض أو غَيرِه (هذًا) 
الشَّيءَ؛ لجهالَة النَّمَن؛ لأنّه الممَهّ ومَنمَعَةٌ هي َيف بالمكَة لأُولَىء 
وهي مَجهُولةٌ. ولأنّه شَرَطَ عَقَدَ الدَهن بالمكةٍ ارا وق سيط كنا 
لو نم2085 وكما لو باقه دارة بَشّوْطٍ أن يَبيعَةٌ الأخد دارة . 

وكذا: لو أقِرَضَهُ شَّينَا على أَنْ يرهَتهُ به ويدّين آحَرَ كذّاء فلا يَصِحٌ؛ 
لأنهُ قَوضٌ يبد نَع فتبطل هو وال 


)1١(‏ قوله: (بدينار إلا دِرهمًا) وفاقًا. قاله في «الفروع»). 
(؟) قوله: (كما لو أفرَدَه) أي: كما لو جَعلٌ ثمن المبيع الثاني هو الدَهنّ 
بالمائة الأول فقط ‏ خط 
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(ولا) أن تمع (مِنْ صَبْرةٍء أو تُوبء أو قطيع : كل قفي أو ذوَاعٍ؛ 
أو شَاق بدزهم)؛ لذن «من) للتّبعيض» ودكلٌ)» للعَدَدِ فعين 
0000 

(ويَصحٌ + بيع الصّبرَة أو يخ زالتوب أو) بيع (القطيع: كل 
قفيز) من الصّبرة بدرهم (أو) كل (ؤِرّاع) من النّوبِ بلإرهمه (أو) 
كَُّ (شاة) من القطبع (بلِرهم) إن ّ يَعلّمَا عَدَدَ ذلك؛ لأنَّ المبيع 
مَعلُومٌ بالمشاهَدَةٍ والثّمَنُ يعرف بجهَةٍ لا تتعلّقُ بالمتَعاقِدَينِء وهو: 
كيل الشبرقه أو ذّوْحٌ النّوبِء أو عَدَّ القَطيع. 

و0 - يخ ها يوقاو اكسدن مالم أو جامِدٍ (معٌ وعَائِهِ 
مُوَاوَنَة : كل رطلٍ بكدًا مُطْلَقَا) أي : سَوَاءٌ عَلِمَا مَبِلَعَ الوعَاءٍ وما به أؤْ 
لا؛ لرِضَاةُ بشِرَاءِ طوف : كَُ رطل بكَذَا كالذي فيه» أشبة ما لو 
اشترى طَرفَينَ في أحدهما رَيتٌ» والآخر شَوِرجْ: كل رطل بدرهم. 

(و) يَصِحٌ بيع ما بوعَاءٍ (دُونَهُ) أي: الوعَاءِء (مع الاحتِسَاب 
بنيه) أي: الوعَاءٍ (على مُشتَرء إن عَلِمَا) حالّ عَقْدٍ (مبلَعَ كل مِنهُمَا) 
7 لأنّه إذا عل أن ما بالوعَاءٍ عَشَّرَةُ أرطّالٍء وأَنَّ الوِعَاءَ رِطلانِ» 

شئرى كذلِك كل رطلٍ بدِرهَم, صارٌ كأنّه اشترى العَشَّرَةَ التي 
الله قاذ له لماعل كل يدن : لم يَصِحّ 


)١(‏ قوله: (فإن لم يُعلّم مَبلَعُ كل مِنهُمَا) يعني : يُشترط مَعرفَةُ كل من 
الظْرفٍ وما فيه» فلا يكفي مَعرِفَةُ أحيهما. (خطه). 


كتابٌ : التيغ 


البيغ؛ لأدَائِه إلى جَهَالَةِ النّمَن. 

(و) يَصِحٌ بيع ما بوعَاءٍ (جرَّافا مع ظرفه, أو دُوتَهُ) أي: الحلرق 
(أو) بَيعْهُ 0 ض ص بكذاء 0 أن يَسقْطْ منه) أي: تبلغ 
نا 

(ومن اشترى زَينَاء أو نَحوّه): كسَمْنْء وسَّيرَجٍ (في ظَرْفٍ, 
فَوَجَدَ فيه رُبًا) أو غَيرَه: (صَحَّ) البيغ (في الباقي) من الرّيتِء أو نحوه 
(بقشطه) من الثَّمَنْء كما لو باعه صُبِرَةَ على أنّها عَشَّرَُ أقفرّةِ» فبانّت 


م 5١اه‏ 


8 
2 
1١ 
م‎ 


6 اروس لفامر : لو اشترى شَّيعًا م من المائعاتٍ أو غَيرِهًا في ظرفِه» 
رِطلٍ بدرهّم مَتَلَاء على أن يُورَنَ بظرفه» ويُسقط أرطالا مُعيْة 
سين الطرق: ولافووة الطركٌء قافيغ ياطل بلدا عجلاقي» لأثد عرد 
ظاهة. 
قال في «شرح المهذب)!'!: وهذا مِن المنكرَاتٍ المحرّمَةٍ التي تمَُ 
في كثيرٍ من الأسواتي . 
وذكرٌ صاحبُ «المحرر» قول حرب لأحمد : الِجُلُ يي الشيءً في 
الظرفٍ مِثلّ قطن في جواليقَ يِه يلقي للطّرف كذا وكذا؟ قال: 


أرجو أن لا بأسّء ولا بد للناس من ذلك" . 


[1] «المجموع) .)551١/9(‏ 
[] انظر: «الإنصاف) .)١189/1١١(‏ 


لك 0 لظ نم اماع أسالن اد 
تسعة. (ولهُ) أي: المشتري (الخهاز)؛ لتبعُض الصَّفْقَةِ عليه (ولم 
يَلرَمهُ) أي: التائِع (بَدَلَ الوْبّ) أو نّحوهِ لمُشئرء سواعٌ كان عِندّهِ مِن 


جنس المبيع» أو لم يَكُنْ. فإِنْ تراضيا على إعطاءٍ البدل: جارٌ. 


(قصلٌ في تفريق الصَّفْقَة) 

(وهي) أي: الصَّفْفَةُ في الأصل : المكةٌ من صَمَقَ لهُ بالتيع» 
ضَرَبَ بِيَدِه على يَدِو : ئمٌ تقِلَثْ للبيع» » لِفِعلٍ المُتبايعينِ ذلك . ْ 

فالصّفْقَةٌ المُقَدقَةً: (أن يجمّع بَينَ ما يَصِحٌ بَبعْه وما لا يَصِحٌ) 
يَبعُه صَفْقَةَ وَاحِدَّةٌ تمن واحٍ . أي: عقدٌ مع فيه ذلك. 

وله ناث صُوَرٍ: أشير إلى لأولى بِقَولِهِ : (مَن باعَ مَعلُومًا ومَجهُولا 
لم يتعذّر عِلمُهُ) كهدًا العبد» وتّوبٍ غير مُعيْنِ: (صَحٌ) البَيعُ (في 
المعلوم ببِسطه) من النّمَنِء وبَطْلَ في المجهُولٍ؛ لأنَّ المعلُومَ صدّر 
فيه التِيعٌ من أهله بشَرطِه» ومعرِفَةُ ثمنه ممكلةٌ بتقسيط النّمَنِ على كل 
مِنهُعاء وهو تُمكنٌ. (لا إن تَعَذَّرَ) عِلمْ المجهُولٍ» (ولم بين ثمن 
المعلوم) 5+ يعثكٌ عدو القرى» وعفل الأعي بكذًا. فلا يَصِتْ؛ 
17 المسجوون لا بعيه بعل جه بده ولمعا 1 مجهول لمن ولا 
سبيلٌ إلى معرفته؛ لأنّهاإنّماتَكُونُ بتقيميط النّحنٍ عاء علَيهِمَاء والمجهُول 
لا يكن تقويقه. فإن ين شمن حل ينقما: ضع في المعلوم بقعيه. 

اَي المذكورةٌ بقَولِه : (ومن باع جَميعَ ما يَملِكُ بعضّه: صَعٌ) 
روس د ا 

لهُ محكمٌ لو انمَرَدَ فإذا جَمَعَ بَنَه يكؤما فك لكل وابحد شكفة كما لو 
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حوؤءة + كتكت-ه 


بَاعَ شِقْضًا وَسَيمًا. 
يُسْبِهُهُ: بع عَين لِمَن يَصِحٌ مِنهُ شْرَاوُها ومن لا يَصِحٌ» كعبدٍ 


(ولمشكر | لجِيَارُ) بِينَ رَدّ وإمساكِ (إِنْ لم يَعلّم) الحال؛ لتبغض 
اللقة عله : وى له والأزق إن أمسك فيما يَفْضد تفرية) ؛ كرّوبحي 
شف ومضراعي باب أَحَدُهما مِلْكُ البائع» والآحَرُ لير وقيحة كل 
مُمَرِدًا دِرَهَمَانِء ومُحِتَمِعَينِ تائيه واسْتَرَاهُما المشئّري بها ولم 
يَعلّم : لَهُ مساك ميلك البئئع بالقشط من النّمَنِء وهو أربَعَة ولَهُ أزش 

تفص التّمْريقٍ دِرهَمَاقٍ» 1 بِدِرهَمَين. 

انك0: : المشارٌ إليها بقوله: (وإِنْ باعٌ) لمُسلِم تحوَ (فِلْهِ مع) 
نحو (قِنّ غَيرِهِ بلا إذنه. أو) باع قِنّهِ (مع حر . أو) باع (خَلُا مع حَمْرٍ 
صخ في 44) المبيع مع قن غيرهء أو مع خ2 بقسطله . (و) صم البَبعٌ 
(في خَلٌ) ببع مع حمر (بقشطه' "©) من الثّمنِ. نَضَّاءِ لأنَّ َسمِيةٌ ثَمَنٍ 


)١(‏ وعن أحمد روايةٌ بعدّم الصححةٍ في الصورة الل اخختازه الموقق 
والشارخ وَعَيرْمُماء أعني: في الصُورَةٍ الثالثة من صُورٍ تفريقٍ الصغْقَةٍ 

5 كراد لوصح في حَلٌ بقِسطِه) قال «م ص)10!: قد تقدّم أنه لو باع 
بدمن معأُوم ورطلي خمر» لم يصحٌ البيغ. 


.)550( «(إرشاد أولى النهى) ص‎ ]1١[ 


كات : البَبِغٌ 
عه لبي ذاه 


في مبيع» وسْقُوط بَعضه. لا يُوجِبُ جهَالةَ تمع الصكحة. (وَيْقَدَرْ 
قية ت لاا نوي اق 0 :> اللوساءد؟ 
حَمْرٌ خلا" '') وخر عَبِدًَا؛ لبْقَوّمَ تفسيطٍ الثَّمَنِ. (ولمشتر الخيّار'') 


ِينَ إمِسَاكِ ما صَحٌّ فيه الببعُ بقسطهء وبَينَ رَدٌه؛ لتَبفُض الصَّفْفَة عَلَيه. 


(وإن باعَ) جَائِزُ النَصَوْفٍ (عَبِدَهُ وعد غيره بإذنه) بِتَمَنِ واحدٍ: 


والقَرقٌ بيئهُ وبين ما ذُكِرَ هّنا من أنه لو باه حمرًا وخبلًا أنّهُ يَصحُْ في 
الخلّ بقسطه: أن البيع يتعدّدُ محكمًا بتعدّدٍ المبيع» كما ذكوة في 
الشفعة, فكأ عقدَانِء فلكل مُثمن لحكفةُ. بخلاف اللّمَنِ. 

)١(‏ وعلى قوله: (ويُقدّر خمرٌ خلاً.. إلخ) وهذا كله إذا لم يعلم. 
(تقرير) . 

(؟) قوله: (ولمشتَرٍ الخيارٌ) ولا خيارٌ للبائع. قال في «الإنصاف)!'!: 
طن لصحي من لمكي بلكل قي والقافق وعن اريخ نقير اديت 
أنّه ينشِتٌ له الخيازئ أيضًا. 
وفي «الإقناع»: للمشتري الخياز إن لم يكن عَالمَاء وإن عَلِمَ فلا يار 
له. ومُقتضاةٌ: صِحََةٌ البيع. 
وفي «الغاية)!"!: ومع العلم فالبَيعٌ باطلٌء خلاقًا له. 
وفي «(الفروع)1"1: وقال في (الترغيب» وغيره: إن عَلِمَا بالحَمر 
يت مد 

[] «الإنصاف) (١1//ا5١).‏ 


[؟] «غاية المنتهى) .)65١09/١١‏ 
[0] «الفروع» .)١5١/5(‏ 
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تت 


صَحّ. (أو) ) باع (عَمِدَيهِ لاثتين) بتَمَنِ واحد: : صَحّ. . (أواشترى عَبِدَيْنِ 
من اثنّينِ) أو) من (وَكيلَيِهِمَا بَِمَنِ واجدٍ, صحّ) العقل؟ لأن مله 
الّمَنِ مَعلوقةٌ: (وققط) النّمنْ (على فَيمَتَيهِمَا) أي: العَبدَين؛ لِعلَمَ 
تمق كل ينهم 

(وكبيع : إجارة) فيما يق تنضيله؛ لأنّها بيع للمتافع. وكذا: 
حكم باقي العْقُودٍ. 

(وإن جُمع) في عَمَدٍ (بِينَ بع وإجارَةِ)؛ بأنْ باعَهُ عَبدَهُ وآجَرَهُ 
داره» بعوّض واجد: 1 

(أو) مع بين ببع» و(صَرْفٍ)؛ بأنْ باعَهُ عَبِدَوُء وصارَقه ديتارًا 
بِمَِةِ دِرهَم مَثَلا: ضَكنا. بخلافٍ ما لو باعّه ثوبًا وَعَشَّرَةَ دَرَاهِمَ بتَلاثِينَ 
دِرهمًا. 1 

(أو) جيِعَ بن تيع و(خلع)؛ أن بَاعَثهُ دَارَها(2: واحتلفت نه 
بيعشرِينٌ دينارًا: صَحا. 

(أو) ممع بين َع و(نكاح بِعِوَضٍ واجدٍ: صَكَا)؛ لأنَّ اختلا 
العقدّين لا يَمِنَعُ الصّحَةّ كما لو جُمِعَ بَينَ ما فيه سُفعَدٌ وما لا سُّفْعَةَ 
)١١‏ قوله: (بأن باعتة دارّها) صوابه : «بأن اشئّرت منة دارّةُ» واختلعت 

تفسها؛ ليكوت الموض المذكوة في مقابلة شيعي وليوافِقَ تمثيلةُ في 

«شرح الإقناع»). (ع). 


كتَابٌ : الي 0 
(وقْسَطَ) العوَسُ (علَيهمَا)؛ يعرف عِوَضُ كُلَّ مِنهمَا تَفصيلًا. 
(و) إن جُمِعَ (بَينَ بع وكتابَة)؛ بأنْ كائب عَبِدَةُء وباعّه دارّه 

بمقد» كل شَهْرٍ عشرة مَبَلًا : (تطل) البيع؛ أنه باع ماله لماله» » أشبة ما 

لو باعَهُ قَبِلَ الكتابة» (وصَححتٍ) الكتابةُ بقسطها؛ لعَدَم المانع. 
(ومتى اعثيرَ قَنِضُ) في المجلس (لأَحَدِهما) أي: العَقدَينٍ 

في يه اي اراس ال ترا قبل 

بُض : (لم يَبطل) العقدُ (الآخَرُ) الذي لا ؛ عيذ فيه القّضُ (بتأَخُره) 
لجل شم يو 


دَات 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
(قصلٌ) في مَوانِع صِحََةَ البَيع 

(ولا د ِصِح بَبعٌ) ولو قل المبيغ؛ » من تَلرَمُهُ ججْمْعَة. (ولا) يَصِحٌ 
وشباق مقن كلزقة حققة) ولو بغيرِوا "© (بَعدَ نِدَائها0©) أي: أذانٍ 
الجمْعَةٍء أي: الشرُوع فيو ولو لأَعَدٍ جامِعَينٍ بالبلدِ قَبلَ أن يُؤدْنَ 
لكر صكفه فى والتعترل) . (الذي عِندَ المنر) عَقِبَ جُلُوس 
الإمام عليه؛ لقَولِه تعالى: إن فوت الشلزة عن نر الحمعة 
كك ل در لَه وذرقا ليع [الجمعة: 3] والنّهِي يَقَتَضِي الفسَاد. 

وص بال الثاني ؛ لأنّه المعهّودُ في رمي عليه الصلاة والشلام: 
فتَعَلّقَ الحكم به. والشُّرَاءْ أحدُّ شِقَّي العقدِء فكانَ كالشّقٌّ الآخر"©. 


)١(‏ لعل مُرادَهُم: من تَلرَمُهُ بتفسِهِ فقط. صرّح به بعض المتأخَرين» وهو 
لاف ما ذكرَةٌ الشارخ هُناء على قوله: «ولو بغيره». 

649 المراة: :يعد الحطول» ولا ينف عدم الصكة على العلم ين زم 
1 ] 1 
6 
وينّجة هذا في حقٌّ من يريد الصلاة مع إمامه . (غاية)!"1. (خطه). 

(*) قال في «الفروع)1"] ؛: وأحذ شِقيه كهُر. أي: الإيجاب أو القَهِولٍ إذا 
وج أحذقها بعد الإذنٍ لم يَصِحّ العقدٌ. 


. (خطه). 


0 00 لكلكلهة). 
[؟] «غاية المنتهى) .)5١١/١(‏ 


.)١721/5( «الفروع»‎ ]5[ 


كتابٌ : التيغ ب 

قال (المتقخ : أو قَبلَهُ) أي: التّدَاءِ الثاني (لمن مَنْلَهُ َعيدٌ» بِحَيثُ 
ِنَّه ُدركها . انتهى) قال في «المستوعب): ولا يَصِحٌ البَيعٌ في وَقتِ 
َرُوم السّعي إلى الججْمْعَةٍ. انتهى . 

ويسكمة الحرم إلى انقِضَاءٍ الصَّلاةِء (إلا من حاجّة, كمُضطرٌ 
ال طعام أو شُدَاب ب يُتَاعٌ) فلَهُ سْرَاوُه ؛ لحاجته؛ (و) كرِعْريَانٍ وَجِدَ 
شترة) فلَهُ شرَاؤهاء (و) كَركَفَنٍ وه ُونَةٍ تجهيز لميّتِ خيف فسَادَةُ 
تأَْرِ) تجهيزه حبّى تُصَلَّىء (و) كروْجُودٍ أبيه» ونّحوه) كته 
وأخيه (يُيَاعٌ مع مَنْ لو تركة) حتَّى يُصلَي (لذَهَبَ) به (و) كشِراءِ 
(مَ ركوب عاج عن مشي إلى الجمْعَةَ (أو) شِرَاءٍ (ضَريرٍ عَدِمَ 
قائِدًَا) مَن يه رك إلى اش . (ونّحوو) كشِرَاءٍ ماءِ طَهَارَة عُدِمَ غَيده) 

رو 9 يَصِحٌ بيع ع0 شِرَاةٌ من مُكلّفٍ: (لو تَضَايَقَ وَقتُ 
ار 2 جمْعَة لم يُوَذّن لها حتّى يُصَلَيها؛ لوجُودٍ المعنى 


الذي لوقه من البتيع مره بَعدَ نِدَاءٍ الجمْعَة. 
د 5 صكة الققد عقن ل" تلقف كالعبدِ» والمراق 


والمسافرء وإِباحثةُ لهُ. كن إن كان أَحَدُهُما تَلرَمُُء ووُجِدَ منهُ 


)١(‏ على قوله: (لو تضايق وقثُ مكتُوبَةٍ)» ولو وّقتّ الاختيار. (م خ)1'!. 


[13] (حاشية الخلوتي» (584/5). 


2-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الإيجابُ أو القَبولٌ بعد الندَاءِ: حَوْمَء ولم يَنعَقِدِْ لما تقدّم. قال 
الموذق والشارخ ه وكرة للاس. 

(ويَصِحٌ إِمضَاءُ بيع خيارء وبَقيّة العقُودٍ) مِن إجارقٍ» وصلح, 
وقرض» ورَهْنِء وغيرهاء بَعدَ نِذَاءِ الججعة؛ لأن المي عن التيع؛ 
وغيرْهُ لا يُساويه في التّشَاعْلٍ المؤدّي لقّوَاتها. 

(وتَحرُمُ مُسَاوَمَة» ومُناداة) بعد نِدَاءٍ مجمعةٍ ثان؛ لأنّهُما وَسيلة 
للتيع المحهم إِذَنْ. وتحَرْمُ أيضًا الصّتَاعَاتٌ كلها. 

(ولا يَصِحٌ بَيعْ عِتب) أو ربيب ونّحوهء (أو عَصيرٍ: لمنَّحذِهٍ 
حَمرًا) ولو ذميًا. 

(ولا) يح م (سلاح, ونحوه) توس ودرع: : (في فتتَةِ» أو لأَهلٍ 
عرو” أو قطاع طريق ممّن عَلِمَ ذلِكَ0©) ممّن يَسْئَرِيهِ» (ولو 

بقرَائنَ) . 

(ولا) بَبعُ (مأكول ومَشرُوبء ومَشْمُوم وقدّح : لمَنْ يَشْرَبٌ 
علَيه)- أي: المأكول؛ أو المشؤوبء أو المشمُوم- مُسكوا. (أو) 
يَشْرَبُ (به) أي: القَدّح (مُشكرًا). 

)١(‏ قوله: (ممّن عَلِم ذلك ولو بقرائِنَ) قال في «الفروع)1'": وقيل: أو 
طَنّا واختازه شيحُّنا. نقَلَ ابن الحكم: إذا كان عِندَكَ يُرِيدُه لَِيذٍ فلا 
تََعْهُ إِنّمَا هو على قَدرٍ الوَجلٍ. لسار 


.)١79/5( «الفروع»)‎ ][ 


كِتَابٌ : البِيعُ 5 

(و) لا بَيعُ (جوزء وتيض. ونحوهما) كبئْدُقي: (لِقِمَارٍ). 

(و) لا ب َيعُ (غُلام وأمَةِ: لمّن عُرِفٌ بوَطء ذُبْرِ أو) ل(فِتاِ2"©) 
بالمدٌ؛ لقوله تعالى : «إولا تَمَونوا عل اَلْاثْرِ َالْمَدُون 4 [المائدة: ؟] . 
أنه عقدٌ على عَينٍ لمعصية الله تَعَاى بهاء فلم يصع كإجازة الأَمَة 
للرّْنَى أو الغِتاءِ. 

(ولوانّهمَ بَ)وَطْءٍ (غُلامو فَدَبَّر َه أؤلا» د التدييد لا تمتخ البية؛ 
(وهو) أي: السيّدٌُ (فاجرٌ مُغْلنٌ) لِمُجُوره: : (أحيلَ َينَهُما) 8 السيّدٍ 
وعُلامِهِ؛ دَفعًا لتلكُ المفسَدّة (كمَجُوسِيَ تُسْلِمُ أخثهُ) وتحؤهاء 
(وبْحَافٌ أن يأتيها) فبِحَالُ تَيتهُما. فإِنْ لم يكن فاجرًا مُعلًا: لم يحل 
ببتَهُماء إن لم تَنيِتِ التّهمَةُ. 

(ولا) يَصِحُ بيع (قِنّْ مُسلِم: لكافر)- ولو وكيا لمسلم0©- 


)0١١(‏ الغِنَاءٌ بالمدٌء وأما العِمَ لغِتّى بالقَصرء فهو ضِدٌّ المَرِ. 
)١9‏ قوله: (ولو وكيل لمُسلم) قال في «الفروع)1 ١آ:‏ وإن 1 مُسَلِمٌ» 
فوجهَّان. قال: وإن اذ ين عاد أي على المشتري» فروايتان. 
قال في (المقنع): ولا يصحٌ بِيعٌ العبدٍ المسلم لكافرا" إلا أن يَكُونَ 
ممّن يَعِتِقُ عليه» فيصحٌ في إحدّى الرٌوايّتين. 
قال في (الشرح): لا يجوز سِراءٌ الكافِر مُسِلِماء وهذا إحدى الرُوايتين 


[1] «الفروع» .)١21١/5(‏ 
[؟] سقطت: (لكافر) من النسخ الخطية» والتصويب من «المقنع). 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

(لا يَعتِقُ عَليه)» كالتكاح. فإن كان يَعيقُ عليه 9 وابنه وأخبيو: 
صَح برَاؤة له لأنّ كه لا يستقو عليدء بل ين ني الخال » ويحضل 
ل أن لذ الغرية اصدات ذاتحصل ين إعالة از في لحتل مدير 

(وإنْ أُسلَم) ‏ قن في يَدِو) أي: الكافِرء رتك شعر رد 
بر على َال ملكه) عه عَنهُ؛ لقّولِه تعالى : #وآن يتبعل سه إل 
عَلَ اومن سَبيلا» السك 4و وائما تيت اليلك إِذن؛ أن 
الاستدامة أقوى من الابتِدَاءِ. 

(ولا تكنفي كتابثه) أي: القن المسلِم بيد كافر؛ لأنّها لا تيل 
بلكة غبل(© لخ يكنى زيف يضار لأذ عله ل قد م عَنه. 


عن مالكء وأحدٌ قَولَي الشافعيٌ» وقال أبو حنيفّة: يصحُ» ويجبو على 
إزالة ملك لأص يبلك السام بالإركا, 

(01) يَدَحلُ العبدُ المسِلِم في مِلكِ الكافِر ابَداءً: بالإثء واسَتِرجَاعِهٍ 
يافلاس المشئريء وإذا رَجَعَ في هبه لوَلّدِهء وإذا رد عليه بعيب» وإذا 
اشترى من يَعتَقُ عليه» وإذا باه بشَرطٍ الخيارٍ مُدّةَ فأسلم العبدُ فِيها 
ورد تليهء وإذا وجحدَ الثَّمَنَ المعيّنَ مَعيبًا فردّهُ وكانّ قد أَسلَّم العبدٌء 
وفيا إذا فلك الحريئ» وفيمًا إذا قال الكافْز لمسلم: أعيق عبدَكَ 
المسِلِم عَنّي وعَليَّ ثمئه. ففَعل. انتهى ملخُصًا 85 «الإنصاف). 
طم ا 


3 انظر: (الشرح الكبير مع المقنع) .)١175/1١١(‏ 
[؟] انظر: «الإقناع») .)١187/١(‏ 


لمعه حل جاه ب 

(وتيغ)- هيكتأ2- (على بيع مُسلم): مُحيّمٌ؛ لحَدِيث: (لا 
يغ" بَعضُكُم على نيع بعض )0'1. (كقُولِ لمشتر طَينًا بعشرة: 
لي ادا 1 

(وشِرَاءً عليه) أي على درايسل: مُحرّة» (كقوله لبائع سَينا 
بتِسعَةٍ: عِندِي فيه عَشَرَة زَمَنَ الخيارَينِ) أي: خِيارٍ المجلسء وجْمَارٍ 
الشّرطِ؛ لأنّ الشَّرَاءَ في مَعتّى التيع» بل يُسمّى بَيعًا. ولما فيه مِن 
الإضرَارٍ بالمسلمء والإفسَادٍ علّيه. 

فإِنْ كان بَعدَ رُم التيع : لم تحزة؛ لعتم لمكن من القسخ إذ. 

(وَسَوْمْ)- بالرّفع- (على سَومِهِ) أي: المسلم (مَعَ الرُضًا) من 
باع (صَرِيحًا: مُحَرّمْ)؛ لحديث أبي هريرةً مرفوعًا: دلا يشم الوجل 
على طنوع أخيوناء رواة مُسِلِه1'". فإن لم يُصَرْح بِالوِضًا : لم يحرغ؛ لأَنَّ 


)١(‏ قوله: (وبيع مبتدأ) وسوّعٌ الابتداء به وهو نَكرَةٌ: وَصِفُهُ بقَوله: «على 
بيع مسلم). 

(؟) قوله: (لا يببع) رُوي بإثبات الياءِ على أَنَّ «لا) نافية» وبحذفها على أن 
ولا) ناهية. 

(17) على قوله: (زمَن الخيارّين) ومال ابنُ رجحب في «شرح الأربعين» إلى 
أنه عامٌّ في الحالين. (تقرير). 

[1] أخرجه البخاري :)١١50(‏ ومسلم )١1/1١51(‏ من حديث أبي هريرة. 

؟] أخرجه مسلم 251/١519‏ 24) و(515١/4).‏ وهو عند البخاري (17/71؟) بنحوه . 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهِى الإرادًا 
014 با بطين على شرح مُنتَهى ور 


دَات 


المسلِمِينَ لم يَرَانُوا يتبايغونَ في أسواقهم بالمزايدَة. 


و(لا) يحرم بيغ ولا شْرَاءٌ» ولا سَوْمٌ (بَعْدَ وَدُْ) السَّلعَة المبتاعة» أو 


و5 ١‏ الضاقم يجيا الشرمة أن العَقدَ أو الوْضًا بَعدَ الردّ غَيُ مَوجودٍ. 


(ولا) يحرم (بَذْلَ بأكثرَ ممّا اشتر ى(١2)؛‏ كن يثول تهق اشقف 


سينا بعشّرَة عل له 2 عو أذ الطبع يأتى إجالئة نو كذاء 


وله لياع شَّيِءٍ بعشَرَةٍ : عندي فبه نسعة . 


000 


يعني : مدَّةَ الخيار وبَعدّهاء وهو قولٌ طائفة من أصحابناء وهو أظهّر. 
انتهى . 

قال في «الإنصاف»: وعلّلهُ بتعاليل جَيْدَةٍ. 

قال في «شرح الأربعيب)1١‏ ': وهل يختصٌٌ ذلك بما إذا كان البدّل في 
مدّةِ الخيار» أم هو عامٌ في مدَّةٍ الخيار وبعدّها؟ فيه اختلافٌ بين 
العلماء» حكاة أحمَدُ» في رواية حرب» ومال إلى أنه عامٌ في الحالّين» 
وهو قولٌ طائقَةِ ين أصحابناء ومنهم من خضّهُ بما إذا كان ذلك في 
مدّةٍ الخيار. وهو ظاهِدُ كلام أحمدّ» في رواية ابن مُشَّيِشُ» ومنصُوصٌ 
الشافعي. والأوّل أظهَرُ.. عله بتعاليلَ جِيِدَةِ. (خطه). 

قوله: (ولا بذل بالكتوع قال وم خ)!'؟: ظاهره: الجوازٌ» ولو كانت 
السلعَةٌ المبذولَة أنفس من السلعة التي اسْتُرِيَتء ولكن في (الشرح» 
لشيعخنا ما يَقتَضِي تَقَييدٌ ذلك بالمثلئة . 


[1] «جامع العلوم والحكم) (١/0/1؟).‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟587/5). 


عه ل111-2ككتكتكتكتكتكتكتكتكتكككتكتك لني تت 

(ويِصِحٌ العقدٌ) أي: البيعُ (على السَّؤْه(")؛ لأنَّ المنهئَ عن 
السّومٌ لا التيغ (فقط) أي: دُونَ البتيع على 9 وَالشْرَاءِ على شِرَائهء 
فلا يَصِحَانٍ؛ للنَّهِي عَنهُ وهو يققضي الفسَادَ. 

(وكذا) أي: كالتيع: (إجارَة)» وسائد العْقُودِء وطَلَّبُ الولايَاتٍ 
وتّحوهاء فِيَحرْمٌ أن يُوْجُرَ أو يَستأَجِرَ على مُسلِم رَّمَنَ الخِيارِء أو يَسُومَ 
للإجارة على سَومِه فيها بَعدَ الرْضًا صَريكا؛ للإيدَاءِ. 

(وإنْ حَصَرَ) أي: قَدِمَ بِلَدَا (بادِ) أي: إِنسَانٌ لَيِسَ مِن أُهلِهّاء 
(لتيع سِلعتِه بغر يَومِها("") أي: ذَلِكَ الوّقتِء (وَجَهِلَهُ) أي: جهل 
بادٍ عر ساعيهِ بذلِكَ البلّدِء (وقَصَدَةُ) أي: البادِي (حاضِرٌ) بالبلّدِء 
(عارف بهِ) أى: السّعرء (وبالئّاس إليها) أي: السَلعَةٍ (حاجَة: حَرْمَتْ 
مُبِاسَرَتَةُ) أي : الحاضر (الْبَبعَ لَه( ع1 البادي؛ لحديث مُسلم1'؟ 
عن جاير مرفُوعًا : دلا يَبِعْ حاضِدٌ لبَادٍ. فوا الثّاتَ يردق :الله 57 
من تعض). وحديث ابن عباس: نهَى النيئ يل أن تَتَلَقَى الذكبان» 


(1) قوله: (ويصحٌ العقدُ على السّوم) وقال الشيخُ!'1: يحرمٌ الشّرَاءُ على 
شِراءٍ أخيه» فإن فعَلَ كان للمُشتري الأُوّلٍ مُطَالبَةٌ البائع بِالسَلعَةء أو 
أعل الأياكقع أن عوضهاء خط 

() قوله: (بيعر يَومها) لم يذكر هذا الشرط الخرق. (خطه). 


[1] أخرجه مسلم (00/1975). 
]1 أي : تقي الدين ابن تيمية» وانظر: «الإنصاف) (4/؟795). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
وأن تبي حاضِرٌ لبد . قِيل لابن عباس : ما قله حاضو لَادٍ؟ قال: لا 
بكوك له يهان لفق هلين الو أنه فق ير البادي يَبِيعٌُ سِاعَته 
اشتَرَاها التَّاسُ يؤخص» ووْسّعَ علّيهم. وإذا توَلّى الحاضِرٌ يَيعهاء امتئع 
مِنهُ إلا بسغر البلَدِ؛ فَيَضِيِقُ عَليهم . (وتطل) ب يع الحاضر للبادي؛ أن 
النّهي يَقنَضيِ الفَسَادَ. (رَضُوا) أي : أهلّ لبلب بذلك وأذ ينيع لعْمُوم 
و 1 
ال 0 
رسيا وك لا يدان أر عب ول ييف الخافير الحارف م اذ 
0006 بالنّاسٍ إليها حاجةٌ : (صَعٌ) البيعٌ؛ لرَوَالِ المعتى الذي 
عله امتتعٌ بَيعْه يَبعْه لَه (كشِرائه) أ الحاضر ١ل(‏ أي : البادي : 
فيِصِح؛ لأنَّ النّهي لم يَتََاوَلهُ بلَفْظِهِ ولا مَعتاه؛ أنه ليس في الشّرَاءٍ له 
تَوسِعَةٌ على النّاس» ولا تَضيِيقٌ. 

(ويُخْيرُ) وجوبًا عارف بسغر (مُستَخْبرًا) جاهِلًا (عن سِغْرِ 
جَهِلَهُ)؛ لؤجوب التُصْح. ولا يُكرَهُ أن يُشير حاضِدٌ على بادٍء بلا 
مُبِاشَرَة تيع لَهُ. 1 


[1] أخرجه البخاري (5/8١5١)؛‏ ومسلم .)١9/1١571١(‏ 


كتاث : اله 
عففه بيخ #7 "5ه 


4 


(ومن خاف ضَيْعَةَ ماله) بتهؤبء أو سَرِقَةٍ أو عَضْبء ونّحوه. إِنَ 
بي بيده (أو) خاف (أخْدَه) مِنهُ (ظلمًا) فباعة: (صَمٌ بَيغْه لَهُ)؛ 
لعَدّم الإكراو. 

(ومن استَولّى على مِلْكِ غيرِهِ بلا حَق)؛ كعَضْبهء (أو جَحَدَةُ) 
م م ا 
إيَّاهُ فقَعل) أي : باعَدٌ إِيّاهُ لذلِكٌ: (لم يَصِمّ) التيعٌ؛ ؛ لَه ملكا إليه. 

(ومّن أو ك 5 حَوْفًا على ضَيَاعَ مالهء (فقال: اشْهَّدُوا 
أنْي أبيعْةُ) لرَيدٍ مَتَلا؛ حَوْهَا وتقية. (أو) : أي 110 تبوَحُ به) لَهُ؛ (حَوفًا) 
من أو من غَيره (وتَقِيةً) لِضَرُو. ثم باه لَه أو تبئع لَهُ بو: (عُهِلَ به) 
أي: يايداعه الشَّهادَةَ؛ َه 008 حفظ ماله؛ إذ لا ثبل دَعوَاهُ أنه 


)١(‏ قوله: (ومن أُودعٌ .. إلخ) قال ابن ذهلان: الظاهِد أن ذلك مع القَرِيئََ» 
طار لا » لم يُعمَل به. انتهى . 
قال في ١‏ الإقناع» و«شرحهع1'!: وكذاء أي: كبيع التّلجِبَةِ» بَيعُ 
الهازلٍ» ويقبلٌ منه. أي: من البائع» أَنَّ البيع وَقَعَ تلجمَةٌ أو هَزْلَا بقريئة 
على ذلك مع يمينه؛ لاحتمال كذبه. فإن لم توجد قريئةٌ لم تقجل 
دعوّاةٌ إلا ببيئةِ. انتهى . 
وقول الشارح: إذ لا تُمبَلُ دَعوَاه .. إلخ. ظاهِره: ولو مع قريئة» والله 
أعلم. (خطه). 


[1] (كشاف القناع) 5/0 .”). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
اراي كر اراي ياك 

(ومن قال لآخَرَ: اشترني من زَيدِ فإني عَبدُة7'. ففَعلَ) أي: 
اشترَاةٌ مِنة» (فَبَانَ) القائلٌ ( حت خرًا؛ فإنْ أَحَذّ) القائل (شيئًا) من القّمَنِ: 
رركا ارئيه 0 برضو كالنضب . (وإلا) يأمْحد سّينَا من النّمنِ: 
(لم تَلرَمْه هُ العْهِدَةٌ) أي : ضَمَانُ ما قَبَضَّهُ البَائعُ من الثَّمَنِء (حَضَرَ البائعُ 
أو غات)؛ لأنَّ الحاصِلّ من الإقرَاد دُونَ الضّمَانِ. (ك)قّولٍ إِنْسَانٍ 
لاه (اشتر منة عَبِذَه هذَا) فَاسْتَرَاة» وظهر خَدًا؛ فإن د القائلٌ 
فكاة 31 إلا لم تَلرَمْهُ الغهِدَةٌء ولو غاب البائغ(” . 

(وأذتَ) عن قال: اشرني من َيه فإلي غَيدة» أوقال: اشكر هده 
عبدّه هذًا. (هُو وبائغ) نَضَّاءٍ لتَعْرِيرٍ هما المشئري . (وتُحَدٌ مُقَِة)- 
أي : ححدةٌ قالت لآخر: اشترني من فلانء فَإنّي مث فمَعَل- (وُطِنَتْ )؛ 
ِِنَاهَاء مع العلّم» (ولا مَهرَ) لها. تضَاءٍ لأنّها زانيَةٌ مُطاوِعةٌ. (ويْلحق 


)١١‏ قوله: (ومن قال لآخَرَ.. إلخ) قال في «الفروع» عن هذا القول: نقله 
الجماعة . 

(؟) على قوله: (ولو غاب البائِع). قال في «الفروع)1'!: وسألهُ ابن 
الحكم: عن رَجْلِ يُقَوُ بالعبوديّة حنَّى ثباع؟ قال يود البائعٌ والمقِرٌ 
بالنّمَنِ. فإن مات أحَدُهُماء أو غابء أُعِدّ الآخَرْ بِالنّمَنِ. واختارَةُ 


مر 


سَيِحُنَا. ويتوجّهُ هذا في كل غارٌ. 


.)١728/5( «الفروع»‎ ]1[ 


كتَابٌ : التِيعُ 
--لجج رد يب 
الَلَدُ) بِمُسْتَر؛ لأ وَطِقَها يَعَتِدُها أمَتَُ فوَطَؤْهُ وَطْءُ شُبِهَةِ. وكذا: لو 
زوجها مُشتَرٍ من يَجِهَلُ الحالء فَوَطِقَها. 
(ومن باع طَينَ0'" بكم دَسيَةً) أي: مُؤْجلِ» (أو) بنمَنٍ حال (لم 
يُقبض : حَرْمَ وبَطلَ شِرَاؤُةُ) أي: البائع (لَهُ) أي: لما باعَهُ ولم يَقبض 
ثمنَهُ (من مُشتريه) من ولو بعد حُلُولٍ أجلِهِ (بتقَدٍ من جئس) التق 
(الأُوَّلٍ) الذي باعَهُ به إن كان (أقلٌ منة) أي: الأول (ولو) كان ما 
اسْتَرَاةٌ به ثانيًا (لسينة): حبر أحمد» وسَعِيدِء عن عَنْدَرِ عن سُعبَة 
ايه صو » عن امرأيّه العَالِيَةَ» قالّت: دَخَلتٌ أن وأمُ ولَدِ 
بن أرق على عائِسَة فقالت أمٌ ولَّدِ زيدٍ بن أرقّم: إِنْي يغثٌ عُلامًا 
ا ا 


تَقْدًا؟ فقالت لها: يكس ما اشترَيت» وبنّس ما شْرَيْتِ! أبلغي رَيدًا أن 


)١(‏ قوله: (ومن باع شَّينًا.. إلخ) هل يتناوّل ذَلِكٌ دَينَ السَلّم إذا قبضَّهُ 
المسلم؟ الظاهه : لا؛ لكلا سكن قيقاء 
قال ابن هُندُسٍ على قول «القُروع): (ويُعلٌ قَول بائع: إِنَّ المبيع لين 
المروةو قال في أنقا اكلام عوالدية هو اللاق رقع لد علي عونا 
إذا وقَعَ العقدُ على شيءٍ في الذمّةِ كالسَلّم ونحوهء ثم يض عنةُ 
شيم فإن المقبوض ليس هو المبيع» ولهذا إذا خرّج مَعِيئاء لهُ رَدُهُ 
وأخد عَوَضِهِ. (خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراةات 
جهَادَهُ مع رسولٍ الله يَكِةِ بَطل» إلا أن يَثُوت1'". ومِثلهُ لا يُقال إلا 
بتوقيضٍ. ولأنَّ ذلِكٌ ذَريعَةٌ إلى الربَا. 

(وكذا: العَقْدُ الأول حَيتْ كان وَسيلَةَ إلى الثَّانى) فيحيِم 
وتبطل؛ للتَوَسّلٍ به إلى محرّم . 

(إلا إن تَعَيّرَت صِفَتْهُ) أي : المبيع» مِثْلَ أن كان عَبدًا فَهُزِلء أو 
لو ا أو عَم ) ونَحوّه فِيَجُوز بَيعُْةُ بدُونٍ الثّمَن الأول 
ويَصِح . 

وكذا: إِنِ اشتراةُ بعؤضء أو بِتَقدِ2" لا من جِئْسٍ الأول أو قَدرِه 
أو أكثر منة. 

( وش نَسَمم ( هذه المسألةٌ: وكسالة العيئة0" ؛ أن مُشتّري ال لسَلعَة 
إلى أجلء يأَحُذُ بدَلّها عَيئاء أي: تقدًا حاضرًا). قال الشَّاعِدِ: 


)١(‏ قوله: (بعَؤض أو بتقدِ.. إلخ) واختار الموفق المنعٌ» وصوّبه في 
«الإنصاف)» وهو مذهث أبى حنيفة. (تقرير). 

(؟) وفي التفريع من كتُبٍ المالكيّة: ولا حَيرَ في العيئةِ؛ وهو أن يطلت 
الركن مِن الرجل سِلعَةً ليست عِندّهء فيقول لَهُ: اشْتَرهًا من مالِكٌ 
بعشرةٍ تَقَدّاء وهي لي باثني عشَّرَ. هذه العينة وما أشبَهّها. (خطه). 

أخخرجه البغوي في (الجعديات) (451)- ومن طريقه البيهقي -)5777٠١/5(‏ عن شعبة 
عن أبي إسحاق قال: دخخلت امرأتي على عائشة ... فذكره مرسلا. 


وأخرجه عبد الرزاق »)١ 54/8١7(‏ والدارقطني (27/5)» والبيهقي (5/ .7:59 )*8١‏ 
من طريق أبي إسحاق به. ولم أجده عند أحمد ولا سعيد بن منصور. 


كتابٌ : التيغ 


7 حلت 


أنَدَانُ أم تَعبَادُ أم يَنْبرِي لنا فى مِثْل نَصْل السَيِفٍ مِيرَتْ مضاربه 


ومُعنى «تَعْتَانُ) : تشئري عِينة . 
(وعكشها) أي: مَسألةٍ العيئةِ؛ بأنْ يَبِيع سَّيمًا بتَقدِ2© حاضر”", 


َه 


ثم يَسْكَرِيهِ من مُشْئَرِيهء أو وَكيله» بتقدٍ أكثَر من الأَوّلٍء من جنسه. غير 


مقبُوضء إن لم ترد قبمَةُ المبيع لحو سِمَنٍء أو تعلم صَنعَة: (مثلها) 


000 


0020 


قوله في العينةٍ وتكسها: (بتقدِ) أي: ذهب أو فضَّةٍ. هل هو فَيدٌ أو 
مِثلهُ باقي الَبَويّاتِء كما لو باع شاةً بقَدْرٍ معلُوم من القَمح» ثم 
نواه بأل أو أكلنه من بس ذلك الق في ْ 
الظاهِد: أنه لا قَرقَ ؛ لأنهم علَّلوا التحريم والبطلانَ في المسألتين بأنَّ 
ذلك ذريعةٌ إلى اليْبَاء ومعلومٌ عدم قَصر ذلك على التَّقَدِينِ. 
(عثمان)1١؟.‏ (خطه). 

قوله: (بنقلٍ حاضر) أي: مقبوض» كعِشْرِينَ- مفلا- ثم يَشتَرِيه البائعٌ 
من مشتريه بأكثر من جنس النقدٍ الأول» غير مَقبُوض» سواءٌ كان 
مُؤْجَلا أو حالا غير مقؤوض. (خطه). 

قوله: «مقبوض» الظَاهِدُ: أن القبضٌ ليس بِقَيدِ؛ِ لقوله في 
«الإنصاف): بثمَن خال, وفي «الشرح»: وإن باع سلغة بتَقدٍ ثم 
اشتراهًا بأكثر نسيقة (خطه). 


[3] (حاشية عثمان) (؟/587). 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
في الحكم”"؛ لأنّه يُشبهُ الجيئ في انّكَاذْهِ وَسِيلَة إلى النديا. 

(وإن اشترَاة) أي: المبيع بِتَمنِ غَيرٍ مَقئوضء بابِعْهُ» من غيرٍ 
مُشتريه» كوارنه» أو ا 00 الجا ع» من مُشترِيه بِنَقَدٍ مِن 

عدن _الأكل آذ جيةه يزاوم 50000 أو غُلامُة"2, وتحؤه) 

9 ومكاتبه: (صَحَّ) سْرَاؤُّه (ما لم يكْنِ) اشتراةٌ (جيلَةَ) على 
الوْبَاء فِيَحِرْمُ ولا يَصِحء كالعيتة. 

ومّن احتّاج لتَقَدِء فاشترى ما يُسَاوِي ألما بأكثَر؛ ليتوسّع بِتَمَنِهِ : فلا 
بأسَّ. نضّاء ويُسَمّى : التَوَدْقَ 

(وإن باع ما يَجِرِي فيه الرّبا) من مكيل أو مَورُونٍ (نَسيئَة» ثمٌ 
اشتررى منة) أى من المشئرِي مِنهُ (بِتْمَيه) أي : الْمَبيع؛ » (قَبلَ قبضء 
من جنْسه) أي : احبيي 0 باع قفيرًا من بو بدِزهم» ثم اشترى 
بالدّرهَم من با بكيل» أو جِرَاا : لم يَصِحّ. ْ 


01 0 ل ا 


فقوله: 0 . أي: 00000 م 
22 قوله: (أو خُلامه) أي : تايقة الذي يأنم بأمروء بشع التارع والؤقيق . قال 
م 
(م خ) 


3 «الإنصاف) .)١954/١١(‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) (585/5). 


كات النية 
هف بين الت 


(أو) اشكر ترَى البائعٌ من المشتري بالدَّرَهَم تَمَنَ اليه مَتَلَا (ما لا 
يَجُورُ بيه بِ) أي المبيع وا (تسيفة)؛ بأذ ا: شترى منهُ بد سَّعِيوَاء أو 
ورا أو عَسَلَاء ونَحوّه: (لم يَصِحٌّ) روي عن ابن عمرا '!؛ لأنّه وَسيلة 
تيع المكيل بالمكيل» والموزونٍ بالمورُونٍ تسيَة فَحَرْمَ؛ (حَشمًا 
لمادّة ربا النّسِيئَة) . 

فإن اشترى مِنهُ بِدَرَاهِمَ وفلمية اله ثم أَحَذَّها مِنهُ وَقَاءَ عمًا 
علَيهِ2'0: أو لم يُسَلّمَها إليه وتَقّاصًا: جار. 

ويُستَحَبٌ الإسْهَادُ على التيع. 


)١(‏ على قوله: (وفاء عما عليه) لعلّه : مالو يكو ذلك حِيلَةٌ. (م خ)1"!. 
(خطة, 
3 


7 سيأتي تخريجه (ص170). 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/٠59).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(فخل) 


(يَحَرُمٌ النّسعِيرُ)؛ لحديث أنّس11؟, وهُو: مَنعُ النّاس البَيع بزيادةٍ 


على ثُمَن يُقدَّرُه. 


(ويُكرَةُ الشَْرَاءُ به) أي: التّسعير. (وإن هُدّدَ مَن خالقَة) أي: 


التَّسعِيرَ: (حوم) البِي» (وَبَطلٌ)؛ لأنَّ الوعيدَ إكرّاة. 


(وحزم) أن يُقَالَ لغَيرِ مُحتكر : (بغ كالئّاس' اكيواه جب الشَّيحُ 


)25 (وحرْمَ: بع كالئّاس) وفيه وجةٌ وفاقًا لمالك. 


]1[ 


0 للئّاس سِعرٌ غالِبٌ» فأرادٌ ب 0 
أناقيخ بأعتى من لله :زف ضع حي فى لوقه برحل د بن 
التقصَانٍ؟ على قولين لهم. ا 

قال أبن البهيب: بن القَصَّارِ المالكئ : اختلفٌ أصحابنا فى قول مالك: 
ولكنْ مَن خط سِعًا 

فَقَالَ البَعْدَادِيُونَ : أرادَ : مّن بَاعَ خمشة بدِرهم» وَالثّاس يَبِيغونٌ ثمازية . 
وقال قومٌ من المصريّين: أرادَ: مَن باع ثمانية والنَّاسٌ يبيعونٌ عي 
قال: وعندي: أنَّ الأمرين جميعًا ممنوعان؛ لأَنَّ مَن باع ثمانيةً والئّاسُ 
يبِيعُونَ خمسة؛ أَفسَدَ على أهل الشوق بَيِعَهَ » فربّما أُذّى إلى 9 
والخُصُومَة ففي منع الجميع مصلَحَةٌ. 


أخرجه أحمد (17/90) »)١5591(‏ وأبو داود (8451)» والترمذي 49 »)١81‏ 


وابن ماجه .)١5١١٠١١(‏ وصححه الألباني . 


كتابٌ: اليه 
عمف ادك 


تَقَيُ الدَّينِ إِلرَامَ الشوقَةِ المُعاوَضّةً بتَمَنِ المثل؛ لأنّها مَصلَحَةٌ عامةٌ 
لخ اللو مالي ار نيرون تكويل ريد 

(و) حرم (احيكاز) أي: الشّرَُ لشّجَارَو وحهشةٌ مع حاجحة النّاسٍ 
إليه2'2 (في فَوْتِ آدَمِيٌّ) نَضَّاء لحديثِ أبي أما مَدّ: أَنَّ البيئ كَل نَهَى 
أن يُحتكر الطّعافة'؟. و ل سَعيدٍ بن المسيّب: أنَّ رسول الله علد 
قال: (مَنِ المذكت فهو 0 رَوَاهُما الأنْرمٌ. 

ولا يحرم احيكاز ِدَامِ» كجْيْن» وعَسَلٍء وحَلُ؛ لأنّها لا تَعمْ 
الحاجَةٌ إليهاء كالئّياب والكيوان. 1 

وفي «الرْعَايَة الكبرى) نوكن علج شيكاة أو اسعَكَلة فن ملكفع أن 


ممًا استأجَرَةُ» أو اشْتَرَاةُ رَّمَنَ الإخص» ولم يُضَيْقْ على النّاسِ إِذَذء أو 


قال أبو الوَليدِ: ولا خلافٌ أنَّ ذلك كم أهل الشوق. وأمًا الجالِث 

قن كات معيوه لا تمع الجالك أذ يع فى الوق اذوة نيع 

الناس. (خطه) . ْ 
6 8 الشَراءٌ من يَيَاعَينٍ تَغايرًا فبَاعَا يرخص . . نص عليه. ذكره في 


1 مغني ذوي الأفهام)‎ ١ 


] أخرجه ابن أبي شيبة (511/9)» والطبراني (1/7175), والحاكم .)١1/1(‏ وحسنه 
الألباني في «الضعيفة) تحت حديث خض 
[] أخرجه مسلم )١7١5(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن معمر ين عبد الله» مسندًا . 


00 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
اسْتراةُ من بِلَدٍ كبير0©, كبَغْدَادَ والبصرةٍ ومِصْرَ ونّحوها: فَلَهُ حبشة 
حبّى يَعْلَه ولس محتكرًا. نضًّا. وثّركُ ادّحَارِه لِذَلِكَ: أَولَى . 

(ويِصِحٌ شِرَاءُ مُحتكر)؛ لأنَّ المحم الاحيِكَارُ دُونَ الشّرَاءِ. ولا 
ُكرهُ التجَارَةٌ في الطّعام لمن لم بُردٍ الاحتيكار. 

(ويُجبز) مُحتكد (على بَيعِهِ) أي: ما احتكرَةُ من قُوتٍ آدَمِنَ : 
(كما يَبِيعٌ النَّاسُ)؛ لعُمُوم المصلَحَةٍ ودُعَاءٍ الحاجة. 

(فإن أبَى) مُحتكة بَِعَهء (وخيف التَلف) بحبيه: (فَرّقَهُ الإمَامُ) 
على المحتاجين إليه» (ويَرُدُونَ) أي: الآخِذُونَ لَهُ من الإمام (بَدَلّه) 
أي: مِئلّ مثلين2"7. وقِيمة متَقوم0". (وكذا: سِلاخ لحاجة) إليهء 
نتاقه الإغاف وينذوكه أو بثله, . 

(ولا يُكرَه اذّخَارُ قُوتِ أهله ودَوَابه) نَضًّا. ووّرد أنه عليه السَلامُ 


)١(‏ قوله: (أو اشترى من بلد كبير) قال في «الغاية): ويتجه ما لم 
يُفْشق1'!. 

(؟) قوله: (مِثْلَ مِثليٌ) قال في «الفروع): ويتوجّةُ: ويَردُونَ قِبِمَتّه. وقوَاهُ 
في (الإنصاف). 
وكذا في «إعلام الموقعين»: أنَّ من اضْطر إلى طَعام َيِه أخدّه ينه 
غير اختياره» بِقِيمَةٍ المثل. (خطه). ْ 

(م) المثليع: كالطعام» والمتقوّمُ: كالثياب والحيوانٍ. 


[1] التعليق ليس في (). 


كتابٌ : التيغ 


0 
حم 
-_- 

٠ 


اذّحَرَ وك أهله 7 1 1 


(ومّن صَمِنَ مَكاناء ليبِيعَ ) فيه وَحَدَةُ (ويَشْتَريَ فيه وَحَدٌَ: "كرة 
الشرَاءُ من بلا حا جَةَ)؛ لبيعه 4 بمُوق ثمَنِ مثله» وشرائه بذونه. 

(ك)ما يكرَةُ الشُّرَاءُ بلا حاجة (من مُضْطْرٌ ونحوه)؛ كمُّحتاج 
إلى نَقَدِ. قال في «المنتخب): لبيعه بدُون ثُمَنْه اع لعن مثله . ْ 

(و) كما يُكرَةُ الشّرَاءُ مِن (جالس على طريق). 

(ويحرُمْ علَيهِ) أي: الذي صَمِنَ مَكانًا ليع ويَشْئَرِي فيه وَحْدَهُ: 
(أَخَد زيادة) على نَمَنٍ مِثلء أو مُنمن (بلا حَقٌ')) قالَهُ الشيحٌ تَقَئْ 
الدين. واقتَصَّرَ عليه 4 في «الفروع) 4 6 


)١(‏ على قوله: (ويحرم عليه .. إلخ) ككونٍ سِلعَتِهِ أو طعايه أَحسَنّء 
فطَلْت زيادةٌ لذلك. (خطه). 


0( قال في ( مغن مغني ذوي الأفهام)1"] : مَن باع طعا لدرازية ين تيه أذ 
كوي لنططفة 00 0 و لأ نا مه 
لاك : وتجورٌ المعاملةٌ بِرَيفٍ ورَغَلٍ لم يد ل 


مه تحققِه جار مع بيانه» نص عليه. 
قال: ومن خَلَطْ ما قَبِضّه أو تصكف فيه؛ بأن دفعه إلى غيره ثم رده 
عليه» امتنع عليه ردَّةُ إن لم يت يتحقّق أنه هو بعلامَةٍ ولحدوها 
[1] أخرجه البخاري (2501)؛ ومسلم (50/1071) عن عمر أن النبي ف كان يبيع 


[1] (مغني ذوي الأفهام) ص (9١٠غ‏ 011 


( باب الشّرُوطٍ في البّيع) 

اع م7 يَشْتَرِطُ أحدٌ المتعاقِدَين على الْآخَر فبه. 

(والشّرط فيه) أي: البيعء (و) في (شْتهه) من تحر إجازةء 
وشكة: (إلَام أحد المتعَاقدَينٍ الآخَر- بسَبَب العَقَدِ- ما) أي: شنا 
(لَهُ) أي: المأرم (فيه) أي: الشَّيءِ الملْرّم به (منقعة) أي: عَرَضٌُ 
صحيع. ونا أطللة, ْ 

(وتُعيبَوُ: مُقارَتتُهُ) أي: الشّرطٍ (للعقدِ("©). وفي «الفروع): 
يتوج : : كيكاح0". 


بابُ الشروطٍ في البَّيع 

)١١‏ قوله: (وتعتبز مُقَارَنَتُه) إن خيلت الفقارئة على الأَعَم من الحقيقة 
والحكميّة؛ كما تقدّم في رُؤْيَةِ المبيع» كان مُوافِقًا لما بَحَنّه صاجبُ 
والقروع» عن أله ينوكة اله كيكانم .يعن + فيكف مااإذا اتققا خلية به 
يقسير . وهو الأظهَد فتدير. وم خ)511. (خطه). 
قوله : (مقارَتتهُ للعقد) قال في «الغاية)!"!: ويتجهُ احتمالٌ: وكعَقدٍ 
رَّمنَ الخيارَينٍ. 
وكذا قال في «شرح الإقناع». 

(؟) قوله: (كيكاح) أي: فلا يض تَقدُمُ الشَّرطٍ. 


[1] (حاشية الخلوتي» (؟/591). 
[؟] «غاية المنتهى) .)519/١(‏ 


بابُ الشُرُوطٍ في البيع 


والشَّرطٌ في التيع» > ينقَسِمْ إلى : صَحيحء وفاسِدٍ: 

(وصَحِيحُة) أي: 1 الصَّحَيحٌ في البيع ثَلانَةٌ (أنواع) : 

أَحَدُمًا: (ما يقتضيه بيغ أي : ا الي بخكم الشّرعَ» 
ركم سوط (تَقَابْضِء وحُلُولٍ ثَمَنِء وتصَرُفٍ كُلّ) من مُمََايعينٍ (فيما 
يَصِيرُ إليه) من ثَمَنِ ومُثمَن» (و) اشْتِرَاطٍ (رَدُوِ) أي : : الميبع (بعيب 
قديم) يَجِذَهُ به. 


02 
حم 
6 

_ 
5 
5: 
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(ولا أَثْرَ لهُ) أي: للشَّرطٍ الذي يَعَعَضِيهِ بَيعٌ» فوجُودة كُعَدَمِه. 

التُوحٌ (الثّاني:) ما كان (من مَصِلَحَته) أي: المشترطٍ لَه 
(كتأجيل) كُلّ (ثَمَنِء أو بَعضه) إلى أجل مُعَيْنِء أو تقد النّمنِ مع غَيَة 
المبيع المنقولٍ عن البِلَدِء وبُعْدِهِ. 

(أو) اسْيِرَاطٍ (رَهْنِء أو ضَمِينِ به) ص 0 (مُعَيئين) أي : 
اهن والصَّمِينٍ. وكذا : شط كفيل بِبَدَنِ ف مُشتّر. ويَدُل فيه : لو باعه 
د نضا نَضّا. فإذا قال: بِعثّك هذا 
العبدَ بكذًا على أن تَرَمَئَئِيهِ على ثّمَنِه. فقال: اشتريتُ ورَهَندك. صَحٌّ 
السُّوَاءُ والدَهُنٌ 

(أو) يَشْتَرطٌ المشتري (صِفَةَ في مبيع» ك)كون (العبِ) المبيع 
(كاتباء أو فَخلا"©2: أو حَصِياء أو صانعًا) أي: حيّاطًا ونحوّهء (أو 
مُسلمًا). 


)١(‏ قوله: (أو فحلا) قال شيحُنا: كان ينبي أن يكوقٌ. هذا مما يقتضيه 
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(و) كونٍ (الأَمَةٍ بكُرَاء أو تَحِيضُ). 

(و) كونٍ (الذَابَةِ هِمْلاجَةً) بكسر الهَاءِ؛ أي: تمشِي الهَمْلّجَة 
وهي مشي ل في شرعَة) (أو) كوت الدَّابَة (لَبونَا) أي : ذاتٌ 
َبنِ0"©: (أو) كونها (حايلا). 

(و) كونٍ (القَهْدِء أو البازي صَيُودًا) أي: مُعَلّم الصَّدِ. 

(و) كونٍ (الأرض) المبيعةِ (خَرَاجها كذًا) في كل سئَةٍ. 

(و) كونٍ (الطَائر) المبيع (مُصَوٌنَاء أو يَبييضء أو يَجِيءٌ من مَسَافَةٍ 
تلوق لأ فى اضيراط هذه الطلقات كضدا ضحيعاء. وتعكلث 
اعبات باخيلافهاء فلولا صِحَةُ اشيرايلها لقَانَتٍ الجكمةٌ التي لأَجلِها 
ات 

وكذا: لو شُرِطَ صِياح الطَائرٍ في وَقتٍ معلُوم» كعند الصّبَاح 


التِيعٌ؛ إذ لو تبيّنَ خلاقه لكانَ لهُ الفسحٌ وإن لم يشترطة» فلا أثر 
لشَّرطِهِ؛ ولذلك لم يذكوةُ في «المقنع) وغيره. (م خ)1!١؟.‏ (خطه). 
)١١‏ قوله: (في الّبون) أي : ذات بن قال في «الغاية)1"]: وان أي : 
قال في «الشرح)71"!: وإن شط الدابةٌ غَريرَة اللّمَن» صَحّ. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/5914). 
[؟] «غاية المنتهى) .)01١9/١(‏ 
[5] «الشرح الكبير) .)5١5/1١١(‏ 


بابُ الشوُوطٍ في الب 
أو المغاءة 2 

و(لا) يَصِحٌ تراط (أن يُوقِظه للصّلاةِ) أو أنه يَصِيحُ عِندَ دول 

ولا كونٍ الكش تَطَاحاء أو الدّيكِ مُتَاقَِاء أو الأمةٍ مُعْنيدٌ أو 
البهيمةٍ تُحلّبُ في كل يوم قَدرًا معلُومَاء أو الحامل تَلِدُ في وَقتِ بعينه؛ 
لأَنَهُ إِمَا مُحَمٌ أو لا يُمكنٌ الوفاءٌ به. 

(ويَلرَمُ) الشَّرطْ الصَّحيحُ» (فإنْ وَقَى به) أي: حصّلّ للمُشترطٍ 
شَرطهُ: فلا فَسْمّ لَه (وإلا» يرف به: (فله الفشخ2"')؛ لفقد الشُرطِء 
ولحديث: «المؤمنونَ عند شروطهب51. (أو أزش َقَدِ الصَّفَةه"©) 


(1) قال في ا وذ شيط ي الليك المتصي في ونب عن 
اليل صحّ وقال , بعضُ أصحابنا: لا يصحٌ . (خطه). 

(؟) قوله: (وإلا فلَهُ الفسحُ) يدخُلٌ فيه شَّرطٌ اهن المعيّن والضَّمِين المعيّن . 
وفي «الفروع» و«الإنصاف)1": يلزمٌ بتسليم رَهن المعيّن إن قيل: 
يلم بالعقدِ. (خطه) . 

5 قوله: (أو وش فقد الصّفَة) وذكر 2 الت لشرطٍ السادس ما ظاهِرُة 
خلافٌ ذلِكَ» لكن أُسْارَ عُتْمَانُ إلى المَرقٍ بأنه حصَلٌ شَّرطُ في هذا 
المحلٌ» وما كناك مبؤد وضث يلا شُرْظِه والله أعلم. لإغطهم. 

.)3١52ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 


[5] «الكافي» (9/؟١؟١).‏ 
[*] انظر: «الفروع») »)١87/5(‏ «(الإنصاف) .)75١17/١1(‏ 
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المشؤوطةٍ إن لم يَفْسَخْء كأزش عيب ظَهرَ علّيه. 

(وإنْ تَعَذَّر رَدٌ) لتحو تَلَفٍ مبيع: (تَعيّن أَرْش) ققد الصّقَِء 
كمَعيب عدر رده 

(وإن أخبر بائغ) مُشتريًا (بصفة) في مبيع يَرَعْبُ فيه لهاء 
(فصَدَّقَه) مُشتر (بلا شَرطِ2"0)؛ بأنْ اشترى ولم يَسْترطهاء فبانَ 
قَقْدُها: فلا جيار لَهُ؛ لأنّه مُقَصّدْ بِعَدَمِ الشسَّرطٍ. 

(أوشَوَط) كر الأَمَهَ) المبيعةً (ثيياء أو كافرّة, أو هُمَا) أي: 
يتا كافِرَةٌ (أو) شرَطها (سَبطَةَ) الشَّعرِء (أو) شرَطها (حاملا) أو 
شرّط صِفَةَ أدونَ (فبَانَثْ أعلى)؛ بأن وجَدَ المشروطة ثييَا: بكرّاء أو 
المشروطةً كافِرَةٌ: مُسَلِمَة (أو) المشروطة سَبِطْةَ: (جَعْدَة أو) 
المشروطّة حايلًا: (حائلا: فلا خيار) لمُشتر<"©؛ لأنّه زادةُ حيرًا. 


)١(‏ قوله: (وإن أخبرَ باغ بِصِفَةٍ فصِدَقَهُ بلا شَرطِ فلا خِيارَ) قال في 
«الفروع»: ذكرَةٌ أبو الخطاب في «المصرّاة)» ويتوجّةٌ عكشة. 
(خطه). 

(؟) قال في «الإقناع)1': وإن شَّرَطّها حائلاء فبانت حايلاء فلَهُ الفّسحُ 
في الآدميّة فقّط؛ لأنه عيبٌ في الآدميات» لا في غيرها. زاد في 
«الرعاية) و«الحاوي): إن لم يض باللْحم . أي : لمريد اللّحم . 
(خطه). 


[1] «الإقناع» (؟/١9١).‏ 


بابُ الشرُوطٍ في البيع 57 
وكذا: لو شرطها لا تَحِيضُء فِانَتُ تَحِيضٌ. أو حمقَاءَ فلغ تكن 
كذلك. أو شط العبد ا فبان سلما 
التُوحٌ «القَالِتُ7©: صَوْط بانع ) على مُشترٍ (تَفعَا- غيرَ وَطءٍ 
ودَوَاِيه) كمباسَرةٍ ذُونَ قَج» وق : فلا يسح ابسازه» 0 
إلا بملّكِ يَمينِء أو عَمَدِ نكاح- (مَعلُومَا) أي: التّْعُ (في مبيع0©) 


)١‏ على (النوع الثالث): ولم يُصحمح أبو حنيمَةَ والشافعي هذا النُوعٌ مِن 
الشّووطِء ويَفْسَدُ به العقدُ عِندَهُم؛ لما رُوي أن النيئ يَلِةٍ «نهى عن 


بع وشَرطٍ) 10 


وأجاب المخالف: بأن هذا ديت غيد متحي . (خطه). 
وعند الشافعية : إذا شرَط ألا يَقِبضٌ ما اشترا» أو لا يتصرف فيه بالبيع 
ونحوهء مُفسِدٌ للعقدٍ. (خطه). 

0 على قوله: (في مبيع) هذا من المفردات. قال في «شرح الإقناع»1"! 
ونفقة المبيع المستنتى تفغة مه الاسسشناو» الذي يظهو أنها على البائع؛ 
لأنه مالك المنفعةء لا من جهة المشتري» كالعين الموصّى بنفعهاء لا 
كالمؤْجَرّة والمعارّة. 
قال الشيخ: وإذا رط البائغ تفع المبيع لغَيرهِ مدَّةّ معلومَة فَمُقتَضَى 
كلام أصحاينا جوازُةُ فإنهم احتجّوا بحديث أمَّ سلمَةًا": أنها 


. سيأتي تخريجه (ص55.0)‎ ]١7[ 
.)5914/97( (كشاف القناع)‎ ]5[ 
أخرجه أحمد (51371) أبو داود (؟798) من حديث سفيئة. وحسنه الألباني.‎ ]5[ 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
مُتعلّقٌ بدتفعًا». 

(ك) شراط بائع (شكتى الذَارٍ) المبيعة (شَهِرًا) متلا (وحفلانٍ 
البعير) وري المببع (إلى) محل (معينٍ). وكاشْتِرَاطه خدمَة العَبدٍ 
المبيع مُدَّةَ م م : فِيصِحٌ) » نَضَّاء لحديث جابر: أنه باع النبيّ د 
جمات واققط اطي إلى المديئة. وفي لَفظٍ: قال: فبعثه 51 
واسكثتيث خملالة إلى أفلي. متف عليوة", 

(ولبائع: إجارَة) ما استنتى0"» (و) لَهُ: (إعارَةٌ ما استنتى) من 
التّفع» كالمستَاجر . 

سايم ُومَة: صحٌ البتيغ» وكان المبيع 
في يد المشكري الثاني + مستنتى التّفع, ؛ كالمشتري الأول وللفشكريئ 
الثاني القَسْحُ إن لم يَعلَمْ » كمن اشترى7" مه مُرَوَجَة أو دارًا مُؤْجَرَة. 

(وله) أي : البائع (على مُشْتَرِء إن تَعَذَّر انتقَائة) أي : : البائ ع بالتّقع 
الفستئتى (بسيه) أي : المشتري؛ بأن آتلفّ العينَ المستثتى 000 
أعطامًا لمن أَتلَمَهَاء أو تَلِفْتٌ بتفريطه: (أَجِرَةٌ مثله) أي: التّفع 

أعتفّت سفيئة» وشرطّت عليه أن يَحْدُمَ النيئ يلِيِ ما عاشٌ. (خطه). 
05 قوله : (ولباع .. إلخ) مفهومه: أنَّ غير البائع إذا رط له التفغ لا يُوجو 

ولا يُعِيد. قاله عثمان. (خطه). 
(؟) على قوله: (كمّن اشترى) أي: ولم يَعلّم» فَلَهُ الخياؤ. (تقرير). 


[1] أخرجه البخاري (251/18 2)595710 ومسلم .)1٠١5/015(‏ 


بابُ الشُرُوطٍ في التيع 


المستنتى . نضَّاءٍ لأنّه فَونَه عليه. 
إن لم يكن يسبب مشتر؛ أن تلفت بير فعله» ولا تفريطه: لم 
0 نضا لذن الناه غلم تملكها من جهيب كما لو تلقث 
وإن أرادّ مُشْثّر إِعطَاءً ةبقع بو القع الست : لم يَلرَمْهُ قبِوله. 
الل نضا لتَعلّق حَمّه بعبيه؛ كالمؤجرة. 
|: لو طلّب بِائِعٌ العِوَضٌ. وإن ترَاضَيًا عليه: جار. 
ودعي كشَرطٍ باع تَفعَا مَعلُومًا في مبيع : (شَوْطُ مُشترٍ نَُعَ 
بائع) نَفْسِهِ (في قبيع» ك) شَّرطٍ (حَمْلٍ حطب) مبيع (أو تكسيره» 
و) كشَرطه (خِياطَة تُوب) مبيع (أو تفيل أو) شَرطٍ (جَرٌ رَطبَِ) 
مَبِيعَةِ» أو حَصَّادٍ رَْع» أو جُذَاذِ عرو (وتّحوه)» كضّرب حديلٍ مَبِيع 
(بشّرط: عِلْمِهِ) أي: التّفع المشدوط؛ بأنْ يَعلّم مَتَلا المحل 
00 0 
حتَجٌ أحمدُ على صِححةٍ ذلِكَ: بما روي أَنَّ مُحقّد بن مسلَعَة 
: الم 05" خطبء وشارَطةُ على حملها. ولأنَّ ذلِكَ 
بيع وإجارَةٌ؛ لأنّه باعَهُ الحطبء وآجَرَةُ نَفْسَه لحمله. أو باه الوب 
وآجرَُ تَفسَه لخِياطيه. كل من التيع والإجارةٍ يِصِحٌ إفْرادُه بالعقدِء 


2 
لهها 
مو 
23 
١‏ 
3 
1 


)١(‏ قوله: (جُررّة) بالضْمٌ أي : خُرٌّمَة. 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهِى الإرادةات 

٠ 
فجَار الك لجَمعٌ بيتَهُما كالعَينَينِ.‎ 

وما احتّجٌ به المخالِفٌ من َهِيهِ عليه السّلامُ عن بيع وسَّوْطِا '!: لم 
يَصِحٌ . قال حبك إننا النّهِنن عن شْرطين في بيع 1. وهذا يَدُل 
بمفهُومِه على جوازٍ الشَّرطٍ الواجدٍ. 

فإن لم يُعلّم التَفْغ؛ بأن شَرَط حهل الطب على بائعه إلى مَنزِلِه 
وهو لا يَعلّمْهُ: لم بص بص الشّرطلة1» » كما لو استأجَرَهُ على ذَلِكٌ ابِتِدَاءً. 

كفا لو اقرط باو لقع شر قبيعة أو مُشْترٍ نَفعَ بائع في غير مَبيع. 
ويَفسَدٌ اليغ7©. 

(وهو) أي : البائْم المشروط نَفْعْهُ في المبيع : ( كأجير. فإن ماتّ) 
الاك بع قبل حمل الحطب » أو خياطة الوب وتحوه ميا شط علَّيهِ (أو 
تلفٌ) الم بيغ قَبلَ عَمَلٍ بائع فيه ما شْرِط َيِه (أو استُحق) تَفْعُ باقع ؛ 


)١(‏ على قوله: (لم يِصِح الشَّرطْ) قال في «شرح الإقناع)7"؟: وظاهِرة: 
صِحْحةٌ التيع. وعليه: فيتئٍثٌُ لهُ الخيارء على ما يأتي في الشَّرطٍ الفاسِدٍ 
غير المفسِدٍ. (خطه). 

(؟) قوله: (ويَفسْدٌُ البِيعُ) أي: في الصُورَتّينِ. 


3 أخريحه الطبراني في «الأوسط) :)455١(‏ والحاكم في «علوم الحديث») ص 
)١194(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا . قال شيخ الإسلام في 
مر ا : حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين» 
وإنما يروى في حكاية منقطعة ة. وقال الألباني في «الضعيفة) (491) : ضعيف جدًا . 

[1] سيأتي تخريجه (ص551). 

[5] (كشاف القناع) (595/10). 


يأ اله ط ذ الك 

بأن آجَرَ نَفسَه إجارَةً خاصّةً: (فلِمُشتر عِوَض ذلِكُ) التّفع المشدوط 
علّيهِ في المبيع؛ لقَوَاتِ ما وقَع عليه عَقَدُ الإجارة بذَلِكُ» فانفسحَت» 
كما لو امتاعن لجرو خاضًا فعات. 


ون مَرضٌ بائِعٌ وتحوة("' : قي كناف قن يك + والأجرةٌ عليه 
كالإجارة. 
وإن أرادَ بائعٌ دَفعَ عَوَض ما شُّرِطٌ علَيهِ» وأبى مُشْئَرِء أو أرادّ مُشْئَرِ 
أده بلا رضًا باقع: لم يُجهز ممتيعٌ . 
(وإن ترَاضَّيَا على أَخذِه) أي: العوّضء ولو (بلا عُذْرِ: جارَ)؛ 
لجواز أخذٍ العِوّض عَنهًا مّع عَدَم الاسْتِرَاط فكذًا مَعَهُّ وكالعينٍ 
المُوْجَرَةِ» والموصّى بمنافعها. 
(وبطِله) أي: الببع: (جَمعٌ بين شَرطين”"2. ولو صَحِيحَينِ) 
)١(‏ قوله: (أو مَرِض بائعٌ ونحؤْةُ..إلخ) أي: وإن مَرِضٌ. (م خ). 
(؟) قوله: (وثِيطِلَهُ جَمعٌ بين شَرطَينِ) ظَاهِدٍ كلام الأصحاب قاطِبةً فيما 
رَأْيتُ: أن المراد: جَمَعٌ بِينَ شَرطِين من أَحَدٍ المتعاقدين. وأمّا إذا 
اشترط كُلّ مِنهُهَا شَرطَاء فلا تأثير. وتوقّفَ شيحُتا في ذلك؛ نطَوا 
لظاهر الخبر. 
ال ل د 
الآيلٍ إليه» أو خياطته, أنها'! يَصِحٌ. فليحوّر. (م خ)!'1. 


[13] كذا في النسخ الخطية. والذي في (الخلوتي): «لم). 
[؟] (حاشية الخلوتي») (؟59/8/5). 


07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
مَُفَرِدينِ ككفل حطب وتَكسِيروء أو خياطة توب وتَفْصِيله؛ 
لحديث ابن مرو مرفوعًا: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ» ولا شَرطَانٍ في بيع 
ولا بِيعُ ما ليس عِندَك). رواه أبو داود» والترمذيٌ!'! وقال: عد 

(ما لم يَكُونَا) أي : الشَرطانٍ (من مُقتَضَاه) أي : البتبع» » كاشير 
لول النّمنٍ وتضدف كل فيقا بصي إليه, 

لك يون من (مَصلحَيه). كاشتراط رهن وضَّمِينٍ مُعيْنَينٍ 


(ويصحٌ تعليق فشخ)- أنه رَفْعٌ للعقدٍ بأَمر يَحِدُتُ في مُدَّةٍ 
محر ام حر ليان ور علي زد نيك عن رنريا نيان 
لهُ بِعْقُودٍ المعاوّضَاتِ؛ لاسْتِرَاطٍ العوّض فيه- (بشرط) مُتَعلقٌ 
ب«تعليقٌ)» (ك)مَولِهِ : (بعثك) يكن (على أن تَنْقُدَني الثّمَنَ إلى 
كذًا) أي: وَقتِ مُعيّنِء ولو أكثّر من ثلائَةِ أيَام. (أو): بعك (على أن 
ترقتنيه) أي: المبيع (بِكَمَنِه وإلا) تفعل ذَلِكُ» (فلا بَيِعَ بَيتتا(!") 
)١(‏ قوله: (وإلاً فلا بِيعَ بيتنَا) رَفعٌ للعقدِء وهسحٌ له بأمر يحدّثُ في مدَةٍ 

الخيار» فصحٌ كما لو شط الجياز» قاله ابن قندس في «حواشي 

المحرر). 


13] أخرجه أبو داود »)"5٠04(‏ والترمذي (84؟5١).‏ والحديث حسنه الألبانق فى 
«الإرواءئ» (ه١؟١).‏ 


بابُ الشُرُوطٍ في البيع 557 
فينعقِدُ البيغ بِالقَبول. (وَيَنفَسِحٌ إن لم يفعل) أي: يده الَّمنَ إلى 
الوقتِ المعين أو يرنه المبيع بنَمَيه؛ لوجودٍ شَرطِه . 

ومئله : لو باه بم وأقبضّه لَه وسَرَطَ إن رده بائِع إلى وَقتٍ كدّاء 
فلا بيع بِنَهُمَاء ولم يكن يله لترئع في فض . 

وإن قال: على أن 9 ي اللن إلى ثَلاثْء وإلا قلي المَسْحُ» أو 
قال: اسْيَرَيئهُ علي أن تُسَلمَني المبيع إلى ثَّلاثْء وإلا فَلِي الَسْحُ: 
صحٌّ وله قرط 


ومثله : إذا قال: قلي القَسح. لكن لا يَّسِحٌ إذا فات شرطه إلا يفسخ . 
(خطه). 
2 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
(فضل) 

(وفاسِدَُة) أي: الشَّرطّ الفاسِدُء ثَلانَةُ (أنواع) : 

أَحَدمًا: : «مبطل0") للعقدِ م ون أصلف (كشوم 1 بيع آخر)) ك 
ِعْتّكُ هِذِهٍ الذاقه على أن تبيعنى هذه الفْرَسَ . 

(أو) شَوطٍِ (سَلَفٍ)) كَ: 2000 على أن تُسلفي كذا في 
كذا. 

(أو) شَّوْطٍ (قؤض) ك: على أن تُقرِضّني كذًا. 

(أو) شَوْطٍ (إجارَةٍ) ك: عَلَى أن تُؤجرني دارك بكدًا. 

(أو) شَوْطٍ (شَركة) ك: على أن تشا ركني في كذًا. 

(أو) سوط (صَرْفٍ الثّمَن) ك: بعثّك الأمَةَ بعشَّرَةٍ دَنانِيرَ» على أن 

(أو) سوط صَرفٍ (غيره) أي : الثّمَنْء ك: بعثّكُ النَُوبَء على أن 
تصرف لي هده الدَّتَاِرَ بدَرَاهمَ . لما تقدّم : أنّهُ عليه السَلامٌ: نَهَى عن 


6 قوله : (مُبطِلٌ) لعل المرادّ بالمبطل مُنا: المفسِدٌ» وبهذا يحصّلٌ الفرق 
بينهُ وبين القسم الثالث» وإن كان في كلام الشارح ما يُوهِمْ 


تساويهماء فليحوّر. (م خ)!'. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) )7٠٠0/5(‏ 


بابُ الشُرُوط فى الب 
--22 ال 222 كك 


م 1 4 عرد نيا 


(وهر) أي: : هذا التّوعٌ: (يبُعتان في بَبعَة المنهي عَنهُ) قاله أحمدٌُ. 
والّهِيُ يَقتّضي الفْسَاد. وقال ابن مَسعُودٍ: صَفْقَتَانِ في صَفْفَةٍ ربًا. 


ا 00 كيكام الشتار, 

وكذا: لو باه َينَا على أن يُرَوْججه ابت أو يَفِقَ على عَبدِهء 
ونّحوه» أو حِصَّيِه مِنهُ قَرضَاء أو مججانًا. 

التّوحُ (الثَّانِي: ما 3 مَعَهُ ابيغ؛ كشَرطٍ يُنافي مُقِتَضَاهُ) أي 
البتيع*”) ضراب كمر دأن لذ يخشر) في تبيغ» (أو مَتى تَققَّ) 
المبيعٌ دول رَدَّةُ) لبائعه . 


)١(‏ قال في «الموطأ)1"" بعد إيرادِه حديتٌ النَّهي عن ببِعَتّين في بَيعَةَ»ء عن 
مالك : أنه بلَعَه أن رجلا قال لرَججل : ابتع لي هَذا البعير تقد حتى أبتائٌةُ 
منكٌ إلى أجل» ْول عن ذلك عبد الله بثى حمر؟ فكرِهَةُ» ونهَى عنه. 
(خطه). 

ع قال في (- جمع الجواقع ( : وكذا لو قال البائعٌ م للمشتري : إن أدرَكهُ فيه 
دَرَكُ فسِعَيُه الأحبى لدبيذا الثّمنِ. انتهى . 
يعني: أن ذلك ونَحوَهُ كتقل الخطرء مِن الشّرْوطٍ الفاسدّق, لا 
المفسِدة. (خطه). 1 


.)5١5ص( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)35/9( [؟] «الموطأ»‎ 
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(أو) اشْترَاطٍ بائِع على مُشْئَر: أن (لا يَقِفَه) أي: المبيع (أو) أن 
لا (يييعةُ, أو) أن لا (يَهَبَهُ أو) أنْ لا (يُعيقَهُ أو إن أعتقّه فلبَائع 
وَلاؤُه). 

(أو) اسْتِرَاطِه علَّيه: (أن يَفعَلَ ذلِكَ) أي: أن يَقَِفَ المبيع» أو 
عه أو يَهَبَهُ. 

فالشرط: فاسِد: والبيعٌ صَحيخ؛ لعَودٍ الشَّرطٍ على غَيرٍ العاقدء 
نَحوّ: : يعدُكه على أن لا يَف يَنتَفِعَ به أَحُوك أو ريد وتحرة. والعديث 
غَائْشَةٌ ق قصّة بَرَبِرَةَ وفيه: (خذيهَاء واشترطي لهم الولاءَ» فَإِنّما 
الوَلاءُ لمن أَعمَقَ) . وفيه: «ما كان من شَّرطٍ ليس في كِتَاب الله فهُو 
باطِلٌ» وإن كان مِعَدَ شَرطٍ»). متمق عليدة'؟. 

تأ «اشترطي لهم الوّلاءَ) ب: : اشترطي عابهم. لا يَصِحُ؛ لأَنَّ 
الولاءً لها بإعتاقهاء فلا حاجةً إلى اشتراطه . ولأنّهم أَبَوا 07 
لخترهد لهم الوّلاءَ 82 رأتدها با لتقا له ينها : 

فإن قيل: كبك ميقا ب رعو ناب 

يت أنه ليس أمًا حَقَيفَةٌ بل بمعنى التَّسِوِيَة كقَولِهِ تعالى: 
«إاصبروا أو لا تصبروايه [الطور: 4011 وِالتَّقَدِيدُ: اشترطي لهم الوَلاءَ أو 
لا تشترطي» بدَليلٍ قَولِه عَمبَهُ: «فإنمًا الولاة لمق أعقق. 


[1] أخرجه البخاري (153١)؛‏ ومسلم .)8/١505(‏ 
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اداه ا مُشتَر؛ لحديث 
بَرِيرَة. (ود يُجبز) ممشترء على عِنتي مبيع اشكرطً عله (إنْ أباف؛ لله 
لستكق للواتعالى #الكوية كيه افزعها المشتري» فاج عليه #التدر. 
(فإنْ أصَبَ) مُمتَيعًا: (عَتَقَهُ حاكمٌ). كطلاقِه على مُؤْلٍ 
الب شَرْطُ رَهْنِ فاسِدٍ)» كمجهُولٍ وحَمْرٍ. (ونّحوو) كشَوطٍ 
ضَّمِينِ أو كفيلٍ غير مُعَيّنِء و(ك) شَرطٍ (خْيَارِ أو أجَلٍ) في تّمَنٍ 
ركه 
(أو) سوط : (تأخيرٍ تَسلِيجهِ) أي: المبيع (بلا انتقاع) بائع بهِ. 
(أو) شَوْطٍ بائع : (إن باعَهُ) أي : المبِيعَ» مُشْتَرِ» (فهُو) أي: : البائع 
(أَحَقٌّ به أي : ليع لعي أ بمثله . 
رأ شَّوْطٍ : (أنَّ الأمَةَ لا تحمِلٌ). 
فيِصِحٌ البيغ» وتَِطلٌ هذه الشّروط؛ قياسًا على اخ تراط الوّلاءٍ لماع . 
(ولمن فات عَرَصّهُ) بِمَسَادٍ الشَّرطِء ون بام وشار: 


(القشخ220). عَلِمَ الخكم أو جَهِلَهُ؛ أنه لم بع لَهُ الشَّرطْ الذي 


)١‏ قوله: (ولمن فاتَ عرَصّهُ الفسح .. إلخ) هذا الصحيخ من المذهَب. 
وقيل: يختَصٌ ذلك بالججاهل بقَسادٍ الشَّرطٍ» دونَ العَالِم . جرّمَ به في «الفائق» . 
وقيل: لا أرشٌ» بل يتقث له الخياز بينَ الفّسخ والإمضّاءٍ لا غيرَ. قال 
الشيحٌ تقِئٌ الدين: هذا ظاهِدُ المذهَب. م111 


[1] انظر: «الإنصاف) (١١/0؟5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


دَخَلَ علَيهِ؛ لقَضَاءِ الشّرع بفْسَادِه . 


(أو) أَخَدٌ .- (أرش نقص ثَّمَنِ) بسب يسبب إِلعَاءِ؛ كأَنْ كر المبيعٌ 
يُساوي عَشَرَةٌ فيبِيعٌةُ بِتَمَانيَة؛ لأجلٍ 0 الفاسِدٍ. فإِنْ شاءً بائعٌ 


فَسَحّ» أو رَجَعْ بالاثتين. 
(أو استرجَاعٌ) مُشئر (زيادَة) ثَمَنِ (بسبب إِلعَاءِ) شَرطِهِ؛ٍ كأن 
شتف ما ازع عقر يا عقر لقو ل ود : شخ 
ورجوع بالاثتين؛ لأنّه إِنّما سَمَحَ يفيك لعا وحشل له من القوض 
بالشَّرطِء فإذا لم يَحصّل غَرضُّهء رَجَعَ بما سَمَحَ بهء كما لو وَجَدَهُ 


ام 


(ومن قال لعَريمه: بغني هذًا) الشَّيِءَ (على أن أقَضِيَكَ منة) 
دَيْنَكَ. (فَبَاعَةُ) إِيَّاهُ: (صَمٌ البَيعخ(2)؛ قِياسًا على ما سَبَقَ. (لا 


ل نى ابي أ 


)١‏ قوله: (صمٌ البيغ) م الشافعية: البِيعٌ فاسدٌء وهو الموافق لمذمّب 
أبي حنيفة؛ لأنه يَبِطلٌ البيعٌ بالشرط الفاسِدٍ. 
وفي «الشرح الكبير»: وهل يطل البيعٌ بهذا الشّرط؟ ينبني على 
الشّوُوطٍ الفاسدّة في التيع. وقد ذكرٌ في إفسادٍ البيع بالشرطٍ روايتين؛ 
إلعدافيا مك البتبع» وفاقًا لعالاك. عر فسادهء وفافًا لأبي 


حنيفة والشافعيّ . (خطه). 
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على ما تََدّمَ. 

(وإن قال وت الحَقٌّ: اقضنيه) ف الحقٌّ (على أن أبيعقك كذا 
٠ 14‏ فَقَضَاةُ) عَمَّهُ: (صَحٌ) القَضَاء؛ٍ أنه أقِضّه حَقَّهُ. (دُونَ التيع) 
المسعوط» انه تعلق على 000..ورآى !أذ البيع لايك تعليفة. 

(وإن قال) رَبُ الحَقٌّ: (اقضِبي أجوّد مما لي) عَلَيِكَ (على أن 
بيك كذاء ففَعَلا) أي: قضَاءٌ أجوّدَ» وباعَهُ ما وَعَدَهُ بو: (ف)البيعُ 
وَالقَضَاءُ (باطلان) ويَودُ ذُ الأجوّد قابضّهُ» ويُطَالِبُ بمثلٍ َيه لأن 
النديق لم رض دقُع الأَجِوَدٍ الامكا فى شرل المبيع لَه ولم 
يَحصّل؛ لبُطلانٍ البتيع» لما تَقَدّمَ. 

النُوعٌ (الثَالتُ : بارأ 0 (لا يَنَعَقَدُ معَةُ بع )2 وهو المعلّنُ 
عليه البيغ» (ك: 2 كدًا إن جتتتيء أو: رَضِيَ ريدٌ بكُذا. (أو: 
اشْترَيتُ) كذا (إن جتني" , أو) : (/٠*طظش1‏ 


(1) قوله: (لأنه معلّقْ على القضّاءِ) صوابه: لأنَّه كمعلّي على القضّاء؛ فَإنَّ 
المعلّق هّنا هو القَضَاءُء لا التِيغ» والبِيع مُعلّقّ عليه؛ وذلك كتعليق البيع 
الآتي» كما يُفَهَمْ ذلك من قول المصنّفٍ في «شرحه) في تَعليلٍ هذا 
المحلّ: لأنَّ شرط الببع في القضَاءٍ كتَعلِيقِهِ على القضاءء ويأني الدليل 
على بطلانٍ البيع المعلّق. (ع ن). 

(5) ذكر ابن رجحب في «القاعدة 1)4'!: أنَّ أحمدّ نص في رواية ابن 


.)١5؟( (قواعد ابن رجب) ص‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُتهى الإراةات 
حم لش 
إن (رَضِيَ ويد بكذا200)؛ لأنّه عَقْدُ مُعاوَضصَّة يَقَعَضى تقل المِلّْك 
حال اعفد والشرط يَمْتقة. 


و 
يه 


(ويَصِحٌ: بغثُ) إن شَاءَ الله (و: قَبِلْتُ إن شَاءَ اللهُ)؛ لأنَّ المَصدَ 

التبدك؛ لا التَرَدّدُ غالبا" . 

(و) يِصِحُ: (تِيعُ العَرَئون")» ويقال: أربون. (و) تَصِحُ: 
به. 


(إجارّثة) أ الْعَرَبِونِ . قال أحمية: ومحمد بن سِيرِينَ: لا يأمن 


0 


00 


0 


منصُور على صِحََةٍ بيع الغائب إن كان سالمًا. قال: فإن هذا مُقَتَضَى 
إطلاق العقدِء فلا يضبد تَعلِيق تَعلِيقٌ التيع عليه. (خطه) . 

قوله : (أو رَضِيَ رَيدٌ) وهذا بخلافٍ قَولِه ؛ يعكلك على أن أسفاً تأ سَتَأمِرَ فلانًا . 
فإن العقدّ صحيخٌ؛ أن «على) للشّرطِء ودإِن» للتّعلِيقٍ . 

على قوله: (لا التردّدُ غالبًا) فيحمَلٌ على ما مُو الغالِتُ» ولا يُقبَلُ قَوله 
بعد ذلك في دَعوّى خلافه. وهو التردّ3ٌ قاله شيحُنا. (م خ). 
(خطه). 

من جواب لشايمَانَ بن عليٌّء في بيع العَربُونٍ: إذا اشترى سلعة أو 
طغاكا مخاش ها نكلو 1 رافك الليغء إن كان مَوَرُونًا اثَرَنهه أو اكتالهُ إن 
كان فكيلا» وإ كاث مجازقة شافةه وزه قل عفد النيعه كودقم إلى 
بائع السلعَةٍ أو الطعام الموضوق يما ذ كرا عشدة دراهة وقال: إن 
جتّك بالشّمنء فالذي اث شَرِيثُ لي» وإن لم آتك فعَشْرَةُ هذه الدّراهِم 
لك. فهذا صحيحٌ» وهو المسمّى : يتيع العربُون. 

وأما إذا اشترى طعامًا غائبًا أو حاضرّاء ولم يرَهُ بتحو ألفٍ محمَّديّة 
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وله حَمَوُ. وعن ابن عمرء أنه أجارّةُ. 

(وهو) أي: بي العَربون: (دَفعْ بَعض فَمَنِ) في تيع عَقَدَاُ. (أو) 
يي 0 العَرَبونٍ : دف تغض (أجر) بعد عَفدٍ إجازة و (ويفول) 

فشك أو ملكاسة: (إن أَخَذْتهُ) أي: المبيع» “أو النؤعية انميت ديا 
وفك تَْثُ من لَمنٍ أو أجرة: وإلةكقى لك ولو يثول: إن (جتد)لك 
سدم أو جره وإن لم يُعيّن وَا('©- (وإلَا فهُوَ) أي: 
ما قبضْتَهُ (لكَ) روي عن نافع بن عبد الحارثٍ : أنه اشترى لِعْمَرَ دَارَ 
السّجنٍ من صَفْوَانَ بن أمية ارح ار و . قال 
الأثرم : قلت لأحهد: تَذَمَبُ إليه؟ قال: أَيٍّ شَيءٍ أقولٌ؟ هذا عُمَدِ. 


وأعطاةٌ عشرَةٌ دراهِم مَنَلا» وقال: لي الخيار إلى شهر كذّاء إن قَبضتٌ 
الطّعامَ كيل ونحوه فما أعطيئُكَ من التَّمنء وإلا فالذي أعطيُكٌ لك . 
فهذا بَيعٌ باطلٌ» أخطأ عن العَربون وعن الخيارء لكن يصحٌ منهُ البيعٌ 
في العشرةٍ التي تُقِدَت. والله أعلم. 

)١(‏ على قوله: (وإن لم يُعيّن وَقَنَا) صححه في «الإنصاف) وذكر وَجِهًَا 


آَخَرَ في اشتراط تَعيينِه . 


[1] أخرجه ابن ماجه 81379 915) من حديث عبد الله بن عمرو. وضعفه الألبانى . 
والحديث عند أبى داود (9؟ك٠ه؟).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 

فإن دَفَعَ لبائع » أو مُؤْجِرِء قَبلَ الَقدٍ درهمّاء وقال: لا تَعقِد مَعَ 
غَيري) ورم لحم فالترم لَك ثم عَقَدَ مه واحتسستَ الدّرهَمَ 

من الثَّمَن أو الأجرّة: صَح؛ لخُلُوٌ الَقدٍ عن شَّرطٍ . وإلّا رجع بِالدرهَم؛ 
أنه بعَيرٍ عوَض»ء ولا يَصِحٌ عا عِوَضًَا عن انتِظَارِهِ وتأخيره لأجله؛ 
لآل لآ تخرا المعاوطة عند :ولو عناقث لوخت أن يكون تعلوم 
المقدَارِء كالإجَارَة. 

و(لا) يِصِحٌ بع إِنْ رَعََهُ سَيعًا واتَمَقَا على أنه (إنْ جاءً لمُرتهن 
بِحَفّه في مَجِلَّهِ) أي: حُلُولٍ أجله. (وإِلا فالوهنْ لَهُ) أي: المرئهن؛ 
لحديث : «لا يَعْلَقُ الدَهْنُ مِن صاحبه)1']. رواة الأَْرمٌ. وَفَْسَرَهُ أحمَدٌ 
لِك . ولأنهُ بيع مُعَلّقٌ على شَرطٍ مُستقبل» فلم يَصِعٌ؛ لما تقدّم. 

(وما ذُفِعَ في عَرَبُونِ : فلبائع) في بَيع» (و) لِمُؤْجِرٍ) في إجارَةٍ» 
(إن لم يَيِمَ) العقدٌ. 1 

(ومَن قال) لِقَنّه : (إِنْ بعك » فأنتَ ححد. وباعه) أي : العتى 2 
ذَلِكَ: (عَمَقَ) علّيهء (ولم ينعَقِل مِلّك) فيه لمشتّر. نضَّاءٍ لأنّه يَعتَقُ 
على البائع في حال انتِقَالٍ الملكِ إلى المشتريء حيتٌ يترنَّبُ على 


وما صحَحَةُ في «الإنصاف») هو ظَاهِرٌ «المغني) و«الشرح»)», بل لا 
يدل كلامُهّما إلا عليه. (خطه). 


3 أخرجه ابن ماجه (41 54 ؟) من حديث أبي هريرة» دون قوله : ومن صاحبه) . وانظر: 
«الإرواء» وك ١5‏ ). 


الأساب والقرل قال الاك دوه العدقي» يتذفان + وينفلٌ 
العتق؛ لِقَوّتِه وسرَايِه» دون انتِقَالٍ الملكِ. 

ولو قال مالكة: إن بعت فهو حُد. وقالَ آحَر: إن اشتريثة) فهو خق. 
فاسْتَرَاهُ: عَتَقَ على باقع دُونَ مُشتَر . 

(وإلة يَقْلُ مالك : إن بعثه» فهُو ص (وقال آخَرُ: إن اشتريئة: 
فهو نا فاشترَاةُ: عَتّق) على مُشئّر . نضّا0")؛ لأنّ الَشُرَاءً يُرَادُ 
للق ويكورة اتقضوةاء. كقراء ذت لحم وغيره . 


)١(‏ قوله: (إن اشْتَرَيتُهُ فهو خحرٌ.. إلخ) قال في «الإقناع»!'': ولو قال 
لرَيدِ: إن عمّكُ هذا العبدَ فهُو حُة. فقال: إن اسْتَرَيثُهُ مِنكَ فهُو 
عَبّقَ على البائع من ماله قبل المَبُول. 

)١(‏ على قوله: (عتقّ على مُسَْرِ) وقيل: يَعِقُ على البائع عَقِبَ إيجابه 
قَبلَ قَبولٍ المشتريء وهي طريقَةٌ ابن أبي مُوسَىء وصاحب 
«المستوعب) والمصئُفٍ في «المغني) ا لأنه علَّقّهُ على 
يحب ويكة الشاوة ينهد هر الأبجات تتطو و لهذا نس بالكا, قال اين 
رجب : وفيه نَظوا . 
وقيل: يَعتُِ على البائع بعد انعِقَّادٍ الببع وصحته وانتقالٍ المبيع إلى 
الممتري: فى تتضك الليغ بالق على الباتع كاله اليك وطن 
(خطه). 


[] «الإقناع» (؟/94١).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 

(ومئ شَرَط0") على مُشْترٍ (البَرَاءَةَ من كل قيب) فيما باعة له: 
لم ي: ا . (أو) شَّرَط بائة يع البرَاءَةَ (من عيب كذًا ا 
ولع ورا تباغ بذلك» فلمك تر القَسْحٌ بعيب لم يَعلَمْهُ حال عَقَدٍ 
لمارض عند أن ابن تُمرَ باع ريد بن + تابي غيذا 500 
بنَمَانِ مِعَةِ درهم» فأصابت زد بو عيقاء فاناة رَدَّه على ابن مُْمَرَه فلم 
يقبله» فترافعا إلى عُتْمَانَ فقالَ ماك لابن عُمَرَ: تَحِلْفُ أنّك لم تَعلّم 
بهذا العيب؟ قال: لا. فرَدَةُ عليهء فَبَاعَهُ ابن عمرّ بأُلفٍ دِرهّم. وهِذِهٍ 
قَضيَةٌ اسْتهِرت» ولع 54 فكانث كالإجماع. وأيضًا: خيارٌ الغيب 
إِنّما يكبت تيت بَعدَ البيع؛ قاد بنط وانقاطله قلق لقيو , 


01 قوله: (ومن شّرط البراءة . . إلخ) فيكونٌُ هذا + من الشّدْوط الفاسدة لا 
المُفسِدَةَ!!!. (خطه). 

)١‏ قوله: (لم يَبرأ) وعنه: ير إل أن يكونّ البائِعٌ عَلِمَ العيبت فَكتّمه. 
احتارّه الشيحٌ تَقَىٌّ الذّين» وهو مذهبُ مالك» ومذهبُ الشافعىٌ في 
الحيوانٍ خاصّةً. والمرويٌ عن عُثمانٌ يَشْهِدُ لهذه الوايّة. وكذا 
المرويٌ عن زيدٍ بن ثابتِ. 
وعد اتانيه القاعجة كرا من القزوبيه كأها بالترافق,. وغر طافة 
المرويٌّ عن ابن عُمَرَ وحكي رِواية عن أحمد. (خطه). 

(؟) قال في «إعلام الموقعين)1"؟: إذا باعه جاريةً مَعيبَة وخاف مِن ردّمَا 

[1] سقطت: (لا المُسِدَةٍ) من (أ). 

[5] (إعلام الموقعين) (79-0/7). 
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000 


00 


] 
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(وإنْ سمّاه( 0 أي : سَمّى بائُع م العَيبت لمشتر: بر م 20 


عليه بالععيب ب» فَلئِيّن له عيبَهًاء ويُشهد أنه دحَل عليه . فإن حاف ردَّمًَا 
غيب آخر لا تتعلفه البايغ» فليعئن له يوا يدل في جمليهاء وأنه 
رَضِيَ بها كذلكء» فإن كان العيبُ غير مُتصوّر» ولا داخجل في جملةٍ 
تلك الغيوبء فليقُل: وإِنَّكُ رضيتٌ بها بمجملَةِ ما فيها من الغيوب التي 
تويك الرذع مققي ها على ذلك» ولذ يكل : وإثلك أسقطت تلك من 
ارد ولا بتي من كل قعوى تُوجبُ الردٌء ولا تبيشها بشَرطٍ البراءة 
من كل تميبء فإِنَّ هذا لا يُسقِطّ الردّ عند كثيرٍ من الفقهاء ٠‏ (من خط 
شيخنا). 

على قوله: (وإن سمَّاةُ) أي : وأنهُ به قال في «الفروع)!'!: وإن باعَه 
على أنه به وأنه بَرِيِةٌ منة» صَمٌّ. 

قال في (الإفصاح): قال الشافعئ في حك 4 وأَحمَدٌ: إذا باع 
ا ص سس الْعَيتَ» ويُوقف 
المشئتري عليه. انتهى 

قال في والإقاعو1": !: وإن سمّى العيت وأوقَنَ المشتري عليه 
منة» بَرىئ. 


قال في (حاشية التنقيح)1"!: قوله: «وإن سمّى العَيبَ وأبرأة منة 
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.)١554/5( «الفروع»‎ 
.)١95/5( «الإقناع»)‎ 


( حاشية التنقيح ) نض 2115 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
حم 7 اسل 7ل7تط77طتتب ل 


لدُحُولِه على تصيرة” ©. 


بَرِئ)» وكذًا في (المبدع»» وظاهِرْةٌ: ولو لم يُوقِفْهُ على العيب» وهو 
غير جيّدِء على ما فيه من الخلاف. قال القاضي : إذا باع بشَرطٍ البراءة 
مِن كل غيبء لم يَبرَأ مِنهُ» سواء عَلِمَه وكتمّهء أو لم يَعلَمْهُ حنَّى 
يُسمّيَ العيب ويُوقِفَ المشتري عليوء سوام كان العيبُ ظاهِرًا أو 
باطناء في أصمٌ الرُوايتتين. هذا ظَاهِدٍ كلام أحمدّ في روايّة حنبل 
وصالح. 

قال في رواية نجل : إذا أبرأ يبن كل عيب» لم يبَأ حبّى يَضِعٌ يدَهُ على 
العيب» فيقول: أبرأ إليكَ من ذًا. فَأمًا إذا لم يَعمّد إلى الدَّاءِء ولم يَوقِفْهُ 
عليه فلا أرامُ يرأ يده المشتدق بعيبه ؛ لأنه و 

وكذا في روايّة صالح: حتى يضع يده عليه. ذكره الشيحُ في «شرح 
المحرر). انتهى . 

وقال الزركشة!١!‏ بعد الكلام على عدم البراءة من الغيب إذا 
منه : 

(تَنبِيةٌ ) : ع من صُوّر المسألة: نُك على أن به غبت كذاء وأنا 
بَرِيِمٌ منه. بل هنا يَصح الشرطء كما لو قال: وبه هذا العيثء وأوقَفَهُ 
عليه. (من خط شيخنا عبد الله) . 


أ 


برا 


. وقال في «الفروع)1'!: وإن باه على أنه به» ونه بَريةٌ منه» صَحَ‎ )١( 


[1] «شرح الزركشي) .)101١/9(‏ 
[] «الفروع» .)١95/5(‏ 


0 00 5 
خشسهه كه ل 2 


(أو أبرأه) أي البائع عشترء بن عيب كذّاء أو ين كل عيب (يعة 


العَفدِ': بَرِىّ) منة بائغ؛ لإسقاطه بَعدَ ثُبُوتِه له» كالشفْعة0"©. 


000 


000 


]1١[ 


انتهى . ذكر هذه العبارةً بعد ذكره الخلاف في صحة شَرطٍ البراءة. 
(خطه). 
قوله : (أو أَبرأةُ ُشتر بعدَ عَقد بَرِىّ) فإذا أبرأة بِعدَةُ ثم جاءَ يذَّعِي الردٌ 
بغيب في المبيع» ؛ وأنكرَ البائعٌ عِلمَهُ بهِ قت كَونٍ المبيع في ملكدء 
ولم يقُم بعِلمِهِ به بيه فلس عليه أن يحلِفّ إلا على نه في الهلم بهء 
فد قولهم على أنه لاغيراً والحاله هدو مطلقاء وإثما و كن 
عالمًا بالعيب حين باعّه . 
قوله: (أو أَبرَأةُ بعد العقدِ) لم يذكر هذه العبارةَ في «الفروع», ولا 
«الإنصاف). ولا «الإقناع)» وإنما قالها ابن نصر الله. 
روفراد والله أعلب إذا لميكن الباية خالا بالغيب» وتعلت إذا انكر 
عِلمَهُ على تفي العلم. (خطه). 
وقال في «الاختيارات)1'!: والصَّحيحُ في مسألةٍ البيع بشرط البراءة 
من كل غيب الذي قَضَى به الصّحابَةٌ» وعليه أكثد أهل العلم : أَنَّ 
تعدا رك مالعا بلك الغبيب قاقر للفسغري نكن إذا ان 
أنَّ البائع عَلِع بذلك فأنكرَ البائغ: حَلّفَ أنه لم يَعلّمء فإن تَكلٌ» قُضي 
عليه . 
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«الاختيارات) ص (5؟١).‏ 


/ حر 11 / حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
(فضلٌ) 

(ومن باع ما) أي: شيفًا (يُذرَعٌ)» كأرض: وتَوب (على أنه 
عَشَرَةٌ) ) أ أو أشْبَار» أو أجربّةٍ) وتحوهاء (فَبَانَ) المبيع (أكقر) 
مكًا عي عينَ: (صح) البيغ. والوَائِدُ لَِائِع ؛ لأنَ ذل تَْضٌ على المشتري» 
فلم تمتخ َعْ صِحَةَ ابتبع» كالعيب ٠‏ (ولكلٌ) من بائع وششتر: (الفشح)؛ 
لصَرَرِ ارح (ما لم يُعطِ) بائِعٌ (الزَّائْدَ) لمشتّرٍ (مجّانا) بلا عوَض» 
فيسقّطْ حيار مُشترِ؛ لأنَّ البائع زادةُ حَيرًا. 

(وإن بانَ) مَبيعٌ على أنّهُ عَشَرَةٌ (أقَلَ) منهًا: (صَحٌ) البيغ. 
(وَالئَقْصٌ) عن العَسَّرةٍ (على بائع) 2 الترّمَهُ بالعقدِء (ويخيّرُ) بائِعٌ 
(إن أحَذَةُ) أي المبيع النّاةٍ قِصّ (مُشتَرٍ بقشطه) من ثمَن. . فإِن شاءً 
أمضّاةء أو فَسَحَّ؛ دَفْعَا لضَرَّره. و(لا) حار لبائع (إن أخذَّةُ) مشتر 
(بجميعه) أي: النّمَنِ؛ لرَوالٍ ضَرَرِه (ولم يَفسَخ) مُشْتَر البيع. ولا 
يُجِبَدٍ أحَدُهما على المعاوّضّة. 

(ويَصِحٌ) بع (في صُبرة) على أنّها عضَرَه قفر » فتبين أل أو أكثر. 
(و) يَصِحُ بيع في (نّحوها) أي : الصّبرَة» كرُبرَةٍ عديدٍء وزِقٌ عَسَلٍ أو 
زّيتِ» على أنه عشَرةٌ» فب أقلَّ أوأكثر (ولا يار لمُترٍ) كبائع, لأنّه لا 
صَرَرَعلَيهِ في رَدٌ ران زات» ولافي أخطٍ النَاقِص بقٍشطه؛ لأنَتْقَصَانَ 
القَدْرِ ليس بعيب في الباقي» ويَأحُذَُه مُشتَرٍ ناقِصًا بقِسطِه مِن نَعَن. 


(بَابَ) الخيَار في البَّيع 
والتَّصَدّفِ في المبيع قَبْلَ قَبِضِه: 
وما يَحصلٌُ بِهِ قَبِضُهُء والإفالّة وما يَتعَلّقُ بها 

(الخيَارٌ: اسمُ مَصدَرٍ7'' اخْمَارَ) يَحْتَارُ اختارًا. (وهو) أي: الخيارٌ 
في بيع وغَيره: (طَلَّبُ خَيرِ لأَمرين) من إِمضَاءٍ عَقَدِء وفْسخه هُنَا. 

ووافتقافة. أي4. الضان فى اليه عشب أنيانه وشاية 
بالاستقرَاء: 1 

أحَدُهًا: (خِيَارٌ المجلس) بكسر اللّام: مَوضِعٌ الجَلُوسء والمراذُ 
منا: مكانٌ البائْع. 1 

(وينِث) حيار متجلس: (في تيع"2). عند أكثر أهل العِلّم, 


باب الخيّار 

(1) قوله: (اسمُ مصدّرٍ.. إلخ) لأنّه ليس جاريًا على الفِعلٍ. 

(5) قوله: (ويتيِثُ في بيع) ظاهِرُةُ: أنه سواءٌ كان فيه خِيارٌ شَرطِ أو لا. 
قال في «الإنصاف)511: وهو أَحَدُ الوَجهّين» وهو ظاهِرٌ كلامِه في 
«الفروع»)» و(الوجيز)» وغيرهما. 
وقيل: لا يتيِتُ فيه خيارٌ المجلس حِينَ العقدِء على الصّحيحء 
وأطْلَقَهُما في «التلخيص» و«البُلعّة) و«الرعايتين) وغيرهم . 


.)558/1١١( «الإنصاف)‎ ]5 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
حزم نخضك 


دَات 


ويُروَى عن عُمَرَء وابنه» وابن عبّاس!'1» وأبي هُريرَةً1"'» وأبي يَزرَة 
الأسلية "او لحديث : «البيعان 0 لم يتَمَدَقا) . مُتفقٌ علّيه» من 
حديثٍ ابن عُمَرَا ‏ '» ار بن رام" '. ورواةُ مالِك وغَيُه» عن 
نافع» عن ابن عُمرا' 


]١[ 


5 


['] 
[] 
51 
ل 


وترل مه منغ ارد مَعنَاةُ : تقسيمٌ التيع إلى ما شرِط 


وفائدة الخلافٍ: هل ابتداءٌ مُدّةٍ خيار الشّرطٍ من حين العَقدِء أو 
التفثق ؟ . 

فعلى الأول : يك عر عدر حين التفوق . وعلى الثاني : من حين العَقدٍ. 
قاله فى «التلخيص» وغيره. انتهى 


ويأني أن ابذاك مُدَّةِ من عَقد. إؤخطه), 


أخرجه ابن حبان (5 :»)531١‏ والحاكم 5/79 )١‏ عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا 


يقولان عن رسول الله يَنَِةِ: من اشترى بيعًا فوجب بالخيار فهو له. ما لم يفارقه 
صاحبه . 

أخرجه ابن ماجه (950؟) عن أبى هريرة أنه قال: هذا الذي قضى فيه رسول الله 
2د : «أيما رجل مات أو أفلس 5 المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) . 
وضعفه الألباني في «الإرواء) تحت رقم .)١447(‏ 

أخرجه أبو داود (7ه 4 ”)2 وابن ماجه (7/١؟).‏ وصححه الألباني . 

أخرجه البخاري ))١١١37(‏ ومسلم .)45/١581(‏ 

أخرجه البخاري :)٠١13(‏ ومسلم (555١//ا5).‏ 

أخرجه مالك (5171/9)» وأبو داود (4 845©)» والترمذي (ه4؟١)»‏ وابن ماجه 
»)5١18١(‏ والنسائي (471 4) من طريق نافع به. وصححه الألباني . 


فيه» وما لم يُشْتَرط فيه. سَمَّاهُ صَفْقَة؛ لقِصّر مُدَةَ الخيار فيه؛ لانه قد 
وى عنه أبو إسحاق الجاع يل تذقينا. 

ال اا ل 
يسقلع إلى عبار تعلة . 1 

(غْيرٍ كِتَاب ب فلا حيار فيها؛ لأنها ثُرَادُ للجثي . 

رو( غير (تَوَلي طَرَفَي عَقَدِ) بيع ؛ أن انقَرَدَ بالتيع”'2 واجدٌ؛ 
لولايةِ» أو وكالَةِ فلا حيار لَهُ كالشّفيع. 

(و) عير (شِرَاءِ مَن يَعتِقُ عَلَه("2), كرحمه المُححرّم ؛ لعتقه بمجرّدٍ 


)١(‏ قوله: (بأن انقَرّد بالبيع بولاية) كأن يَشْتَرِي لولدِه من مال نفسِهء 
وعَكسنه. 

(1) قوله: (وشِرَاءُ من يَعتِقُ عليه) يعني: فلا يَتثبت الخيارٌ للمُشتّري على 
الصّحيح 0 ؛ فهّل يتبث للبائع؟. 
قيلَ: لا يثئت لهُ أيضًا. قال المنقّح في «تصحيح الفروع): وهو قويٌّ ؛ 
الم 
وقيل: ينبت له. قاله في «الرعاية». قال المنقش : وهو ظاهِدُ كلام 
المصنف- يعني: صَاحِب «الفروع)- فإنَّ ظاهِرَهُ اختصاصٌ ذلك 
بالمشتّري . 
فعلى هذا: يكونُ الصَّحَيحُ من المذهّب الاختِصّاصٌء فإذا فسمّ البائغ 
رَجُعَ بقيمته. (خطه)!'١.‏ 


2006 : 
]١[‏ انظر: «تصحيح الفروع) .)5١5/5(‏ 


5-0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
انتِقَالِ الملك إليه بِالعَقَدِء أشبَهَ ما لو ماتٌ قبل التفِقٍ . 

قال (المنفّخ : أو يَعَرفُ بحرَّيّيه قَبلَ الشَّرَاءِ)؛ لأنّه ايناد لا شرا 
حَقِيقَةٌ؛ لاعترافه بحريّته. 

( وكبيع ) في ُبُوتِ خيار مَجِلِس فيه بهِ: (ضلْحٌ) بمعتى تيع ؛ أن 
هُ بدِينِء / عَيْنِ ثم صَالْحَهُ عن بعوّض . 

(و) كبيع: (قِسْمَةٌ) بمعتى ببع» وجي وِسمَةٌ التّراضِي . 

(و) كبيع: (هِبَةٌ بمعتاة) وهي التي فيها عِوَضٌ مَعَلُومٌ فيَتقِتُ فيها 
عاد المجلس» ٠‏ كالتيع. 

(و) كبيع: (إجارَةٌ) مُطَلًا. 

2و0 كبيع : (ما) أي: عَفْدٌ (قَبِصّهُ) أي: العِوَض فيه (شَوْط 
لِصِحَبه) أي : لتواايهاء كصَرْفٍء وسَلْم» و) تيع (رتوي) ين مكيل 
ومَورُونٍ (بجنسه) أي : بربَويّ» كبيع ب يِب مثله» أو بشَعِير» فيَتقتُ 
فيها خِيَارٌُ المجلس؛ لعُمُوم الحَبٍ ولأنّ مَوصُوعَهُ التَطَدِ في الحظء 
وهو مَوجودٌ هُنا. 

و(لا) يَنيْتٌ خياز مجلس (في مُساقَاة ومُرَارَعَة0")) ووكالة 
وشَرِكةٍ وعترها من العقودٍ الجائرٌة؛ للاستَغتاءِ بجَوَازِهاء والتمَكُنٍ من 
فسخها بأصلٍ وَضّعها . 


ا 


01 


(1) وعلى القول بِلرُومٍ المساقاة والمزارَعَة: يََبْتُ فيهما خياز المجلس» 
على ما قدَّمَّه في (الإنصاف). (خطه). 


بابُ الخيار في البيع 57 
(و) لا قش (خوالة)؛ لاستقلال أحد المتعاقدين بها. 
(و) لا في (سَبْقِ) أي: مُسابَقَة؛ لأنّها جِعَالة. 
وو لأف تإتموهاء أي: السدكروات» كرفي + وطهان» ورقن. 
(وتَيقَى) خِيَارٌ مجِسء حَيتُ نبت : (إلى أنْ يَتقرّقا)؛ للحَبَرٍ. بما 
يغذة الثامة جاتر وفرواكم ب رجات الشّارع التَمَدْقَ وعَدَم 00 
نه أراد: ما يَعرِقه النّاسُء كالقبضء والإحرّاز. 
إن كانًا في مَكانٍ وليه كمّجلس اكير وصَحرَاءً: فبمشى 


أحيهما مُستديرا لصَاحِبِهِ حُطْوَاتِ» ولو لم يَتعدْ عَنهُ بحيتُ لا يَسمَعْ 
ده فى العادّ» خلامًا ( للإقناع». 

وإ كانًا في دار كبيرة ذاتِ مَجالِس وبيوتٍ: فبِمَفَارَقيِهِ إلى بيت 
آخَرَ أو مَحِلِسِء أو صّفَةٍ ونّحوها. 

وإِنّ كانًا في دَارٍ صَغيرَة: فبِصْعُودٍ أحدهما السّطع, أو خُرُوجِهِ 

وإن كانًا بِسَفِيئَةِ كبيرة: فِبِصُعُودٍ أحدهما أعلامًا إن كانًا أسفّلٌ» أو 
تُرولِهِ أسفَّلّها إن كانًا أعلامًا. وإن كانت صَغيرَةً: فبخؤوج أحدهما 
منهًا. 

(بِأَبِدَانِهِمَا) فإنْ حجر بَيتَهُمَا بتحو حائِطٍِء أو نامًا: لم يُعَدَّ تتا 


)١(‏ قال أبو الحارث: سُكِلَ أحمَدُ عن تفرقَةٍ الأبدان؟ فقال: إذا أحدّ هذا 
كُذَاء وهذا كذَاء فقّد تفرقًا. (خطه). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
تت 

بقَائِهِمَا بأبدانهما بمكلٌ عَمْدِ. وخيَادمُمَا باقي: ولو طالَتٍ المدّةء أو 
أقامًا وها(" . 

(و) يَِقَى خِيارمٌما: إن تَمَدَقا (مع إكراو) لَهُمَاء أو لأحدهما على 
التَّمَقٍ . 

(أو) ‏ فقا مع (فرّع من مَخُوفٍ) كسبع, أو ظالم حَشِيَاةُ فهّرَبَا 
منة . 

(أو) تَفرّقا مع (إلجاء) لِتَمَدْقِ (بِسَيلٍ)» أو نَارِ وتحوهما. 

(أو) تابرضل ابباء لاون الفكره والقلكاء كعديه 

بتي جيازهها (الى أنه يتقَوَقا من مجلس زال فيه' ©) إكرَاةٌ أو 
إلجَاء. وإن 7 اعدقياء ونَحوّة: بَقَيّ خيارُة إلى ذلِك» وبَطل خياز 


(1) قال في «إعلام الموقّعين)1'!: رجل قال لغيره : اشئر هذه الدان أو 
هذه السلعَةَ مِن قُلانِ بكدًا وكدذّاء وأنا ربك فيها كذا وكذاء 
فعاف أن يشتريّها قيثو لآير ولا تررثعء اقلا يسم مِن الردٌّ 
فالحيلةٌ : أن يشتريها على أنه بالخيارٍ ثلاثة يام أ و أكتر ثم يقول للآمر: 
فد اشتريثها بما ذ كرت لفاك العذكنا عن واه سكن من ركفا 

؟) قوله: (إلى أن يتفرقا .. إلخ) ري بعد اجتماعهما. وهل يعي طاول 
فصل بِينَ زَوالٍ المانع والاجتماع؟ (عثمان)!'؟. (خطه). 


13] (إعلام الموقّعين) (8/4؟). 
[؟] انظر: «حاشية عثمان) (؟598/5). 
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إلا أن يتَايَعا: على أن لا خياز) بَيتهُماء فيلرَمُ البيعٌ بمجرده. 

(أو يُسقِطاة) أي: الجِيّارَ (بَعدَّه) أي : التتيع» قبل التفدق ؛ لأنه 0 
تك الشبقط بعقد اليو تمق مقاط #الشمة. 

(وإنْ أسقطة) أي: الخهار (أَحَدُهما) أي: المتبايعين: بَقِيَ خيارٌ 
صاحبه . (أو قال) أَحَدُهما (لصّاحبه: اخْتَر): عر خِيار القائل» 
و(بَقِيَ خياز صاحبه)؛ لحديث ابن عُمرَ: (فإِنْ خيّر أحدُهما صاحبه 
فتبايَعَا على ذلك؛» فقّد وَجَبَ البيغ)! .١'‏ أ َزمَ. ولأنك جَعَلَ الخيَار 
لغَيرِه» فلم يَبْقَ له سَّيةٌ. 

(وتَحزم الفُرقة؛ حَشْيَةَ الاستقالة) أي: حشية أن يَفْسَحَ صَاحِبةُ 
البيعَ في المجلس؛ لحديث عَمرِو بنِ شُعيبِ» عن أبيه» عن جدّه 
مرفوعًا: «البائِعٌ والمُبتَاعٌ بالخيار حتَّى يتفيقاء إلا أن يَكونَ صَفْقَةَ 
خِمَارِء فلا يحل لهُ أن يُفارِقَ صاحبه حَشْيةٌ أن يَستَقِيله) . روا النسائيئ, 
والأثْرمٌء والترمذيٌ7'! وحشتةُ. 


وما دوي عن ابن عحمَر0"©: أنه كان إذا اشكرى طَّيعًا يُعجِبِهُ مَسََى 


)١(‏ على قوله: (وما رُوي عن ابن عُمرَ.. إلخ) الأولى مله على أنه كان 
يريدٌ رَدعٌ نفسه عن طمّعها في طلَبٍ الفسخ, لا ليُقَوْتَ الخيار على 
[1] أخرجه البخاري :)5١١7(‏ ومسلم .)454/١5171(‏ 


[؟] أخرجه الترمذي (1417؟١)»‏ والنسائي (1155). وحسنه الألباني في «الإرواء) 
لسك" 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ُطوات؛ ليِلرّمَ البيغ. مَحمول على أنه لم يَلْفْهُ اليد 

(ويَنقطعٌ خياز) مَجِلِس : (بمَوتٍ أحدهما) أي : المتعاقِدَينٍ7"© ؛ 

لأنَّ الموتّ أَعظم الفُوقتئن. 

و(لا) يَنْقَطِعْ جيارٌ ب( جُنُونِه) ذ في المجلس مدا . (وهو) 
أئ: السحنون (على خياره إذا أفاقَ) مِن ل ؟..رولة يفث) 
الخْيَاد (لولئه2©)؛ لأنَّ الَعْبَةٌ في المبيع أو عَدَّمَها لا تُعلّم إلا من 
جهته . وإن حخَرِسّ : قافت إشارثة مقا لطفه. 


صاحبه» وهذا أولى بِمقَامِهِ رضي الله عنه. قاله الخلوتي!'؟. 

(1) وعند الشافعيّة: لا يطل الخياز بالموتٍ والجنُونٍء بل ينثت الخياز 
للوارثٍ والسيّدٍ والوليٌ. (خطه). 

(؟) إذا قُلنا: يثقتُ له الخيارٌ إذا أفاقَ» فلعلّهُ إلى أن يتفئقا إذا اجتمعا بعد 
الجنُونِء كالإكراهِ ونحووء على ما سبق. (حاشية إقناع)1'!. 
(خطه). 

(؟) على قوله: (ولا يتبث لوليّه) أي: لا ينبت الخيارٌ لولئ المجنونٍ. 
وقال فى (المغنى)1"!: وإن حرس أَحَدّهُما قامّت إشارثه مقَامَ نُطقِهء 
فإن لم تُفهّم إشارثه: أو مجن أو أغمي عليه قامَ ولُِ من الأب أو 
الحاكم مَقامَةُ. وهذا مذهبُ الشافعيئ. انتهى. وتبعه في «الإقناع». 

[1] (حاشية الخلوتي) (؟/١51).‏ 


[؟] «حواشي الإقناع» .)557/١(‏ 
[؟] «المغني») .)١5/5(‏ 


باب الخياد فى ١‏ 
ب الخيار في البيع 5 


الْقِسمٌ (الثّاني) من أقسَام الخيَارٍ: خِمَارُ الشَّوْط؛ ب( أنْ يَشْتَرِطاةُ) 
أي: يَسْتَرط العاقِدَانٍ الخِيارَ (في) صُنْبٍ (العقد أو) يَسْتَرِطَاهُ بَعدَهُ 
(زَْنَ الخَارَيْنِ) أي: مهار المجيس» وحار الشّرِ؛ لأ نز حال 
العَقدِء (إلى أَمَدٍ معلُوم . فيصِحٌ) ولو قوق ثَلاثَةِ أيّام2'0؛ لحديث: 
«المسَلِمُونَ على شُّرُوطِهم)! ". ولأنّهُ حنٌ يَعمَمِدُ الشّرط) فْرْجِعَ في 
تقديره إلى مشترولة: >الأجل. 

قال في «شرحه): ولم يَنِْتْ ما رُوِيّ عن عُمَرَ. أي: من تَمَدِيرهِ 
ثلاث "أ لقعو أجلن 


0 
١ 0 
31 
1 
04 


قال في «الإنصاف»!*!: فإن لم ثُفهّم إشارثه قامَ وليْهُ مَقَامَهُ. (خطه). 
وعبارَةٌ «الشرح الكبير» كعبارَةٍ المغني»). 

(1) على قوله: (ولوفوقٌ ثلاثَةِ أيّام) خلافًا لأبي حنيقَةَ والشافعيّ رحمهما 
الله تعالى؛ لأن عِندَهُم لا يجودُ أكنّد من ثلاث. 
ولدرتماااك ياواه على لاتحي لجاعو في وال رز ١1‏ بين 
إليها في كل هم ريه يام ؛ لأن البكيات لحابجة فيُقدّدُ بها. 
(خطه). 


]1١[‏ تقدم تخريجه (ص777). 

[؟] أخرجه الدارقطني 4/79 ه)» والبيهقي (074/5؟). 

[] أخخرجه أبو داود »)750١(‏ والترمذي »)١١50(‏ وابن ماجه (4 27570 والنسائي 
(4450). وصححه الألباني. 

[5] «الإنصاف) 7270/1١١١‏ ؟). 


كت 


وعْلِمَ منه: أنه لا يَصِحٌ اشتراطه بَعدَ لُرُوم تبع» ولا إلى أجل 

زول كات الجتاد المشدوط وفيها) أي عقل (يفشذ) تعره 
عليه (قَلَهُ) أي: قبل انتهاءِ أَمَدٍ الجيَارِ؛ بأنْ تَبَايَعا طَبِقِحَاء وشَّرَطَا 
الخار فيه أكثر بن يوقين» فيح (وثبا) الطبيخ» أي : يبه أَحَدُهُما 
إن الآحَسٍ أو الحاكم, (وبُحفَظٌ تَمَنْهُ إليه) أي: إلى مُضِيٌ الجِيَار. 
ليق بل فطعي كلم اك ور عله تف على شان مايا 
في رَهنٍ ما ُسرع قََافُ على مؤجل0©. 
و(لا) يح سوط ار (في عَفدِ) تيع مهل (جيلة لترتخ في 


)1١(‏ بان ذلِكٌ: أنهم صبّحُوا أن البائع بشَرطٍ الخيارٍ لا يَستَحَقٌ فض الثمن 
إلا بعد انقضاءٍ مدَّةٍ الخيار» وإن قَبِضَّهُ عم عليه التصدفٌ فيه. 
فإذا حاف الأمد ذلك » ول البائغ والسشكري :فى البيع جيعان 
على إِقباضِه إِياهُ والتصدف فبهء قاصِدَينٍ ذلك ناوتين ل فليس 
المقبوض بِتَّمَنِء ولو سمّيَاةُ ثماء وإنما هو قُرض. 
فإذا انتم المشتري بغلّة المبيع» كان هذا هو الذي صبّح أُهلُ العلم 
بتحريمه وَقَسادٍ عَقيوء إلا في مبيع لا يُتمَعُ به إلا بإتلافه» أو على أن 
المشئّري لا ينتفع بالمبيع في دذة الكبار وبعض وام 1 
(خطه). 


. كتب على هامش النسخ: (هو الشيخ محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى)‎ ]1١[ 
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قرض . فيحرّم) نضا لأنّهُ وسيل لمحرّم”'2. (ولا خيار. ولا يَحلٌ 
تصَرْفهُما) أي: المتجايقين» في لَمَنِ ولا مُنْمَنٍ 

قال (المنفّخ: فلا يَصِحْ البيع) كسَائرٍ اليل التي يتوسّلُ بها 
لفحم 

إن لم يكن حِيلَةٌ على الرؤبح في القّرضٍء بل حِفْطًا للمالي» والمبيغ 
لا يُتَقَعْ به إلا بإتلافهء أو بيد بائِعهِ ونحوو: ضي0©. 

(ويَتئتُ) جار شَرَطَاهُ (في: تبع' 2 وصُلْح) بِمَعنَاكُ» (وقْسْمَة 


(1) قال أبو العبّاس: نص أحمَدُ على أنه إذا كان المقصودٌ باشتراط الخيارٍ 
أن يستوفن. المشتري منافعها ثم يَفْسَمٌ البايغ العقد .ويرك الثمن 
ويستّرجعُ الذَّارَهِ لم بكي لأس يكرلة أن يدقع إليه دَرَاهِمَ قَرضًا ثم 
يأَحُذَّها مِنهُ ومَنقَعَةَ الدّارٍ. (خطه). 

(؟) قيل لأحمد: فإن أراد إرفَاتَه أراد أن يُقرِضَّهُ مالا يخافٌ أن يذمَتء 
فاشترى منهُ شَّيئَا وجِعَلَ لهُ الخيّار؟ فقال: هذا جائد. 
وقوله هذا مَحمُولٌ على المبيع الذي لا يُسَمَعْ به إلا يإتلافه» أو أنَّ 
المشتري لا يغ به فى مده الخيار. (خطه). 

(5) قوله: (ويثبثُ في بيع .. إلخ) لم يِستئنٍ الكتابة وتولي طرفي العقد»ء 
وَسْرَاءَ من يَعتِقُ عليه ا ل اضر 
أنه وفك فياخياة الشرظ: أر يوخدٌ بدلالة ة الأولَى أنه لا يقت فيهاء 
وهدًا في الكتاّة من قوله في بابها : والكتايةً عقدٌ لاز لا ب يثئتٌ فيها 
خيارٌ. انتهى. (خطه). 
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5 
بمَعنَاةُ) » وه بمعَاةُ؛ لأنّها من صُورٍ البيع. 

(9) ينبت يشت في: : (إجارّة في ذَمَّةِ) كخياطة توب ؛ لأنّهُ اسئّد راك 
لعَهنِء أشبَة خَمَارَ المجلس . 

(أو) أي: ويَتقِثٌ الجِمارُ في : إجارَةٍ عبن (مُدَّةَ لا لي العَفْدَ) إن 
انَقَضصَى قَبِلٌ اخرلياك كما ل اعد فاو ثلاث في سَئَةٍ اثتين» 
وشرط الخهار مدَةَ مَعلُومةً تََضِي قَبِلّ دحُولٍ سئةٍ نَلاث. فإنْ وليه أو 
دَخَلَتْ في مُدَّةِ إجارةٍ: فلا؛ لَدَائِ إلى فَوَاتِ بَعض المنافع المعقودٍ 
عليهاء أو استيمَائها في مُدّةٍ الخار» كلها لا بغر ولا ميك قٍ 
غير ما ذَكِرَ من ضَْمَانٍ وغيره. 

و(لا) ينقت خياد شَرطٍ (فيما) أي: : مبيع (قَبِضهُ) أي قيض 
عِوَضِهِ (شَوْط لِصِحْتِه) أي : العَقدٍ عليه من صَرْفٍء وسَلمء وروي 
برِبويٌ؛ لأنّ وَضعها على أن لا يَبِقَى بين المتعاقدين عُلَفَةٌ ب: بَعْدَ التَّمَدقٍِ ؛ 
لاسترَاطٍ القّبض» وتُئُوتُ جار الشَّرطٍ فيهًا يُنافي ذلِكُ» فيلو الشَّرط 
ويَصِحٌ العَقْدُ. 

(وابتدَاء أمدِه) أي: مير الشَّرطٍ : (من عَفْدِ) شُرط فيه كأجَلٍ 


ثَّمَنِ. فإِنْ شْرِط بَعْدَ عَقْد رَمَنَ الجيَاريْن: فومن جين شط . وإن شُرِط 
من تفرُقي: لم يَصِحٌ؛ لجهاليه. 


000 عار شَرطٍ: (بأَوّلٍ القاية. ف)إنْ سْرِطَ إلى ربب 
سَقَطَ بوه . و(إلى صَلاةٍ) مكتُوبة» كالظهر: سَقَطّ (بدُحُولٍ وقيهاء 
كما إذا سُرِطَ إلى (العَدِ): فيط بطُلُوع فجرو("©؛ لأنَّ «إلى»؛ 
اأيهاء القائاء قلا يشل ما يدها فعا لهاك والأصل أزوع العقدء 

الما حولت فيها ااه الشرطع فت ها تبقرن نه ذو 1و3 

(وإن شَرَطَاهُ) أي : «الخيان شَهْجَا مََلُا؛ (يَومًا) يَنئِتٌء (ويومًا) لا 
يَْتُ: (صَمّ في الوم لَول)؛ لإمكابه . (فقط)» لث إذا زِمَ في اليوم 
الثّاني» لم يَعْدْ إلى الجواز. 

(ويَصِحٌ شَرِطهُ) 6 الجِيَارٍ (لَهُمَا) ع المُتَعَاقِدِين (ولو) كانًا 
(كط»» نل ني محل الع مؤش إل الوكيي» كسا 


22 


يَصِحٌّ فط (لموَكلهِمَا)؛ أن الحظّ 3200 حمقيقة ٠‏ (وإن لم 
يأَمْرَاهُما) أي : يَأمْدٍ الموَكلان الوَكِيلَيْنِ (به) أي : رط الخيَار؛ لما 
حاب انعط التق إلى الي 33 


(1) قوله: (بطلُوع فجره) وفافًا للشّافِي. 
وعن لعن إن آخرو وفافًا لذبي حنيقَة. (خطه). 

(؟) قوله: (دُونَ الرَّائِدِ©) أي: على المتيقّن» كما إذا شرَط إلى العَدِء فإنَّ 
فول الكو عكر كج 
وعن أحمَدَ: دُحُولٌ الغّدِ وتحؤة وفاقًا لأبي حنيقَة. (خطه). 

5 ون طبظ اويل الحياد لتفببه تيك له ولموكلد» ولكل ينها 
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”مه 


وإن سَرَطَه وكيلٌ تيه دو موكلوء أو لحت بي : لم يَصِم. 

(و) يصحٌ شَرط يَارٍ: (في) مبيع (مُعَينٍ من مَبيعينٍ بعَقدِ) واجلء 
كعَبِدَيْنِ بثِعَا صَفِقَةَ وشّرِطٌ الخياد في أحدهما بعينه» كبيع ما فيه 
سُفعَةٌ مَعَ ما لا سُفْعَةَ فبه. فإِنْ شط الخيارٌ في أَحَدِهِمَا مُبِهُمًا: فَفَاسِدٌ. 

(وقتى فُسِحّ) البَيغ (فيه) أي: فيمَا فيه الجِيَارٌ مِنهُمَا: (رَجَعَ) 
مشر أَِبِص تُمَتهُمَا (بقسطه من الثَمَنِ)ء كما لو رَدٌ أحدَمُماء لعيبهِ. 
زالة لك يكخق اله ضلط عن كسمه ودََعَ الباقي . 

(و) يِصِح سوط جار لمتبايعينٍ (مْتَاوَِا)؛ بأن شرطً لأَحَدهما 
شَّهرَاء والآخَرِ سَنَة. 

(و) يِصِح عَرطه (لأَحَدِهما) دُونَ الآحر؛ لأنّهُ حنٌ لهُمَا جوْرَ رفنًا فقا 
بِهِمَاء فكينها تاكها يهاز 

(و) يِصِحُ سَوط بائعين غَيرٍ كيين الخِيار (لِعَيرِهِمَا('©) ومِنة: 
على أنْ سا١‏ "© قُلانَا يَومًا. ولَهُ القَسحُ قَبِلَُ. (ولو) كان العَيد 


للَسحُ» وأمًا يار المجِس فيخقصٌ به الوكيلٌ إن لم يكن الموكل 
حاضرًا. (خطه). 

)01 قوله : (ولقَيرهِما) فيكونٌ لكل واحدٍ من المشْتَرطٍ ووكيله الذي شُرِط 
لهُ الخيازٌ الفَسحُ. (خطه). 

(0) قوله: (على أن أُستَأمرَ فلانًا .. إلخ) أ وحدٌّ ذلك يوقت مَعلُوم ) 
وإلا فلا يصت. ْ 


0 لَهُ الخياد (المبيع)؛ أن تَايَعَا قثا وشَّرَطَا لَهُ الجهار. 
(ويَكُونٌ) جَعْلٌ الجيار للغَير (توكيلا) مِنهُمَا (لَهُ فيه)؛ لأْنّهُمَا 
أقاماة مَقَامَهُما. 39 يَصِحٌ عدلينا الكياد وله ىع اكير هما 
(دُونَهُما)؛ لأنّ الخارَ شّرِحَ لِتَحصِيلٍ الححظ لكل مِن المتعاقِدَيْنء فلا 
بكرن الى اعم لذ نه 
(و لا يفتقنة» سح قن يَملكة) ين النجايتين (إلى ضور 
صاحبه) العاقدٍ معَهُء (ولا) إلى (رضَاةُ)؛ أن القسحّ 0 عَقَدِ جيل 
إليه» فجارٌ في غَيبَةِ صاجبه. ومَعَ سْحْطِو كالطلاقي. 
(وإِنْ مَضَى رَمَنه) أي: الجارٍ المشزوطء (ولم يَفسخ) البَيعَ 
مشؤوط لَهُ: (لَِم) البيغ("؛ لقلا يْضِي إلى بَقَاءِ لجار أكثَر من مده 
)١١‏ قوله: (ولا يَفتقز .. إلخ) هذا المذْهَبُْ؛» وعليه جماهيذ الأصعاب: 
واطلتواء قاله في افا '» قال: ونقَلَ أبو طالب: لهُ الفسحٌ 
7 الّمَن) وجرمٌ به الشيحٌ» كالشّفيع. 
كه وهذا الظواك الذي لأ تعدل عثه خضوضا فى زعاهداء وقد 
كرت الجيّل . ويَحبَمِل أن يُحمَلٌ كلام من أطلّق على ذلِكُ . (خطه) . 
0ع( قال في «الفروع)1'!: وَيلرَمُ 35 بضي كدت في الأصحٌ, ولا يُفْسَحٌ ) 
أطْلَقَهُ الأصحاث. 
ونقَلَ أبو داود: يُرَدُ النمنُ. وجَرّمَ سَّيحْنَا كالشّفِيع. 
[1] «الإنصاف) .)598/١١(‏ 
[5] «الفروع» .)5١9/5(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


0 ل لا يبت إلا ا" 


000 00 7 الجا 9 أو دعييا أي 08 ل 


000 


00 


وعنه: لا ينتَقِل الملكُ في بيع الخيارٍ حبَّى تَنَقَضِيَ مُدّةُ الخيار» وهو 
5007 

وكذا قال أبو حنيقّة » إذا كان الخيارٌ لَهْمَاء أو للبائع. فإن كان 
للمُشئَرِي حرج عن ملك البائع ولم يدل في ملك المشتّري. 
وللشافعي ثَلالهُ أقوال: 00 


أحدُها: يدخل في ملك المشتري مُطلقًا. 


والقول الثاني: كقولٍ مالِكُ. 

والقالكٌ+ أن المللك. مرفرف6+ كان أمقّيا العقت نينا أنة. الملك 
للمُشتريء وإلا تبينًا أنه لم ينكل عن البائع. (خطه). 

وعن أحمد رواةٌ أنّ الملكَ لا يتَقِلُ في بيع الخيارٍ حتّى ينقَضِيَ 
الجياز. وهو قَولٌ مالِكِ. 1 

وكذا قال أبو حنيقَة إذا كان الخيارٌ لَهُمَاء أو للبائع. فإن كان 
للغشتري؛ حَرَجَ عن مِلكِ البائع ولم يدل في مِلكِ المشتري. 
وللشافعيع ثلاثة أقوال : أحدّها: يدحُلُ في ملك المشتري مُطلقًا . والقول 
الثاني : كقولٍ مالِكِ . والثالِثٌ : أنَّ اهلك مَوقُوفٌ» فإن أمضّيَا العقد تبينا 
أنَّ الملك للمُشئري » وإلا تيينًا أنه لم ينققل عن البائع. (خخطه)1١؟.‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


بابٌ الخيار في البيع [5/ 
حديث: «من بَاعَ عَبدَا ولَهُ مالء فَمَالَه للبائع» إلا أن يشترطة 
المُبتَاعٌ) . رواة مُسلة1"!. فجَعلٌ المال للشيقاع باشتراطه» وأطلقٌ 
البق فقيل يغ اللخيان بولأث اليع تمليلت» يتليل صِكهه بول : 
مَلّكتُّكُ, فيَقِتُ به الملك في بيع الخَارٍ كسَائِر التفوع. ؛ يُحَقَقه: أن 
القمليك يَدُلُ على نَقْلٍ الملكِ إلى المشئّريء وِيَقئَضِيه نه وتُبُوتُ 
الخيار فيه لا يُنافيه- (ولو فْسَحَاُ) أي: البَيعَ (بَعْدُ) بخْيَارء أو عَيب» 
أو تَقَائيْلِ وتّحوها("2. 

(فيعِتِق) بِشِرَاءٍِ (ما) أي: رَقِيقٍ (يَعِتِقُ على لخت ) رصي أو 
تعليقٍ ) أو اعترافٍ بخريّة . ويَنفسِحٌ نِكَاح بشوَاء أحَدٍ الرّوجَينِ الآخَرَ. 

(ويَلرَمْهُ) أي: المشتري: تَمَهَ 


3 تَفْقَهّ حيوانٍ بيع ) و(فِطرَة) قِنّ (مبيع) 
(وكشية) ع الغبيده (وَتَمَاؤُةُ المنفَصِل) مده خِيَارٍ: ١ل(‏ أي : 
لقشتر+ لحديث: «الخرَاجٌ بِالصَّمَان) . صححة الترمذي1'1. ويتبغُ 


)1( المي الب ادو البقيرق كفل ذايق لا تملك ده ولا يشل 


تصرّفه فيه , ويضْمَتُُ كالعقصب» ويلرّمُهُ رَذْ النّماءِ المُّصل والمنفّصِلٍ» 
وأجرَةٌ مثله هد بقائه بيده » وإن نقّصّ ضصَّمِنَ نَقِصَّهُ وإن تَلِفٌ فعليه 


3 أخرجه مسلم (47 860/١5‏ )» وهو عند البخاري (1175؟) من حديث ابن عمر. 
[؟] تقدم تخريجه (ص555). 
زا «الإقناع» .)١95/5(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 
تعاة نتل الل المبية لتَعذَرِ انفِصَاله. 

د ُشتر» من أَمَةٍ مبيعة وَلقها رمن خهار: لخر ولي 
لأ صاقف يلكا لل امار احلها بس 4 الجيار” © روولك 
أي : المُشتري : (خرٌ)» ثابثٌ النّسَب؟؛ 1 من امأو كلو فلا تَلرّمَهُ 


“0 رذ 
1 


(وعلى بائع بوَطء) مَبيعةٍ رَمَنَ الخيارئن: (المَهْرُ) لمشئّرٍ. ولا حدٌ 
عليه إن بجهل. 


)١١(‏ إذا اشترى حاف وؤلد لخن في * مدّة م د ردّها ماري 
وإن رذَّها بعيب» ردَّها بقسطها. 
د كان الل ال لَرمَ رَدُهُ مَعهاء وإن كان ردٌهُ 


أَحدَهُما تيا قلا عر لاحك قال با عاك . 

(؟) وفي سُقُوطٍ خيارٍ يإحبالٍ مُشَْرٍ الجاريّةً رِوايتَانٍ. 
فعلى عدم سقُوطٍ خيارو: إذا فس له قِيمَثُها؛ لتعذّر الفسخ فيها. ذكره 
0 
قُلتٌ: قِياسٌ ما سبَقّ في ١‏ «العتق» وتلّفٍ المبيع: 07 خياره. (م 
ص). (شرح إقاجع 0 


[1] (كشاف القناع) (570/0). 


بابُ الخيار في البيع 5 
(و) عَلَيهِ (مَعَ عِلم تحريمه(") أي: الوَطْءٍء (و) عِلْم (زَّوالٍ 
ملكه) عن مبيع بعقدء (وأنَّ ابيع لا يََفَسِحُ بوَطيِه) المبيعة: (الحَدٌ)» 
ل وان وطوال يموت ملكا لشي جلك 
(ووَلَدُةُ) أي: التائع» مع عِلَمِهِ بما سَبَقَّ: (قِنّ) لمشترٍ. ومع ججَهْلٍ 
واحدٍ منهًا اك خُرٌ ويفديه بِقِيمَتِه يوم ولادَةٍ لمُشتَرء ولعت 
(وَالحَمْلٌ وَقتَ عَقَدِ: مَبِيءٌ"2 22110 


)١(‏ (ومع عِلم تحريمه.. إلخ) فإن هل واحدًا من الثلانّة» فلا حدَّء 
وولَدُهُ 3 يفديه بقيكته يوم وُلد. (حاشيته)1'؟. (خطه). 

١؟)‏ قال 2 «الإقناع): ولا حل عليه كل حالٍ. 
قال في (الإنصاف)!"!: هذا اختياو المصئّفء والشارح» والمجدٍ في 
«محيّره» والناظم» وصاجب «الحاوي»» عقف في «كتاب 
الحدود). ْ 
إلى أن قال: قُلتٌّ: وهو الصَّوابُ. فعلّى هذا: يكونٌ ولَدهُ حرًا ثابتَ 
النَّسَبٍء ولا تلرّمُهُ قِيِمَتُةُ» ولا مَهِرَ عليه ولصيو م ولَدِ لهُ. وذْكرَ أن 
إيجاب الحدٌّ مِن المفردات. (خطه). 

(؟) قوله: (مبيع) أي: في كم المبيع» فهو كإحدى عَيئَينٍ تيت 
إحداهُما وردّت بقسطها فد الم فلذلك فَرَعَ عليه قَولَهُ: «فثردُ 
الأكَات . . إلخ). وهذا الصَّحيحٌ من الروايتين» صرّح به القاضي في 


[3] (إرشاد أولي النهى) ص (555). 
[؟] «الإنصاف) (١١/١1؟7).‏ 


-555555-5-5 كت سد 

لع 
لا تَمَاك'2) للمبيع؛ فهّو كالولّدٍ المنقّصِل. (فتْردُ الأمَات بعيب» 
بقشطها) من الثّمَنء ؛ كعَينٍ مَعيبَةٍ بيعت معٌ غيرها. 


وقال القاضي» وابنُ عَقيلٍ: قِيَاسُ المذهّب: كا كم 


الأجواء» لا الوَلَدِ المنفّصل» فيِرَدٌ معهًا . قال ابنُ رججب في «القواعد): 
وهُو أَصَحٌ. وجَرّمَ به في «الإقناع) فيمَا إذا رُدَّتْ بشَرطٍ الخيّار. 


قلتٌّ: فإن كاتت أمَة") ؤدث هن ووَلَدُها؛ على القَولَين؛ لتتحريم 


00 


00 


«المجرد)؛ قال في «تصحيح الفروع): وهو الصّوابٌ. (خطه). 
والكلام هنا في البهائم؛ بدَلِيلٍ قول. المسكق: والأكات» ذون 
الآياتو بورلا لقال + الأكيات :وغ نم31 

على قوله: (لا نماء) هذا إِحدّى الروايتين. 

وعَنهُ: الحملٌ تَمَاءء هرد الأمّ بيعت بالثمن كله قطعَ به في 
«الوسيلة)» واقتصرَ عليه في «الفروع)» وتقدَّم قبل ذلك قوله : 
لولحل وقتّ العقد بَيِع). . وعنه: لماة . . إلخ. 

فر فال قت الأكل + هل غر كأعبد غيتين أرقي ناذه لاخكم لن؟ فيد 
روايتان» ذكرَة قف «المنتخب). (خطه). 

قوله: (فإن كانّت أمَة.. إلخ) أقولٌ: هذا لمجودٍ الفائدة» لا لقَصدٍ 
التّكيتِ على المصئّف في إطلاقِه ؛ لأنَّ المصنّفٌ عَبْرَ بالأئّات: وهي 
على الصّحيح عند أهل اللّعةِ إنما تُستَعمَلٌ في البهائم» وأنّهُ لا يقال في 


[13] «حاشية عتمان) .)5١05/5(‏ 


بابُ الخيار في البيع 


/ له 
/ 


(ويَحرْم تَصَرُفُهُمَا) أي: المتبايغين (مَعَ خيارهمًا) أي: شَّوطٍ 


الخيارٍ لها رَعَتُء (في فَمَنٍ فعين7"): أو في الم وميضَء 
(ومكْمَنِ)؛ لرَوَالٍ ملت أحدهما إلى الآحَرِء وعَدَم انقطاع علق زائل 
الملك عَنهُ. 


(ويفذ عنقُ مشتر) أعتق ابيع زمن جار باقع؛ لَه وسراكيه؛ 


وملكُ بائع الفَسْحَ لا يَمتعْهُ ويَسقْط فَسْحهُ إِذَنْء كما لو وَهَتِ 


عَبِدَّاء فأعيفة . 


000 


الآدمية إلاه أكهات. سؤشرا يه عند الكلدم على أنيات الأزلاة. 
(خطه). 
على قوله: (في ثُمَن مُعيّنِ) دلّ كلام على جواز بض النّمنِ في مدَّةٍ 
الخيار» مع أنهم فكوا أله لااريدك إقباضةه افدل كلامُهُم على 
الجواز» لا الوبجوب. 
وقوله: (يحرُمُ تصِرّفُهُما .. إلخ) مرادهُ: إذا كان الإذنُ وننهُ حادِنّينٍ 
من البائع ومن المشئّري بعد العقدِء لم يُرِيدَاةُ ولم ينويَاةُ قبل العقدء بل 
دخلا في البيع على أصله الشرعيٌ » ثم حدّتٌ هذا الإذنُ بعد ذلك. 
وإلا فإِنْ أرادَاةُ ونَويَاةُ قبل العقدٍء ودخَلا في البيع عليه» وعلى انتفاع 
المشئري بِعَلَّةِ المبيع» عَوْمَ وبَطل البيغ؛ لأن الذي يقبضّة ابائغٌ 
قرضٌ» فكان هو الخيارٌ المشؤوط حِيلةَ في الربح في القَرض. 
(خطه). قالهٌ محمد بن إسماعيل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 

حم طش 

ولا يَنقُذٌ عت بائْع لمبيع» ولا شيم من تَصدْفَاتِهِ فِيهِ؛ لوال ملكه 
عَنة. 

و(لا) 0 (فيه عتقي)» كوَّقْفٍ وإجارّة من مُشْتَرٍ) 070 حيا 
الآخَر) أي: البار ا را (إلا) إذا تصَد 
0 أي: البائع؛ كأنْ آجَرَة أو باء عَهُ لَك (أو) ل إذا تَصَءَفَ 

مُشْتَر (بإذنه) أي : بائع» ذذ؛ لأن الحق لا يعذوقهما. 

زولا يَتصَدَفُ بائعٌ مُطَلَقًا) أي: سَوَاءٌ كانَ الخِارُ لهُماء أو لَهُ أو 
لقره (إلا بتوكيل مُْمَرِ)؛ لأنَّ الملكَ لَهُ. يطل خِيارُهُما إِنْ وكله 
في نحو بَبع» مقا يَنقّل الملك20. 

(وليسَ) تصرف بائع سُرِط الخهاز َهُ وَحدَهُ (فسْخًا) لتيع. نضا نضا 
لأنَّ اهلك انقَلَ عنة» فلا يكونُ تَصَدْفُ قْهُ استِرجاعًاء» كوججودٍ ماله عِندٌ 
مه من أَفلّسَ. 

(وتصدف مُشْتَرٍ) في مبيع شرِط له الخيار فيه رَمََهُ (بوَقفٍ, أو 
بع ) أو هبة أو لّمْس0"©) لأمَةِ مُبتَاعَةَ ة (لشهوّة» ونحوه) كتقبيلها. 
)١(‏ وفي «القواعد): لا يطل الخيارُ إلا بما يَنَقُل الملك» ببخلافٍ الإيجار 

والامتغلال وتحوهها مما لا يكل اليلك» وجرم بأل المذقك: 
(0) قوله: (أو لمس) قال وم خ10؟: قال شيحّنا: الأولى حذفٌ الهمزة» 

أو أ «أو) بمعنى الوَاو؛ لأن اللْمْسَ ليس من التصةف . 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟//1١51).‏ 


بابٌ الخيار في البيع 51/ 
(وسَومُةُ) أي: المشتّري لمبيع؛ بأن عَرَضَهُ للبيع. وهو عَطفٌ على: 
«تصكذف) : (إمضاء) للتيع. حَبدْ: : «تضكف». (وإسقَاط لخياره) ؛ 
كي الدضًا بالتيع. 

وكدًا: يُسقّط خميارة برَهنء وإجارَةٍ» ومُساقَاة!'؟ وتحوهاء كما 
ذَكرَهُ فى يك في اهار » في خيَارٍ العيب. 

و(لا) يسقط يذ شح كداحي في اسع (لمَجِرِبَةِ) ك كوب 
دَابُةَ؛ لِنَظرٍ سَيرِهَاء وعلّب شاة؛ لمعرقة َدْرِ لبيها؛ دنه المقصٌودٌ من 
الجيّار» فلم يطل 7ك ب(-استخدام) ولو لِعير 

(ولا) يسمّطّ (إنْ قبلَه) الأمَد (المبيعةٌ؛ ولم يمتغها) تضّاء لأنّهُ لم 
يود نه ما يدل على إبطالهء والاز له لا لَها. 

(ويَيطلٌ خيازهما) أي: البائع والمشئّري (مُطَلَقَا) أي: سَوَاءٌ كان 
خيارٌ مَجِلِسٍ أو شَّوْط: (بتلفٍ مبيع بعد قننض) . وكذا و قله شماغو 
من ضَعَانِ مُشتر» بخلافٍ نحو ما اشْْرِي بكيل» فيبطلْ البيعٌ بلفِدِء 


وأقول : هو معطوف عليه بالرئفع» فلا يلرمُ ما ذكرَة سَيسناء أو يُحمل 
الوق على ما يسفل اللكن. أننون . 
وعبارّة «الإنصاف» وغيرهٍ فيها تحطفٌ اللّْمس على التصدفٍ. 

)١9(‏ فإن سقَاةُ بتفسِه. فالظاه: لا يسقّط بذلك. قاله ابن ذّهلان. وقال 
أيضّاء الظايد» أن الكلن علق هن كات العدرة له 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
5ه 


ويتبطل معَهُ الخيَارٌ. 

(و) ب(-إتلافٍ مُشتر إِيّاةُ) أي: المبِيعٌ (مُطلًَا) أي : قِض أو لم 
يض » اشتري بكيل 3 َيه أز لا؛ لاستقرَارٍ الثّمَن بذلك في ذمِته 
والجهاز سق وكخيار الغيب إذا قلف المعيث. 

(وإن باع عَبدًا بأَمَةِ) بشَرطٍ خِيَارِء (فمات العبدٌُ) قبل انقِضَاءٍ أمَدٍ 
خيار» (ووَجَدَ بها) أي: : الأمة (عَيبًا الاس 0 بالعيب » 
را اند اوور ل اماس 1 مُشتر؛ لتَعذَّر رَدٌهِ. 


و 


(وثو اك خياة الشَرطٍ إِنْ ظالت يهم تستحقة مُستحِقَةُ (قبل مَوته217)- 
كسُفْعَةَء وحَدٌ قَذفٍِ- وا لاله حي صخ تبت لا لقوات جزي. 
فلم يُورَثْء كالوجوع في الهبَةٍ . (ولا يُشْتَرَط ذَلِكَ) أي لسار 
الموت (في إذث خِيَارٍ غَيرِهِ) ع غير خِيَارِ الشّرطِع كجْيَارٍ عيب » 
وتَدلِيس؛ لأنَّهُ حَقٌّ فيه مَعنَى المال» نت لِمُوَدثء فقَامَ رن تقاقة؛ 
كقَبولٍ الوصيّة"2, بخلافٍ خِيَارٍ الشَّرطِء فلّيس فيه مَعنّى المال. أَشارٌ 


11 
اط 


(1) على قوله: (قبلَ موته), نحوّأن يشهد أنّي على حمّي من كدّاء أو أني 
قد طَلَبُهُ. فإن ماتٌ بعدَهُ كان لوَارِئِهِ الطلَبُ به. 

(؟) قوله: (في إرثِ خيار) إلى قوله: (كقَبُولٍ الوصيّة) ويأتي أنه لو مات 
الموصّى لهُ قبل الردٌ والقبول» قامَ وارِثهُ مقامه. 
قال القاضي: لم يتحصّل لي القَرقٌ بيئها وبِينَ خيارٍ الشرط. 
قال ابن عقيل : ويجورُ أن يكونّ الفرقٌ على ما وَقَّع لي : أنَّ الوصيّةَ فيها 
سر يي ا عو رس 


اططتلئئئت 7 لك 
إليه ابن عقيل . 

لسع (التَلِثُ) من أقسام الخهار: (جِيَار غَبِن يَخْرْجُ عن عادة), 
تدان الأنةا ل برو القع عييين43م هيم له إن الفرقن: 
كالقَبضء والجوز. 

فإن لم يَحْوْجٍ عن عَادَةٍ: م أنه يتسامخ به. 

(وَيثئِتُ) جِيَارُ غَبْنِء ولو وكيلا قبل إعلدم موكله في ثلاث 
صَوَّر: 

أَحَدُهًَا: (لِرْكبَان)» جَمعُ اكني” لمعي : القاِمَ من سَفَرِء ولو 
ماشْيّاء (تلْقُوا) أي: تلقَاهُم حاضة عِندَ بهم من البِلَّدِء (ولو) كان 
لني (بلا قَضْدٍ) نضّاء لأنه شُرِعَ لإزالة ضَورهم بالّين» ولا أب 


معّى المالء وأَنَّ الوصيّةٌ لكا كان لَرُومُها يَقلُ على الموتء لم تبطل 
بالموت» وخيارٌ الشرط بخلافه. (خطه). 

(1) على قوله: (لم يرد الشّرعُ بتحدِيده) وحدّه مالك بِالقلْثْء وهو قول 
ابن أي مُوسَى في «الإرشاد» وأبي بَكرٍ في «التنبيه) . 
قال في «الشرح)1١؟:‏ وظاهِدُ كلام الخرقيئ: أَنَّ الخيار ينث بمجوّدٍ 
لعن وإن قَلَّ. وقيل: يُقدّرُ بالشدّس. وقيل: بالؤبع. (خطه). 

5 فونه وإضية واكيو قال الخلري 11اد جم قي لاتحي زاكيه: 
(خطه). 

[1] «الشرح الكبير) .)778/11١(‏ 

[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/515). 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
كك 3 :ااا اح 
لقَصْدٍ فِيه. (إذا بائوا) أي: التكبَانُ» (أو اشتروا) قَبِلَ العِلّم بالسّغرء 
(وغبنُوا)؛ لحديث: «لا تَلْقّوا الجَلّتء فمن تلقّاةُ فاشترى مِنهُ» فإذا 
4 يمد اء 1 ف اس[١‏ ع هم ارام ع ال 
انى الشّوق» فهو بالخيار) . رواه مُسلها! 2 وصح الشْرَاع فيع النهي ؛ 
لأنّهُ لا يَعودُ لمعنّى في التيع» وإِنَّما هو للحَدِيعَةِ ويُمكِنٌ استدراكها 
بالخيار» أشبة المُصَّدَاةً . 
ف لك الكعرة. 41 اف ١‏ د 1 يا ٠ه‏ 
الْصّورَة الثانية : المشازرُ إليهًا بقوله : (وَلِمُستَرْسِلٍ” ' غْبنَ» وهو) 
من اسكَرسَلَ: إذا اطمَأنَء واستأئس. وشَرعًا("©: (مَن جَهلٌ القِيمة) 
أي: قِبِمَةَ المبيع» (ولا يُحسِنُ يُماكسٌء من بائع ومُشتّر)؛ لأنَّهُ حصّل 
لَهُ العَهِنُ؛ لجهِلِهِ بالتيع» أَشْبَة القادِمَ من سَمَر. 
ويُقلٌ قله بمينه!© في جهل القِيمة» إن لم تُكَدَبَهُ قريئةً. ذكَرءُ 


(1) قوله: (مُسترسل) أي: مُعتّمد على صِدق غَيرِهِ لِسلامَةٍ سَرِيرته؛ فينقاة 
لهُ انقياد الدابّة لقائدها. (م خ)1"!. 

(؟) ولم يُتبت أبو حنيقّة والشافعيٌ للمسترسِل خِياراء ولو غنَ. 
قال في (الإنصاف)1'! بعد كلام سَبَقَ: فتلخّصٌ أنَّ المسترسِلٌ هو 
الجاهل بالقيمة: بانغا كان أو كشتروا. خط . 

(؟) قوله: (ويقبل قوله مع يمينه) أنه جاهل بالقيمةِ» ما لم تكن قرينة 

1] أخرجه مسلم )117/1١519(‏ من حديث أبي هريرة. 


[؟] (حاشية الخلوتي») (؟/515). 
[9] «الإنصاف) .)51593/١١(‏ 


بابٌ الخيار في البيع 
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يي ((الإقناع) . 

وقال ابن نَصرٍ الل: الأظهده اسيك الي 

الصّورَةٌ الثَالئَة: افيه إلبها بقولة: (وفي له نجش بأنْ زايد أ : 
المشتري (مَن لا بريذ 0 ليُهُ. من نَحَِضْتٌ الصَّيدَء إذا أَنونَهُ 

قال في «وشرحه): وظاهدة: أَنَهُ لابْدٌ أن يَكونّ المُرَايدٌ عالمًا 
ِالقِيمَةِ» والمشئري جاهِلًا بها. 

. (ولو) كانت المزايدةُ (بلا مُواطأة) مع بائع؛ لما تقَدّم : في الصّورَةٍ 
وى . 

(ومنة) أي : نجش : 1 بائُع : (أعطيتُ) في السَلعَةٍ (كذًا. 
وهُو) أي: البَائِم (كاذِبٌ). ْ 

وحم النّْخْشُ ؛ لتَغريره المشتَريّ» ولهذا يَحِرْمْ على بائع سَوْمْ”' 


ًا من له يبرةٌ بيسعر المبيع» يدل على بصيرةٍ بالْبنِء ومن عُينَ 
لاستعجالِهِ في التيع؛ ولو توقفٌ ولم يتعجّل لم يُغيّنء فلا نيار لَهُمَا. 
وقاع)91. 0 

)١(‏ قال في «الإقناع»): والمرادٌ بتحريم سَومِهِ السَلعةً ليبذُلَ قريبا منة» أن 
ذلِكَ بالمسترسل دُونَ العاف بالشعر. 


3ع «الإقناع» ركلى١‏ ؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 


مُشْتَرٍ كثيرّاء يذل قريبًا منهُ. ذكره الشيحٌ تَقَيْ الدين. 


وإِنْ أخبرة أَنّهُ استرَاهًا بكذاء وكانَّ رَائْدَا عمًا اسْتَرَاهَا بهِ: لم يبطل 


التيعغ» وكات لَهُ الخيَادٌ. صححححهُ في «الإنصاف»). 


ولم يه 


(ولا أؤ) تيون ومع ستاك سد 


(ومن قالَ) من بائع ومشترٍ (عِندَ العقدِ: لا خلابة) أي 


00 : (فلَهُ الخيّاز إذا خلت”2'2) أي: خدِع. ومنة : إذا لم تَغْلِثِ 


ك4 


[1] 
"ا 
1 
[5ا 


قال في «الغاية)1'؟: ويتّجِهُ هذا إن رَادَ يمد فإن زاد لِتلُعَ القِيمَةَ فلا 
فال في «الفروع)1"!: ولَضّةُ: من قال عند العقد: لا خلاية: فلهُ 
الخياز إن حَبدُ خجلانًا للشّيخ وغَيرِه؛ لخبرٍ حجان : أنَّ النبي مَفةٍ قال 
لهُ: «إذا بايَعتَ فقّل: لا خلابَة» ولك الخياز ثَلانَا)1"1. 

وفي (عْيُونِ المسائل) وغيرها : أَنّهُ خاصٌ به لهذا جعِل له الخياذ بلا 
شَّرطٍ. كذا قالُوا. 

قوله: (فلهُ الخياز إذا خلت) أي: ووم تمعن لضو المتقدّمَة 
كما هو ظاهِرُ كلامهمء وإلا لم يكن لقو تاثيز. (م خ)1*1. (خطه) . 


(غاية المنتهى) .)5759/١(‏ 
«الفروع) (5737/7). 

سيأتي تخريجه قريبًا . 
«وحاشية الخلوتي) (؟/570). 


بات الخياد فى ١‏ 
0 يار في البيع 7 /ا5ه 


اخلْت؛ لما يُرِي: أن رجلا كر لل يل أنهُ يُخدَحٌ في التبوع, 
فَقَالَ: «إذا بايَغتَ كُ فمل + لا خلابَة) مُتّفقٌ علبول"] وهي بكر الكاء: 
الحديعَة . 

(والعَئِنُ مُحرّمٌ)؛ لما فيه من التّغريرٍ بالمشتري. (وخيازه) أي: 
المَن: (ك)ْيارٍ (غيب , في عدم فوريّةِ)؟ ويه لدَفع ضَرَرٍ مُتَحَمْقٍ 
فلم يَسقْط بالتَأَخِيرٍ بلا رضَّاء كالقِصّاص. 

(ولا يَمتَعْ القسْحّ) لِعَئِنٍ (تَعييْهُ) أي: حدُوتُ عيب بالمبيع عِندَ 
ُشتر» (وعلى مُشتَر الأَوْشُ) لغيب حَدَّتٌ عِندَهُ إذا رَدهء كالمهيب إذا 


تَعَيّتِ عِندَةُ) ورَدَةُ. 
(ولا) يَمتعُ الفَسْحَ ١تَلَفَهُ)‏ أي: المبيع. (وعَلَيه) أي: المشتري 
(قِيمَتْهُ) لبائعه؛ لأنّهِ فدَتَهُ عليه. وظاهدةٌ: ولو مثليًا. 
(وللإمام جَعْلُ علامةٍ تفي ي الخَئنَ عمّن يُخبَنْ كثيرًا) ؛ لأنّهُ ممصلّحةٌ . 
(وكبيع) في غَبِنِ : رإجارَة0"))؛ لأنها بَيعُ المنافع. (لا نكاخ), 


واختار الموفُقُ وغيرُه: لا خيارٌ لهُ. لهُ. وحملُوا الخبرَ على أنه خاصٌش 
بحِجَانٌ . 

)١١‏ قوله: (وكتيع إجارَة) وفي «الإقتاع) و«شرحه)7'!: ويَرجِعٌ المؤجز 
على المستأجرٍ بالقسطٍ من أَجرةٍ المثل لا بالتِسطٍ م ف اسن ل 


[1] أخرجه البخاري :)7١117(‏ ومسلم )4//١51(‏ من حديث ابن عمر. 
[؟] (كشاف القناع) (575/0). 


اقلت حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادقات 
لحك اكرات راسم في المُسَتَى 4 لآن الشذاق أب فكت 

م مُؤّجة غ3 فَآجَرَ بِذُونٍ أجرة الوا في 00 
مُدَّةٍ الإجارَة: (رَجَعَ) على مُستَأجِرٍ (بالقسطٍ من أجرة المئل) لما 
مَضَّى. و(لا) يَرجِعُ بالقِشْطٍ (مِن) الأخر (المُسَمّى0")؛ لأنّهُ لا 
يُستدرك بد ظلاقة الكبى لأ يلعقة فيها تاتفة من ذلك لفذيف 
يوكلانا ما وده على عي شزغرق سمح فيَرجعٌ بِقِسْطِهِ من 
المسة ؛ لأنّهُ يتستدرك بذلِكَ ظِلامَتة؛ لأنّهُ يَرجِعُْ بقشطه منها معيئاء 
يَرتَفِعُ عنة الضَّرَرُ بذَلِك. نقَلَهُ المجدٌ عن القاضي . 

القَسْمُ (الرّابِعٌ : خياز التّديس) + من الدّلْس- بالتحريك - بِمَعنّى : 


الإجارّة» وإن كان المؤ جد فض الأجرَة من ون الستاير ثم نص ا رجة 
عليهِء أي: على المؤْجّر مُستاجوٌ» بالقسط من المسمّى مِن الأجرةٍ في 
المستقل الباقي من مدَّةٍ الإجارّة؛ وان عليه أبشاايما وال عى أبجرة 
العقل في الناضية إن كان هو المغثون» وإن كان المغبون الموجة 
والميوجة يهنا بتع عن اجو بدا ل اماظن نحط 

)1١(‏ قوله: (لا مِنَ المُسمّى) وفي «الغاية)!'!: بعدّهُ. ويَرجعُ مَغئُونٌ بما 
زاد. قال: وبفّسخ ليب لُوحَحدٌ البسط من المسمّى, ويُرجَعُ 5 
عيب . (خطه). 


[1] «غاية المنتهى) .)5915/١(‏ 
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الظَلمَ كن لبا بَغيه الاتي 2 4 صَيّرَ المشتري في ظَلمَةٍ (بما يَزِيدُ به 
القَمَنُ) ولو لم يَكَنْ غيئاك (كقضرية اللّين(©) أي: جممِهِ (في 
الضّرع) ؛ لحديث أبي هُرِيرَةً مَرفُوعًا: «لا تُصَدُوا الويل والعّتء فمن 
ابتاعهاء فهو ب بحي النَظرين بعد أن يَحلبَهَاء إن شاءً امفلكه ون شاءً 
رَدّها وصَاعًا مِن تَمْرِ). متْدقٌ عليدل"!, 

(و) ك(تحميرٍ وَجِهِء ونَسويدٍ شَعْرِ) رَقيقٍ» (وتجعِيدِه) أي 

(و) ك(ججمع ماءٍ الرّحَى) التي تَدُورُ بالماءِء (وإرساله) أي 
الماءٍ (عند عَرْض) لتيع؛ ؛ ليسمَدٌ دَوَرَاكُ التحى إِذَنْء فيطائة المشتري 
عادَةٌ فَيَزِيدَ في لثمن 

فإذا تَّ لساكم : فلَهُ الخال كالمُصَرَاةِ؛ ولأنّهُ نري لمُشْتَرء 


)١1١‏ قوله: (كتصريّة للّبنِ) قال ابن رَزِينَ في «التهذيب» في «باب 
المُصكاة): المُصَِاةٌ: الحيوانٌ الذي قد جُمِعَ نه في ضَرعَهِ. 
والنّصرِيَة: حبس الماءٍ. يُقالُ: صَوَرَ الماة» وصَدَاهُ بالحوضء وبِظهرهٍ 
إذا تك الجمَاع» قال الشاعد: 


رأث غْلامًا قد صَوَى فى فَقَرْيَة مك الشّباب عُنَقُوانٌ شِيتَة 


[1] أخرجه البخاري (/5١5؟):‏ ومسلم .)57/١555(‏ 
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وكذا: تَحسينُ وَجَْهِ الصُّبرَقِ» أو النَُوبِء وصَفْل وَجِهٍ الماع 


بخلافٍ عَلْفٍ الذَّائَةِ حبّى تمك خواصئهاء فيظن حثلهاء 
وتسويدٍ أنامل عبدٍ أو توب نظ أنه كاتبٌ أو 14 وكبرٍ ضؤع 
الشَّةٍ ِلْقَةٌ بيت يُطَنٌ أنّها كثيرةٌ اللّبّن: فلا حيار به؛ لأنّهُ لا يتعيّن 
للجهَّةٍ التي لقان 

(ويَحوْم) تَدلِِسٌ» (ك)تحريم (كثم عَنِب240)؛ لحديثٍ يث عُقبة بن 
عامِرٍ مَرقُوعًا: (المسام ُو المسلم» ولا يحل لسلم باع من أخيه 


بِيعَا فيه عَيتٌ ل ينه د له 5 رواة أحمذلٌ» وا داود» والحاكها'١.‏ 


)١‏ قوله: (وصّقل وَحِهِ المتاع.. إلخ) وَصَمَلٍ الإسكافٍ وَجة المتاع 
الذي يُدَاسٌ فيه. 

)١(‏ قوله: (ليِظَنٌ أنّه كاتِبٌ أو حدَادٌ .. إلخ) إذ يَحتَمِلَ أنه غُلامْ لأحدهما. 

69) قوله: (لا يتعيّنُ للجهّة) أي: قد يكون طَبَاحًا أو غيرَ ذلك. (تقرير) . 

(4) قال فى (الاختيارات)1"1: ويحوِمُ كتمُ العيب في الشلعة. وكذا لو 
أفلمة وررك الملقة لوطي ود ال ومو 
قال: ويجورٌ عِقابَهُ بِالنَصِدٌّقٍ به وإتلافه إذا دلْسَه. وقال: أفتى به طائفةٌ 
من أصحايئًا. 

[1] أخرجه أحمد (7517/1) (117551)» والحاكم (8/7)» ولم أجده عند أبي داودء 
ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف») (197)» وإنما هو عند ابن ماجه 


.)١851( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ .)١747( 
.)١7؟5( [؟] «الاختيارات) ص‎ 


بات الخياد فى ١‏ 
الخيار في البيع / 0١‏ 


4 


وحديث: «من عَشّنا ليس مِنّاء!١!.‏ وحديث: «من باع عَيَا لم ييه 
لم يَرَلَ في مَقْتٍ من اللبء ولم تَرَل الملائكة تَلعَنُهُ). رواهُ ابن 
ماعو , 


وي ينيك اللشتر) كليس : (خْيَّارُ الرَدُ ولو حضَل) النَّدلِيِسٌ فى 
ام 0 
5 ك1 َهُ في إزالَة ضَرَرٍ المشئّري. 
فإن عَلِمَ مُشْئَرٍ بتدليس: فلا حيار لَهُ؛ لدُحُولِه على تصيرَةٍ. وكذا: 
و لَه بما لا يزيد به تمن كتسبيط الغ لأ لا ضرو بذاك على 
(وقتى عَلِمَ) مغك (التَصِرِيَة: خُيّر نَلانَة ام مذ عَلَِ) بها؛ 


ع عش 


لحديث: «مَن اشترى مُصَوَاةَ فهُو بالخيَار فيها ثَلانَةَ يام إن شاءً 


3 


مُور؛ بإقرار 


)١(‏ قال في «جمع الجوامع»: الخامسٌ: المُصرّاة تُعلَم بعلا 
البائع» وبالبكة» ونّقصانٍ لبن فيما بَعدَ المرّة. الأولى. 
فلو قال المشتري: تَقَص اللَّنُ عن المرّة الأولى» وقال البائعغ: لم 
ينلصي فالقول قَولُ المشتّري؛ لأنّ ذلك لا يُعلّمُ إلا منهُ. ويَحتَّمل: 
القَولٌ قو البائقع . 


1 رت ون سار 
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أَمسَكَهَاء وإن شاء رَدٌهاء ورد مَعَهَا صَاعًا من تمر». رواة مُسلم1'؟. 

(بينَ إمسَاكِ بلا أَرْضِ)؛ لطَاهِرٍ الحبرٍ. 

(و) تين (رَذْ مَعَ اع تَمْرِ سَلِيم» إن حَابَهَا('2)؛ للحَبرا"'. (ولو 
زاد) صَاعٌ التّمرِ (عَليها) أي: المُصَرَاةٍ (قِيمَةً) نضّاء لظَاهِرٍ الكهر. 

(وكذا: لو رُدّت) مُصَرَاةٌ (بغيرها) أي: التَّصرِيَة كعيب؛ قياسًا 
علّيها. ويِتَعَدّهُ الضّاعٌ بِعَدّدٍ المُصَرَاةِ. ولَهُ رَدُّها- بعد رِضَاهُ 
بالنّصريَةِ- يعيب غيرِها . 

(فإن عَدِمَ) الثّمِرَ بمحلّ رَدُ المُصَرَاةِ: (ف)علَيه (قيمئة)؛ لأنّها 
بدلُ مثله عِندَ إِعوَازِه» (مَوضع عَقلِ)؛ لأَّهُ مَل الوجوب. 

(ويْقِبلُ رَدُ اللبنِ) المحلُوب من مُصَيَاةٍء إن كان (بحاله) لم 
تير (بَدَلَ التّمرِ)» كردّها بهِ قَلَ الحَلّبء إن نَّبمَت القّصرِيةُ. 

(و) خِيَار (غيرها) أي: المُصَبَاةِ: (على التَّراخِيء ك)جْيَارٍ 
(مَعيب )؛ لما تَقدّمَ ذ في العَيْنِ. 


)1١(‏ «تَنبِية): إنما أَلزمَ بِعوَضِه؛ لأنّهُ جم من المبيع الذي وقع عليه العقدُ 
بخلاف نماءٍ المتعكّب وكسبه إذا قُلنَا: يكونُ للمشتري» فإنَّه قد 
كك ١‏ 5 3 0 اليظا 

حصّل في مِلكه؛ لآنه ما وقع عليه العَقَدٌُ. (حاشية ابن قندس) 


17] أخرجه مسلم (574١4/1؟)‏ من حديث أبي هريرة. 
[؟] أخرجه البخاري :)5١51(‏ ومسلم )59/1١5754(‏ من حديث أبي هريرة. 
[9] (حاشية الفروع») (10/7؟5). 


- 


(وإن صارّ لبئها) أي: المصكاة (عادَةَ: سَقَطَ 5 بالنّصريّة ؛ 
لرَوالٍ الصَرَرِء (كعيب زال) من مبيع قعل رَدْ؛ِ لأنَّ الحكم يذُورُ مع 
عِلَيه (و) كأَمَةِ (مُرَوْجَةِ) اشتراماء و(بانت) قَبِلَ رَدّ فيسمْطً. فإن 
كان الطّلاق ا قلا. 

(وإن كان) وَقتَ عَنّدٍ (بعَير مُصَرَّاةٍ لبَنْ كير فحلبَُ ثم رَدّها 

بعيب”237" : رَذَّةُ) أي #الجوب إن نه ع» (أو) رَدّ (مثلة إن عدة”")) اللَمَنُ؛ 
لغ مَبِيعٌ. فإن كان يسيوًا: لم يلوه رَدُهُ ولا بَدَلِهِ. وما حدّتٌ بعد 
ابيع : فلا يرد وَإِنْ كر لأَنّهُ نَمَاءٌ مُنفصِل. 

رول أي: المشئّري: (رَدُ مُصَرَاةٍ مِن غير بَهيمَةٍ الأنعام) مق 
أَنَانِ (مَجانًا)؛ لأَنّهُ لا يُعتَاضُ عَنهُ عادةً ْ 

قال في «الفروع»: كذا قالواء ولي بمانع. 

قال (المنقّحٌ: بل بقِيمَة ِقِيمَة ما تَلِفَ من الَبنِ) إن كان له قيمةٌ. 

قلتٌ: الْقِياسٌ : بمثله» كباقي المتلفات:. 

القِسمُ (الخامسشٌ: خياز العيب, وما بِمَعبَاهُ) أي: العيب» ويأتي. 


)١(‏ قوله: (ردّهَا بعيب) ليس بِقَيدٍ. (م خ)''؟. (خطه). 
(؟) قوله: (إن عَدِمَ) أو تَغيّ كما لو رَوَيَهُ أو جبتَة. (م خ)1"!. (خطه). 


7 (حاشية الخلوتي») (؟/5717). 
[5] (حاشية الخلوتي) (؟/؟575). 
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حم كله 


تب 


)١(١ 


(وهُو) أي: العَيبُ» وما بمعبّاةُ: (نَقصٌ''' مبيع) وإن لم تَنقص به 


قِيِمَئْهُ» بل زات كخصاء. (أو) نَقْصٌ (قِيمَتِهِ عادَةً) فما عَدَّهُ التجَاد 
مُنقِصًا: أنيط الحُكمُ به لأَنّهُ لم يرد في الشَّرع نَصّ في كل قَردٍ منة» 
فوِجعَ فيه إلى أهل الشَّأن©2. 


(كمَرَض) بِحَيوَانٍ يجوز بَيعْهُ على جميع حالاته» (و) كربَخْرٍ) 


في عَبدٍ» أو أَمَق (وعَوّلٍ, وخَرّس» وكلْفٍَ 207 508 ش21 


000 


00 


00 


على قوله: (نَّقِصٌ مَبيع) وفي «الترغيب» وغيره : الَيبُ نَقِيِصَّةٌ يَقتَضِي 
اشرق سلاعة اميد ونا غاليًا. (خطه). 

قآل فى اجيم الجرامع يق وأقا الكل الكعوقي تريوء وحيافة» لوقا 
فنوكة فيه احسالان: أعذهناء هر غيك؟ لأنه يقْضٌ القيمة + لثقدة 
التّس منه غالبئاء وهو المختائ. 

إلى أن قال: وأمًا كونُ الدَّارٍ مَخوفَةٌ أو مُفزِعَةُ هل هو عَيبٌ؟ يتوجّةُ 
احتمالانٍ» المختارٌ: نَعم. 

وإن كات الدَّارُ ونّحؤها مُفرِعَةٌ من سَكنَ بها منٌ» أو أذى١'"‏ من 
سكن بها مِنهُمء أو رُجِعَ ونحو ذلكء فعَيبٌ في ظاهر كلامهم. 
وإن أفرّعَت لكبرها أو انُسَاعِهاء فليس بعيب. 

وكونُ الأرض لا ماءً لهاء أو لها ماءٌ لا يكفيها عَيبٌ. 

قال أبو العباس: والجارٌ الشُوءٍ عَيبٌ. قلت : وعدّمُ الجارٍ عَيبٌ. 
الكلثة نت اصلى رجه #العميبي: ويكرن' لون يق السبراد 
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بابٌ الخيار في البيع 


طرش" وقَرَع) وإن لم يكن لَه ريخ شدكرة. 

(وتحريم عاةً”") بِمِلْكِ» ونكاح؛ (كمَجُوسِية) بخلافٍ تحر 
أيه من رَضَاع . 1 

(و) كرِعَمَلء وقَرَنِء وقَْقِء ورتق) وتأني في النكاح. 

(و) ك(استٍحاصّة, وجُنُونِء وسُعَالٍ وبْحَة وحخل أَمَة:")) لا 
بَعهِيمَةٍء فهُو زِيادةٌ إن لم يد بلخم . 

(و) كذقاب جارعةِ) كأْصبْع مبيع» (أو) ذَمَابٍ (سِنْ من 
كبير) أي: مكن تُفِرَ ولو آخرَ أضراس. (و) كزِيادَتِهَا) أي: 
الجارحة مق زائِدَةء أو الشنٌّ. 


قم 
20 
١‏ 


و 


والحمرَة» كدرة تَعلُو الوجة. (خطه). (قاموس). 

(1) الطرشٌ أهوَنُ الصَّمَم. (قاموس). 

0( قوله : (وتحريم عام .. إلخ) اعلّم أَنكَ إذا اريت أمدٌتُريدُ أن تستميِع 
بهاء فبانت مجوسيّة فذلك عَيبٌ تُردُ به؛ لأنه تحريمٌ عام علَيكَ 
رعق .عدوم الثاي». وقاذف 11 ارالك لظلا بون رشراهه قاذ 
تحريعها خاصٌ بالمشتري؛ لأنه يأنيكٌ من يَرَعَبُ في شِرائها فتبيغها 

(*) والأصحٌ عند الشافعئة: أنَّ الحملّ عيبٌ في الأمةٍ دُونَ سائر الحيوان. 
(خطه). 

(4) قوله: (إن لم يَضُرٌ باللّْحم) أي: بمرَادٍ للخم . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

(و) كزتَى من بَلَعَ تَشرًا) نَضَّاء مِن عَبدٍ أو أمَةِ. (و) ك(شْربه 
مُشكرّاء وسَرِقبِهِ وإباقه, ووله في فِرَاشِْهِ). فإِنْ كان مَنْ دُونَ عَشْرِ : 

(وحَمقٍ كبير) أي: بالغ (وهو) أي: المحهىُ: (ارتِكابُ الخَطأْ 
على بَصِيرة(!©). 1 

(و) كرقَرَعِهِ) أي: الرقيق الكبيرء قَرَعَا (سَدِيدَا("2. وكونه) 
عن الوّقيق زاعشةه 5 يَعمَلُ كمينه عَمَلها المُعتَاة0"' ) . إن عَمِلّه : 
فِيَادَةٌ خَيرٍ. وكثرة كذِب» وتَحنيثٍ» وكونه حُنتّى» وإهمالٍ الْأَدَبٍ 
والوقَارٍ في مَحَالّهمًا. نضا ولَعَلٌ المراة: في ير الججلبء والصَّغِير. 

(وعَدَمِ خِمَانِ ذَكْر) كبير» لا صَغيرِء ولا أنتّى. 

(وعَثْرَةٍ م ركوب وكذمه) أي: عَضّد (ورفيو», وحرنه, 


(1) شعِلٌ تَعلَبْ عن الأحمقٍ؟ قال: هو فاِدُ العقل الذي لا يَسَفِعُ بعقله. 
وقيل: الأحمَقٌ من يَفعل ما يضِدّهُ مع عِلمِهِ بقبحه. (خطه). 

(؟) قوله: (شديدًا) قضيّةٌ كلامه في «شرحه) أنه قد في القَرّع» ويمكنٌ 
أن يكونَ فيه وفي الححمقق. قال فى «المغنى»): وتحقق . شديد: 
(خطه). 

(5) قوله: (لا يَعمَل بِيَمِينه.. إلخ) وأمّا مَن يَعمَل بشماله عمل يَمينِه 
المعتّادّ» فإنه يُسكى أعسر يسر. (خطه). 

(5) قوله: (ورفسه) أي: برل واحِدَةٍ. 


وكونه 5 أو بعينهِ طَفَرة1"). 
لو) ا به فح العريا, ٠‏ كرطولٍ ا 


فإن 


ب 


1 شرلية 32 ري فلا خيان. 


(ولا أجرَة) على بائع (لمدَّةٍ فل انَضَلَ عادة) حيثٌ لم يفسخ 


000 


000 


00 


]1[ 
][ 


قوله: (وكوئه شَّمُوسًا) أي : برجليه» كما يُسقى الآنّ: تكؤوًا. كذا 
وجدثةُ في بعض المجاميع عن الشّيخ صالح الصّايغ. 

قال في «الإقناع»: وشيوشة امتعضا ا 

قال في «حاشيته): ولا يُقَالٌ بالصَّادِ. (خطه)1"؟. 

الظفْرةٌ: جلتةٌ تَْشى العين نايةٌ من الجانب الذي علي الأنفّ. 
(خطه). 

وكونٌ الرقيق ولد زِنئَ ليس عَيبَاء وفاقا للشافعي . 

وقال أبو حنيفة: هو عَيث فى الجارية؛ لأنها ثُرادُ للافتراش» بيغلافٍ 
العيدٍ. 

ووَجةُ الأَوّلٍ: أن الشّست في الرقيق عَيدِ مقضودء بدليل أَنّهم يَشْتَدونٌَ 
ب 2*2 00 0 1 9 

على قوله: (فإن لم قطل المدّة تُرفا) وهي أن تريد على ثلانة أَام. 
ذكرَهُ في (المبدع). 

انظر: «حواشي الإقناع» .)574/1١(‏ 

تكرر التعليق في الأصل: 
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مُشكر؛ لقم [مشاكه الرْضًا بتَلفٍ المنقّعة ره مَنَ التَقْلٍ. 

وتفهوقة وق شل عالق وميك الجر وأله لا يلرقة جَعِمُ 
الحكالية + ولأ اعون اي 

(وتفبث اليد أي: يد مدكرء على_الثار المبيعة؛ فقدخل في 
مغاية بالفقل» وإنة كاقلت يها أمعة البافع رت لو كن ينما 

(وتُسَوَى الحَُقَرُ) الحادِتَةٌ بعدَ التيع لاستيخراج دَفِينء فبُعِيدُها كما 
كانت حية الشيان)؛ كانه طن لعن الار لاسصلا- ماله المُخرّج» 
فكانٌ عليه إزالته. ْ ْ 

0 'ونحوه) كدّلم”" (غيرٍ مُعمَادٍ بها) أي: الدَارِ 
المبيعة؛ لحصُولٍ الأتى بن كه ل استرى تروك شع بايد 
عَظِيمَةً تَنَقَصٌ بها قِيمَثُها. 

(وكونها0”) أي: الدَّارٍ المبيعة (ينزِلّها الكلد)+ بن تصيد فعدة 


7 5: 


)١(‏ البَقٌّ: التعوضّةٌ دُويئةٌ مُفَرطْحَةٌ- الفَرطح: العريضٌ- حمرَاء مُنينةٌ 
«قاموس). (١خطه).‏ 

49 الذلغ: مح كةء سَّيِءٌ يُشْبهُ الحيّة يكونٌُ بالحجازء ومنهُ المثّلّ: هو 
أشدٌ من الدّلّم. 

(5) قوله: (وكونها . . إلخ) هذا بمَعنى العيب. (خطه). 
قال «م خ 116ل أو الجنّ. 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/577). 
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ني 
م.م 
١‏ 


قال الشَّيحُ قي الذيخ: والجاز السُوءٌ عَيِبٌ . 

(و) كونٍ (ثوب غير جديدء ما لم تِين) أي: بطر (أثز 
استِعمّالِه)؛ لتقصِه بالاستِعمّالٍ7“. فإنَ بانَّ: فلا فْسْحٌ لمُشتر؛ لدُخُولِه 
على بصيرة. 

وو كرو وطن عي واسشيلة في) كدر ررقم خده» 
لذَّهَابٍ بعض مَنافِعِهِ (ولو اشُْرِيَ) الماءٌ (لشؤب)؛ لأنَّ النفْس تَعافه. 

لاع طير حي لسري ون رامن 


(1) قال في «جمع الجوامع»: وأمًا القّمل الكثيز في نُوبِء أو عباءة» أو 
كرقة نه إلى أ قال السضار أله عيبي لأنه قط القييكه الثدية 
التْفوس منه غالبًا. 
وأا كونُ الدَّارٍ مَخوفَةَ أو مُفزِعَة هل هو عَيبٌ؟ يتوجّهُ احتمالانٍ» 
المختارٌ: نَعَم. 
وإن كانتت قوسف ةمامق رارض تو مكو وا ينلي أر 
رُجِمَ ونحو ذلكء» فعَيبٌ في ظاهر كلامهم. 
وإن أفرّعت لكبرها أو انّسَاعِهاء فلّيسَ بعيب. (خطه)1". 

(؟) قوله: (وماء استعمل .. إلخ) لعلّه : وما في مَعئّاه. وكذا: ما فضّلَ مِن 
ماو علق بد الفكانة وتددة وخطم 
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(و) لا (تبُوبة)؛ لأنّها الغالِبُ على الجَوَارِي» والإطلاقٌ لا يَقعَضِي 
خلاقها. 

(و) لا (عَدَمِ حَيِضٍ)؛ لأنَّ الإطلاق لا يَقَعَضِي الخيضٌ ولا عَدَمَُ 
فليس هَوَاتَهُ عَيبًا. 

(و) لا (كفر)؛ لأنَهُ الأصلُ في الرقيق. 

(و) لا (فِشق باعتِقَادِ) كرافِضيئء (أو فِغْلٍ7'") غيرِ زِنَىء وشُّربِ 
مُسكرء ولخرو شيو رتسو بيطلل على كارأ درط لتر 

(و) لا (تغفيل)؛ لأنَّ الحَذّقَ لَيس غالبا في الكقيق. 

(و) لا (عجمَة) لِسَانِْءِ أو كونه تَمْتَامًاء أو اماك أو أونتٌّ» أو 
لق ؛ لياط شد 

(و) لا (قَرَاب بَةِ) ورَضّاع؛ أنه لا يُوجِبُ حَلَلا في الماليئة» والتّحريمُ 
غام ب 


(و) لا (ضداع, وحُمّى يسيرَيّن). 


.. قوله: (أو فعل) هذا ينافي ما تقدم في قوله: وزنى من بِلّعَّ عَشْرًا‎ )١( 
. إلخ)‎ 
الأول ما في «الإقناع»» حيثٌ حَصّصٌ الفِسقّ هُنا بالاعيفَادِء فقال:‎ 
وليس الفسئٌ من جهَة الاعتمَادٍ عَيبًا.‎ 
والشَّيحُ في «شرحه) لما رأى كلام المصنّفٍ مُنا مُحالِقًا لما أُسلَمَهُ‎ 
احتاجٌ إلى اسعناء ها سلف يقوله > وغير زْنّى .. إلخ). (خطه).‎ 
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(و) لا (سُفُوطٍ آيَاتٍ : يَسِيرَةٍ) عُوًا (بمُصحَفٍ ونحوه) كشمّوط 
بعض كلِمَاتِ بالكثب ؛ ؛ لأنَّ مِثْلَهُ يُسَامَحُ فِيهء كيسير تُرَابِ ونّحوه 
يئر وكعْينٍ يَسيرء فإن كثْرَ ذلك» فَلَهُ الخيار. 

(ويخيّر”'" مُشترٍ في) مبيع (مَعيب قبل عَفَدِ) مُطَلًَا0": (أو) قبل 
(قبض ما) أي: مبيع (يَصْمَئهُ باغ قَبلَهُ) أي : القبض» (كثَمَرٍ على 
شَجَرِ ويم كمَوصُوفٍ» وما تَقَدَّمَت رُويَنهُ اعد برَمَنِ لا يتخي 
فيه» (وما أببع بكبل» أو وَرْنْء أو عذه أو ذزع)؛ أن تف لمبيع 
ا ارا اك لاا فلا خِيَّار 
لمُشئر. (إذا جَهِلَه:") أي: هل مُشتر العيت حِين عَقَدِء (ثُمّ بانَ) 
أ ظَهّرَ لَهُ. فإن كان عالمًا به: فلا خياز لَهُ؛ لدّحُولِه على بصيرَة: 


(1) التخييد بِينَ الردٌ وبِينَ الإمساك مع الأرش» مِن مُفرداتٍ المذهّب. 
وعنه : ع له 93 إلا إذا تَعذَّرَ ردم اختارة الشيحٌ تقيٌ الدين» 
وصاحِبُ «الفائق». قال الزركشيٌ : وهو الأصح. (خطه)!!1. 

(؟) على قوله: (مطلقا) أي: سواءٌ كان مكيلاء أو مَورُونَاء أو غَيرَ ذلك. 
(تقرير) . 

9) قوله: (إذا جَهِلَهُ) قال دم خ)1" ': ظرفٌ ل( يخيه)ء فإن عَلِمَهُ حال 


[5] انظر: «الإنصاف) (١1١05/1ا3).‏ 
[5] (حاشية الخلوتي) (؟//10؟55). 
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تكله شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
(بِينَ و5ُ10)) المَعيب ؛ لأنّ قطلة العَقَدٍ يََتَضِي السَلامَة فيرَدٌ؛ 
لاستدرّاك ما فانّهُ. (وَمُوْنَتُهُ) أي : الدَدّ: (عليه) 5 المشتري؛ لذن 
الملك يِل عنه باختياره الود فتعلّقَ به حَقٌ التّوَِة . (ويأَحُذُ) مشت 
رَدَّ المبيع (ما دَفْعَ) هُو أو غَيرْهُ عَنَةُ من تَّمَنِء (أو) بَدَلَ ما (أبرأ)ة بائعٌ 
من (أو) بِدَل ما (وَهَبَ) لَهُ بائِعٌ (من ثَمَنِه) كلا كان أو بَعضاءٍ 
لاستحقاقٍ المشئّري بالفسخ استرجاعٌ - جميع الثّمَنِ2"8, » كرّوج طَلَقَ 
قل دُخُولٍ وقل ا من الصّداقٍ أو وُهبت كُْ 
(وبِينَ إمسَاكِ مع أزش) عيب”"؛ لرضًا المتبايقين على أَنَّ العِوَضَ 


قال في «الفروع)1'!: وعنه: لا رد ولا أرشٌ لمشْئّرٍ وَعبَهُ بائغ ثَمَنَا أو 
إِبرَاءٌ من كمهرء في رواة. 

8 الطاهوة كيل قوله يسييه إذا تضوف ناريا الرجوع. بالأرش. قاله 
سليمانٌ بن علي . 
وإذا طلّب الأرشٌ ثم أراد الفسحٌ ورَدٌ المعيت» استَظهَرَ ابن نصر الله: 
ليس له ذلك» وكذا عَكشْة, والله أعلم. (خطه). 

0 الاي واللساراك 1" وإذا اشتدى طَيكًا فظهد به عَيكٌ» فلهُ أرشة 
إن 025 ردم وإلا فلا» وهو واه عن أحفده ومذهَبُ أي حنيفة 
والشافعيٌ . وأكذا ها في نظائرو» كالصففقَة إذا تفققت. 
والمذهَبُ: يُخْيّد المشتري بين الردٌ وأخذٍ الثَّمنِء وإمساكه وأخذٍ 


[] «الفروع» .)5151١/5(‏ 
[؟] «الاحتيارات) ص .)١755(‏ 
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لبيع 9-5-5-5 7بلبيب7ت تح | 1١‏ رت 
في مُقَابَاةٍ المعرّضء فكل ججءٍ من المُعَوّض يُقابلهُ جزءٌ من العوّض» 
ومع العيب فائَهُ جرع فيرجِمٌ بِيدَلِه وهو الأوشُ» بخلافٍ تحر 
المُصَدَاةٍء فَإنّهُ ليس فيها عَيبٌء وإِنَّما لَّهُ الخيارُ بالتّدلِيسء لا لِقَوَاتِ 


ا اس م 22 ١‏ 
جُرَءِء فلم يَستَحِقٌ أرْسًا('؟. 


000 


]1[ 


لَرشِء فعليه يُجيد المشيّري على الردٌ أو أُخذٍ الأرش؛ لتضور البائع 
قال في «الإقناع)2'1: ولو أسقّط المشتري خيارَ الردّ يعض بِذْلَهُ له 
البائغ وقَبِلهُ جار وليسّ من الأرش في شي ع. 

قوله: «في شيء) يعني : أَنَّ الردّ سقط هذل العِوّض دُونَ الأرش فلا 
كط صرّح به في (شرح المنتهى ) في «كتاب البيع) فقال: ومتّى 
بطل حقلاين الرك فلذ ار لان الاك 

وفارَقَ العيت في هذه المسأَلَةِ؛ لأنَّ حيار العيب يُثْبِتٌ للمُشتري ابتِدَاءً 
الخيارٍ بِينَ الردٌ والأرش» ناك بتكل ستلاسو الرقك ملك السوالة 
بالأرش» وهنا إنما ينقت له الخيار ابتداءٌ بِينَ الردٌّ والإمساك فقّطء فإذا 
أسقّطً حقّه من الردٌ لم يبِقَ إلا الإمساك . انتهى . ذكرَهُ في السادس من 
«كتاب البيع) . 

لعل تعبيز #شرح المنتهى) بما سبق يِنَاةَ على مُقابل للعذهب أن له 
أرق اليب يكن حال لاعن المذقب» قإذا سقط الرك فلاء ونثلك 


نَظْرَ الشيحٌ مَنصُورٌ تعبير «شرح المنتهى). 


.)5١7/5( «الإقناع»‎ 
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(وهو) أ الأرشٌ : (قشط ما بن قِيمَته) أي المعيب» 
(صَحيحًا ومَعِيبًا من لَمَِه) نَضَّاا'2. فلو قُوّمَ مَبِيعٌ صَحيحًا بِحَمِسَةَ 
شر وم عي اي عش د ع شعس فته ترج به 
الّمَنِء قل أو كثر؛ لأنّ المبيع مضعُونٌ على 4:: مُشتر بكَمَِه فإذا فاته جرع 
نه مق عل مين الاين التعوع 1ن لو قة تن القيمة لأقك الى 
اجتمّاع العِوّضٍ والمعوّض» في نحو ما لو اشتررى شَينًا بعشَرَق وقِيمثة 
مر ووَجَدَ به عيبا يَنقْصْهُ النُصفَ فَأحَدَمَا ولا شبيل إلبه. 

(ما لم يُفُض) أحْدُ رش (إلى ربَاء كشراءِ حلي فِضَّةٍ بِِلَيهِ دَرَاجِم) 


(1) قوله: (قسط ما بِينَ قِِمَتهِ .. إلخ) ويكونٌ التّقَويمُ حال العقدِء لا حين 
التقويم . 
قال في لاتحاشيعه»: إذا وت الأرق فهل هومن عبن القهن» أ سحي 
شاءً البائع؟ فيه احتمالان» أَطلَقَهُما في «الفروع») و«التلخيص) 
وغيرهما: 
أَحَدُهُما : يأذُةُ مِن عي النّمَنِ مع بقائهء قال في (7 تصحيح الفروع): 
وهو الصَّوابٌ. 
والوجة الثاني : يِأََذُهُ مِن حيثٌ شاء البائغ» وصَحححَهُ ابن نصر الله في 
«حواشي الفروع»» وهو ظَاهِرُ كلام كثيرٍ من الأصحاب. 
أحاشيت!١١‏ كما وعطم, ْ 


]1١[‏ «(إرشاد أولى النهى) ص (؟557). 
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فِضَّد ويَجِدُهُ مَعيبًا. (أو) سْرَاءٍ (قفيز مما يَجِرِي فيه ربَا) كب وسَعيرٍ 
رون جِنْسًا وَقَذَْرَاء (ويَجدة مَعِيبًا » فيدد) 4 نشتر (أو يمك مانا 
بلا أوش؛ لأَنَّ أخدَّة ؛ يودي إلى ربا المَضْلٍِء أو مسأل مد عَجوَّة). 
(ون تَعيّت) الححليئ أو القَفيرُ المَبِيعغ» كما سَبَقَ (أيضًا عِندَُ) أي: 
0 (فَسَحَةُ) 4 العقدَ (حاكم) تَعذّرٍ مشخ كل من بائع 
0 . ومُنًا: إِنَ 
0 ايع فالحَقُ عليهِ؛ يكونه باع معيبا. وإِنْ فسَمَّ ى: مُشَْرِء فالحَقٌ 
عليه لتعثبه عِندَةُ. فكُل إذا فصت يفة مها علّيدء والعيث لا همل بلا 
رضَّاء فلم يَنِقَ طَرِيقٌ إلى اليَوَصّلٍ إلى الحقّ إِلّا مسح الحاكم. هذا 
مَعتّى تَعليلٍ المنقّح في «حواشي التَّقِء 1 ْ 


)١(‏ واختارٌ الموقّقُ أنَّ الحاكم إذا فسَحّ» وجب رد اللي وأرشُ نَقِصِدء 
اختاره في (التلخيص) و«الفائق). 
وعن أخمل: رده ويردٌ 9 الععيب الحادث عِندَةُ) وبأل ثمته 
وقدَّمه فى «الرعاية الكبرى) . 
قال في «حاشيته) : فإن قلت : تعدّبُ تعيّبُ المبيع عند |/ لمشئري لا يمئعْةٌ من 
0 اه بأل اليب ولا ستو فذاق ؛ لأنه 
قلك: 0 بالمّسخ يَعودُ إلى ملك البائع بالَّمنَء فالقّسح مُعاوضَةٌ 
أيضَاء فالمحذورٌ باقي» فليتأئل. (حاشيته)1'؟. (خطه). 


4 


]١[‏ (إرشاد أولى النهى) ص (؟555). 
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(ورَدّ بائغ النّمَنَ) إن قَبضَهُء (وطالّتَ) مُشتريًا (بقِيمَةٍ المبيع) 
مَعيبًا بعيبه الأَوّل؛ (لأنَّ اليب لا يُفْمَل بلا رِضًا 59 حل أرش) ولج 
يَوْض مُشمرٍ يإمشاكه مانا ولا يمكثة أَخدُ أرش العيب الأول ولا 
َدُهُ مع أَوْشٍ ما ححَدَت عِندَة؛ لإفضَاءٍ كُلُّ مِنهُما إلى الا . فإن اختارٌ 
مُشْتَرٍ إمساكة مجّانًا: فلا فَسْحّ. 

(وَإِنْ لم يَعلّم) مُشترِي حلي بدَرَاهِمَء أو رِبَوِيٌّ بمثله (عيبَهُ حنّى 
تَلِفَ) المبيعُ (عِندَهُ ولم يَرض بعيبهِ: فَسَمَّ العَقَدَ)؛ ليَستَدرِكٌ 
ظَلامَتَةُ (وذ) م مُشترٍ (بَدَلَهُ) اع الممعيب الثَالِنٍ عِندَةُ (واسترجَعَ 
الثَّمَنَ) إن كان أ إبائع؛ لتعذّرِ أَخْلٍ اوش ؛ لإِفضَائَهِ للوبًا . 

انيت مبيع) مَعيب» من عَقَدٍ إلى رَدَ: (لمُشَْر)؛ لحديث: 
«الْكَرَاحٌ بالضَّمَانِ)1'] وار شلك المبيعٌ : لكا عو مجان 

(ولا يٌَُ) مُشْترِ رَدَّ مَبيعًا لِعَيبهِ : (ثَمَاءَ مُنفَصِلًا) منة» كتَمَرَة وولَدٍ 
بهم (إلَا لعذْرء كوَلَدٍ أَمَةِ) فيرَدُ معها؛ لتحريم التفريق. (ولَةُ) أي : 


قال الحلوتيٌ 2" : أقول : في الجواب المذكور نَظَُ؛ د 
للاوع. لاعتل تدا رظلاء قلذ فاق نا يقر لك ليوا فو رك كل لفن 
لثمن والمشمنٍ إلى مَن هو له مُعاوضَةَء فالإشكالٌ باقي» والمحذوز 
مُنتفٍ. (خطه). 


[17] تقدم تخريجه ر(ص7595). 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/575). 
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هر 


المشتري: (قِيميْه) أي: الول » على بائع ؛ لأنّهُ تَمَاءُ ملك . (ولة) أي: 
المشئري : (زَ5ُ) أَمَةِ (ثم يب )؛ لعيبهاء (وَطِتَّها) المشئّري قَبِل عِلمِه 
عيتهاء (ميْجانا)؛ أنه لم يحضل به تفص رزو؛ ولا صِعَةَء كما لو 
كانت مُرَوّجَة فوَطِة يلها الروخ: 

(وإنْ وَطِىَّ) مُشتر (بكرًا) ثم عَلِمَ عيتهاء (أ و تَعَيّبَ) المبيعٌ عِندَهُ 
كنوب قَطْعَةُ (أو نَسِي) رَقِيقٌ (صَنعَةَ عِندَهُ) أي: المشمّري, ثمٌ عَلِمَ 
عَيَهُ: (فلَهُ) أي : المشئري (الأزم ش)؛ للعيب الأُوّلٍء (أو رَدُهُ) على 
بائهه2"0 (مع أ أَْشٍ نَقصه) الحادث عِندَة7"؛ لقّولٍ عنمات» في رججلٍ 
اشئزى ثوبًا سه ثم اطلع على تعيب فده وما نَقصَ . فأُجَارَ اليد مَعَ 
لضاف روا الكلض: عليه اعتهد الإماغ: والأوش مناه ما ين 
قِِمَتِه بالقيب الأول وقيميه بالعيتين29 . 


. وعنه: لا رَدٌء ولهُ أرشُ الغيب الْقّدِيمء وهو قَولٌ الشافعيئ وأبي حنيقَة‎ )١( 
. (تقرير)‎ 

: على قوله: (أو رَدُهُ مع أرش تقصه .. إلخ) أرش العيب الحادِث عِندَهُ‎ )١( 
هو ما نَقصَهُ مُطلقًا. قاله في «الإنصاف)1''. (خطه).‎ 

() على قوله: (وقيمته بالقيبين) فُقوَمُ الأمة- مثلا- يكرا بعيبهاء ثم تُباعُ 
جيك هته ما لتصعا ين القييكا مراف اغند يميد تضهرا 
عليه بقيمته» بخالاف أرش العيب الذي اه المشتري. قاله في 


.)89/1١١( «(الإنصاف)‎ ]1[ 
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رول ترجخ) 4 مُشترٍ رد معيها مع أَْضٍ عيب حَدَتٌ عِندّة» (به) أي 
ش اليب الحادث عندق إن [آل) ييز كتَلٌ كرو صَنعَة 
0 ؛ لصَيرُورَةٍ المبيع مَضمُوئًا على المُشئري بِقِيمَتِهِ ِمَسْحْهٍ بالعيب 
الأول ببخلافٍ + مُشترٍأَحذَ أزشٌ عيب من باقع» ثمٌّ زال سَريعًا : فده ؛ 
َّال التق ص الذي لأجله وجب الأؤش. 
(وَإنْ _- ماد أن عَلِمَهُ وكَتّمَه: (فلا أَزْشّ0©) على 


5 


مُشكَرٍ بِتَعَسبِهِ عند بِمَرَض » أو جناية أجتبيٌ» أو فِعلٍ مبيع» كإباقه» أو 
«المغني)» وقضَّى به مثمانٌ رضي الله عنه» وعليه اعتمَدَ الإمامُ. (م 
خ)1'1. (خطه). 

(1) قوله: (ولا يَرجِعُ به إن زَال) وفي «الفروع»: احمالان؛ استظهَرٌ في 
«الإنصاف) عَدَمَ الؤججوع. 

() قوله: (وإن دلس بائع .. إلخ) واختار الموقق أنه يلرّمُه عِوَضُ العَين إذا 
تلقّتء وأرش البكر إذا وَطِعهاء ومال إليه الشارخ» واختارةٌ أبو 
الخطاب فى «الانتصار)» وقدَّمّه فى «المحرر)» وحكاة روايَة وهو 
بخلافٍ غَيرهِء كقّطع تُضو المبيع جنايَةٌ» فإنَّ تدليس البائع لا يمتغهُ 
من أخذٍ أرش ذلك. (م خ)!'!. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/550). 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/571). 
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عو يي 


فعل 3+ مُشْرِء كوطيه يكراء وحَيْنِ غير مَحْتَئَنِء ونّحوه مما هو مأذون 
فيه) بخِلافٍ نحو قَلّع سِنٌّ) وقطع عضو . 

(ودهت) مع (عليه) أ أي : البائع المدَلّسء (إِنْ تَلِفَ) المي بغَير 
فغل مُشتَر تعر أو ا ا لأنّه عَكه ويْتبعُ بائِعٌ عَبِدَهُ حيثٌ 
كان. 

(وإلَا) يكن البائِعُ دنس العيتء (فتلِفَ) مبيعٌ معِيب بيد مشت 
(أو عَمَقَّ): تَعيّن أَزضٌ . 

(أو لم يَعلّم مُشترٍ عيبه) أي: المبيع (حنَّى صَبَعٌ) نَحوَ تّوبء (أو 
لين" عل واو تلق و غيعاه رارياقة(1) أو) ضيف أو تعد 


01١‏ قال في «الشرح)1'! بعدّ قَولِهِ: (حتَّى صَبَعَ أو نَسَج): لا رَدَّ؛ لأنَّ فيه 
ضرًرًا على البائع بوه" المشائكة» كما لو فضلة وخاطة. _ 
قال ابنٌ ذَُهلان : وأا تفصيل القّوبٍ وخباطة» فيتعي بذلك الأ رق 
ولاوَة» يذل المشثري ما كات به شَرِيكا من ذَلِكُ لا أرَ له بل يتين 
الأَرشُء براة كلك الول إذا خاطة مِن الوب أو من المشتري؛ 
لأن الخياطة تزيدُهُ قيمَة يكونٍ المشتري شَّرِيكا بها كالتّسج. 
(خطه). 

(اللدسطيل الخدلا عن الزغل اشترعع ذا فينى وتابية له يي داعي 
عليه المشئري أنه آبقٌ» يَحلِفُ الريجلٌ البائع ثم على أنه لم واد 


[1] «الشرح الكبير) .)505/1١١(‏ 
[] كذا في النسخ الخطية» وفي «الشرح»): «وتشق). 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
110 


أو وَهَبَء أو باع (بَعضّه: د تَعيّنَ أشٌ) نَضَّاء لأنَّ البائع لم يُوَفْهِ ما أوجبةُ 
ور يُوجحد منةُ اليْضًا به ناقصًا. فإن فَعَلَ ذلك عالمًا بعيبه: 
فلا أو لَه لِرِضَاةُ بالمبيع ناقِصًا. 

حل منة: أنه لا رَدَ لَهُ في الباقي بَعدّ تَصَدْفِه في التعض . 

(ويُقَلُ قَوله) أي: المشتري إِنْ تَصَدَفٌ في المعيب قَبلّ عِلّم عَيبه: 
(في قِيميه('2)؛ لانْقَاقٍ العاقِدَينٍ على عدم فَنِضِ جُزْءٍ مِن المبيع» وهُو 
فاقائن الم عطي كول مسار قر 1 

(لكنْ لو) باع مُشْئَرٍ المعيت قَبِلَ عِلْمِهِ ورد عليه) قَبلَ أَخَذِهٍ 
أرسّهُ: (فله) أي: المشتري (أَرْشْهُ) أي: العيب» (أو رَذّهُ)؛ لرَوالٍ 
المانع» كما لو لم يَبِعْةُ. 


يحلفٌ على أنه لم يأب عِندِي؟ قال: يحلِفٌ على أنه لم يأبق عِندَهُ 
ولمع ميغلت على أنه لمرايق قط قبل إن ولا سان عاق أنه 
لم يأبق قَطْ؟ قال: يجو[ ' عليه. قيل: فِيحلِفُ على أنه لم يأبق قَطْ؟ 
قال: لا يحلفٌ إلا على : (عِندَةُ) . 
قال أحمد» إلا أن يكرت ولد عندة» فبحلث غلى أنه لم يأبق قط 
(خطه). 

)١١‏ قوله : (ويُقبلٌ قله في قِيمَتِه) أي لم تُعرف قِيمَنُّه أمّا إذا عُرِفَت 
فإنه يُرِجَعُ إليهاء أو إلى مثلها. 


]1 “كنتب في هامش الأصول الخطية : «لعله: يجور). 
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ل ل اومس 
أيضًا عيبه» ثمٌ عَلِمَهُ : (فلَهُ) أي : التائع الأول وهو المشئري لَهُ 
(رَدُةُ) على البائع الثاني » (ثمَّ للبائع الثاني : رَذّه) أي: المبيع المركود 
(علّيه) أي: البائع الأوّلٍ. 

(وفائِدَثُهُ) 8 الؤد مرن الجانبون : (اختلاف الثَّمَئَيين) . وكذا: إن 
اخكار الأَوْشٌ 

وعُلِعَ ل التّمَئَيِن؛ لعَدَم القَائِدَةِ فيه. 

(وإن كْسَر) مُشتر (ما) أي: مَبيعاء (مأكولَهُ في جَوفِهِ) 0 
وبطيخ» (فَوَجَدَةُ) أي : المأكولَ (فاسِدَاء ولس لمكشوره قِيمَةُ 
كبيض الدّجَاج: رَجَعَ بِتَمَيه) ؛ تين فسَادٍ العقدٍ من أصله» لذ 9 
على ما لا تفع فيد. وإن وذ البعض فابيدا* ومع يقسطه من القن 
وأيش علية رد فاده إلى بائعة 4 لأنه لا فائدذة فه: 

م لَه( أي : تكفوره (قِيمَةء كبيض التَعَام, وجَوْزٍ لهند : 
خيْر) مُشْئرٍ (بِينَ) أَحْذٍ (أَرْشْه)؛ لتقصِهٍ 0024 (وَبِينَ رَدُهِ م أْش 
كسرو) الذي تَبقَى له مه يم إنْ لم يدَنّس بائيغ ما قوء (وأخلٍ 
ثَّمَيه)؛ لاقتِضَاءٍ العَقَدٍ السَلامَة. 

(ويتعيّنُ أزشٌ) لمشترٍ (مع كشر لا تَبقَى م مَعَهُ قِيمَةٌ) كتَخو جَؤْزٍ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الأرادّات 
كله بطين على شرح مُنتهى 5 


ووخاز عيبي ا أنه لدف ضَرَرٍ مُحَقَّق. ف(لا يَسقْط) 


بالتََخِي 22 كالقصّاص» إ! ِنْ وُجِدَ دَلِيلُ رِضّاه) أي المشتّري» 
(كتصَدفه) 5 قبع عالها بعيبه » بقعو بيع أو إجارة» أو إعارةٍ (و) 
ك( استِعمَاله) المبيع غير تجربَةٍ) كوطة وحَمْلٍ على 20315 
(فيسقط لع كرةٌ)؛ ليام دَليلٍ الوِضًا مَقَامَ التُصريح به. وإن 


000 


020 


قوله : (فلا يَسقْط بالتَأخِير) قال في «الاختيارات)1': يُجِبوْ المشئري 
على الردٌ أو أخذٍ الآرش. انتهى . 

فإن أَخرَهُ حتّى تلفٌء ولو بفعلهء فالطاهة من كلامه فيما سبق 
«كالإقناع): ت تعيْنُ الأرش» وإن لم يتلف إلا بعد أن فُسحَةُ فإن كان 


قَصَّرَ في الردّ حتى تَّلِفَ ضَمِنَ» وإلا لم يَضمّنء كما لو أطارّت الوح 


إلى داره ثوبًا فقَصَّرَ فى رده حتَّى تلِفّء فله هذاء إن قلنا: إنه بعد 


الفّسخ أمالة. 
وانظر: هل يُعبلُ قوله في الفسخ بعد التّلٍء أم لابدٌ من بِينةِ يُشهدّها 
على الفُسخ؟ الاوججة: الثاني. انتهى . 

«حاشيةٌ) لا أدري لمن هي» لكنّها مُوافِقَةٌ لوهم : وإذا حلّب الدَابَة أو 
حهل ايها “أذ كهنا + نم وجحَدَّ بها عيبًا وأرادَ ردَّمَاء فإن كانت قِيمَتُها 
نقّصّت بححلبء أو عَمَلٍِء أو لُهسء عن حالَةِ العَقَدِء فإنه عيب حدّتٌ 
عند المشتّريء فيرْدُ أرشَّهُ معَةُء وإن كان العَمَلٌ في المبيع أو اللّبس لم 
ينقّص المبيع شيئّاء ردّةُ مجانَاء أو أخدّ أَرسَّةُ. انتهى. (خطه). 


[3] «(الاختيارات) ص (5؟5١).‏ 
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د 0 0 اا 
إلى ا وله إلى رقَضَاع) 0 9 ٠‏ الاق . 
(ولمُشتَرٍ مع غيرِه)؛ بِأنْ اشترى شَّحْصَانٍ فأكدّر (مَعِيَا) صَفْقَة 
وَاحِدَة (أو) اث شتريًا مَبيعًا (بشَرطٍ جْهَار) أو عُيَاء أو دُلْسَ عَلَيهِمَاء 
(إذا رَضِي الآخَرُ) بالتيع وأمضّاهُ: (القسْحٌ في د تَصيبه) من المبيع؛ لأنَّهُ 
رَدّ بجميع ما مَلَكَهُ بالعقدِء فجارّ (كشِرَاءٍ واجدٍ من اثتّين) سَّيَاء نمٌ 
العا رار ع رسو ةر لب روماه ردم 
بجميع ما باعَةُ لَُ ولا تَسْقِيصٌ؛ لأنّهُ كان م مُشَقَصًا قَبلَ التبع. 
و(لا) يَرَدُ د واحدٌ نّصيبه من معيب» أو مبيع بشَرطٍ خيَار ونَحوه 
(إذا ووش الفعيت» أو غبار الشرط؟ لِتَشَقُصِ السَلعَةٍ على البائع؛ 
)١(‏ قال الشيحٌ تفي الدّينٍ في في «شرح المحرر): لو اشتررى رجل سِلعَةً 
تاماك ربا عماء رن ولد الوق قانه إن قله لان تررق 
أَنَّ لي الخيار» لم يُقل منهء ذكرَةُ القاضي أصلا في المعيَقَةِ تحت عبدٍ 
إذا 3 0 2 أن ِ عم 
وعن لحمل : : أن و قَاقًا لشاف 505 
05 ولا يفتقد ل 0 


يَشترِطُ رضاةٌ أو حكم حاكم. 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
وقد أخرَجهًا عن ملكه غَيرَ مُشَّقّصَةٍ؛ٍ لأنهُ بائَهًا لواحدٍء بخلاف التي 
َبلّهاء فإنَّ العقدَ يَتَعدّدُ بتَعدّدٍ العاقدٍ. 

(وللحاضر من مُشترتَين: تَقَدُ نِضْفٍ ثَمَيِه) أي: المبيع لَهُمَا 
صَففَة (وقَبِصُ نِصفِه)؛ لحُروجِه عن مِلكِ البائع مُسَقّضًا. ' 

(وَإنْ نَقَدَهُ) أي: الثّمنَ (كُلَهُ) عن َفْسِهِ وشّريكه: (لم يَقبضُ إلا 
نِصفَةُ) أي: المبيع؛ لأنّهُ لم يَملِك بالعَقَدٍ غيرَه . وهذا: في المكيلٍ 
ونَحوه . فإِن كان غيدا أو لحده : فلس ليائع إقباضّة بقيرٍ إن الآخَرٍ. 

(ورَجَعَ) مُقبضٌ كُلّ نه نّمَنِ (على العَائْبٍ) بتَظيرٍ ما علّيهِ منه» إن 
نوَى الوُجُوع . 

(ولو قال) واد لالين : (بعنكُمَا) كذًا بكذًا. (فَقَالَ أَحَدُهُما: 
قِلْتْ) وسَكتَ الآحَد: (جارً) أي: صَحٌ البيعٌ في نيصف المبيع: 
بيضفي الثّمَنِ؛ لتَعَدَّدٍ الَقدٍ بِتعَدّدٍ المعقُودٍ مَعَهُ 

(ومن اشْتَرى مَعِيبيْنِ) من واحِدٍ صَفْفَةه (أو) اشترى (مَعيبًا في 
وعاءَيْنِ صَفقَة: لم يَملِك رَدَّ أْحَدِهِمَا) أي: أَحَدٍ المَعيبئن» أو ما في 
- الوِعَاءَئْن (بقِسْطه) من النَّمَن؛ٍ لأنّه تفريقٌ للصّفْقَةٍ مع إمكانٍ 
عَدَمِه('2) أشبَة رَدّ تعض المّعيب الواحِدٍ. ولَهُ مع الإمساك الأرش. 

( إلا إن تَلِفَ الآخَرْ) فلهُ رَدٌ الباقي بقشطه؛ لأنهُ لا ضَرْرَ فيه على 


. على قوله: (مع إمكان عدَمِه) وهو المطالبةُ بالأرش‎ )١( 
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التائع» كرَدٌ المع 

00 قَوله) أي : المشتّري (بيمينه في فِيمَته ) أي التَالِفٍ؛ 
لبُورّعَ النّمَنُ علَيهِمَا؛ لأنّهُ مُنكد لما يدَّعِيه البائٌ من زيادةٍ قِيمَتّه. 

(ومَعَ غيب أحَدِهما) أي: أحَدٍ المبيعئن» أو ما في الوعَاءَيِن 
(فقّط) دُونَ الآخَر: (لَهُ رَذْهُ) أي: المعيب (بقسطه("©) من النّمَن؛ 
أنه لا ضْرَّرَ فيه على البائع. 

و(لا) ير دُ أحَدّهما (إن نقصّ) مَبِيعٌ (بتفريق, كمِضْرَاعَي باب, 
وروجَيْ خُفٌ) يِتِعَاء ووٌّجِدَ رهبا عَيتٌ» فلا يَردَّهُ وَحدَّه؛ لما فيه 


قف 
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0 
> 


00 قال في «الإقناع)1' كول يبلك رَدّ السَلِيم . 
وعنة: لهُ رَدُ المعيب وَحَدَهُ» ورَدُّهُما مَعَا. قال في «المحرر): وهو 
الصَّحَيحٌ . قال في «الفائق): وهو لصح واختارّه ابن عَبدُوس قش 
(تذكرته). 
وعنهة اله يجو إلا ركنا أن إنساكيماء همه “قن «اليداية»: 
و«الخلاصة)» و«المحرر)» و«الرعايتين»)» وجرّمَ به في «الفروق 
الؤُرَيرَائئة)!"!. إ(خطه) . 

)١‏ قوله: (له رده بقسطه) هكذا قَدَّمَهِ في «المقنع)» قال ابن مُنجًا: هذا 
المذمّبُ. (خطه). 


[] «الإقناع» (1/5؟0). 
[؟] انظر: «الإنصاف) .)15١/1١١(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
من الضّرَرٍ على البائع بتقص القِيعةٍ. 

(أو حَرْمَ) تفريقٌ » (كأَخَوَيْنِء ونحوهما) بتعا صَفْقَةَ وبانَ 
أعذفنا عيبا ليد لك وثه؛ لتحريم التَّريقٍ بين ذِي الرّحم المُكَرّم . 

(ومثلة) أي: ما ذْكِرَ في الأححوَينِ في عَدَم التّهريق: رَقِيِقٌ (جانء لَهُ 
وَلَد) أو 35 وتحؤةء .وريد بَيعْ جانٍ في الجتايّة: فلا 4 وَحَدَة؛ 
اكحريم التّريقٍ» بل (يُائَانِ)» وقِيمَةٌ جانٍ تُصرفٌ في أَرْشٍ جِنَايتهِ » 
على ما يَأتي. (وقِيمَةُ الولّدِ) أو تحوه: (لمَولاةُ)؛ لِعَدَم تعلق الجتايّة 
به وإنّما بِبِع ضَرُورَةَ تحريم التَمْرِيقٍ. 

(والمبيعٌ بَعدَ فسخ) 98 بعيب» أو غَيره: (أمالَةٌ بيد مُشكر)؛ 
لخطولة في فز بلا تعد لكق :إن قطر فى :زه كلت اطنيتة؛ 
لتفريطه, كنوب أطارَثهُ الريخ إلى ذارِه. 


بات الخياد فى ١‏ 
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(وإِنٍ اخمَلَمًا) أي: بائِعٌ و مُث مُشَْرٍ (عِندَ مَْ حَدَتَ العيبُ) في المبيع 
ل ال ل كإبَاق» (ولة 
بينَدااك) لأحدهما: (ف)القَولٌ (قول مُشتر دن أنه يبك 
اقيض في الحجَزْءِ الفاتِ» رغنك مُهُ كقّبض المبيع(©. (على 
3 نيحلت أله اشيراة وب القبنك» أو أل ها داك عنذه. ذاق 


)١(‏ قوله: (ولا بيه ومفهومة: فُسمعٌ ولو بيه بائع. 

(؟) قال في «الإنصاف))10'!: والروايَةٌ الثانيةٌ: عل فول التائع» وهي 
أَنضٌّهُمَاء واختارةُ القاضي في «الروايتين»» وأبو الات في 
«الهداية)» وابنٌ عَبِدُوسِ في (تذكرته)» وجرّمَ به في «المنور)» 
و(منتخب الآدمي». وِقَدَّمَهُ في «المحرر). (خطه). 

0 قوله : (فقول مُْعَر به بتمينه) انظر: لو أقاما بِْتينِء هل تقدّمْ بيه البائع» 

يتعارضانٍ ويتساقَطَانٍ. 1 

وطن الهوامط * آله تقو لة يه البائع ؛ لأنها ثعبت الخبرء ويئتةُ 
الططري تنم ررو 1 

(5) وعنه: القول قَولٌ 4 بيمييه» وهو قولٌ أكثر العُلمَاء. 
قال ابن القيّم: فيه قولان؛ أَظهَدْهُما: أَنَّ القولّ قَولَ البائع. 
قال شيكنا عيذ الله ب يد الرحمن 8 5005 

.)1714/١١( «الإنصاف)‎ ][ 

[5] (حاشية الخلوتي) (775/5). 


ب 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الإرادات 
ااثلة بطين على شرح منتهى الإرا 


لم يَخْرْجْ) مبيعٌ (عن يَدِو('2) أي: المشتري. فإِن غات عنة: فيس له 


!' قوله: (إن لم يَخرْجٍ عَن يَدِهِ) وصّبّح في «الغاية) في هذه الصُورَةَ!‎ )١ 
بِالحَلِفٍ على نفي العلم. انتهى-ولم يصرّح بها أَحَدٌ قَبِلَهُ- أي:‎ 
بحل البائغ على تفي الهلم.‎ 
واي سلاعى نرم بوسخ ا اذ انهم لاتب راتمالا عدت على‎ 
. صِفَةٍ جوابه على الت‎ 
وأفتى ابن ذهلان باليمِينٍ على البائع على البتّ على صِمّةٍ جوايه.‎ 
(خطه).‎ 
قوله: (إن لم يخرّج عن يَدِه) الظاهِد: أَنَّ المراد اليَدُ المشاهَدةٌ؛‎ 
لقَولِهِ : أي : يَعِيِبُ عنه.‎ 
قوله: (إن لم يخرّج عن يَدِهِ) قال في «مغني ذوي الأفهام): ومن‎ 
خلّط ما قبِضّهُ أو تصف فيه؛ بأن دفعةٌ لغَيره» ثم ردّةُ» امتتع الردُ إن لم‎ 
يتحقّق أنه هو بعلامَةٍ وتحوها. (خطه).‎ 
قوله: (إن لم يخرج عن يَدِهِ) قال ابن ذهلان: والظاهِرٌ: ولو إلى يَدِ‎ 
لَدِهِ أو زوجَيهء لكن له اليميئ على البائع.‎ 
من «مجموع76"؟ عبد الرحمن: قوله: (إن لم يخرّج عن يَدِو) أي:‎ 
فليس له الحَلِفٌء ولا رَدُهُ فيتعيّنُ حَلِفٌ البائع على صفةٍ جوابه» فإن‎ 
الاب ة يله وركا من العبى. .حلف غلى للف ون عاك لا‎ 


دا كتب على هامش الأصُول: «أي: فيما إذا خرج عن يده). 
[؟] مراده: «المجموع فيما هو كثير الوقوع» للشيخ عبد الرحمن أبا بطين جد المؤلف . 
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٠١ 


رَدُه؛ لاحتِمَالٍ خحُدُويِهِ عند مَنٍ انتَقّل إليه. فلا يَجورُ لهُ الحَلِفُ على 
لي 


|: لو وَطِىٌ مُشْمَرٍ أمَة2"© اسْتَرَاهًا على أنها بكر وقال: لم 


2 


5 0 : فقول يهمييه. ون اختلقًا قبل وَطيه : أرِيَتِ الثّقَاتِ. 


(وإن لم يحقمل إلا قول أحدهما)» ام وججزج طرِيٌ 


لا يَحتَمِلُ أن يكون قَبلَّ عَنْدِ: (قُبلَ) فول تستر اق المثال الأزله 


0 


00 


]1١[ 


يَسِتَحِقٌ علئ ما يذَّعِيهِ من الردّ» حلّفَ على ذلك» فيكونٌ حَلِقهُ على 

الك أي: البائع . 

0 : اشترى مائعاء فأحضّرَ طَرْفَاء قصب المائعغ فيه» ووَجَدَ فيه 
ةَ. فقال البائتغ: كانت في ظَرفِكٌ. فقال المشئري: بل أَقبضْتنيه 

انال لباك قولان4 فلو قال المشكري: إنها كانت فيه 

يَومَ الشَّرَاءِ. فهو اختتلاف في صِحَةٍ العقدٍ وفسادو» والمتّجهُ: تَصديق 

البائع في الصّورَتَينٍ . 

قوله: (وكَذًا لو وَطَىٌ مُشتَرِ أمة.. إلخ) بناءً على أن القول قول 

المشئّري في العيب الممكن حدوثة. 

قال في «الإنصاف)1'؟: فإن وَطِنَها المشتّري وقال: ما وجدثها يكرّاء 

شرج فيه وَجِهَانِء بناءً على العَيبٍ الحادِثء قاله المصنفٌ والشارح. 

(خطه). 


.)150/١١( «الإنصاف)‎ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
وبائّع في الثَّانيء (بلا يمين)؛ لعَدّم الحاجَةٍ إليه. 

(ويُقبل قول بائع”"2) بِيَمِينِهِ: (أنَّ المبيع) المعيب المُعَيّنَ بِعَقَدٍ 
(لِيسّ المرذوةٌ) نَضَّاءِ لإنكار بائع كوئَهُ سِلعَتَهُ وإنكاره استِحمَاقَ 


الفبشخ: 1 [ْ 
وما رويك لالج باحر بور مااي 


)١(‏ قوله: (ويْقبلٌ قَول بائع .. إلخ) أي: لو رَدٌ المشكري السلعة بعيب» 
نكر البائغ أنّها سِعثه» فالقُولُ قُولُ البائع يهمينه؛ لأنّهِ كد كونٌ هذه 
يعت ومُنكد استحقاق الفسخ, والقّولُ قَولُ المنكرء جرم به 
صاحب «المغني» و(المحرر) وم يَحكيّا خلافاء ولا فضّلا بِينَ أن 
يكونّ المبيعٌ في الذمّة أو مُعَينَاء نَطَرًا إلى أنه يَدَعِي عليه استحقاق 
الفسخ» والأصل عدَمُةُ. 
وذكرَ الأصحابُ مِثلَ ذلك في مسائل الصَّرِء وفوق السَامريٌ في 
«فروقه) بِينَ أن يكونّ المرذودٌ بعيب وقَعَ العقدٌ عليه مُعَيْنَا فيكونٌ 
القَولُ قَولَ التاِع» وبين أن يكونَ في الذمَةِ فيكون القَولُ قَولَ 
المشئري» واخقاره في «الرعاية الكبرى)» ذكرَةٌ عنه في (الإنصاف)» 
وهو مُعَضَّى قولهم: ويُقبَل قَولُ قابض في ثابتٍ في الذمّةِ. 
وهذا فيما إذا أنكرَ المدّعى عليه بالعيب أن ماله كان مَعِيباء نا إن 
اعترفٌ بالعيب وفسَحٌ صَاحِئةُ وأنكر أن يكونَ هذا هو المعيّن؛ 
فالقَول لمن هو في يَدِهِ» صرّح به في «المغني» في التِّيس» ذكرهُ في 
«الإنصاف). (خطه). 


بات الخياد فى ١‏ 
د رفي لب 7 "1١‏ 


(إلافي خيارٍ شَوْطِ) إذا أراد المشتري رَدّ ما اشتَراةُ بشَرطٍ الجِيَار 
وأنكر البائم كوتَّهُ المبيع: (ف)القول (قول مُشتر) أنَهُ المردُودذع 
بيمِينهِ؛ لَاثْمَاقِهما على استِحمَاقٍ القَشخ. 

(و) يُقبل (قول مُشْتَرٍ في عَينِ ثُمَن مُعَيّنِ بِعَقَد) أنَهُ ليس المردُود 
إن رُدّ علّيهِ بعيب؛ لما تقدَّمَ. فإِنْ رد عليه بخيَارٍ شَّرط: فقِياسُ التي 


(و) يُقبلُ قُولٌ (قابض)» من بائع وغيرهء ينه (في ثابتٍ في 
م من لَمَن بيع وقَرْضء وسّلَّم» ونّحوه), كأجِرَةٍء وقِيمَةٍ مُتلّفٍ» 
إكا أزاة وله عب و اكد ترط بم أذ الأهر فاشك ناكد 
(إنْ لم يَخْرْخِ عن يَدِه) أي: القابض» أي: يَعْيِتُ عنهُ : فلا يَملِكَ رَدَّةُ؛ٍ 
لما تقدّمَ. 

(ومَنْ باع قِنّا) عبد أو أَمَدَّ ولو مُدَيَّا ونَحوَةُ (ثَلرَمُهُ عُقُوبَة» من 
قِصّاص أو غَيرِه) كحدٌ (ممَن يَعلّمْ ذلك) أي: لُرُومَ العقُوبة لَهُ: (فلا 
شَيِءَ لَهُ)؛ لِرضَاهُ به مَعيبًا. 

(وإِنْ عَلِمَ) بذلِك (بَغْدَ البيع: خُيْرَ بِينَ رَدّْ) وأَخدٍ ما دَهْعَ من نَمَنِء 
(و) بين أَخْذٍ (أزش) مع إِمِسَاكِء كسَائرٍ الغيوب. 

(و) إِنْ عَلِمَ مُشمَرٍ بِدَلِكَ (بَعدَ قَثْلِ) قِضَاصًا أو ححدًا: 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
الأفنة بطين على شرح مُنتَهى 5 


5 


(تَعَينَ ل 0)/, لتَعذّرِ الردّ فيِقَة0"© لا عُقوبَةٌ عليه وعَليه 

العقُوبَة ويُوْحَذ بالِشطٍ من الثَّمَن. 
قلك: إن علس بايغ + فلك عليد» ورجع فشو يجمنع القين» كما 

سبق . 

(و) إِنْ عَلِمَ مُشتر (بَعدَ قطع”") قِصَاصّاء أو لِسَرِقَةٍ ونّحوها: 
(فكمَا لو عاب عِندَة9)) أي: المشتّري» على عا شه يك لقف ادا ؛ لأنَّ 
استِحقَاقَ القطع 1" 

(وإن لرِمَهُ) أي: القَنّ المبيعٌ) أئ: تَعَلقَ برقبته وفال) أُوجَبَثهُ 
الجتايَةٌ أو كاتنت همذ واخختيرء (والبَائعٌ مُعسِرٌ: قُدمَ حَقٌّ مَجِنيٌ 
)١(‏ قوله: (تعين أرش) هذا من المفردات. 

)١(‏ قوله: (فيِقوَم .. إلخ) فإذا قوم عير جانٍ بماثةٍ وجناثُُ بحَمِسِينَ» فما 
ل 0 (خطه). 

5( قوله: (وبعدَ قطع .. إلخ) قال في «الإنصاف)1'": قُلتٌ : الذي يظهَر 
الل البانيه اذه فيصل بن انيع 
غَايَتُهُ أنه استوفى ما كان مُسَبَحِمًا 5 » فلا يسقّطّ بذَلِكَ حقٌ المشكري من 
الرد. انتهى. (خطه). 

(4) قوله: (فكمَا لو عابَ عِندَةُ .. إلخ) فلهُ رده مع أَرشِهء وينّجَةُ: وأرشةُ 
ها ببق كونه مقطوتًا بالفعل» ومُستَحقًا بالفِعلٍ. 


.)191/1١١( «الإنصاف)‎ ]1[ 
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عليه )؛ لسَبِقَهِ على 1 مُشتّر» تر فيُباعٌ فيها 

(ولِمُشتر) جَهلَ الحال: ل و المجنيٌ عليه من 
انتِرّاعِهء كسَائِر الغيُوب. 

فإن اختَارٌ الإمسَاك» واستَوعَبتٍ الجِتَايَة َب المبيع» وأعيد يها؛ 
ل مار للم جميعٌ الثَّمَنِ. إن لم 
كن مستوعية: فبِقَدْرِ ش02" 

(وإن كانَ) بائِعٌ (مُوسِرًا: تَعلّقَ أرشٌ) وخت يجنابة كبيع قبل بيع 
(بذمّته) أ الجاع ؛ 1 يُحَيةُ بَينَ تسليمه في الجتايّة» وفِدَائه» فإذا 


باعه) تَعيّنَّ عليه فِدَاؤُه. ا فونه على المَجنىٌ علية؛ فلَرمَةُ ايك 


كما لو قَتَلَهُ. 
(ولا خِيار) لغشتر؛ لأنّه لا ضَرَرَ علَيه؛ لإجوع مجنيئ عليه على 
بائُع . 


ومن اشترى مَتَاعَاءِ فوَجَدَهُ حَيوًا مما اشترى : فَعَلّيه رَده إلى بائعه» 
كما لو وجحدّه أردأ كان لَهُ رَدُهُ. نص عليه. قَالَّهُ فى «الرعاية) . 


)١‏ على قوله: (ولمشتر جَهِل الحال .. إلخ) فيِحيَدُ بِينَ رذ وإعطاءِ أرش 
نا دك عندّة) وبِينَ إمساك وأخذ أرش العيب لأو. 


يذ لجان لك ل لم 0 
قَلِيلا كان أو كثيًا. (خطه). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
ولق مض إذا كان البائعٌ جاهِلا به. قَالَهُ في «الإنصاف». 
القِسْم (السَادِسُ: جيارٌ في البيع بتخبير الثّمَن) إذا أخير بخلافي 

الوَاقِع . ا 
(ويَتئثُ) الجِيارُ في الببع بتخبيرٍ النَّمَنِ على قَولٍ (في صُوَرِ) أربَع 

من صُوَرٍ التيع . واعتشيف بيده الأسفاء ءِ كاختصّاص السّلَّمِ باسمه: 
(في تولية. ك) مله : (ولَيفْكَه) أي: المبيع» (أو: : بغكة برأس 

ماله. أو): يعتكه (بما اشتريته) به (أو): يعدكة (بِرَقَمِهِ) أي: نَمَن 

المكثوب عليه. (و) هما (يَعلَمَانه) أي: التَّمَنَء أو الرَقُمَ. 

(و) في (شَرِكةٍء وهي: بَبعْ بَعضِه) أي: المبيع (يقشطه) من 

النّمَنِء (كمقَولِهِ: (أشركثك في ثليه أو): أشركثك في (زبعه. 

وتحوهما). كيلئي أو تُميه("©. 


)١(‏ قال في «القواعد)!'1: لو باع أَحَد الشريكين نصفَ السلعَة 
المشتركة» هل يتترّلُ البيغ على نصف مشاعء وإنّما له نِصصفُة وهر 
الؤبع» أو على النَصفٍ الذي يخصّهُ بملكه؟ فيهِ وجهان» واختار 
القاضي أنه يترّلُ على النَصِفٍ الذي يخصّهُ كُلّهء بخلافٍ ما إذا قال 
له: أشرَكيُكَ في نِصفِهء وهو لا يملِكُ منهُ إلا النُصفٌء فإنه يَستحقٌ 
منه الِيْع؛ لأنَّ الشركة تَقَتَضِي التساوي في الملكِ» بخلاف البيع. 
قال: والمنصُوصٌ في روايّة ابن مَنصُور: أنه لا يَصحٌ بيع النَصفٍ حتى 
يَقُولَ: تصيبِي» فإن أطلَقٌ تنرّل على الذبع. (خطه). 


.)١٠١5( «قواعد ابن رجب) ص‎ ]١[ 


بابُ الخيار في البيع ندع 
(و: أشركتك) فقّط: (يتصَرِفَ إلى نصفه("2)؛ لأنّها تَقتَضى 
التسبوية. 
(فإن قال) لواجدٍ: أشرَكتّك . ثم قالهُ (لآخَرَ عالم بشَركةٍ لأوَلِ: 
فِلَهُ نصف تصيبه) أي: : لَهُ الؤبغ اا 
فيكون تيتهما: (وإلةم يَعلَمِ مَقُولٌ لَهُ بشَرِكةٍ الأول : (أخذ تصيبة 
كل "©) وهو التَُضْفٌ؛ ا م 
وأجابَةُ إليه. 


(وإن قال) تَالِثٌ لَهُمَا ابتِدَاءَ: (أشركانى. فأشركاةُ مَعًا: أَحَدَ 


(1) قوله: (يَنصَرِفٌ إلى نِصِفِه) انظر هذا مع ما قررّه في «الإقرار» من أنه 
لو أقة بأنٌ لان شريكة في كدّك كان جملا ترج فى تنسيره إلى 
المقٌِ ولم يَحَمِلُوهُ على النّصفٍ ابتِدَاءً. 
وقد يُفدَقُ بِينَ البابين؛ بأنَّه لما كان الجرءُ المأُوُ من المُقِرٌ بغَير 
عِوَض» رُجِعْ في تفسيرو إليه؛ لقلا يلم الإجحافٌ عليه والمأخودٌ هنا 
بعوّضء فلا قوت فححملّت الشركة فيه على الأصل فيها. (خطه). 

)١١‏ قوله: وَأعَذ تصيية كلة) هذا الصَّحَيحُ من المذهّب. 
وقيل: لهُ نِصفٌ ما كم قال في «الإنصاف)1'؟: قُلت: وهو 
الصّوابٌ . قال: وعلى هذا لطالِب الشركة الخيار» قال في (الشرح): 
لأنه إنما طلّبٌ النُصفَ فلم يَحصّل لهُ جَميغةُ. (خطه). 


.)170/١١( «الإنصاف)‎ ]1[ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهى الارادةات 
قله بطين على شرح مُنتَهى ور 


تُلَهُ)؛ لاقِضَائِها النَّسويَة. وإن أشركة واحِدٌّ بعد آخرَ: فله النُضْفُ. 


(ومَنْ أشرّك آخَرَ في قفيز) اشْتَراةُ» من نحو بد أو شَّعيرِ (أو 
نَحوِهِ)» كرطلٍ عديدء أو ذِرَاع من نحو نَوبٍِء (قَبِضّ) الذي أشركٌ 
(بَعْضَهُ) أي : القَفِيز ونّحوه : (أحَذ) الفشرك (نصف المقبوض)؛ أن 
صرف المشتري في المبيع بتحو كبلي» لا صخ إلا فيما تبص منة. 

(وإِنْ باعَة) مُشتري القَِيزٍ أو تحوه (من) القَفيزِ أو تحوه (كُلَه 
جرْءَا) كيضفٍ أو أل (يُساوي ما قَبضّ) قَذُرًا: (انصَرَفَ) البيع 
(إلى المقئوض)؛ أله التي كر د ند 

(و) في (مُرابَحَة وهي: بَيعْهُ) أي: المبيع (بتَمَنِه) أي: رَأس 
مالهء (و) ب(سربح مَعلُوم)؛ بأنْ يقولّ مَمَلا: نَمهُ مه بعمكةُ بها وبرئح 
خمغة, ولا كزاقة في ك3 

(وإن قال): بعمكة بتَميه كدّاء (على أن أربح في كل عَشَرَةٍ 
دِرهمًا: كره<") نضَّاء واحتَجٌ بكرَامةٍ ابن عُمرَء وابن عّاس» وكأنَه 
دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ. 

وإن قالّ: دَه يارد أو: دَه دَوَازْدَهُ. كرة أيضًا. نَضَّاء قال: لأنّهِ تي 


)١١‏ قوله: (ولا كراهَةَ في ذلِك) قال في (الإنصاف): قولًا واجِدًا. 

)١(‏ قوله: (كرة) لأنّه صار يُشبة بيع العشر بأَحَدَ عضن لا مِنهُ حقيقَة وإلا 
لعوة». وثرسة نالف قول: الشاريرة وكالة هل خراهم يتراهة: 
(خطه). 
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الأعاجم. ولأنَ الّمَنَ قد لا يُعلَمْ في الحالي. ومَعنى دَمْيارَدة: العشرةُ 
أَحَدَ عَشّرَ. ٠‏ ومَعتّى دَهُ دَوَازْدٌه : الْعَشْرَةٌ اتنا عَشَرٌَ عشء0 ")2 , 

رو في (مُواضَعَة وهي : بَيعٌ بحُسرَانِ)» كك بعدّكة براس ماله 
مع ووضيعة عَشَرَةٍ . 

(وكرة فيها) أق: المواضّعَة (ما كرة في مُرَابَحَةٍ) ك: عَلَىَ أنْ 
أضَعَ من كل عَشَرَةٍ ِرهَمًا. 

(فمَا تَمنْهُ) الذي اشتريّ به (مِنَةٌ وباعة به) أي: بِكَمَيِه الذي 


اشر بهِ (ووَضِيعَة دِرهَم من كل عشَرَو!"': وَقَعَ) التَيعُ (بتسعين)؛ 


83 انَل آبى الشعر عرو سي فى 36 بازكمه نهو اويل تبان بهذا ككرث 
فحنقا: 
وقال أحمدٌُ في روايّةِ أحمَدَ بن هاشِم: كأنّهُ دَراهِمَ بدَراهم» فلا 
يصِحٌ . (خطه). 

(؟) قوله: (ووضيعة... إلخ) قال في «المبدع)1'!: وهذه الصُورَةٌ 
فكررةأء مشافق ما اذا قال: يعتكه بد. أي؟ رأس ماله وأضَعْ لك 
عُْشْرَةُ. (خطه). 
قوله: (ووَضيعَةٍ دِرهم... إلخ) الواؤٌ واو المعيّق» وما بعدّها إما 
توك عن الاعمدر ل وى رقو خضت رودرقي فضاف إلبه, أو 
الواوٌ للحال» و«وضيعة)» مَرقُوعٌ على أنه مُبتدَأء و«درهّم) مَرفُوعٌ على 


.)٠١/54( «المبدع)‎ ]3[ 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
لشفوطٍ عشْرَةٍ من اليةِ. 

(و) إنْ باعَه بيه المةِ ووَضِيعَة رهم (لِكلّ) عشَرَةِء (أو عن كل 
عَشَرَةٍ: يَقَعُ) البيغ (بتسعِينَ وعشرة أجرَاءٍ من أحَدَ عَشَرَ جُزْءًا من 
درقم)؛ لأنَّ الحخط في الصُورتين من غير العشرة» فبخطٌ من كل أحدَ 
عطد ورهنا وراقة »سقط اهن إسكة وتميقة تسق ؛ ومن ورقم خزة 
من أحد عشَرَ زا بنة» فهقَى ما ذكر. ش 

(ولا تَضرٌ الجَهَالَةُ جيتئِذٍ) وَفَعَ العَمْدُ؛ٍ (لرّوالها) بَعدُ 
(بالحساب). 

(ويُعتَبِوُ للأربعة) أي : التّولَِة» والشَّركة والمرَابَحةٍ» وَالمُوَاضَعَةٍ: 
وعلنيها” أي : العاقدَينٍ (برأس المالٍ)؛ لما تَقَدَّمَ من أن رع البيع 
لعل بالنّمنء وإِلّا لم يَصِحٌ 

وما قدَّمَهُ المصدّفٌ من ثُبوتٍ الخيار- في هذِهٍ الصُورِ- إذا ظهَرَ 
النّمَُ أكَلَ مما أخبر به البائغ: تَبعَ فيه «المقيع». وهو رِوَايَةُ حنهل. 


أنه حَبَدِ مُبتَدَأ محذوفيٍء والجملَةٌ خَبَوٍ وَضيعَةٍء أو الوَارُ للعطفٍ على 
الَّمير المجرور من غير إعادةٍ الجارٌء فيكونٌ (وَضِيعَة) مَجرورًاء 
وادِرهم) مَجِرُورٌ بالإضاقة إليه» لكن هذا الوّجهُ فيه ضعفٌ في 
العرييّة» والذي قبلَهُ فيه نطَرَ؛ لعَدّم ظُهُورٍ السَوغ للابتدَاءٍ بالتُكرة, إلا 
أن يُجِعَلٌ من باب: «تمرَةٌ حير من جرادة). (م خ)1١!.‏ (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) (؟/551). 
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(والمذقت: أله) أي: رأسن ن المالي (تقى بان أقل) مما أحبز ب ايع 
في هذه الصُورِء (أو) بان (مُوَجلَا) ولم بييثهُ: (خخط الزَائْدُ) عن رأس 
ا أو مع ما قَدَّرَهُ من ربح أو 
وَضِيعَةَ فإذا بانَ رأَسٌُ ماله دُونَ ما أحبر به» كان مَبِيعًا به على ذلك 
الوجدء ولا خِيَارَ؛ لأنّه بالإسمَاطٍ قذ رِيِدَ حَيرَاء كما لو اشتراة معِييا 
فبانَ سلِيماء وكما لو وكلٌ من د ب يشريه بعد فاشتراة بقل . 
(ويحطْ) أيضًا (قشطة) أيء الزائد لي مُرابَحَةِ) ؛ لأنّه تاب لَهُ. 
)0 ويَفْصْهُ) أي: الرَائِرَ10) (الي مُواضّعَةَ)؛ تَبَعَا له 
(وأَجُلٌ) تن ا أنه باه 
)١(‏ قوله: (وَيَنَقّصهُ) قال المصِنّفُ في «شرحه): أي: الرّائدَ. وتبعه على 
ذلك الشَّيحُ مَنصورٌ في شرحه على «المنتهى)» و«الإقناع). 
فعلّى هذا: لو قال: بثك برأس ماله أربَعِينَ» ووّضيعَة دِرهَم ين كل 
عشروء فين أن رأس المال كَلامُونَء أسقِطّت العشرةٌ من القّمَن الذي 
هو سِنّةٌ ولَلانُون» فيبقَى سِئّةٌ وعشونء والأقرب أَنّهِ يزول من الوضيعةٍ 
ما يُقابلٌ الزيادة» وهو في المثالٍ دِرهَمْ» فتكونٌ الوضيعةٌ الباقيةٌ ثلامة 
دراهم» تسقّطُ مِن الثلاثين» فيبقَى الثمن سَبِعَةٌ وعشرين. 
ويمكنٌ تفسيز كلام المتن ك «الإقناع» بما يوافِقُ ذلك؛ بأن يكونّ 
الصَّمِيدُ في ١‏ ينقّصّه) راجعًا إلى قِسطٍ الرَائدِء وكأنَ وج ما د كر تُقوبةٌ 
له. (خطه). 


تك حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
س ماله فِيَكُونُ على حكن وأَجَلِهِ الذي اشترَاةٌ إليه بائعٌه. (ولا 
0 لمشتر؛ لما تقدّمَ. 

0 تقبل 0 ٍِ 7 في إغار 0 مالي؛ كأ قال: 
بَيْنَةَ ) ؛ أنه د لتيل على رو أشة ا إذا اذَّعَى لط في 
البح بعد أن قد به. 

(فلو اذَّعَى عِلمَ مُشترٍ) بعَلّطه: (لم يحلف2(7") مُشئر 0 

(وإن باع سِلعَة بدُون تَمَيها) الذي اشئّر تَوَاهَا به» الما بالتقص 
عرم لفريها: (لَرِمَهُ) ابيع فلا خيارٌ ل 

(وإن اشْتَرَاةُ) أي: المبيع تَولِيَة» أو شَرِكةٌ أو مُرَابَحَة أو مُواضَّعَةَ 
(ممّنْ ثُرَدُ سَهادَئُه لَهُ): كأحدٍ عَمُودَي نَسَبهء أو رَوجَتِه: لَرمَهُ أن 

(أو) اشتراةُ (ممّنْ حابَاة) أي : :. أب شتراةُ مِنةُ بأكثَرَ من نَّمَنِ مثله : رمه 
أن يبن . 

(أو) اسْتَرَاةٌ (لَرَغْبَةَ عه تَخْصّهُ) أي: المشئّري» كَدَارٍ بجوّار مَنِْلِهِ» 
وأ ِرضَّاع ولدِه: لَرِمَهُ أن يييْنَ. 


) على قوله: (فلو اذَّعَى عِلمَ مُشْتَرٍ.. إلخ) واختار في «المغني‎ )١١ 
و«الشرح): أَنَّ عليه اليَمِينَ أنه لا يَعلّمْ ذلِكَ» وصوّبه فى «الإنصاف)»‎ 
وجرَّمَ به في (الكافي).‎ 


باب الخيار في البيع 
١_2‏ سا 

(أو) اشترَاةُ ل(مَوسِم ذَهَبَ). كالذي باع على العِيدٍء إذا اسْتراة 
فبك ونقل عدنة: آرعة أن زيزق. 

(أو باع بَعضَهُ) أي: المبيع (بقشطه) من النّمَنِء (وليس) المبيع 
بَعضْهُ (من المِتَمَائلاتٍ المُْتَسَاوِيَةَء كزّيتِ وتحوه) من كُّ مَكيلٍ أو 
مَورُونٍ ممُتَسَاوي الأجرَاءِ كالئّابٍ وتحرها: (لَزِمَهُ أن بَيْنَ) ذَلِكَ 
لمشتر؛ لأنّه قد لا يَرضّى به إذا عَلِمَةُء كما لو اشترى شْجَرَةٌ مُثيِرَةٌ 
وأرادَ بها دُونَ تُمَرَتّها مُرابِحَة ونحوهًا. 

ون كان رَينَا ونّحوّه: جار بَيعْهُ مُرابَحَةٌ وتَحوّهاء وإِنْ لم بُييّن 
الحال. 

(فإِنْ كتّم) بائِعٌ شيئًا من ذلك: (خيْرَ مُشتَرِ بِينَ رَذْ وإمِسَاكِ) 

وكذا: إن نقصّ المبيعٌ بمَرّض» أو ادق أو عَيب ) أو تَلَفٍ 
بَعضِهء أو أَخْذٍ مُشتر صُْفَاء أو لَبنَا وتحوّه. كان حِين بِتِعَ أخبر 
بالحال. 

(وما يُزادُ في ثَمَنِ) رَمنَ الخيارَين (أو) يَُادُ في (مُشْمَنِ) زمَن 
الخيارين» (أو) يَُادُ في (أجَلِ) َُمَنٍ زَمَنّ الخيازين: (أو) زا في 
(خِيَارِ) شَرطٍ في تيع : : يُلكَقُ بالعقدء فيخبز بدِء كأصله. 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(أو) أي: وما (بحطٌ) أي : يُوضَعُ من تمن أو مُثْمَنٍ ) أو أَجَلٍ» أو 
خِيَارٍ (زَمَنَ الخيارين) خِيَارٍ المجلس والشّرطٍ: (ِيُلحَقُ به) أي: 
العمدِ. يجب أن يحبر بوء كأصله؛ نيلا لحالٍ الخيار مَنزِلةَ حالٍ 
افقو وإن سل القم 11 يي 

و(لا) يُلحَقْ بعقدٍ ما زِيدَ 0 خط فِيمَا ذُكِرَ (بَعدَ لَرُومِه) أي: 
العَقَدِ. فلا يَجَتُ أن يُخْبَرَ به. 

(ولا إن مجتى) تبغ (ففدي) قلا يحي فاو هُ بالَّمنِ؛ لأنّه لم يِذ 
به المبيعٌ ذَانَا ولا قِيمَة وإنّْما هو مُزِيلٌ لتقصِه بالجتايَة 

وكذا: الأدويٌَء والمؤنَةُ والكسوَةٌ» لا تلق بالثّمنِ. وإنْ أخهر 

(وهبَةُ مُشترٍ لؤكيلٍ باعَةُ) سَّينَاء من جئْسٍ النَّمْنِ أو غَيره: 
(كزيادةٍ) في الثَّمَنِء ككره ات رج الحاببي»» يُحْبَدُْ بها. 

(ومئلة: عكشة0"), فهبَةٌ باع لوكيلٍ اشترى مِنه: كتَقْصٍ من 


)١(‏ قال في «الرعاية الكبرى) : فلو خبط كل التمينء فهل يطل البيعُ أو 
يَصِحٌ أو يكونٌ هِبد؟ 6 أوججهًا. قال في «الإنصاف): قُلتٌ: 
الأو أن يكوة كلك نيك العم 1" 
مُراده: إذا كان ذلك مدَّةٍ الخيارين. 

(؟) وإن كانت الهبةُ بعد لَرُوم البيعء فهي للمَوعُوب لَه فِيهِما. (خطه). 


[1] انظر: «الإنصاف) .)1557/١١(‏ 


بابٌ الخيار في البيع 


للَّمَنِ فتكونٌُ لمشترء و 

(وإنْ أذ مشر ًا ا أَخبَرَ به) إذا باع مُرابَحَة 
ونَحوّها لأنَّ الأرشٌ في مُقَابلَةٍ جزءٍ من المبيع. 

قلتٌ: فيرو( © لبائع إن 5 لقيو يعني حزن 

و(لا) يرم إخحبا' (بأخذ نَمَاءِ واستخدام, ووّطيء ما لم يَنفْضَهُ) 
الوَطءى كيكرء رمه الإخجاز بوء كما لو وَطِقَها عير وأَحَدَ الأشٌ 

(وإن اشترَى تُوبًا بِعشَرَةِ وعَمل) فيه بِنَفسِهٍ ما يُساوي عَشَرَةٌ 
(أو) عَمِل (غيرة فيه)» أي : الثُوب» فصَبَعَهُ أو قَصَرَهء (ولو بأَجرَق ما 
يُساوي عَشْرَة: أخير بو(') على وَجهه. إن ضَعَهُ إلى النّمَنِ وأخبر 
به: كان كَذْبًا وتَغِيرًا للششئري. (ولا يَجورُ) قوله: (تَحصّلَ) علي 
(بعشرين)؛ لأنّهِ تلبيسٌ. 


كا 


2 
د 


)١(‏ قوله: (قلتُ: فيرةٌ) أي: أرش الاية ولعر", 

(؟) قوله: (أخبرَ بهِ) واختاز أبو الخطّاب أنه يط من رأس المالٍ» ويخيز 
بالتاقي . يعني : يجوز 5 حذلك.: جرّم به في «الهداية) و«المذهب» 
و١المستوعب)‏ و(الخلاصة) و(الوجيز) و«الفائق) وَغَيدِهُم. وهذا في 
أرش العيب. واختارَةُ أبو الخطاب وجماعة في أرش الجنايّة أيضًا. 
(خطه)1"!. 


3 التعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في ). 


ب- حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

(ومثلة : 6 مكانة) أي لمعه لزو) جر (كيله. و) جر 
(وَزْنِه)» وسِمسَارِوء وتحوه فيُخْيرُ به على وَجهِهء ولا يَصْمّهُ إلى 
لمن فيخي بهء ولا يقول: تَحصّلَ علي بكذا. 

ون اشتراةُ بدَنَانِيرِ فأخبر بدَرَاهِمَء وعكشة ؛ أو بتَقدٍ وأخبر بعؤض 
ونحوه: فَلِمْشْتَرٍ الخيّاز. 

(وإنْ باعَهُ) أي: الَّوبٍ (بِخَمسَة عشَّرَ) وقد اشترَاةُ بعشرّقء (ثُمٌ 
اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ : أخبر بو) على وَجهه'") ؛ أنه أبلَعُ في الصّدقِء وأَقبُ 
إلى الحن. (أو ع الخمشة (الرّبحَ من) العشّرَة (الّمَنِ الثاني 
وأخبَرٌ بما بَقِيَ) وهو خمسَةً 0 تحصّلّ بها؛ لأنّ الإيع أحدٌ 
عي النّمَاءِه فوب الإخبارٌ بها'2 في المرابَحَةٍ وتَحوهاء كالنّمَاءِ مِن 


)١(‏ واحْتارٌ الموقّقُ أنه لو قال في هذه الصُورَةِ: اشتريتهُ بعشَّرَة» جارٌ. 
واختارة ا وقدّمه في «الفروع) . وصوّبه في «الإنصاف») ) ثم 
قال: : تنبية: محل الخلاي» إذا بَقِي شيء بعد خط الإئح» أ ما إِذا لم 
0 شي م فَإنّه حبذ بالحالٍ» قدلا واحدًا عندّهم . اي اام 
قال في «الإقناع): هذا على القَولٍ الأول وهو ظاهة . (خطه)!'١.‏ 

(؟) قوله: (فوجَب الإخباز به) فيه نَطَرْءٍ لأنّهِ تقدّم أنه لا يلم الإخباز 
بالتاك "1 

[51] انظر: «الإنصاف) .)150/١١(‏ 


[1] التعليق من زيادات (ب). 


[*] التعليق ليس في (أ). 


بابٌ الخيار في البيع 51 
نفس المبيع» كالثّمرَةِ ونّحوها. 

(فلو لغ يَبقَ شَية)؛ بأن اشتراة بكَمسوٍء وباعةُ بعشّرق ثم اشتراة 
بخمشة: (أخيد بالحال)؛ لما تَقدّمَ. قال في «الإنصاف): وهو 
طتيات» ولقن قراة الأمام أحعة امضحيات كلك ل أله على شبيل 
اروم . 

(ولو اشْتَرَاةُ بِحَمِسَةَ عشَّرَ عت ِعَشْرَةٍ ثم اشترَاةُ أي ثمَنٍ 
كان: ييْنَهُ) أي: الثّمنَ الثّانيء ولا يَضْعْ ما خييرّةٌ إليه. 

ولو رَحصَتٍ”" السَلعَةٌ عمًا اشتراها بهِ: لم يلزم الإخجَارٌ به. وبي 
الساوقة آمو نضا 1 

(وما باعَةُ اثنان) من عَمَارٍ أو غيره مُسْتَرَكِ يَينَّهُما (مُرابَحَةَ: فتَمَُهُ) 
يَهُما (بحسب ملكيهما) كَمُساوَمَةٍ. و(لا) يكونُ نَم (على رَأسٍ 
ماليهمَا)؛ لأنَّ النّمنَ عِوَضُ المبيع» فهُو على قَدْرٍ ملكيهِما0”©. 


)١(‏ قوله: (ولو رَحَصَّت ..إلخ) نص عليه. قال في «الكافي»): وعليه 
الأصحابُ. ثم قال في «الكافي): وَالأولّى ألّهُ يَرَمْهُ. وقوّاهُ في 
«الإنصاف). (خطه)!'!. 

(؟) قال في «المغني): إذا اشّرى رَجلَ نِصفٌ سِلعَةٍ بعشرَق واشترى آحَو 
نِصِمّهًا بعِسْرِينَ» ثم باعامًا مُسَاوَمَةٌ بتَمَنِ واحدء فهُو يَبَهُما نِصِمَانِء 
لا نعلّم فيه جلاًا؛ لأنَّ الّمنَ عوَضٌ عنهاء فيَكُونُ بيتهُما على حب 


[1] التعليق ليس في (أ). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 

اسم (السَابِعْ : خياز) يَتبْتُ (لاختلافٍ المتبايعين) في النّمَنِ في 
تعن ضور 

(إذا اختلفاء أو) احتَلَّفَتْ (وَرَتَكُهُما), أو أحَدهما ووَرَئَةُ 2 
(في قَذْرِ ثَمَنِ)؛ أن قال بائعٌ أو وَارِنهُ: النَّمَنُ ألقٌّ. وقال مُشئّر 
وارثه : تمان معةٍ زولك وق اكعرعباء تدالقاء يل له 
ومُنكِدٌ صُورَةٌ» وكذًا حكماء يت يقد كل ونقماء 

(أو) كان (لَهُما) أي لكل مايا بنا قاف : تحالقًا؛ لتَعارْض 
البيْتتين وتَساقْطِهِمَاء فِيَصِيرَانٍ كمَن لا ينه لهُما. 

وإذا أرادًا التَحَانْفَ : (حلف بائغ) أُوَلَا؛ لِقّوةِ جتبته؛ لأنَّ المبيع يُردُ 
إليه: (ما بعثهُ بكذّاء وإِنّما بعثه بكذًا) فبِجمَغ بِينَ التّمي والإثبات» 
الثم لما ادّعِيَ علّيهء والإثباتٌ لما ادّعَاهُ ويُمَدُمُ الت عليه لأنّه 
الأصل ف التمين.. (قغ) .حلت «(مفكر: .ما اشتريئة بكذاء وما 
اشتريئة بكذَا)؛ لما تدم . ويَحلِفٌ وارِثٌ على البَتّء إِنْ علم اللّمَنّ 
إل فعلَى تفي الم . 

(نُمّ) بعد لحان (إنْ رَضِيَ أحَدّهُما) أي: العاقِدين (بقول 
الآخر): : أقه العفْدُ؛ لأنَّ مَنْ رَضِيَ صاحِئه بِقَولِهِ منهُماء حَصَّل لهُ ما 


ملكيهمًا فيها. وإن باعَاها مُرابَحَةَ أو مُواضصَعَة أو توليةَ فكذلِك» نصٌّ 
عليه أُحمّدًا'!. 


0 «(المغني» (0707/7؟)» والتعليق ليس في‎ ]١[ 


باب الخيار في ١‏ 
سهد لد [ 17+ 


اتعاة» فلو هياة له: زأو تكل) اعذهها عن اين » (وخلق اللقد 
أَق) العقدُ بما خلّف عليه الحالث مهما لأنّ التكول كاقامة البيئة 
على مَنْ نكل. 
(وإلا) يَرضَى أحَدهما بِقَولٍ الآحَر بَعدَ التَحالفٍ: (فلكل) مِنهُما 
(القَسْحٌ), ولو بلا حاكم؛ لأنّه لاستِدرَاكِ الظلامة» أَشْبَة رَدّ المعيب. 
وعْلِمَ منة: أنه لا يََفَسِحُ بتفس التَحانّفٍ؛ لأنَّه تقد صَحيحٌ؛ فلم 
يَنفّسِخ باختلافهمَا وتَعارْضِهمَا في الححجّةٍء كما لو أقامَ كل مِنهُما 


4 
ا 


د م 
3 


)١(‏ قوله: (ظاهرًا وباطتًا) قال الشيحُ عُثمانُ1'!: وفائدةٌ ذلك : أنه لو تين 
لأموعمايعة التبخ منت ماحم الم رافق إعلدقة ولا ماله 
انتهى . 1 
قُلتُ: في ذلك نطو لأنّ المذهب أنَّ العقدّ يَنفّسِحٌ بالمّسخ ظاهِوًا 
وباطتاء حتى في حقٌ الكاذب الظّالم. (خطه). ْ 
قوله: (ظاهرًا وباطًِا) أي: في حقٌّ كُلَّ منهُماء فيباح للبائع بميعُ 
العصوفي في المبيع» وكذا المشتري في لثمن وإن كان ظَالِمًا. 
قال في بالإسا ف 017 الصحيحٌ مِن المذهّب: أنَّ العقدَ ينفسحٌ 
ظاهرًا وباطنًا مُطلقّاء واحتار أبو الخطّاب: إن كان البائغٌ ظالمًا انقَسَحّ 


[1] (حاشية عثمان) (؟9/5؟5). 
5] «الإنصاف) 25/1١١١‏ ؟). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادًا 
لك 7:7 تتام تت ماح ام ملت 


دَات 


لاستدرَاكِ الظلامةء أشبة الود بالقيب. أو يُقَالُ: قح بالتّحالٍّء فوَكَمَ 
نهدا وباطتاء. كقرقه الأعان . 


قال (المّخ : فإِنْ تكلا) أي : امتَتع البائِعُ والمشئّري من الحلفٍ: 


(صَرَقَهُما) الحاك"2, (كما لو نكل من تُرَدُ عليه اليمينُ)» على 


000 


فى حقّهِ ظاهراء وإن كان ١‏ لمشتري ظالمًا انَقَسَحّ ظاهِرًا وباطنًا. 
قال: واختيا المصنّفٍ قَولُ ثالِتٌ » وهو أنه إن فسَحٌ المظلُومُ مِنَهُمَاء 
انفسَحّ ظاهرًا وباطتّاء وإن فسَحّ الظالغ لم ينفّسِخ في عَم باطِنَاء وعليه 


نم الغاصب. انتهى مُلخّصًا. (خطه). 


قوله: (فإن تكلا صَرَفَهُما ... إلخ) أي: أُمرَمُما بالانصِرَافٍ. 

قال الوالِدُ: ليس بظاهِرٍ؛ ادي ارد 
اليتمين» كافك لج غليس اذكيث : تور تكولهُما. التتهى 

فلك اهلك اقب منج إذا قيل : لي ا 
عرضها على الآخَرِء أمّا إذا قيل: إِنَّهِ يَعرضُها عليه قبل الحكم, فعَيدُ 
متّجِهِ؛ٍ لأن تُكولهُما جِيئكذٍ مُتصَوَدٌ. ولس في كلامهم هذَّاء ولا هذَاء 
فتأَمّلَهُ . 

قال ابن نصر الله: فلو نكلا مَعَا إن قِيلٌ: ابتِدَاءٌ البائع بالييمين واجبٌ» 
فالقضَاء بالثكول تكو عليه وإن قِيلَ به أنَ1'! الباِع لا لاتعتين فأَبيُما 
ُقضّى عليه بالدُكُولٍء فيه نَطَو أي: فلئمعن النظوٌ فيه. (يوسف). 
(خطه). 


[1] كتب على هامش الأصل: لعله : بداية) . 


بابٌ الخيار في البيع 


الول ِرَدّها. وهو عار 


00 إجارَة) فإذا اختِلفٌ المُؤْجِرَانِء أو وَرَُهُما في قَدْرِ 
جرّة: و فكننا تَقَدّم . 

3-6 تحالَقًا) أي: المُوْجِرَانٍ أو ورَتُهماء (وفْسِحُت) الإجارة 
(يَعَدَ فرَاغ مُدَّة) لجارة: (فيعَلى مُستأجر (أَجِرَةُ ة مثْلِ) العينٍ المُوْجِرَةٍ 
1 إجارّة. (و) إن شيك بعد َحَالُفٍ (في أثتائها ) أي 0 
الإجارة : فل مُستأجِرٍ (بالقشط) من أجرة مل كود ها تل من 

(ويحلف بائِعٌ فقّط”") إن احتلمًا في كَدْرٍ ثمن (بَعْدَ قض ثَمَنِ» 
وقشخ عَفَدِ) بتقَائلٍ أو غَيره؛ لأنَّ البائع مُنكر لما يِه المشقري بعد 
انفساخ اقيم بفأشية ما لو اخمَلمًا في القَبض. 

(وإن لف مَبِيعٌ) وَاحمَلفٌ المتبايعانٍ في قَدْرٍ ثميه قبل قَِضِهِ: 


)١(‏ على قوله: (وهو صَعِيفٌ) أي: في المذهب: (تقرير). 

(0) قوله: (ويحلف بائغ... إلخ) هل يحلِفٌ على تفي القبض؛ بأنْ 
يقل : ما قبضتٌ منهُ غير هذَاء أو على تفي الاستِحفَاقٍ ؛ بأن يَقُولَ: لا 
يستحِقٌ علَيّ غير هذا؟ ولا يكفي الحَلِفٌ على نفي القَبض؛ لاحتمالٍ 
صِدقِهِ» بأن يكون إبراءً مِن بَعض النّمَنِ ونّحوِوٍ م جع 1؟ . (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي ) ١؟/4ة.‏ 


00 حاشية أبا بطين على شرح منتَهى الإراقات 
(تحَالَقَا), كما لو كانّ المَبيعٌ باقِاء (وغَرِمَ مُشتر قِيمَته("©) أي 
المبيع» إن فُسِم البيعغ. وظاهِد: ولو مِثْليًاِ لأنَّ الفشتري لم يَدْحُل 
بالعقدٍ على صَمَانِهِ بالمثلٍ. 


0 7 سكو مَرَقُوعًا: «إذا اخمَلّفَ المتبايعَان» 0 
نيل ولاق العدهباء تعالنم!"!. قال أسهد: لم يقل فيه 


)١(‏ على قوله: (وَعَرِمَ مُشَْرِ قِيمَتَهُ) يوم عَقَدٍ. ومُقتَضَاهُ: ولو أكثّر مِن 


3 


التمن: 

واستوجحة الشَّيحٌ : أن لا قِيمَةَ إلا إذا كانت أقلّ م للدم 
أكثر فهو قد رَضِيَ بالّمَن فلا يُعطى زيادة؛ لاتَّاقِهِمَا على عد 
استحقاقها. 

قال في شرح الإقناع) بعد قَولِهِ : ضُمٌ رس إلى قِيِمَتهِ؛ لكونه مضمُونًا 
عليه حِينَ التَعَيّبِء ومُقتَضَاهُ : أن قِيمَتَهُ تُعتبه حين اَلَف لا حال 
العَقَدِء وإلا لم يُحبّح إلى ضَمٌ أَرشْهِ إلى يمه لكن القِيمَةٌ عبد حال 
العَقَدِ. (ح ص). (خطه). 

قال في «الإنصاف): فعَلى المذمّب في أصلٍ المسألة: إن رَضِيَ 
المشتري بما قال الباق وإلا ر بحع كل مهما إلى ما حرج منهء فيش 
المشكري الّمَىَ إن كان قد قبِض»؛ ويأخد البائعٌ القِيمَة» فإن تساوّيا 
أخرجه أحمد (7/ه: 4) (4445) عن ابن مسعود مرفوعًا: (إذا اختلف البيعان 


وليس بينهما بينة» فالقول ما يقول صاحب السالعة؛ أو يترادان). وأخرجه الطبرانى 
)١٠١775(‏ بلفظ : «والسلعة قائمة). وانظر: (الإرواء) (؟5575١).‏ 
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دي 

0 

حت 
رك 


(والمبيعٌ قائِغ) إلا يَيدُ بن هاون وقد أخطأ. رواهُ الحَلَقُ الكثيد عن 
المَسعُودِيٌء لم يَقُولوا هذِهِ الكلِمة. ولكنّها في حديث مَغن. 
(ويُقل قوله) أي: المشتري (فيها) أي: قِيمَةٍ المبيع الثَالِفٍ. 
نصّناء ل غارمٌ. 
(و) يُقبل قول مُسْتَر في (قدره) أي: المبيع التَالِفِء (و) 
(صفته)؛ أن قال بائِعٌ: كان العبدُ كاتياء وأنكرة مُشْئَرِء فقَولهُ؛ 
غارمٌ. 


في 
أنه 


المبيع إلى بِدَلِهِ؛ لأنّه مَضْمُونٌ عليه حِين التَعَيْبِ. 

(وكذا: كل غارم)» يُقل قوله في قَبِمَةٍ ما يَحْرِمُةُ وقَدرِه وصِفَتِه 
كمشتر . 

و(لا) يُقبل (وصفه) أي: وصفٌ ادر المبيع التَالِفَ أو الغَارم 
هنا يَعْرهُة) (بغيب )؛ لذن الأصلّ الصَلامَة. 

(وإن نبَتَ) أنه مَعيبٌ: (قبل قولة) أي: المشئّري أو الغارم (في 
تقَدّمِه) أي: العيب» على التيع أو الكَلَفٍ؛ٍ لأنّ الأصل بَرَاءَنهُ ممًا يُدَّعَى 
عليه . 


وكانا من جنس تَقاصًا وتساقطاء على ما يأتي» وإلا سقط الأقلء ومثله 
ون ال كر قال الز ركشي : هذا المشهور المعروف. (خطه)!'!. 


[1] انظر: «الإنصاف) .)19/9/١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
0 / نشية بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
القِسم (النَامِيُ: خبازٌ يت للخُلْفٍ في الضّفَة) إذا باعَهُ بالوصفي 


(ولِتَعَيُر ما تَقدّمَثْ رَؤْيَهُ) التيع. (وتقدّم27) في السَادِس من شروطٍ 


البيع . 


)١(‏ فإن أنكر البائِعُ تغيرُ فالقّول قول مُشتر بيمينه. 


2 


باب الخيار في البيع ة 
(فضل) 


(وَإنٍ اختَلًا) أي : البائَانٍ (في صِفَةٍ : ُمَنِ2'7) المَنَا على ذِ كرو في 
ابيع : أَخِدَّ تقدُ البلّي) نَضّاا"©. لأَنَّ الطَّاهِرَ أنّهما لا يَعقِدَانِ إلا به 


)1١‏ لم يتعض المصنّف إذا اختلمًا في عين الثّمَنِ ع أو هه وينبغي أن 
يكونَ كالاختلافٍ في قَدرِه فيتحلْقَانِ ويُْفْسَحٌ. (حاشيته) 
لمنصورا'!. (خطه). 

؟) قوله: (أخذ نَقدُ البلّدِ) قال ابن نصر الله في «شرح المحرر»: ظاهو 
كلامهم: وإن لم يدَّعِه أحدهماء ويَقَوَى عندي: أنه إنما يكونٌ إذا 
اذَّعَاهُ أَحدُهّما. 
سي اك ماج عه 


الوسَطٍ اليَمِينُ. قال: والوْججوحٌ إلى ذلك» أي: إلى نقد البلَدٍ أو الوسَطٍ 
أو الغالب» إنما 0 3 حاكم» وهو من القضاءٍ بالقرائن لقَطع 
الْرَاع . 


وقال في «حواشى يي الفروع ) ): ولابدٌ أن دعن المرججوعٌ إليه أحدّهُماء 
فلو اذّعَيا غير الغالب أو الوّسَط» حيث تساوّت» تعيّنَ التّحالف» ولم 
يذكوةُ الأصحابُ» بخلاف الصّدَاقٍ إذا قُلنَا: يُرِجَمْ إلى مهر المثل» 
دُجع إليه» ولو ادّعَيا غَيرهُ؛ بأن يدّعِي أَحَدَُهُما أكثر منة, والآحَو أقل 
منه؛ لأنّه ليس دُكنًا فى العقَد. إ(خطه). 


[1] «إرشاد أولى النهى) ص (579). 


1 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 

نم( إن تعد تقد البلد: أَخِدٌ (غَالئهُ رَوَاجًا)؛ لأنَّ الظَاهِرَ وُقُوعُ 
العقلٍ به؛ أن المعاملة به أكيد. 

(فإنٍ استوّث) تُقُودُ البِلَدٍ رَوَاجًا: (فالوَسَطٌ) منها؛ تَسوِيَةٌ بين 
حَمَّيهِمَاء ودَفْعًا للميل على أحدهما. 

وعلّى مُذَّعِي المأخرة: العي 40634 للسيعال ما قلا خصحة . وين 
هُنا يُعلَمْ: أنه إنّما يُرِجَعْ إلى ما ذُكِرَ حيثٌ اذعَاهُ أَحَدُهما. فَإِنٍ ادٌعَيَا 
غَيرةُ: تَعيّنَ التَحَالْفُ. ذكرة ابن صر الله. 

(و) إن اختلمًا (في شَوْطٍِ بجع أو) شَرطٍ (فاسِدٍء أو) في 
(أجَلِء أو رَهْنِء أو قَذْرِهِمَا) أي: الأَجَلٍ في غَيرٍ سَلَمِ والدَهْنٍ (أو) 
في شَرطٍ (صَمِينِ: فقول منكره) بييمينه ؛ أن الأصلّ عَدَمْه. 

(ك)ما يُقبلُ قَولُ منكر (مُفسِد) تيع وتحوه, فإذا اذى أَحَدُهُما 
مايُقَسِدٌ العقدء من سَقَّو أو صِكْرء أو |كراوء أو عَبدٍ عَدِمَ إذنَ سَيِدِو: 
ونّحوهء وأنكرة الآحَو: فقول المنكر؛ لأنَّ الأصلّ في العْقُودٍ الضّححةُ. 


(1) قوله: (وعلى مُدّعِي المأحُوذٍ اليمِينُ) سواء كان تَقَدَ البلّدِ أو غَالِيَه 
رَوَاجَاء أو الوَسَط. 
قال في «الفروع)2'1: وإن كان في البلَدٍ نُقُودٌ أخلٌ الغاللك. وعيه: 
الْوسَطّ . احتارّة أبو لقعلاب وعنه : الأَكلّ. وقال القاضي وغيذه : 
يتحالمَان. (خطه). 


[1] «الفروع» (3720/5). 


نات الا ف ١‏ 
مهس د 7ت 0 


وإن أقامًا ب يتين : قُدَّمَتْ ييه دّع07) . وقيل: يِتَسَاقَطَانِ. ذكرَهُ في 


«المبدع)» وتأتي دَعوّى الإ كراد في «الإقرار)2"7 
(و) إن احتَلمًا (في قَذْرٍ مبيع)؛ بأ قال بائِعٌ: بنك قَفِيرَينِء فقَالَ 
مُشتَر: بل ثَّلانة: فقول باع" لله مُكدٌ للزّيادَة» والتيعٌ يتعدّدُ ببَعَدّدٍ 
لمي » فالمُشتَري يَذَّعى عَقَدًَا آحَرَ يُنَكِرهُ البائغ» بخلافٍ الاختلافٍ 
في الثّمَنِ. (أو) في (عَينِهِ) أي: المبيع» ك: بعتّني هذه الجارية. 


0 


لاه بل العَبد: (فقَول بائع) نضا نَضَّاءٍ لأنّه كالعارم؛ لاتَْاقِهِمَا على 
ومجوب التَّمَنِء واختلافهمًا في التّعِيين. 1 

(وإن تا في هما يلم قلَ) الآحر, فال بايغ لأس 
المبيع حتّى أَنَسَلّمَ النّمَنَ. وقال المشري: لا أُسلّم النّمَ حتى أَتَسَلَه 
المبيع» (وَالثّمَنُ عَينٌ) أي: مُعيّنَ في العَقّدِ : (نْصِب عَذَلُ9») أي: 


)١١‏ وعلى قوله: (قُدْمَت بنهُ مدّع) أ مُدّعي - صِعْرِ أو سََهِ. 

(؟) على قوله: (وتأتي دَعوَى الإكرَاهٍ في الإقرّار) وعبارته في (الإقرار) : 
وتُقبلٌ دَعوّى إكراو بقَّرِيَة» وتُّقدَمُ بِينَةُ إكراوء» كتوكيل بوء أو أخنٍ 
ماله» أو تهديدٍ قادِر. (خطه). ش 

(99) على قوله: (فقَول بائع) وعنه: يتحالمّان. اختارّه القاضي » وصحّحه 
اب عقيل» قال الشارخ : ينذا افطل اراي [لنقاء الس وهو قو 
الشافعين . (خطه). 

(5) على قوله: (وإن تَشَاحًا ... إلخ) ومذهبٌ أبي حنفَةَ ومالكِ: يُجبد 


المشتري ولا على تَسلِيم النّمنِ في المساآلتينٍ. 


د حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
تصَبهُ الحاكم لطع التراع (َقبضٌ هِنهُمَا) المشمن والتّمنَ» (ويِسلَم 
المبيع) لمُشْتَرء (3 نه يسم (القْمن) لبايم؛ لأنَّ قب المبيع من 
َِعَاتٍ التيع في عض صُوَرِهء واستِحقَاقَ القّمَنِ مُرّتِ على تَمَام البيع؛ 
وَلِجَرَيَانِ العادة دلت 

(وإن كانَ) التّمنُ (ديد ا أحية بائْعٌ) على تَسلِيم مبيع؛ تعلق حقٌ 
شر يقيه» (لع) جور (مُشر) على تسليم نن (إنْ كان الم حال 
بالمجلس )؛ لؤُججوب ذَفْعِهِ عليه قُورَا لإمكانه. 

وَعْلِمَ منة: أنه ليس للبائع ل حبس المبيع على لَمَِه م230 

(وإن كا) الم حال ذو مساقة قضر: حجر على مُشْتَرٍ في 
ماله كُلّه) حتّى المبيع (حتَّى يُسَلَمَهُ) أي : الثَّمَنَ؛ حَوفًا من تَصَدِفِهِ 
فيه» فيِضُرٌ يبائع . 

(وَإنْ غيّبهُ) أي : عيبم مُشْئَر ماله (ب) بَلَدٍ (بَعيدِ) مَسافَةَ قَصْرِء (أو 
كان ) ماله (به) أي البلد البرك ابتِدَاكٌَ» (أو ظهَرَ عُشْزةٌ) أئ: 


واختاز الموقّقُ أنّ له حبسةٌ على ثمنه إن لم يكن عَيئاء حالّا كات أو 
يعن أعفنة ما يدل على أن البائع يُجِبَرُ على تسليم المبيع على 
الإطلاقي. ١(خطه).‏ 


)١(‏ على قوله: (وَعُلِمَ منه... إلخ) فإن حبَسَهُ وتَّلِفَ صَّمِنَ. (تقرير). 


بابٌ الخيار في البيع 


هنا 


المشتري”2: (فلبائع القَسخ07")؛ لتَعَذّرِ قَبض الثَّمَنِ عليه 
(كمُفلِس) أي: كما لو ظهّرَ المشئري مُفْلِسًا. 


000 


00 


]1[ 
1 
]"[ 


قال فى «الإنصاف)1': ظاهِدٍ قوله: والمشئري مُعسِد. أنه سوا كان 
مُعسِرًا به كلف أو يتعضهء وهو أحدٌ الوجهّين» قُلتُّ: وهو الصّوابٌ. 


انتهى . 
ومفهُومٌ قوله: والمشتري مُعِدٌ. أَنّهُ لو كان مُوسِرًا مماطلاء ليس له 


قلت : وهو المذهّبٌ» وعليه الأصحابُء إلا الشيحٌ تَقَيَ ال 
قال: له الفسحٌ. قُلتُ: وهو الصَّوابٌ . 

قال (م ص): 00 هدًا. 

قال في «الإقناع)1"! : وإن كان المشتري مُوسرًا مماطل بالنّمن 
فليس للبائع الفسحٌ. وقال الشَّيحٌ: لَهُء أي: للبائع الفح إذا كان 
المشئري مماطلا؛ دفعًا لضَّرَرٍ المخاصَمَة. 

قال في «الإنصاف): وهو الصَّوابُء خصُوصًا في زمينا هذا!'!. 
كل موضع قُلتا: له الس في البيع. فإله فح بغي نكم حاكم» 
وكل موضع قُلنا: لحف عليه لِك إلى الحاكم؛ اله رماع لتر 
واجتهادٍ. وكذا لحكمم مُوْجِر يتقدٍ حال: على ما 7 3 السا 


ع 
39 
5 


«الإنصاف) .)589/١١(‏ 
«الإقناع») (؟/574). 
«الإنصاف) .)598/1١١(‏ 
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(وكذا) أى: كبائع فِيمَا ذكر: (مُؤْجر بِتَقَدٍ عال) فإِنْ كان 

لوع اال الت موحل د , 

(وإنْ أحضر) مُشتر (بَعضٌ النَّمَنِ: لم يَملِكْ أخدّ ما يُقابله) مِن 
تبيع (إن قصٌ) مبيعٌ (بتشقيص)؛ كمصراعي باب- وقُلتَا: لبائع2'7 
حَهْسٌ مبيع على لَمَنْه- ؛ لقلا يتصرف فيه ولا يَقدِرَ على باقي النَّمن 
فيتضَّورٌ بائِعٌ بتقص فِيِمَة ما بَقِيَ بِيَدِهِ. 

(ولا يَملِكُ بائغ مُطالبَةَ بَمَنِ بذمّةِ) رَمَنَ خِيارٍ. (ولا) يملِكُ 
(أَحَدُهْمَا قَنِضَ مُعيّنِ) من نَمَنٍ ومُثمَنٍ (زَّمَنَ خيَارٍ شَوْطِ) أو مَجِلِسٍ 
(بغير إِذْنِ صَريح) في قَِضِهِ (ممّن الجِياز لهُ)؛ لعَدّم انقطاع عَلّقٍ مَن 
َهُ الاو عنة. وإن تعذّرَ على بائع تَسلِيم مبيع: فلفشتر القَسْح. 


(1) قول الشارح: (وقَلنَا: لتائع.. إلخ) إِسارَةٌ إلى أنّ هذا على القَّولٍ 
المقابل للمذهَب. 
وفي «الغاية)!'!: وينّجهُ هذا في مُعسِر وإلا قلاء لما مَوٌ. (خطه). 
5 


]١13[‏ «(غاية المنتهى») (1/حههة). 
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(قضخل) في التَصَرْفِ في المبيع 
(وما اشتْرِيّ) بالبناءٍ للمجهُولٍ (بكيل7"), كتَفِيزٍ من صُبرَة 
(أو) اشثُّريَ ب(وَزْنٍ)» كرطلٍ من رُبرَةٍ حديدٍ (أو) اسْتُري ب(عَدٌ)» 
كتيض على أنه مِقَذّه (أو) اسْيْرِيَ ب(ذّرع)»: كتوب على أَنَهُ عَضَرَهُ 
أذع : (مُلِكَ0") المبيغ» بذلِكٌ بِمَجرَدٍ عَفَّد. فتماوه: المشتر أمائة"» 
بد بائع . (ولَزة) البيغ فيه (بعقّي)) لا مهار فيهء كسائر المبيعاتِ. 


قصل في التصرّفٍ في المبيع 
(1) ملم من قَولِهِ : (وما اشتْرِيَ بكيل ... إلخ) أنَّ المكيلٌ ونحوةُ إذا بي 
جْرَافًا كصبرَةٍ معيّنةٍ ونّوب » صحٌ التصدْفٌ قبل قضِهِء وهو الصّحيخ . 
(حاشيته)' ''. (خطه). 
)١(‏ قوله: (مُلِكَ) بِعَقَدِ. حكاةُ الشيخ تقئْ الدين إجماعًا. (خطه). 
() على قوله : (لمشْمّر أمالَةٌ) أي : فلا يضمئة إن تَلِفَ بعر ترط . (تقرير) . 
(4) قوله: (وَلَمَ البِيعٌ فيه بعق) إن قِيلَ: البيغ هو العَقدُء فكيف يُقالٌ: لَِم 
البيٌ بالبيع؟. 
أجيب بالمفال"! بما في العَقَدٍ من عُمُومِهِ؛ إذ الَقدُ من حيتٌ هو أَعَمٌ 
من التيع. والمعنى: وِلَرِمَ التي بمجرّدٍ صُدُورِِء فلا يتوقّف على 
القبض . (خطه) . 


7 (إرشاد أولي النهى» ص (111). 


؟] كذا في الأصول الخطية الثلاث: «بالمفا» ثم بعدها فراغ . 
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(ولم يَصِحٌ ببعُْ ولو لِائْعهِ ولا الاعتياض عَنه) أي: أَحْدٌ بدَلِدِء 
(ولا إجارَثهُ, ولا هبه ولو بلا عوّضء ولا رَهنُه1' 22 ولو فض لَمَنَهُ) 
ولو لِتائْعهِ فيهنّ. (ولا حَوالَة علّيه: قَبِلَ قَنِضِهِ)؛ لحديث: «من ابتاعَ 
بائعه وعَيرِ. وقيس على التيع ما ذُكرَ بعدّةُ. ولأنَهُ من ضَمَانٍ بائعه» 

يَجْرْ فيه سيم من ذلِك» كالشّلم. 

دان بيخ نك ل تجزم يد الل كيين لقا وأربي باز لوف 
فيه قبل قَبِضِهِ. نَصّا(2؛ لقَولٍ ابن عُمَرَ: مَضَتَ السب أن ما أدركثةُ 
الصّفقَةٌ عيًا مَجمُوعًاء فهُو من مال المشتريا"". ولأنّ التَغِينَ 
كالمئض. 

(تَنبِيةٌ) : مَعنّى الحَوَالّة عليه مُنًا: كي العَريم في قَبِضْه لِنَفْسِهِ» 
نظي ما لَه لأنّه ليس فى الذة. 1 

زا في «الإقتاع»: ولا خولة به. وف © . 


)١(‏ واختار القاضي جوارٌ رَهن ذلك وهِبَيِه واختارة الشيحٌ. (خطه). 
(؟) على قوله: (كصّبرَة مُعيّنةِ .. إلخ) وعنه: لا يجورٌ التصيفٌ فيه كمبيع 
بكيل» أو وَْنِ؛ لَعُمُوم من اشترى طعامًا فلا يَِعْهُ حتى يستوفيه. 
() قوله: (وفيه نَظرٌ) وجهّة: أنَّ الحوالة لا تكونُ إلا في الدّيُونِء 

[1] أخرجه البخاري :)5١77(‏ ومسلم (7؟5١)‏ من حديث ابن عمر. 


[1] أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني») »)١7/4(‏ والدارقطني (/5 2)0 وذكرَة 
البخاريٌ تَعَلِيقًا قبل حديث .)5١588(‏ 
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اه 
7 


و 0 9 2 َِ 1 0 1 دع 1 89 ا ١‏ 
(وتضح) نبض تيع بكيل؛ أو وَزْثْء او عد اوذنع: ران ل 


إن عَلِمَا) اع المُتَقَابِضَانِ (قَذْرَه)؛ لحصّولٍ المقصود به» و لأنّهُ مَعْ 
عِلَمِ قَدروء كالصّبرَةٍ المعئئة1"©. 


(و) يَِصِحُ (عتقة) أي: الرقيقٍ المبيع بعد قَبلَ قَبِضِهِ؛ لِقُوّتِه 


وسِرايّته . 


000 


000 


]١[ 
][ 
1 


والموضوف لا يكونٌ دَيُنَا. وقد يُجابُ: بأنّ الحوالةَ فيهِمَا صُورَتُهاء 
لا الحوالَةٌ الحقيقيةٌ. (م خ)!'!. 

قوله : (ويَصِحٌ جزافا) هذا يخالِفُ ما يأني : في (السَلّم)» إلا أن يُخَصٌ 
ما فيه به أو تكونٌ المسألة فيها قولان» ومشّى هنا على أحدهما 
ومُناكٌ على الآخَرء وهو مقتضّى كلام (الإنصاف)»ء و«الفروع). 
فراجِغْهُما إن شِعْتَ. (م خ)'"!. (خطه). 

هذا معنى ما قدَّمَهِ في «الحاوي الصغير). 

وقال في «تصحيح الفروع)1': ظاهِرُ كلام كثيرٍ من الأصححاب : : أنه 
لا يكفي ذلِك, ولابْدٌ من كيل ثانٍ» وقد قال الأصحابٌ فيما إذا كان 
ارغل سق وعلو سل من جدييهه لو قال آنا أفنظة اين وخذة 
بالكيلٍ الذي تُشاهِدَُةُ. فهل يجوز؟ على روايتين» وهو فردٌ من أفرادٍ 
نسألة المصق رخمه الله تعالى.. 


«حاشية الخلوتي) (؟/5817). 
«وحاشية الخلوتى) (؟557/5). 
«تصحيح الفروع) .)58٠١/5(‏ 


تبت 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

(و) يَصِحُ (جَغله) أي: المببع بتحوٍ كَيل» (مهْرًا). 

(و) يَصِح (خُلْعْ عليه ووَصِيّةٌ به)؛ لاغتَمَارِ العَرر فِيهًا. 

(ويَنفَسِحٌ العقدٌ) أي: البَيعْ (فِيمَا) أي: مبيع بكيل» أو وَزَنِء أو 
عَدَّء أو دّوع (تَلِفَ بآفةٍ) قَبلَ قَبِضِهء؛ لأنّه من مان بابقة. 

(وبُحَيرُْ مُشتر إن بَقِيَ) منهُ (شَيءْ) بين أَخْذِهٍ بقشطف ورَدُهِ. 

(كمًا) يُحَيْدْ (لو تَعَيّبَ بلا فغل) آَدَمِن . (ولا أزش7')) لَهُ إن أَحَدَهُ 
فعيعاء لأله خيرك ألشدّة فمينا فكالة اسْتَرَاةُ مَعيبًا. ذكَرَةُ في «الشرح)» 


ولاشرخحها وفية :مااذكرثة فى (الحاشية20, 


(1) قوله: (ولا أرشٌ) يعني: للممشتري إذا أخدَُ معِييَا؛ لأنه حيتُ أَخَدَّةُ 
مَعِبَا فكأ اشترَاةُ رَاضِيًا بعيبه» قالّه فى «شرحه). 
دك ده 5 *- 5 كر دصر لس ااا 110000 
وقل تقدم في خيار العيب» أنه يخيّر بين الرد والإمساك مع الارش» 
ووّجِههُ واضِحء فالأولّى عَودُ «ولا أرشٌ) للمُشه دُونَ المشئه به أي : 
وإن بَفِيَ سَّيءٌ خُيْرَ المشئّري بِينَ أخذِهِ بقسطه من الثَّمَنء ولا أرشٌ لهُ؛ 
26 000 101 ان الخلا 
أن المكيل ونحوَةُ لا ينقصٌ بالتّفريق. (ح م ص" '. 

(؟) ولفظهُ في «الحاشية): وقد تقدّمَ لك في خيار العيب أنه يحيّدُ بِينَ 
الردّء والإمسَاكِ مع الأرش» ووجهْهُ واضحٌ» فالأؤلى عَودُ «ولا أرش» 
للمُشْبْهِ دُونَ المشبّه بو» أي : يُخَيّدُ مُشترٍ إن بَقِيَ . أي : وإن بَقِي سَّي* 
لخن المشترى ييخ أخذه قسطد من التمن ولا أرق لهة لأن المكيل 
ونحوّة لا ينقصٌ بالتّفريق. (خطه). 


[1] «إرشاد أولى النهى) ص (51071). 


باب الخياء فى ١‏ 

ا سآ 
(و) إِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ بتحو كيلء أو عاب قَبِلَ قَِضِهِ (بإتلافِ مُشْتَرء 

أو تعييبه) لَهُ: ف(سلا خْيَارَ) لَهُ؛ٍ لأنَّ إتلاقَهُ كقّبضهء وإذا عيّبَهُ فقمّد عَيبَ 


مال تَفيبوء فلا يرجم بارع على حيرف 

(و) إن تَلِفَء أو تَعيْتَ (بفِغْلٍ بائع'"". أو) بفِغلٍ (أجتبيّ) غير 
الوسر لب نشت بين فع) تيع وترجغ على بائع بما أ 
من ثمَيه؛ لأنّة مضفوثٌ عليه إلى قَبِضهء (و) بِينَ (إمضّاء) بَبع» 
(وطلّب) مُتلِفٍ (بمثْل مِثْليّ : أو قِبِمَةِ مَُقَوُم مع تَلَفٍ) أي : في مسأل 
الإنلاف» (أو) إِمِضَاءٍء ومُطالبة مُعيب (ب)أرش (تقص.ء مع تَعَيْب) 
أي: في مسألَةِ النّعيْبٍ؛ لتَعَدَّيهِمَا على مِلكِ الغَير 

وعُلِمَ منة: أذ العنة لا تيغ كله ينمل اكروة تلاق قان 


)١(‏ على قوله: (وإن تلف أو تعيّب بفعل بائع ... إلخ) قال ابن نصر الله 
في «حواشي المحرر): ينبغي إذا أَتلَقَهُ البائغ أو غيدةٌ» أن يكونٌ من 
ضمانٍ البائع؛ لأنَّه كان في ضمانِه كالغاصِب. 
وفائدَةٌ ذلك: أله يخيّرُ المشئري بين تضمين البائع» أو تضمين مُتَلِفِهِ» 
إذا كان متلفةُ غير البائع. 
اليقة لى نكر هي والإنصاف» غير مطالبيه للمُتلِفٍء قال في 
«الشرح»: وإن أُتلقَهُ أجنبيٌ لم يطل العَقدُ» ويتهتُ للمشتري الخياز 
بين الفسخ والرجوع بالقَّمَنِ وبين البقاءٍ على العقدٍ ومطالبيه المتليت 
بالمثل إن كان مثلّاء أو بالقِيمَةِ إن لم يكن مشليًاء وبهذا قال الشافعئ, 
ولا نعلمُ فيه خلاقًا. (خطه). 


0- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
بفعله تَعَالى ؟ لأنّه لا مُمَكَم مُقَنَضِي للضَّمَانِ سِوَى كم العَقْدِ» بعخلافي 
إتلافٍ آدَمِيّ ) فإنّه ينض الصَّمانَ بِالبَدَلِ إن أمضّى العَقّدَّه وحُكمُ 
العَقدٍ يَقَتَضِي الضَّمَانَ بالنّمَنِ إن فسِحٌ, فكانتٍ الجيرَةٌ للفشتري 
فيهما. 

(والتَالِفُ) قَبِلَ قَبِضِه بِآقَةِ مما ذُكرء ' 0 
(من مالٍ بائع) أي : ضمانه؛ لحديث : نقَى عن ربح ما لم يُضْمَن''٠.‏ 
قال الألرم سالك اباأعين اللدعية؟ قال هذا في الطَعَامء وما أشْبَهَهُ 


من مأكولي وتشزوب» فلا يَبعْهُ حبّى يَقيِضَهُ . لكن إن عَرَضَهُ بائ يع على 


مُشتر» فامتَنَعَ من قبضه : بر منة» كما في «الكافي) في 


(الإجارة)20 . 

(فلو أبيع: أو أَخِدَ بشْفْعةٍ ما) أي: مَبِيعٌ (اشْترِي بكيل وتّحوه), 
كمَورُونِء أو مَعدُودِء أو مذؤوع؛ بِأَنْ اشترى عَبدَاء أو شِقْضًا 
مَسْفُوعَاء بتحو صُبرَةٍ بك على أَنّها عَسْرةٌ أقفرّق ثم باع العبدَ» أو أَحدَ 
الشّقصٌ بشْفِعةٍء (ثمَ تف القَّمَنُ) وهو الصّبرةُ بآ (قبلَ فبِضِه: انفسَحَ 


)١(‏ قال في (الكافي) في «باب الإجارة): وإِنْ عرض عليه العَينَء أي: 
المؤجرة» ومضِّت مده يُمكن الاستيفَاء فيهاء استقؤت الأُجرةُ؛ لأَنّ 
المنافِع تلِمّت باختيارو» فأشبه تلّفَ المبيع بعد عرضِه على المشئري. 
(خطه). 


[1] تقدم تخريجه (ص007). 


بابٌ الخيار في البيع (2/ 
العَدُ الأوّلْ) الوَاقِعُ بالصَّبرَة؛ للها قبل قبضِهاء كما لو كانت مُثمتًا. 
(فقط) أي: دُونَ الثاني الواقع على العَبدٍ ثانياء والْأَحْدٍ بِالسَّفعَةِ؛ 
لتَمامه قبل قُشخ الأوّلٍ. 

(وَغْرِمَ المُشْتّري الأَولَ) للعبدٍ أو الشْقْصٍ بالصّبِرَةٍء (للبائع) لَهُما 
(قِيمَة 0 ) أي + العغيك أو الشَّقْص؛ لتَعذَّر رده علّيه. 

ا: لو أعتقّ عبِدًا(١2:‏ أو أحبل أُمَدٌ اشتَرَاهًا بذَلِك» 700 

37 المشتّري الأول (من الشفيع مثل الطَقام) ؛ لاون 0 
الشّقْصء ومن مُشئرِي العَبدٍ مِنهُ ما وَقَعَ عليه عَقَدُهُ. 

(ولو خلِطٌ) مَبيعٌ بكيلٍ» أو وَزَنِء أو عَذّ أوذزع» قبل قيض (بما 
لا يَتَميّرُ) منة كبرٌ ببْرٌ» ورّيتِ بمثله ؛ (لم تخ) بيخ بالكأط ليق 
عَينه. (وهُما) أي: المشئّري» ومالك الآخَر: (شَرِيكَانٍ) بِقَدْرِ 
ملكيهمَا فبه. (ولمشتّر الجيارُ) لعيب الشَّرِكةِ. 


(وما عَذَا ذلك0"©) أي: ما اشْتْريَ بكيلٍ» أى فزن أد عد از 


)١9‏ على قوله: (لو أعتّقّ عَبدَا) فيرجمٌ بِقِيمَةٍ العَبدِ. 

(1) قوله: (وما عَدَا ذلِكَ ... إلخ) هذا من المفردات» وذكر أبو الخطاب 
روايةً عن أحمد: أنه لا يجورٌ للمشئري التصدفٌ فيه» ولو ضَّمِته 
اختارّها الشيجٌ تقئُ الدين» وجعَلّهًا طريقَة الحرقيٌ . 
ومذهَبُ أبي حنيقَةَ والشافعيٌ: لا يجوز التصدُف فيه قبل قبضهء وهو 
قول أكدر الفلماة, وعطة. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
اط شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
ذرع» كعَبدِء وذَار» ومَكيل» وتحووء بيع جرّافًا: (يَصِحٌ التَصَرُف فيه 
بل قبضه) ؛ لحديث ابن عُمرَ: كنا نيع الإبل بالبقِيع بالدّرَاهِم د 
عَنها الدَّئانِين وبالعكسء فسَالَا رسول الله يَليةٍ فقال: «لا بأسَ أن 
أَحُلَ بغر يَومِها ما لم تَتَقَقاء وتيتكما سَّيء20). رَواةُ الحمسة!'!. 
إل المبيع بصفة) ولو مُعَيْنَاء (أو رُويَةَ مُتقدّمَة)» فلا يَصِحٌ 
النٌصدْف فيه قَبلَ قبضه. 
(و) ما عدا ذلِكُ: (من صَمَانٍ مُشْترِ) ولو قَبلَ قضِهِ؛ِ لحديثٍ: 
(الحَرَاجٌ بالضَّمِانِ)5"7. وهذًا المبيع رِبحْهُ للفشتري, فصَّمَائهُ علّيه. 


(1) مُقِتَضَى هذا الحديث: صححةٌ التصيفٍ فيما يحتاج لحقٌ توفيةٍ قبل 
قَبِضِهِ؛ٍ لأنَّ الدّراهِجَ والدنانين إِمَا مورُوئَةٌ أو معدُودةٌ؟. 
فالجوابٌ: أنها في الذمّةِ فلّيسَت كبيع؛ بل هي من قبيلٍ بيع الدَّينٍ 
لمن هُو عليه؛ وهو صحيحٌ بشَرطو. فيه نو (عثمان)571. 
قال في «الإنصاف)1*!: حكم الثَّمَنِ الذي ليس في الذمّة لحكمة 
كم المثمن» فأمًا إن كان في الذئة فلهُ أذ بدلهِ؛ لاستقراره. 
وعلَّ الإمامُ بير ذلك فقالَ: ليس ببعَاء إنما هو اقِضَاء. (خطه). 


[17] أخرجه أحمد (١١/9ه*)‏ (579)» وأبو داود (4 8595)» والترمذي (5417؟١)»‏ 
وابن ماجه (7717؟)» والنسائي (4537)» وضعفه الألباني في «الإرواء) (3؟85١).‏ 

[1] تقدم تخريجه (ص509). 

*] «هداية الراغب) (؟4/9 45). 

.)05095/1١١( «الإنصاف)‎ ]53 
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إلا إنْ متعة"©) أي: المشتري (بائْعٌ) من قَبضِهء ولو لِقَبض 
تيه ققايه ضَْمَانةُ؛ أنه كعَاصِبٍ. (أو) كان المبيعٌ مدا على 
شّجَرِ) على ما يني (أو) كان مبيعَا (بِصِفَةِ أو رُؤيةِ مُتقدمَةٍ : فَتَلَفَهُ 
(من) ضْمَانٍ (بائع)؛ لأنّهِ يتعلّقُ به 
كيلٍ. 

(وما لا يَصِخُ7" 7 تصرف مُشتَر فيه) » امدايده 
أو رُوْيَةِ مُتَقدّمَةٍ: (يَنفسِحٌ العَقدٌُ بتلفِه) بِآقَةِ (قَبلَ قبضه)؛ لما تقد 
وإ تلِفٌ بفِعلٍ آدمِيٌ : فعلى ما سبّق. 

ووتحن ب في 415) وم المساق :و كففكو) في كوو القايق. 
فلو اشترى شاةً بشَّعيرِء فأكلثة قبل قَبِضِهء نإذ ل كك وين أسي: 
انفسَحٌ البيغ. وإنْ كانث بيد بائع: فكمّبضه. وان كانت بِيَدٍ شر أو 


1١‏ ا 


حقٌ تَوفَِةِ أشبة ما اشْيُريَ بتّحو 


)١‏ قوله: (إلا إِنْ مَنَعَهُ ... إلخ) الظاهِد: إذا منعَة لظهُورٍ عُسرٍ مُشئَرء أو 
لكوي مَرَهُونَا على ثمنه» لا ضِمَانَ هذا معنى اناه (الغاية) . 
(خطه). 

)١‏ قوله: (وما لا يَصِحٌ ... إلخ) لو قال: وما صَمِئَهُ البائِعٌ. لكان أَؤلى ؛ 
لأ حر ولِيعمٌ الثّمِرَ على الشّجرٍ قبل جذَّه؛ فإنه يصحٌ التصفٌ فيه» 
ينفَسِحٌ العقدُ بتلفه. إلا أن يُقال: اقتصرَ على ما يأتي في بابه» أو 
يُالُ : الكلامٌ فيما إذا تلِفٌ قبل القبض» وهذا ينفسِحٌ عقَدٌهُ بتلفه ولو 
بعد قبضِه قبل أخذِهٍ كما يأتي. (خطه). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


03 
5 
3 
5-5 
كك 
ع 
ا 
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أجنبيٌ : حير بائٌ» كما 

2 (لهُ أخدٌ بدَلهِ) إن تَلِفٌ قَبلَ 
قِضِه. ويِصِحٌ بَعهُ وَهِبَنُه لمن هو عليه- غير سَلْمٍ ويأتي-؛ 
(لاستقراره) في ذَمتِهِ. 

(وحكمُ كل عِرَض مُلِكَ بعَقْدِ) مَووف بن (يَفَيِحُ 
بوَلاكه20) أي: العوّض (قَبْلَ قبضهء 1 مُعيّنَةِ) في إجارة 
(وعِوَض) مُعيّنِ (في صُلْح بمَعتى تَبع) تَقَدّمَ (وتّحوهما)؛ كعوّض 
ا رلا : (حكمُ عِوَضِ في بيع ؛ في جَوَازِ النَصِرّفٍ) إِنْ لم 
يَحِنَخْ لحق توقية» ولم يكن بِصِفَةٍ أو رُوْية متقَدّمَةٍ. (و) في (مَنعِهِ) 
4 التصدّفيٍ فِيمَا يحتاج لحَقّ تَوفِيَةِ» أو كان بِصِفَةٍ أو رُوْيَةٍ متقدَمَةٍ. 

(وكذا): كم (ما) أي: عِوَض (لا يَنَيِحٌ) عَنْدُهِ (بقلاكه قَبلَ 
بض كعوّض عِنْق ولع و) كر مَهْرِ ومُصَالَح به عن دَم عَمْدِ 
وأَرْشُ جناي وقِيمَةٍ مُتْلَفٍِ, ور كعوّض طلاقٍ» في جوازٍ 
التصوفٍ قبل قَبِضِدِء ومَنعه؛ إلحاقًا لَهُ عمد التيع. 

(لكنْ يَجبُ(") على الباؤلء إِنْ تَلِفَ بِآقْتَ» ولا فعلّى مُتلفه 


)1١‏ وجزم في «المغني) أن له التصدّف قَبلَ قَبِضِهِ فيما لا يَنَفَسِحٌ العقدٌ 
بهلاكه. وكذا جرّم به الشارخ وَغَيرْهُما. (خطه). 

9؟) قوله: (لكن يَجِبٌ ... إلخ) فالاستدرَاكُ ب:«لكن» يَرجعٌ إلى عدم 
الفسخ لا إلى الواجب بالتَّلَفٍ . انتهى . ْ 


باب الخيار فى ١‏ 
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(بَلفيه) أي: العوض الذي لا ينمَيِحُ عَعَدُه بقلاكه: (مظة) إن كان 

عْلكَاء (أو قِيِمَثْهُ) إن كان مُتَقَوَماء لِبَقَاءِ العقَدِء عار تَسليمِة. 
د فلكي أي : الجائز التصيُفٍء (في مَورُوثْء أو وَصِية 

وكين يله العراث يكن فههء عام راكد عاريه وكتم توق 


غَرَرٍ القسخ فيه. 

(وكذا: وَدِيعَة ومال شَّرِكَةٍء وعاريّةٌ) فيججورٌ التصدِفٌ فيها قَبلَ 
قَبضها؛ لما تقدّمَ. 

(وما) أي: مَبِيعٌ» (قَنِضْهُ) بمجلس عَمَدِهٍ (شَرْط لبقاءِ (صِحةٍ كح 
عَقَدِه. كصَرْفٍ, و) رأس سٍ مال (سلّم مان لز لعن 
آذ ملكة علب كيد نال أشية ملك غرف 

(و) يحرّمء و (لا يَصِحْ تصكف17) في مَقيُوض بِعَقٍَ فاسِدٍ)؛ لأَنَّ 
وججودة كعديه» فلا يتتقل الملك: بي0") 


وتعقَّه الخلوتئ ؛ بأنّ الأظهّرَ أَنَّ «لكن) هُنا الاستتافيةُ» وتمامّه فيه. 
(خطه). 

01 قوله : (لا يَصِحٌّ تصدُف . .. إلخ) سيأتي في (باب الطلاق): أن التق 
في الشّرَاءٍِ الفاسِدٍ كالطّلاقٍ في النكاح الفاسِدء فيَمَعْ ويكونٌ مُستنتى 
مما هُنا. (حاشيته)['!. ْ 

)١‏ وقال الشيخ تقي الدين: يتربخ أنه يملكة بعقدٍ فاسدٍ. (خطه). 


[1] (إرشاد أولي النهى) ص (5077). 


-- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
(ويْضْمَنُ هو) أي: المبيعٌ المقبوضٌ بعقدٍ فاسدٍء كمغصُوب» 
(و) تُصْمَنٌ (زَيادَنُهُ) من ولَّدِء وثمرّقء» وكشبء وغيرها: 
(كمغضُوب”"2)؛ لحصّوله بيَدِه بعَيرِ إذنٍ الشَّرع» أشية المغضوت. 
وعله اجو يقل ماق بِيدِه. ويَددٌ زوائِدَةُ المنفّصِلَة. وعليه يذل م 


تَلِفَ منة» أو من رَوائْدِه(") 


)١(‏ فإن تلِفٌ؛ فإن كان مثليًا ضَّمِنهُ بمثلهء وإن كان مُتقوّمًا فبِقِيمَتِه) 
واختان الشيحٌ : يِضْمَئُهٌ بالمسكّى. 
0 0 يَضْمَنْةٌُ بقيمته . متي يضْمَنْهُ بالمسكٍّ ٠‏ كيكاح 
دك 


قال أو حيفا شين ذلك قل وعن أحمد روايةٌ 
9 


بابٌ الخيار في البيع 5337 
(فضل) في بض المَبيع 

(ويِحصْلُ قَبِضُ ما بيع بكيل» أو وَْنِء أوعَدَء أو ذَزع: بذَلِكَ) 

ي: بالكيل» أو الوَرنْء أو العَدّء أو الذرع؛ لديف ا12" عن 

عُتْمَانَ مَرفُوتعًا: «إذا بعت فَكلُء وإذا ابتعتَ فاكتل». ورَوَاةُ الثبخاريٌ 

تعلينًاا؟"؟. وحديك: 9إذا سكيت الكيْلّء فكل)!"!. رواهُ الأثْرم . ولا 


- 


ا 114 رج له 
يعتمذ < بعل . 


ا خُصُورٍ مُستَحِقٌ) لمكيل وتحوه20؛ لما تقدّمَ من قَولِه 


فصل في قبض المبيع 

(1) قال الزركشيك!*!: وشّرط الاعتدادٍ بكيل ذلك أو وَزنِهِ: ضور 
المشئري أو وكيله» فلو كيل أو وُِنَ بغير حضوره لم يكن قَبِضَّاء إلا 
أن يَشْيَرِي منه مكيلا بغينه» ويَدفَعَ إليه طَرْفَاء ويَقُولَ : كِلَهُ لي . فِيفعلٌ» 
انه ضيه قرسا قال صاسك «الالتخيص : وفيد نظ 3 القرق ميق 
كيلهِ في ظرفٍ أو غير ظرفٍ بَعيدٌ جدًا و انو 
وكذا قال في «شرح الإقناع): فلو اشترى مِنهُ مكيلا بعينه .. إلخ. 
ولعلَّ فائدةً ذلِكُ براءَة البائع بِوَضْعِهِ في الوعَاءٍء لا صِحَحةُ القَبضء فلا 
يتصرف فيه مُشْئّر قبل اعتباره» كما لو صِدَّقَةُ. والله أعلم. (خطه). 

[5] أخرجه أحمد )438/1١(‏ (444). 

[؟] ذكره البخاريٌ تَعليقًا قبل حديث .)5١75(‏ 


[*] أخرجه ابن ماجه (70؟١).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١881(‏ 
[5] ١«شرح‏ الزركشي) .)5١/4(‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
عليه السّلامٌ: «وإذا ابتغتَ فاكئل). (أو) حُصُور (نائيه) أي : 
المستحقٌ؛ لقِيامه مَقَامَهُ. (ووَعَاؤٌةُ) أي: المستجقٌ: (كيدو"))؛ 
نيعا لو تتارّغا ما فيد كاة لبه 
(وتُكرَة زَلرَلهُ الكيل)؛ لاحتِمَالٍ الزيادةٍ على الواجب بهاء وحقلا 
على الغؤفٍ . 
(ويِصِحٌ فص مُتعيْن)- وظاهوه: ولو احتّاج لححقٌ تَوفِيةِ- (بِغَيرٍ 


(و) يَصِحُ قَِضُ (وَكيلٍ من نَفْسِهِ لِنَفسِهِ)؛ بِأنْ يكونّ لمَدِينٍ وديعة 


)1١(‏ قوله: (ووعاؤةُ كيَدِو) نَضَّاء قاله القاضي وأصحابه. 
قال ابن قُندُس: فعلّى هذًا: لو دَفَعَ المشئري للبائع ظَوْقًا لضع السَلعَةً 
يده نإذا ضيفت الشلقة في ذلك ار ضنان يثالك. مسترلة بيذ 
المشئري» فإذا وُجِدَ فيه على وَجِهِ لو حصّل في يدٍ المشتري» 
حصّلت البرَاءَةٌ بذلِك الووضع. 
زو لتقيف خررًا أو تحوة يعدّد مَعلُوم» فَعَدّ ألا ممَلَا- في وَِاءٍ 
فكاثت ماده ثم اكمّال بذَلِكٌ الوعَاءِ بهدًا الجسّاب» فليس بقبض. 
(ح م ص)1". 
قوله: (ووعاؤه كيَدِه) خلافًا للشافعيٌ . قاله في «الفروع»). 


[1] «(إرشاد أولي النهى» ص (5175). 


بابٌ الخيار في البيع 
عندَ رَبٌّ الدّين من جدسبوء فيوكَلهُ في أَحْذٍ قَدْرِهِ منها أنه يَصِحٌ أن 
كل في البيع من فيه فصَحٌ أن يكل في القبضٍ ينها" . 

إلا ما كان من غَيرِ جئْسٍ ما لَهُ) أي: الؤكيل على الموكل؛ بأن 
كان الدَّينُ دنَانِيرَء والوديعةٌ دَرَاهِم فلا يأَحَدُ منها عِوَضٌ الدَّنانيٍ 29 
لأنَّه مُعَاوَضَةٌ تَحتَاج إلى عَفّدِء ولم يُوجذ0"©. 

(و) يَصِح (استتابَةٌ مَنْ علَيهِ الحَقّ للمُستَحِقٌ)؛ بأن يَقولّ مَن عليه 
عق لِرَبّه: اكَلةُ مِن هذه الصّبرةٍ. 

(ومَتى وَجَدَهُ) أي: المقبوض (قابضْ زائِدًَا ما) أي: قَدْوًا (لا 
يُتعَابَنُ به) عادةً: (أَعلَمَهُ) أ أَعلَمَ القابض المُقيض بالزّيَادَةِ وجُوبّاء 


)١(‏ وكذا لو دفعٌ لعَرِيِمِهِ سَيقَاء وقال: بِغْهُ واستوفٍ حقَّكٌ منهُ. (خطه). 
(؟) قال في «الفروع)1١!:‏ ومن وكل عَرِيمَهُ في تيع سكيد" وأَخْنٍ ديه 
من تَمَنِهاء فباع بغْيرٍ جنس ما علّيهِء فنَصّة: لا يأَحُدُ. ويتوجّة: كشراءٍ 
(0) قوله: (لأنَهُ مُعاوَصَةٌ تَحتالج إلى عَقَدٍ ولم يُوجَد) قال في «الغاية)1"!: 
وينَّجِهُ: الضّحة لو وكلة في عقدٍ وقبض. 
وفي (الإقناع» في (الصّرٍ)؛ ما مفْهُومُةُ مُوافِقٌ لهذا الانّجَاهِ وصَرّح 
به الشَّارِحُ مُناك . (خطه). 


[1] «الفروع» .)5١/5(‏ 
[7] كذا في النسخ الخطية» وفي (الفروع): «سلعة). 
[9] «غاية المنتهى) .)551/١(‏ 
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ولم يَجِثْ عليه الرَدُ بلا طُلّبٍ. 

(وإن قَبضَهُ) أي: المكيلٌ وتحوّه. جرّانًا (ثِقَةَ بقَولٍ باذِلٍ: إِنّه قد 
حَقّه ولم يَخْصّر كله أو وَزْنَه)ء ثم اختبرة ووَجحدَهُ ناقِصًا: (قُبلَ 
وله أي: القابض» (في) قَدرٍ (تَقْصه)؛ لأنّه متكد. فالقّول قَوله 
يتمينه» إن لوقك ند وتَلفٌء أو اختّلمًا في بَقَائِه على حاله. وإِنٍ 


0100 


انَمَمَا على بقائِهِ بحاله: : اعمُيرَ بالكيلٍ أو نحوه. 

(وَإنْ صَدَقَه) قابض (في قدره) 1 المكيلٍ ونّحوه: (بَرى) 
مُقبِضٌ (من غُهِدَتِهِ)» فَلَفُهُ على قابض. ولا تُمَبلُ دعؤى نْقصِه بَعدَ 
.ا 

(ولا 5 فيه ) قابض قبل اخحتباره ؛ (لفَسَادِ القبض)؛ أن 
قِضَهُ بكيله وتحوه مع حور مُستَحِفَه أو نائيه» ولم يُوجَد. 

(ولوأَذِنَ) رَبُ دين (لغَريمه في الصَّدقَةٍ بِدَيبِهِ عنهُ) أي: الآذِنِء 


)١(‏ قوله: (ولا ثقبل دَعوّى نقصه... إلخ) نقَلَ في «التلخيص» 

القاضى : إذا قَبَضَّهُ مُصَدًَّا لبائعه» فالمَبضٌ فاسِدٌ. 

قال ابن عقيل وغَيدهُ: ليس معتاة أنَّ البائع لا يبرا من عُهِدَتِهء وإنما 
تعلاقة أده للا يفسوت :قن يو | لقيش روا القول قر افيا بافية د 
نُقصانه . 

فقّد صرّح أن القولٌ قَولَهُ في تُقِصَانِه وصاحِبُ «الفروع) قال: وإن لم 
يُصِدَّفَةُ قبل قوله في قدره» وظَاهِدْةُ : إن صَدَّقَهُ لم يُقجل قَولَهُ في نُقصِه. 
(خطه). 


بابُ الخيار في البيع 
(أو) في (صَرْفِهِ) أي: الدَّينء أو الشّرَاءٍ به» وتّحوه: (لم يَصِحٌ) 
الإذْنُ» (ولم يرَأ) مَدِينٌ بفِغلٍ ذلِكَ؛ لأنَّ الآذِنَ لا يَمِلِكَ سَّينَا مما في 
يد عَريه إلا بقضِهء ولم يُوَدْء فإذا تصدّقَ أو صرف أو اشتررى بما 
مير لذلِكَ» فقّد حصّلّ بغر مال الآذِنِء فلم تير به. 

(ومَنْ قال) لآَرَ (ولو لِعَرِيمهِ: تصدَّقْ عنّي بكذًا) أو: اشتر لي 
به» ونَحوّه» (ولم يقل : من ذَيْني: صَحّ)؛ لأَنَّد لا مانِعَ منةُ. (وكانّ) 
قله ذلك (اقيِرَاضًا) من المأدُونٍ لَهُ وتوكيلا لهُ في الصَّدقَةِ ونحوها 
بو» (لكن يَسقْطُ من دَينِ غُريم) أَذِنَ في ذَلِكٌ (بقَدرِه) أي: المأدُونٍ 
يه (بالمُقَاصٌِ) بعَرطلها. - 

(وإتلاف مُشْئرِ) لمبيع» ولو غَيرَ عَمَدِ: قَبِضُ0©. (و) إتلافُ 
(متهب ) لعين مَوهُوبَة(" (بإذن واهب: قَبِضٌ)؛ لكتمااء وقد أَتلَفَهُ. 

دلا ضير أ المشئّري مَبِيعَاء لا لخل في ضَمانِه إلا 


(1) قوله: (وإتلاف مُشْكر. .. إلخ) وهذا كالتُصريح بما قُهعَ من قَولهِ فيما 
سبَقّ: «وبإتلافٍ مُسْتَرٍ أو تعيّيهء لا خيار). (خطه) . 

(؟) قال في (باب الهبة) : تملك قد فيصحٌ تصدف قبل قبضء لكنْ 
لا تلرّمُ بذلِك» فيرجمُ الواهِبٌُ على المتّهب بتدلهاء أي: مثلها أو 
قيمتهاء وتصدف المتّهبٍ صَحِيحٌ. (خطه). 
المذَهَبُ: مِلك الهبَةٍ بالعقدِ. (خطه). 

2 قوله : (لا عَضْيْهُ) هذا يُنَاقِصٌ قَولَهُ فيما سبق: «ويصحٌ قَبِض مُتعيّنٍ بغَيرِ 
رِضَّى بائع)» إلا أن يُحمَل هذا على ما يحتَاجُ لحقٌ تَوفِيَة» وذلِك على 
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عض ولا عَصبُ مَوهُوبٍ لَهُ عي وُهِبَثْ له فلس قَبِضَاء فلا يَصِحٌ 


و 
تصدّفة فيهما. ذكرَهُ فى (شرحه). 


ويأني في «الهبةِ): يَصِحٌ تصدفةُ فيها قبل ف قبضها. فيحمّل ما هُنًا: 


على المكيل وتّحوهع ومَا هناك : على غيره . 


(وغَضبُ بائع) من 4: مُسْتَرٍ (ثَمنَا) ليس مُعَيًا('2, (أو أخذة) أي: 


000 


0 
1 


ما لا لس وهذا مبنيٌ عي ظاهر تعميمِهِ في قوله: ولا عَصِبه) . 
حيث حَيثٌ رَجَعَ الضّميرُ إلى كل من المبيع والموهوب . 
ل ا «لاعَصبه) راجعٌ للمَوهُوبٍ فقّط؛ بدليل 
قَولٍ الشيخ: «وإتللاف مقت الفبيع تطلقااة ولان اليش شرط اف يلك 
الموهُوب دُونَ المبيع» فنفي كلام الشيخ عِددَ التحقيق تُوعتُنافْضِ؛ حيثُ 
ذوى فى لتب المدقري ظاهراء بيد أن يكرة يإذق آوالاء وعم فى 
ضميرٍ ١غصبه)‏ وجِعَلَهُ شاملا للمبيع والموصُوب. (م خ)1١1.‏ (خطه). 
قوله: (ليس مُعَيْنَا) موافقٌ لما تقدّمٌ من قوله : (ويَصِحٌ قَبِضُ متعَيّنٍ بغْيرِ 
رضَّى بائع). 1 
وفي «الإقناع) و«شرحه)1 '": ولو صب البائعُ لنَّمَنَ عيرَ المعيّن؛ أو 
أخذة يلذ إدن المعقري» لم يكن قبشاه لآ حلة لى عون فى هذا 
بِعَينِه» إلا مع المقاصّة؛ بأَنْ أَتلْقَهُ أو تَلِفَ في يَدِوِء وكانَ مُوَافِقًا لماله 
على المشئري نَوعَا وقدرّاء فيتساقّطانٍ. (خطه). 


وحاشية الخلوتى) (؟55171/5). 
«كشاف القناع) 05/0 ه). 


البائ ع الثّمَنَ 2 مال مُشتر (بلا ِذْنِ) منة ا قَبضًا) لتم بل 
عَضك 017 إل مع المُقَاصَّةِ)؛ بأن تَلِف في يَدِهِ واثّقََا. 
وكذا: إن رَضِيَ مُشتر بجعله عِوَضًّا عمًا عليه مِن الثَّمَن. 
(وأجرةٌ كيّال) لمكيل (ووَزَانِ) لموزونء (وعَدَادِ) لمعدُودٍ, 
(وذْرّاع) اوري (وَقَادِ) لمنشودء قبل قَِضِهًا. (ونحوهم). 
كتَصفِيَةٍ ما يُحتَاحُ إليها: (على باذلٍ) بائع أو غَيره؛ لآنه الاق به ين 
توفية) ولا محش إلذ يذلفه أهه الشقى على بائع الشّمِرَة. 
(و) أجرة (َْلِ) لمبيع مَنقُولٍ : (على مُشْترٍ) نضا أنه لا يتعلُّ به 
ع حارف ولو قال: (أجذ)» لتناول غْيرَ الُشتّري . 
وأجرةُ دَلّالٍ + على اله ل مَعَ م سوط . 
(ولا يَضْمَن ناقدٌ حاذق أمينٌ قط نيك كان أذ ا أنه 
أمينٌ. فإن لم 04 حاذقا أو أميثًا+ صيمق كنا لو كان عهذا. 
42 5 بض (في صُبرَةٍ) يبعث جِرَّافًا: 0 (و) في (ما 
ا يتاولُ) . انين ردراهم 5 :قال بِاليَدٍ. 
(و) في (غيرِه) أي لد كور كأرضء وبِنَاءِ» وشَّجَرٍ: (بتخلية) 


)١(‏ «فائدة»: قال في «الإنصاف)1'1: يحرمٌ تعاطيهمًا عَقَدَّا فاسدًا؛ فلو 
فلا لم يملك بهء ولا ينمُذٌ تصدقه. على الصّحيح من المذمّب. 


[5] «الإنصاف) (١١8/1١ه).‏ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهي الإرادةات 
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بائع ينه وبين م مُشْتَرٍ بلا حائلٍ» ولو كان بالدّارٍ معَاعٌ بائْع؛ لآن القْبضٌ 
مُطْلّقٌ في 0 فيرجَعُ فيه إلى العف كالجوزء والتّدِقٍ . والغرفٌ 
في ذَلِكٌ: ما سَبْقَ. 

(لكنْ يُعتبر في) جْوَازٍ (قِض مُشَاع) كدُلْثْء ونِضفٍء مما 
(يُنقَلٌ)» كغَرس» لا عَقَارٍ: (إذْنُ كريكة اع البائع؛ إذ لا يُمكنُ 
قَِضُ البعض إلا بقّبض الكل" . 

(فلو أباةُ) أي: أبى الشَّرِيكُ الإذنَ في قَبِضِه: (وَكَلَ فيه) أي: 
وكُلَهُ مُشئرٍ في قَِضِهِ. 

(فإنْ أبى) م مشر أن يُوَكلَه فيو أو أبى شَرِيكٌ التو كل فيه : (نصَبَ 
حاكمٌ من يَقبِضُ) الغيخ لَهَعا أدائةٌ: أو بأحرق أو آجَرَهَا عليهمًا؛ 
مُراعَاةَ لَحَمَهمًا. 

وول قا أي: المبيع بَعضّه بائِعٌ (بلا إِذنِه) أي: الشّريك: 
(فالبائعُ غاصبٌ) لتصيب شريكه4 لتعديه عليه. 

(وقَرَارُ الضَّمَانِ) فيه إن تَلِفَ: (على مُشْئَرء إن ىا أن لَهُ فيه 
شَرِيكا لم أذ (وإلا» يَعلّْ ذلِكُ» أو وُجُوب الإذنء ومِثلهُ يَجِهَله : 
(فقَرَارُ الضَّمانِ (على بائع)؛ لتغريره المشمَرِيّ 


)١١‏ قال ابِنُ نصر الله ما معناةٌ: اعتبارٌ إِذْنِ الشريكٌ؛ لجوار القبض لا 
لصحيه ٠‏ انتهى . فلو قيل : إنه شرطٌ للصكحةٍ » لَِمَ من جوارٌ الرمجوع في 
الببة يعد تتعنياء حيلف مطل شرياة قير ان . (خطه). 


بابٌ الخيار في البيع 


(وَالإِقَالَةٌ: فشخ) لا ا بُقال: أقالّكَ اللهُ عَتْرَتكَء أي : 
أزالّها. ولإجماعهم على جْوَازٍ الإقالة في السَلّم قَبلَ قِضِدء مع تهيه 
ل 

ونَستَحَتٌ 3 لأعين العَاقِدينِ عند نَدَم الآخَرِ؛ لحديث ابن ماه ول" ]: 
عن أ عريرة قرفوعا 1 كن أقال النلعاء آقال الله عَثْرَتَةُ يَوَمَ القِيامَة) . 
ورواةُ أبو داودا""» وليس فيه ذكو يوم القامةٍ. 

4 وان ا اد 2 5 س0 

(قصحٌ) الإقالة7'©: (قبل قبض) مبيع» حتَّى فيما بيع بكيلٍ 
وتّحوه» وفي سَلَمٍ قل قِضِهِ؛ لأنّها فَسمخ0"©. 


(1) على قوله: (والإقالةٌ فُسحٌ لا تِيغ) وعنه: تِيع. وهي قول مالِكِ. 

(0) تصحٌ الإقالةٌ 0 ما أَذّى مَعتاها. ذكرَةٌ ابن عَطَوَةَ وجرّمَ به آخر 
الم في «شرح الإقناع). 

(5) وإن طلّب أَحَدَهُما الإقالّةَ وأبى الآحَوء فاستأتمًا بِيعَا آَحَرَء جار بزيادةٍ 
على الثمن» ونقص عن الثّمن الأول وبغَيرٍ جنسه. (إقناع 


5 1] 
وسرحه) 


[1] تقدم تخريجه (ص١11).‏ ' 

[؟] أخرجه ابن ماجه (99١؟).‏ وصححه الألباني في «الإرواء» .)١785(‏ 
[1] أخرجه أبو داود (9450). 

[5] (كشاف القناع) (5/7.ه). 
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(و) تَصِحٌ: (بَعد نِذاءِ جُمْعَةٍ)» كسائرٍ الفشوخ. 
(و) نَصِحٌ: (من مُضارّب, وشَّريك» ولو بلا إذن) رَبٌ مالٍ» أو 


شَّرِيكِء لا وَكيل في شْرَاء2"©. 


وقال في «الغاية)1'1: ولا واتوعلى قن رانس بووثين يدينه مالم 
يستأَنِقًا بيعَا آحَرَ. وينّجه: ولا قَصَدَا مسألة العيئة. 

قال في «الإنصاف)1"1: ومنها إذا تقَايَلا بزيادةٍ على الثّمَنْء أو تتقص 
ينه أو بير جنس القَمنء لم نصح الإقالٌ» والملكُ باقي للمشتريء 
على المذقيه: 

وعلى الثانية: فيه وجهانء وأَطَلَقَهُما المصدّفُ هُنًا.. إلى أن قال: 
أَحَدُمُما: لا يَصِحٌ إلا بمثلٍ اللَّمنِ أيضاء والوجه الثاني: يصحٌ بزيادة 
على الثمن ونّقص. انتهى بتصوّف. 

قال في «الشرح)1” ': والصّحِيحٌ أنها لا تجورٌ إلا إلا بمثلٍ الثَّمَنء سوا 
قُلنَا: هي فَسحٌ أو يغ؛ لأنها حصّت بمثلي لثمن كالتولية. 

وفيه وجةٌ : أنها تجورٌ بأكثّر من الَّمَنِ الأوّلٍ وأقلٌ منهء كسائر البِياعَاتٍ . 
وإذا قُلنَا: لا تجورٌ إلا بمثل الثَّمَنِء قال بأقلّ من أو أكثّرء لم تصحٌ 
الإقالدٌ وكانّ الملك بايا للفشتري» وبهدًا قال الشافعيئ . 


قوله: (لا وكيلٍ في شْرَاءِ) وكذا وكيل في تيع » كما في «الإقناع). 
(خطه). 
«(غاية المنتهى) .)555/١١‏ 


«الإنصاف) .)071١/١١(‏ 
«الشرح الكبير) .)575/١١(‏ 


بابٌ الخيار في البيع 


قي 
- 
دك 


(و) تَصِحٌ: (من مُفلس'(" بَعدَ حخر) عليه؛ (لمصلحَة) فِيهنٌ. 

(و) تَصِحٌ (بلا شُرُوطٍ بِيع), كما لو تقَايَلا في آبقٍ أو شَارِدٍء كما 
لو مسح فيهما لِجيار طَرط(”©2 بخلاف تبع. 

ونَصِح: بلفظهاء (وبلفظِ صُلح, و) لَفْظِ (بيع» وبما يَدُلُ على 
مُعاطاة270)؛ لأنَّ القَصْدَ المعتى» فيكتقى بما أده كالتيع. 

(ولا مار فيها) أي: الإقالة لا لمجلس أو غَيرِه؛ لأنّها فَسمٌ. 
(ولا شْفعَة) فِيهًا. نَضَّاء كالدَدٌ بالعيب. 

(ولا يَحنَتُ بها) أي: الإقالةِ (مَنْ حلّف لا يَيعُ) ولا يَيدُ بهَا مَنْ 
حلّفٌ ليَبِيَِنٌ» سِوَاءٌ حلّفَ بطلاق» أو عِنْقٍ ‏ أو غَيرِهِمًا. 

(ومُؤْنَةُ رَدّ) مبيع تقايَلا فيه: (على بائع)؛ لِرِضَاهُ بيقَاءٍ المبيع أماة 
هد مشكر بَعدَ التعابلء فلا يلرمْهُ مُؤَُْ رد كوديع» بخلافٍ الوذ 


)١(‏ على قوله: (من مُفلس) وتكونٌ مُعاطَاة. (م خ)1'. (خطه). 

(0) ولا تشترط معركة المقَال» ولا تمييرُهُ عن غَيرِه. (خطه). 

(0) قوله: (وما يَدُلَ على مُعاطاةٍ) هذا لا يَظهَدُ إلا على القَولٍ بن البيع لا 
ينعَقِدُ بالمعاطاقء إلا أن لج تراد «وبيع) على لفظهء كنا حسلة 
عليه شَّيِحُنا في «شرحه)؛ فتدبّر. وجعلهُ من عَطِفٍ الخاصٌ على 
العام وكنها لعل الخلاف فيها. (م خ)!'؟. (خطه). 


[1] (حاشية الخلوتي) (778/5). 
[؟] (حاشية الخلوتي) (؟/555). 


حاشية أنا 5 9 مُكَ الث اذارة 

57 شية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
بالعيب”'2؟ لاعتباره مَردُودًا . 

(ولا نَصِحٌ مَعَ تَلفِ مُثمَن) مُطلَمَاء لقَواتِ مكل الفُسخ. ونصِحٌ 
مع تَلْفٍ نَمَنِ. 

(و) لا مَعَ (مّوتٍ عاقِدٍ) بائع أو ؛ ُشتر؛ لعدم تأّيها. وكذا: لا 
2 طن 
نَصِح مع عَيبَةٍ أحدهما 5 

دولا بريَادةٍ على ثم نَمَنِ) مَعشُودٍ به (أو) مع (تقصه أو يغبر 
جنسيه) ؛ أن مُفقصّى الإقاة وَد دُ الأمر إلى ما كان عليه وو كل 
مِنهُما إلى ما كان لَهُ ف غلو قال شك َر لِتائع: أَقَلَنِي ولك كذًا. فمَعلَ: فقّد 
كرقةُ أحمدٌ؛ لشبهه بمسائل الجيئة؛ لأَنّ السَلعَةَ تَرجِمٌُ إلى صاحبهاء 
ويَبِقَّى لَهُ على المشئّري فَضْل دَرَاهِم. قال ابن رجب: لكن مَحَدُورُ 


الوا هنا يعد جذًا: 


)١(‏ على قوله: (بخلافٍ الردٌ بالقيب) فَمُوْتتُُ على مُسْئَرٍ. 

)١‏ قوله: (وكذا لا قصحٌ مع غَيبَةٍ أحَدِهما) قال في «الإقناع)1'!: ولو 
قال: أَقِلنِي . فأقالَهُ في غَيبتهِ» لم نَصِحٌ مُطَلَقَاء سواءٌ قُلنَا: إنها فسخ أو 
ييخ 4 لاعتبار رضّاة» وحال الغائب مجؤولة. 
وذكر 0 00 م 0 أ 0 شل - فأقالَهُ 


[1] انظر: «كشاف القناع) (505/107). 


بابُ الخيار فى | 
باب الخيار في البيع > 


(والفشْح) بإقالة» أو غَيرها: (رَفْعُ عَقَدٍ من جين فشخ) لا مِن 
أصلةء فما حصّلٌ من 5 ونمَاءِ مُنقص : فلِمُشتر؛ لحديث : 


(الخَرَاُ بالضَّمَانِ»!''. ولو تَقَاياا تيا فاسِدًا: لم يَشّذٍ الحكم 


بصكديه210؛ لارتِمَاعه. 


)١(‏ قوله: (بصحّبه) أي: بصِحّةٍ البيع الفاسِدٍ. (خطه). 
7 + 


[1] تقدم تخريجه (585). 
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باب جَرَاءٍ الصَّيدٍ تفصيلًا 


باب آذّاب دُخُول مكةٌ وما يتغل به من نحو طوافٍ وشعى 


2 ع 


بِابُ القَوَاتِ والإحصّار وما تعلق هما 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 
الله بطين على شرح مُنتَهى الإرا 


بابُ ما يَلرَمُ الإمامَ أو أميرَهُ عِندَ مَسيره إلى الغَرْوه وفي دَارٍ التحرب 
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